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وكاب البين 4 


آخبرنا الربيع . قال آخبرنا الشافعى رحمه الله : قال : قال الله تبارك وتعالى ولا تأ كلوا أموالكم 
بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض منکم » وقال الله تعالی « وأحل الله البيع وحرم الربا» (قال 
الشافعى ) وذ كر الله البيع في غير موضع من کتابه بما يدل على اباحته فاحتمل احلال الله عز وجل البیع 
معنيين أحدهما أن يكون أحل كل بيع تبايعه التبایعان جائزی الأمر فما تبايعاه عن تراض مهما وهذا 
أظهر معانیه ( قال ) والثاني أن 10 الله عز وجل أحل البيع اذا کان مما لم ينه عنه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد فيكون هذا من احمل الي أحكم الله فرضها 0 
وبي نكيف هی على لسان نبيه » أومن العام الذي أراد به الخاص فبين رسول الله صلى الله عليه و 
ل ا E‏ م 1 
صل الله عليه وسلم منه وما في معناه کا كان الوضوء فرضا على کل متوضىء لا فی عليه لبسهها على 
کال الطهارة > واي هذه المعاني كان فقد الزمه الله تعالى خلقه بما فرض من طاعة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن بیوع تراضی بها التبایعان استدللنا على أن الله عز وجل أراد با أحل من البيوع ما لم يدل 
على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم على لسانه (قال الشافعی) فاصل البيوع كلها 
مباح اذا كانت برضا المتبايعين ابلماثزی الا مر فیا تبایعا إلا ما هی عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
وما كان في معنى ما بى عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم حرم بإذنه داخخل في المعنى الممبى عنه » وما 
فارق ذلك ابحناه بما وصفنا من إباحة البیم في کتاب الله تعالى (قال الشافعی) وجاع ما مجوز من كل 

بيع أجل وعاجل وما لزمه اسم بیع بوجه انه لا يلزم البائع والشتری حتی مجمعا أن يتبايعاه برضا ما 
الا بو ا ر ات مایم متا 
تبايعا فيه على التراضى بالبيع . فإذا اجتمع هذا لزم كل واحد منهما البيع ولم يكن له رده الا بخيار أو 
عیب عده ا وشرط بشرطه او خبار رؤية وقال لا يحوز خیار الرؤبة (قال الشافعى ) أصل البيع بيعان لا 
ثالث لها بيع صفة مضمونة على بائعها » فإذا جاء بها خيار للمشترى فما اذا كانت على صفته » وبيع 
عبن مضمونة علی بائعها بعيها يسلمها البائع للمشرى:فإذا تلفت لم يضمن شوى العين الي باع ولا تجوز 
بيع غير هذين الوجهين » وهذان مفرقان في كتاب البيوع . 


باب بیع الخیار 


(قال الشافعى ) رحمه الّه أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال « المتبايعان کل واحد منهیا على صاحبه بالخیار ما لم يتفرقا إلا بیع الخيار» آخبرنا ابن 
جر يج قال املى على نافع موی ابن عمر أن عبدالله بن عمر آخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ذا اع تمالع فکل واحد مها بالخبار من يمه مالم يت أويكن بعها عن خیار؛ قال 
نافع وكان عبدالله إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع رقال الشافعى ) أخبرنا 
سفيان بن عبينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ( قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن حاد بن سلمة عن 
قتادة عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحرث عن حکم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا وجبت البركة في بیعها وان كذبا وكما محقت البركة من 
ركع ا عن أبى الوضىء قال كنا 
في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلا أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبى برزة فقال له أبو برزة 

معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « البيعان بالخبار ما لم تفرقا» (قال الشافعى ) ولي الحديث 
ما يبين هذا أيضا لم يحضر الذى حدثي حفظه وقد سععته من غيره أنهم| باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال لا 
أراكيا تفرقًا وجعل له الخيار إذا باتا مكانا واحدا بعد البيع (قال) آخبرنا سعيد بن سام عن ابن 
جر يج عن عطاء أنه قال إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه قال يقول « «اخبر إن شئت فخذ وان شئت 
فدع » قال فقلت له فخيره بعد وجوب البيع فأخذ ثم ندم قبل ان يتفرقا من محلسها ذلك أتقيله منه لا 
1 بد؟ قال لا أحسبه إذا خيره بعد وجوب البيع أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحيد الثقفى عن أيوب بن 
آیی تميمة عن محمد بن سيرين عن شر بح أنه قال شاهدان ذوا عدل أنكا افیا بعد رضا ببیع أو خير 
أحدكا صاحبه بعد البيع ( قال الشافعى ) وپذا نأخذ وهو قول لا کر من أهل الحجاز والأكر من أهل 
الآثار بالبلدان (قال) وكل متبابعين في سلف إلى أجل أودين أوعين أو صرف أو غيره تبایعا وتراضيا 
ولم يتفرقا عن مقامها أو بحلسها الذي تبايعا فيه فلكل واحد مها ف فسخ البيع وإنما يحب على كل واحد 
ملع بحي لا کر له ره إلا بخ أو حرط خر ارما زس إذا تیه یه رای قرع 
ابيع عن مقامها الذي تبايعا فيه اوكان بیعها عن خيار فان البيع يحب بالتفرق والخیار ( قال) واحتمل 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم !لا بيع الخيار» معنيين اظهرهما عند أهل العلم باللسان وأولاهما 
بمعنى السنة والاستدلال بها والقياس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جعل الخيار للمتبايعين 
فالمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا الا بيع الخيار فان الخیار اذا كان لا ينقطع بعد عمّد البيع ف 
السنة حتى يتفرقا وتفرقها هو أن يتفرقا عن مقامه| الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير وكان موجودا 
فى اللسان والقياس إذا كان البيع يحب بشىء بعد البيع وهو الفراق أن يحب بالثاني بعد البيع فيكون إذا 
خير احدهما صاحبه بعد البيع كان الخيار تجديد شىء يوجبه کا كان التفرق نجدید شىء بوجبه ولو لم 
يكن فيه سنة بينة بمثل ما ذهب إليه كان ما وصفنا أولى العنبین أن يؤخذ به لما وصفت من القياس مع 


(۱) عن ۳ الوضىء : - هو بالمعجمة امسه : - عباد بن نسیب - مصغرا - کا فی الخلاصة . كتبه مصححه . 


أن سفیان بن عيينة أخبرنا عن عبدالّه بن طاوس عن أبيه قال خير رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا 
بعد البيع فقال الرجل حك ما اك قدا سرك اف صل اقل عليه وخا اه و 
قال وكان ابى يحلف ما الخيار إلا بعد البيع (قال) وپذا نقول وقد قال بعض اصحابنا يحب البيع 
بالتفرق بعد الصفقة ويحب بأن يعقد الصفقة على خبار وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعا 
خيارا فيقول قد اخرت البيع رقال الشافعی ) ولیس نأخحذ مپذا وقولنا الأول : لا يحب البيع الا بتفرقها 
أو تخيير أحدهما صاحبه بعد الببع فيختاره (قال) وإذا تبايع المتبايعان السلعة وتقابضا أو لم يتقابضا فكل 
واحد مهما بالخیار ما لم يتفرقا أو يخير بخير أحدهما صاحبه بعد البيع » فإذا خيره وجب البیع با يحب به 
إذا تفرقا وان تقابضا وهلكت السلعة في يد المشترى قبل التفرق أو الخبار فهو ضامن لقيمسها بالغا ما بلغ 
كان أقل أو أكتر من نملا لأن البيع لم يتم فيا (قال الشافعى ) وان هلكت في يد البائع قبل قبض 
ا آ بمده عي الح با وا تک من شان ا 
قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره من آودعه إياها . وان تفرقا فاتت فهی من ضمان الشتری 
وعليه تمنها وان كان المشرى امة فاعتقها المشترى قبل التفرق أو الخيار فاختار البائع نقض البيع كان له 
ذلك وكان عتق الشتری باطلا لأنه أعتق ما لم د بم له ملكه وإذا أعتقها البائع كان عتقه جائرا لأنما لم 
فلك عليه ملكا يقطع لك الأول عنم إلا بغرق بعد ابيع أو خيار ون کل ما ينم فيه ملك الشتری 
فالبائع احق به إذا شاء لأن أصل الملك كان له (قال الشافعی ) رحمه الله ۳ : وكذلك لو عجل 
الشتری فوطتها قبل التفرق في غفلة من البائع عنه فاختار البائع ۰ فسخ البيع كان له فسخه وكان على 
الشری مهر مثلها للبائ شع وان لها فاختار البائع رد ابيع كان له رده وكات الأمة له وله مهر لا 
فاعتقنا ولدها بالشیة رخ ال الفری و يوم ولد وإن وطنها البائع فهي أمته والوط ء 
كالاختيار منه لفسخ البيع (قال الشافعی) وان مات أحد المتبابعين قبل أن یتفرقا قام ورثته مقامه وکان 
هو کت ی هقی اس ار ای 
له وجعل له الخبار في رد البيع أو أخذه . فیا فعل ثم أفاق الآخر فأراد نقض ما فعله ما لم يكن له أن 
بمضى الحكم عليه به (قال الشافعى ) وان كان المشترى أمة فولدت أو بهيمة فنتجت قبل التفرق فها 
على الخبار فان اختارا إنفاذ البيع أو تفرقا فولد للمشترى لأن عقد ابيع وقع وهو حمل . وكذلك كل 
خيار بشرط جائز فى أصل العقد ۲۷ . 


(۱) (وفی باب دعوى ى الولد قبل ترجمة المين مع الشاهد ) ( قال الشافعى ) وإذا ابتاع الرجل من الرجل بيعا ما 
كان » على أن له الخبار للبائع أوحها معا أو شرط البتاع أو البائع خيارا لغيره وقبض المبتاع السلعة فهلکت فى يديه 
لوكا اا إن لحار لور E‏ نات از كز عن بل ات قيارران كإن عليه اذا ل : 
بیع ردها وكل من كان عليه رد شىء مضمونا عليه فتلف ضمن قيمته فالقيمة تقوم فى الفائت مقام البدل وهذا قول 
الأكثر من لقيت من أهل العلم والقياس والأثر > وقد قال قائل من ابتاع بيعا وقبضه على أنه بالخيار فتلف فى يديه 
فهو أمين كانه ذهب إلى أن البائع سلطه على قبضه وإلى أن القن لا يحب عليه ال بکنال البيع فجعله فى موضع 
الامانه . واخرجه من موضع الضمان : : وقد روى عنه فى الرجل يبتاع الفاسد ويقبضه ثم بتلف فى يديه أنه يضمن 
القيمة وقد سلط البائع الشتری على القبض بأمر لا يوجب له امن » ومن حکه . وحکم السلمین أن هذا غير من 
أبدا فإذا زعم أن مالا يكون نا أبدا يتحول فيصير قيمة إذا فات ما فيه العقد الفاسد » فا بع يشتريه الرجل شراء 
حلالا و بشرط :خيار يوم أوساغة فیتلت أول. أن يكوت مضمونا لأن هذا لو مرت علیه ساعة أو اختار الشتری انفاذه 


باب الخلاف فيا يحب به البيع 

رقال الشافعي ) رحمه الله فخالفنا بعض الناس فا يحب به بیع فقال اذا عقد البيع وجب ولا 
بل أن لا يخير أحدهما صاحبه قبل بيع ولا بعده ولا بتفرقان بعده (قال الشافعى ) فقيل لبعض من 
قال هذا القول إلى أى شىء ذهبت فى هذا القول؟ قال أحل الله البيع وهذا بيع وإنما أحل الله عز 
وجل منه للمشترى ما لم يكن يملك ولا أعرف البيع إلا بالكلام لا بتفرق الأبدان فقلت له أرأيت لو 
عارضك معارض جاهل بمثل حجتك فقال مثل ما قلت أحل الله البيع ولا أعرف ببعا حلالا وآخر 
حراما وكل واحد مما يلزمه اسم البيع ما الحجة عليه ؟ قال إذ نى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
برع فرسول الله صلل الله عليه وس البين عن الله عز وجل معنى ما أراد (قال الشافعى ) قلت له ولك 
بهذا حجة فى الى فا علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن سنة في الببوع أثيت من قوله 
« المتبايعان بالخیار ما لم يتفرقا » فان ابن عمر وأبا برزة وحکم بن حزام وعبدالله بن عمرو بن العاص 
بروونه و بعارضهم اج حرف يخالفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ہى عن الدينار 
بالدينارين » فعارض ذلك أسامة بن زید بخبر عن الننى صلى الله عليه وسلم حلاف » فنبينا نحن وأنت 
عن الدجار بالابنار بن وللنااهدا افر فى ای و الفا مطل و ی يبه ان :الله يعات 
أحل البيع وحرم الربا وأن نهیه عن الربا خلاف ما رويته ورووه أيضاً عن سعد بن یی وقاص وابن 
عباس وعروة وعامة فقهاء المكيين فاذا كنا يز بين الأحاديث فنذهب ال الا کثر والأرجح وان اختلف 
وه عن ی سل اقه عله وسار ری ا عل من عا ها ری ان زو من التى صلل اله 
موم 14م یامه احا Ne‏ ثبت ؟ قال بلى إن كان کا تقول قلت فهوکا اقول فهل 
معارضا له عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بخالفه ؟ قال لا ولكني أقول إنه ثابت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كما قلت وبه اقول ولكن معناه على غير ما قلت قلت فاذكر لى العنی الذى ذهبت 
إليه فيه قال المتبايعان بالخیار ما لم بتفرقا فى الكلام قال فقلت له الذى ذهبت إليه محال لا يحوز فى 
اللسان قال وما إحالته ؟ وكيف لا يحتمله اللسان؟ قلت !نما يكونان قبل التساوم غير متساومين ثم يكونان 


= نفذ لأن أصله حلال » والبيع الفاسد لو مرت عليه الآباد واختار الشتری والبائع إلفاذه م ر فان قال إن البائع يبعا 
فاسدا لم برض أن د سلعته إلى المشترى وديعة فيكون أمانة » وانغا رضى بان له المن ٠‏ فكذلك البائع على 
الخيار» ما رضى ان دم ره إلا أن سل از کیش ان فى ليع رم 

" عنده ضامنا للقيمة إذا لم برض البائع أن یکون عنده آمانة ولا يكون ضامنا في البيع الحلال ۰ وم يرض أن يكون 
أمانة » وقد روى الدنیون عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه سام بفرس وأخذها بأمر صاحیها » فسار له لینظر 
إلى مشيها فكسرت فحا کم فيها عمر صاحبها إلى رجل » > فحکم عليه أنها “ ضامنة عليه حتی يردها كا أخذها سالة 
دقچ وال E a‏ موزل N‏ 
آسباب البيع فرأى عمر والقاضى عليه أنه ضامن له فا سمى له تمن وجعل فيه الخيار ول أن يكون مضمونا من 
هذا )٩‏ وان أصاب هذا المضمون المشترى شراء فاسدا عند الشتری رده وما نقص . 


(۱) ضامنة : أى مضمونة ٠‏ فهى فاعلة بمعنى مفعولة . کا فى كتب اللغة اه . 
(۲) قوله : وان أصاب الخ كذا ف فى النسخ ۰ وانظر أين الفاعل ؟ ولعله سقط من الناسخ لفظ « عيب » أو نحوه . كتبه 


مصححه , 


ارون قبل العا يع ثم یکونان بعد التساوم متبايعين ولا بقع علا اسم متبايعين حتی یتبایعا و يفترقا 
فى الكلام على لتبايع (قال) فقال فادللنى على ما. وصفت بشىء أعرفه غير ما قلت الآن (قال 
شا ) فقلت له أرأيت لو تساومت أنا ونث بسلعة ة رجل امرأته طالق إن كنمًا تبایعتا فيها؟ قال فلا 
تطلق من قبل أنكا غير متبايعين إلا بعقد البيع ۰ قلت وعقد البيع التفرق عندك فى الكلام عن البيع ؟ 
قال نعم » قلت أرأيت لو تقاضيتك حقا عليك > فقلت والله لا أفارقك حتى تعطينى حقی متی 
احنث » قال إن فارقته ببدنك قبل أن يعطيك حقك . > قلت فلو لم تعرف من لسان العرب شيئاً الا 
هذا أمادلك على أن قولك محال وإن اللسان لا يحتمله بهذا المعنى ولا غيره؟ قال فاذكر غيره » فقلت 
له » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه ااقس صرفا بمائة دينار» قال 
فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى وأخذ الذهب يقلبها فى بده ثم قال حتى يأتى 
خازنى او حتى تأتی خازنتى من الغابة (قال الشافعى ) أنا شككت وعمر يسمع فقال عمر والله لا 
تفارقه حتى تأخذ منه ‏ ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و الذهب بالورق ربا الاهاء وهاء » 
و عن بوانت 51 عرق E‏ نان عن O N‏ ۵ سفن اضرا وناغ 
يتفرقا لم ينتقض ؟ فقال : نعم قلت له فا بان لك وعرفت من هذا الحديث أن التفرق هو تفرق الأبدان 
بعد التبايع لا التفرق عن البيع لأنك لوقلت تفرق المتصارفان عن البيع قبل التقابض لبعض الصرف 
دخل عليك أن تقول لا يحل الصرف حتى يتراضيا و بتوازنا ويعرف كل واحد منیا ما يأخذ ویعطی ثم 
يوجبا البيع فى الصرف بعد التقابض ومد 3 قال لا أقول هذاء قلت ولا أرى قولك التفرق تفرق 
الكلام إل جهالة أو تجاهلا باللسان رفال الشافعى ) قلت له أرأيت رجلا قال لك أقلدك فأسعمك تقول 
المتبايعان بالخیار ما لم يتفرقا والتفرق عندك التفرق بالكلام وأنت تقول إذا تفرق المتصارفان قبل 
التقابض كان الصرف ربا وهما فى معنى المتبايعين غيرهما لأن المتصارفين متبايعان وإذا تفرقا عن الكلام 
حر اماس سد صرت لب ا يلي ارد EG O‏ ل اقفر ۱ ۱۲ 
عمر مع طلحة ومالكا قد تصارفا فلم ينقض الصرف ورأى أن قول النبى صلی الله عليه وسلم وهاء 
وهاء»آما هو لا يتفرقا حتى تقاضا قلت تفرقا عن الكلام » قال : : قلت فقال لك أفرأيت لواحتمل 
انلسان ما قلت وما قال من خالفك أما يكون من قال بقول الرج الذى مع الحديث أولى أن يصار 
oe‏ مع وباللسان؟ قال بلى قلت فلم لم تعط هذا 
ابن عمر وهو سمع الحديث من رسول الله صلی الله عليه وسلم « البيعان بالخیار ما لم يتفرقا» » فکان اذا 
ا 0 
رسول الله صلى الله عليه و البيعان بالخيار وقضى به وقد تصادقا بأنهما تبايعا ثم كان معا لم ل يتفرقا 
Oy‏ وی عا ا ی 
تقول إن قول محال ؟ قلت نم قال فا أحسبنى إلا قد اكتفيت بأقل ما ذكرت وأسألك قال فسل قلت 
أفرأيت إذ قال النبى صلى الله عليه و البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بیع الخيار» أليس قد جعل الا 
الخيار إلى وقتين ینقطع. الخيار إلى أیها كان ؟ قال لى قلت فا الوقتان؟ قال أن يتفرقا بالكلام » قلت فا 
الوجه الما نی ؟ قال لا أعرف له وجها فدعه ۰ قلت أفرأيت ان بعتك بيعا ودفعته إلبك 00 
فيه بالخيار إلى الليل من يومك هذا وأن تختار إجازة البيع قبل الليل أجائز هذا البيع ؟ قال نعم 
N‏ 


۷ 


الخيار في البيء يع » أو اخترت قبل اللیل إجازة البيع انقطع الخيار فى الرد » قلت فکیف لا تعرف أن 
هذا قطع الارن التبایعین ان يتفرقا بعد البيع او يخير احدهما صاحبه ؟ رقال الشافعی ) فقال » 
دعه . قلت نعميعد العلم منی بأنك إنما عمدت ترك الحديث وأنه لا بخفی أن قطع الخيار البيع 
التفرق او التخيي ركا عرفته فى جوابك قبله ۰ فقلت له ارايت إن زعمت ان الخيار إلى مدة » وزعمت 
نبا أن يتفرقا فى الكلام » أيقال للمتساومين أنما بالخبار؟ قال نعم ۰ السائم فى أن يرد أو يذع » 
٠ E E‏ قلت ألم يكونا قبل التساوم هكذا؟ قال بی > قلت : فهل احدث لما 
التساوم حکا غير حکها قبله أو یخفی على أحد أنه مالك لاله إن شاء أعطاه ۰ وان شاء منعه؟ قال 
لا . قلت : فيقال لإنسان أنت بالخبار فى مالك الذى لم توجب فيه شيئا لغيرك فالسائم عندك لم 
وح ان ای و ل د فقي لكا ی مس و 
مالك ؟ قلت لما وصفت لك . وان قلت ذلك الى مدة تركت قولك > قال واد ين؟ قلت وانت تزعم ان 
من كان له الخيار إلى مدة فإذا اختار انقطع خياره کا قلت اذا جعلته بالخيار یوما » فد فضی اليوم انقطع 
الحاو قال أحل وكدلك إذا آوجب لیم نهر مدة ۰ قلت زمه قل اب لے شنا نک 
فيه بختار ولو جاز أن يقال نت بالخبار فى مالك ما جاز أن يقال أنت بالخيار إلى مدة . إنما يقال » 
أنت بالخيار أبدا ۰ قال فان قلت المدة أن يخرجه من ملكه؟ قلت وإذا أخرجه من ملكه : ٠‏ فهو 
شیف فان لع ا لو وي ارت ل يو 
عارضك عثل حجتك ٠‏ ۰ فقال قد قلت التساومان يقع عليهما اسم : وقد قال رسول الله صلى 
ال عليه ول ا بالخباوما لم يرقا فرق مه تتم ترق نورق بالكلام ١‏ ار 
بابدانپا » فلا خيار لما » وعلى صاحب المال ان يعطى بيعه ما بذل له منه » وعلى صاحب السلعة ان 
سلعته له بما استام عليه ولا يكون له الرجوع عا بذها به إذا تفرقا : قال ليس ذلك له ۳ 
لك (قال الشافعى ) قال أفليس يقبح أن أملك سلعتك وتملك مالى ثم يكون لكل واحد من الرد بغير 
عيب أو ليس يقبح أن أبتاع منك عبدا ء ثم أعتقه » قبل أن نتفرق ۰ ولا يحوز عتقى وأنا مالك؟ 
(قال الشافعى ) قلت ليس يقبح فى هذا شىء ۰ إلا دخل عليك أعظم منه . قال . وما ذلك ؟ قلت 
ارايت إن بعتك عبدا بالف درهم وتقابضنا وتشارطنا انا جميعا . او احدنا بالخيار إلى ثلائین سنة ؟ 
قال . ار فلج وى شاع وام ا تمعن اس تمه وزم برضن العبد ولم ينتفع به سيده » 
وانتفع البائع بالال ۰ ورعا البتاع بالعبد حتی يستغل منه أكثر من ننه ثم برده وان کان آخذه بدین و 
ينتفع البائع بشیء من مال البتاع وقد عظمت منفعة البتاع بمال البائع ؟ قال نعم هو رضی بهذا . 
قلت » وان أعتقه المشترى فى الثلاثين سنة لم يحز وان أعتقه البائع جاز ۰ قال نعم قلت فإنما جعلت له 
الخيار بسنة رسول الله صل الله عليه وسلم ما لم يتفرقا . ولعل ذلك یکون فى طرفة عين » أولا يبلغ 
يوما كاملا لحاجة الناس إلى الوضوء او تفرقهم للصلاة وغير ذلك فقبحته ۰ وجعلت له الخيار ثلاثين 
سنة برأى ؛ نفسك فلم تقبحه؟ قال : ذلك بشرطها ٠‏ > قلت فن شرط له رسول الله صل الله عليه وسلم 
ل مت ایس أرأيت لو اشتريت منك كيلا من طعام 
موصوف بمائة درهم ؟ قال فجائز قلت وليس لى ولا لك نقض البيع قبل تفرق؟ قال لا > قلت وان 
را بل لتاب التق ايع ؟ قال نم فلت نیس قد وجب ل عليك ےا يكن يزلا لك 
نقضه ثم انتقض بغير رضا واحد منا بنقضه؟ قال نعم إنما نقضناه استدلالا بالسنة ان الى صلى الله 


م 


عليه وسلم نبى عن الدین بالدین ۰ قلت فان قال لك قائل » أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ولو 
كان ثابتا لم يكن هذا دينا لأنى متی شنت أخذت منك دراهمى التى بعتك بها إذا لم أسم لك أجلا 
والطعام إلى مدته » قال : لا جوز ذلك › > قلت ولم وعليك فيه لمن طالبك أمران ۰ أحدهما أنك تجيز 
تبايع المتبايعين العرض بالنقد ولا يسميان أجلا و یفترقان قبل التقابضص ول تری رابت ولا تری هذا دينا 
بدين فإذا كان هذا هكذا عندك احتمل اللفظ أن يسلف فى كيل معلوم بشرط سلعة وإن لم يدفعها 
فيكون حالا غير دين بدين ۰ ولكنه عين بدين قال : بل هودين بدين قلت فإن قال لك قائل فلوكان 
كا وصفت آنهیا إذا تبايعا فى السلف فتفرقا قبل التقابض انتقض البيع بالتفرق ؛ ولزمك أنك قد 
فسخت العقدة التقدمة الصحيحة بتفرقها بأبدانه| والتفرق عندك فى البيوع ليس له معنى إنما المعنى 
فى الكلام ۰ أو لزمك أن تقول فی الببعين بالخیار ما لم يتفرقا ان لتفرقها بابدانه| معنى يوجبه کا كان 
لتفرق هذين بأبدانها . معنى ينقضه ولا تقول هذا (قال الشافعى ) فقال ۰ فإنا روينا عن عمر أنه 
قال » ؛ البيع عن صفقة أوخيار. قلت أرأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت لو 
كان قال رجل من أصحابه قولا يخالفه ألا يكون الذى تذهب إليه فيه أنه لوسمع عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شيئا لم يخالفه إن شاء الله تعالی » وتقول قد بعزب عن بعضهم بعض الستن ؟ 
قال : پل قلت افترى في احد مع النبى صلى الله عليه وسلم حجة ؟ فقال عامة من حضره : 
لا قلت : ولو اجزت هذا خرجت من عامة سنن النبى صلى الله عليه وسلم فدخل عليك ما لا 
تعذر منه ؛ قال فدعه : قلت فليس بثابت عن عمر. وقد رويتم عن عمر مثل قولنا » زعم ابو يوسف 
عن مطرف . عن الشعبى أن عمر قال البيع عن صفقة أو خبار ( قال الشافعى ) وهذا مثل ما 
روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال ات ا ان ل 
وحهول ۰ > أو منقطع > > فهو جامع لجميع ما ترد به الاحاديث ۰ قال لئن انصفناك ما ب شت مثله » 
فقلت احتجاجك به مہ مع معرفتك يمن حدثه وعمن حدثه ترك لتصفة (قال الشافعي) وقلت له : لو 
کان کا رويت ٠‏ كان بمعنى قولنا أشبه وكان خلاف قولك كله 2 قال ومن أين؟ قلت أرأيت اذ زعمت 
أن عمر قال البيع عن صفقة أو خبار أليس تزعم أن البيع يحب باحد أمرين » ما بصفقة » وإما 
بخبار؟ قال : با لى قلت أفيجب البيع بالخيار والبيع بغير خيار؟ قال نعم : قلت ويحب بالخیار » قال 
تريد ماذا؟ قلت ما يازمك قال وما يلزمنى ؟ قلت تزعم أنه يحب الخیار بلا صفقة لأنه إذا زعم أنه 
يحب بأحد أمر ين علمنا أا مختلفان كا تقول فى المولى يفىء أو يطلق وفى العبد يحنى يسام أو يفدى 
وکل واحد منهم| غير الآخر قال : ما يصنع الخيار شيئا إلا بصفقة تقدمه أو تكون معه والصفقة مستغنية 
ا اي ا ل قلت وقد 
زعمت أن قوله أو خيار لا معنى له قال فدع هذا قلت نع , بعلمك إن شاء الله تعالى بأنك 
ا ار ا ل ل ۲ 


(۱) قوله : فهى ان وقعت . كذاة فى النسخ التى بيدنا . ولعله سقط قبل «فهی » لفظ « قلت» فان هذه العبارة من 
كلام الشافعی رحمه الله کا هو واضح ۰ وحرر . كتبه مصححه . 

(۲) قوله : قلت لو كان قوله هذا موافقا إلى قوله وأو خيار» كذا بالأصول التى بأيدينا وانظر : وحرر . كتبه 
مصححه . 


يوسن عن مطرف عن الشعبی عنه وکان مثل معنی قوله فكان مثل البیع فى معنی قوله فکان البيع عن 
صفقة بعدها تفرق أوخيار قال بعض من حضر ماله معنى يصح غيرها قال أما إنه لا يصح حديئه قلت 
آل فم ات به؟ قال : فعارضنا غير هذا بأن قال فأقول إن ابن مسعود روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا اختلف التبایعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار قال الشافعی) وهذا 
الحديث منقطع عن ابن مسعود والأحاديث التى ذ کرناها ثابتة متصلة فلوكان هذا يخالفها لم مجز للعالم 
بالحديث أن يحتج به به على واحد منا لأنه لا بثبت هو بنفسه فكيف يزال به ما يثبت بنفسه ويشده 
أحاديث معه كلها ثابتة؟ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولوكان هذا الحديث ثابتا لم يكن يخالف 
منها شيئا من قبل أن هذين متيايعان إن تصادقا على التبايع واختلفا فى القن فكل واحد منبیا بختار أن 
بنفذ البيع إلا أن تكون دعواهما مما يعقد به البيع مختلفة تنقض أصله ولم يحعل الخيا رالا للمبتاع فى ان 
باخذ أو يدع وحديث البيع بالخيار جعل الخبار لما معا من غير اختلاف فى تمن ولا ادعاء من واحد 
منهیا بشىء بفسد أصل البيع ولا ينقضه إنما آراد تحديد نقض البیع بشیء جعل لما معا والیما إن شاء! 
فعلاه وان شاء! تركاه (قال الشافعی) ولو غلط رجل إلى أن الحديث على المتبايعين اللذین لم یتفرقا من 
مقامها لم مجز له الخبار ما بعد تفرقها من مقامها فان قال فا يغنى فى البيع اللازم بالصفقة أو التفرق 
بعد الصفقة ؟ قيل لو وجب بالصفقة استغنی عن التفرق ولکنه لا يلزم الا هما ومعنی خیاره بعد الصفقة 
كمنى الصفقة والغرق وبعد افرق فيختلفان فی ان فیکون للمشرى الخباركا یکون له الخيار بعد 
القبض وقبل التفرق وبعد زمان إذا ظهر على عيب ولو جاز أن نقول إنما يكون له الخيار إذا 
اختلفا فى ان لم يحز أن يكون له الخيار إذا ظهر على عيب وجاز أن بطرح كل حديث أشبه حديثا فى 
حرف واحد روف أخر مثله وان وجد ها حمل يخرجان فيه فجاز عليه لبعض المشرقيين ما هو أولى 
أن يحوز من هذا فإنهم قالوا مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن العر بالعر إلا مثلا بمثل وعن الرابنة 
وهی الحزاف بالكيل من جنسها وعن الرطب بالقر فحرمنا العرايا بخرصها من المّر لأنها داخلة فى هذا 
العنی وزعمنا نحن ومن قال هذا القول من أصحابنا أن العرايا حلال بإحلال النبی صلى الله عليه و 

ووجدنا للحديثين معنى يخرجان عليه ولحاز هذا علينا فى أكثر ما بقدر عليه من الأحاديث (قال 
الشافعى ) وخالفنا بعض من وافقنا فى الأصل أن البیع يحب بالتفرق . والخیار فقال الخيار اذا وقع مع 
رو ا 1م الي و 0 

بعد البيع ومن القياس إذا كانت بیعا فلا يتم البيع إلا بتفرق المتبايعين وتفرقها شىء غير عقد البيع بشبه 

والله اع آن لا يكون يحب بالخيار إلا بعد البيع كا كان التفرق بعد البيع وكذلك الخيار بعده (قال 
الشافعى ) وحديث مالك بن أوس بن الحدثان © النصرى عن النبى صلى الله عليه وسلم يدل على أن 
مت ا ع و ی ی ی ل اس ی 
عليه وسلم « لا بیع حدکم على بیع آخبه » يدل على أنه فى معنی حدیث أن النبى صلی الله عليه وسلم 
ال« امن بالخياره لأني لو گنت إذا بعت رجلا سلمة تسوی مائة الف لزم الشری البيع «حتی لا 
يستطيع أن ينقضه ما ضرنی أن يبيعه رجل سلعة خيرا منها بعشرة ولكن فى نبیه أن يبيع الرجل على بيع 


أخيه دلالة على أن يبيع على بيع أخيه قبل أن يتفرقا لأنمهم| لا یکونان متبايعين الا بعد البيع ولا يضر بیع 
الرجل على بيع أخيه إلا قبل التفرق حتی يكون للمشترى الخيار فى رد البيع وأخذه فيها لثلا يفسد على 
البائع ولعله يفسد على البائع ثم يختار أن يفسخ البيع عليهم| معا ولولم يكن هذا لم يكن للحديث معنى 
ابدا لان البيع إذا وجب على الشری قبل التفرق او بعده فلا يضر البائع من باع على بیعه ۰ ولو جاز ان 
يحعل هذا الحديت على غير هذا جاز أن لا يصيرالناس إلى حديث إلا أحالهم غيرهم إلى حديث 


١ 
, ) غیره‎ 


باب بیع الکلاب وغیرها من الحيوان غير المأ کول 


أخبرنا الربيع قال الشافعى ) أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحرث بن هشام عن ای مد سای أن يسوب انه صل اه عله را يبور هشن لكب 
ومهر البغى وحلوان الكاهن (قال) قال مالك فلذلك أكره بيع الكلاب الضوارى وغير الضوارى . 
ع و ی ل ا ال ا 

وسلم قال «من اقتنى كلبا الا کلب ماشية أوضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان» أخبرنا الربيع قال 
أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خخصيفة أن السائب بن بز يد أخبره أنه سمع سفيان بن 
أبى زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقول معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول «من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطا» قالوا انت معت هذا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إى ورب هذا المسجد . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال آخبرنا مالك 
عن ثافع عن ابن حمر أن رسول الله صل الت عليه سم أمر بت الكلاب (قال الشافي )ون تقول 
لا يحل للكلب تمن بحال واذا لم يحل يحل تنه لم يحل أن يتخذه إلا صاحب صيد أوحرث أوماشية والا لم 
بحل له أن يتخذه و يكن له إن قتله أخحذ تمن إا يكون ان فما قتل ما بلك ذا كان 
يحل أن يكون له فى الحياة تمن يشترى به ويباع (قال) ولا يحل اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو زرع أو 


(۱) وترجم فى اخختلاف مالك والشافعى (باب متى يحب البيع ) سألت الشافعى رحمه الله تعالى متی يحب الع 
حتى لا يكون للبائع نقضه ولا للمشترى نقضه إلا من عيب ؟ فقال إذا تفرق المتبايعان بعد عقدة البيع من من المقام الذى 
تبايعا فيه » فقلت : وما الحجة فى ذلك ؟ فقال : آخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «المتبايعان کل واحد منهیا بالخيار على صاحبه ما ل يتفرقا إلا بيع الخياره فقلت له فانا نقول ليس لذلك عندنا 
حد معروف ولا أمر معمول به فيه ٠‏ فقال الشافعى الحديث بين لا يحتاج إلى تأويل ولكنى أحسبكم الفستم العذر من 
الخروج منه بتجاهل كيف وجه الحديث وای شىء فيه يخفى عليه فقد زعمتم ان عمر قال لمالك بن وس حين 
اصطرف من طلحة بن عبيد الله بمائة دينار ٠‏ فقال طلحة أنظرنى حتى تاتي خازنتى أو خازنى من الغابة فقال لا وله 
ی تیا تا و ی و التبایعان 
بالخيار ما ما لم يتفرقا» أن الفراق فراق الابدان؟ فان قلم ليس هذا اردنا . > آردنا أن یکون عمل به بعده > فاين عمر 
الذى سمعه من النبى صلی الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشىء يعجبه أن يحب له فارق فشى قليلا ثم رجع ( أخبرنا) 
سفیان بن عيينة عن ابن جر يج عن نافع عن ابن عمر وقد خالفتم النبى صل الله عليه وسلم وابن عمر جميعا . 


ماشية أو ما كان فى معناه لا جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بقتل الكلاب يدل على أنها لو صلحت أن يكون لا أنمان بحال لما جاز قتلها ولكان لمالكها بیعها 
أذ نبا لتصي إلى من بحل له قبا إقال) ولا يحل الس فيا لأنه يع وما أخذ فى شیء جلك فيه 
بحال معجلا أو مؤخرا أو بقيمته فى حياة أو موت فهو تن من الأنمان ولا يحل للكلب ثمن لما وصفنا من 

نهی النبى صلى الله عليه وسلم عن غنه ولو حل ننه حل حلوان الكاهن ومهر البغى (قال) ) وقد قال 
انى صلى الله عليه وسلم « من اقتنى كلبا الا کلب صيد أو زرع او ماشية نقص كل يوم من عمله 
قيراطان» وقال «لا تدخل الملائكة بيتا فيه کلب ولا صورة» (قال) وقد نصب الله عز وجل الخنز بر 
فسیاه رجسا وحرمه فلا يحل أن بخر ج له تمن معجل ولا مؤخر ولا قبمة بحال ولو قتله إنسان لم يكن فيه 
قيمة وما لا يحل تمنه مما بملك لا تحل قيمته لأن القيمة ثمن من الأتمان (قال) وما كان فيه منفعة فى 
حياته بيع من الناس غير الكلب والختز بر وإن لم يحل أكله فلا بأس بابتياعه وما كان لا باس يابتياعه 
لم يكن بالسلف فيه باس إذا كان لا ينقطع من آیدی الناس ومن ملكه فقتله غيره فعليه قيمته فى 
الوقت الذى قتله فيه » وما كان منه معلا فقتله معلا فقيمته معلا كا تكون قيمة العبد معلا وذلك مثل 
الفهد بعلم الصيد والبازى والشاهين والصقر وغيرها من الحوارح المعلمة ومثل ار والمار الأنسى والبغل 
وغيرها ما فيه منفعة حيا وإن لم يؤكل مه (قال) فأما الضبع والعلب فيؤكلان ویباعان وهما عخالفان لا 
وصفت يجوز فيهم| السلف إن كان انقطاعها فى الحين الذى بسلف فيهما مأمونا الأمان الظاهر عند 
الناس ومن قتلها وهما لأحد غرم تمنهما كا يغرم تمن الظبى وغيره من الوحش المملوك غيرهما (قال 
الشافعی ) وكل ما لا منفعة فيه من وحش مثل الحدأة والرخمة والبغاثة وما لا يصيد من الطير الذى لا 
يؤكل لحمه ومثل اللحكاء والقطا والخنافس وما أشبه هذا فأرى والله تعالى أعلم أن لا يجوز شراؤه ولا 
بيعه بدين ولا غيره ولا يكون على احد لو حبسه رجل عنده فقتله رجل له قيمة وكذلك الفار والحرذان 
والوزغان لأنه لا معنى للمنفعة فيه حيا ولا مذبوحا ولا ميتا فإذا اشترى هذا أشبه أن يكون أكل المال 
بالباطل وقد نهى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل لأنه إنما أجيز للمسلمين بيع ما انتفعوا به مأ ولا 
أو مستمتعا به فى حياته لنفعة تقع موقعا ولا منفعة فى هذا تقع موقعا وإذا نى عن بیع ضراب الفحل 
وهو منفعة إذا تم لانها ليست بعين تملك لمنفعة ۰ كان مالا منفعة فيه بحال أولى أن ینبی عن منه عندى 
والله تعالى أعلم . 

باب الخلاف فى ثمن الكلب 


(قال الشافعى ) فخالفنا بعض الناس فأجاز تمن الكلب وشراءه وجعل على من قتله نمنه قلت له 
أفيجوز أن يكون رسول الله صلی الله عليه وسلم يحرم تمن الكلب وتجعل له نا حبا أو ميتا؟ أو يجوز أن 
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وها أثمان يغرمها قاتلها أيأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقتل ما يغرمه قاتله وکل ما غرمه قاتله أثم من قتله لأنه استهلاك ما يكون ما لا لمسلم ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا بأمر بمأثم (وقال قائل ) فإنا إنما أخذنا أن الكلب يجوز ننه خبرا وقياسا قلت له 
فاد كر الخبر قال اخبرنی بعض اصحابنا عن محمد بن اسحق عن عمران بن ابى انس ان عمان اغرم 
رجلا تمن كلب قتله عشر ين بعيرا » قال واذا جعل فيه مقتولا قيمة » كان حياله تمن لا يختلف ذلك 
(قال) فقلت له رایت لو ثبت هذا عن عمان كنت لم تصنع شيئا فى احتجاجك على شىء ثبت عن 


۱۲ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عن عبان خلافه قال فاذ کره قلت أخبرنا الثقة عن يونس عن 
الحسن قال سمعت عثان بن عفان بخطب وهو يأمر بقتل الكلاب (قال الشافعى ) فكيف بأمر بقتل ما 
یغرم من قتله قيمته ؟ قال فأخذناه قیاسا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه صاحب الزرع ولا 
الاشية عن اتخاذه وذكر له صيد الكلاب فقال فيه و ينه عنه فلا رخص فى أن يكون الكلب ملوكا 
كاليار حل غنه ولا حل ننه كانت قيمته على من قتله (قال) فقلت له فإذا أباح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتخاذه لصاحب الزرع والماشية ولم ينه عند صاحب الصيد وحرم ثمنه فأيهما ول بنا وبك 
وبکل مسلم أن بتبعه فى القولين فتحرم ما حرم ننه وتقتل الكلاب على من لم يبح له اتخاذها کا أمر 
بقتلها وتبيح اتخاذها لمن اباحه له ولم ينبه عنه او تزعم ان الاحادیث فيها تضاد ؟ قال فا تقول انت؟ 
قلت أقول الحق إن شاء الله تعالى اثبات الأحاديث على ما جاءت كرا جاءت إذا احتلمت أن تثبت 
كلها ولو جاز ما قلت من طرح بعضها لبعض جاز عليك ما أجزت لنفسك قال فيقول قائل لا نعرف 
الأحاديث قلت إذا كان انم بها من اتخذها لا أحل لأحد اتخاذها وأقتلها حيث وجدنها ثم لا يكون 
أولى بالصواب منه قال أفيجوز عندك أن يتخذها متخذ ولا نمن لها؟ قلت بل لا يجوز فيها غيره لوكان 
أصل اتخاذها حلالا حلت لكل أحدكا يحل لكل أحد اتخاذ الحمر والبغال ولكن أصل اتخاذها حرم 
الا عوضع کالضرورة لاصلاح العاش لانی م أجد الحلال بحظر على أحد وأجد من الحرم ما بباح 
لبعض دون بعض (قال) ومثل ماذا؟ قلت اليتة والدم مباحان لذی الضرورة فاذا فارق الضرورة عاد 
أن یکونا حرمين عليه بأصل تحريها والطهارة بالتراب مباحة فى السفر من لم يحل ماه فإذا وجده حرم 
عليه الطهارة بالتراب لأن أصل الطهارة نما هى بلماء وحرمة بما خالفه إلا فى الضروزة بالإعواز والسفر 
أو افرض ولذلك إذا فارق رجل اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو الماشية حرم عليه اتخاذها قال ف لا 
يحل نبا فى الحين الذى يحل اتخاذها؟ قلت لما وصفت للك من أنها مرجوعة على الأصل فلا من مم 

فى الأصل وان تنقلب حالاته بضرورة أو منفعة فإن إحلاله خاص لمن أببح له قال فأوجدنى مثل ما 
وصفت قلت أرأيت دابة الرجل ماتت فاضطر ایا بشر أيحل لم أكلها؟ قال نعم قلت أفيحل له بيعها 

مهم أو ليغضهم إن سبق ؛ ی ی ا د 
ببعها وان قلت رز نم قلت فقد أحللت بيع المحم قلت نعم قال فاقول لا يحل بیعها قلت ولو أحرقها رجل 

فی الحين الذى یح فلا أكلها فيه م رم ما ال لا > قلت فلو لم يدلك على النبى عن عن 
الكلب إلا ما وصفت لك انبغى أن يدلث قال أفتوجدنى غير هذا أقوله ؟ قلت نعم زعمت أنه لوكان 
لك خمر حرم عليك اتخاذها وحل لك أن تفسدها بملح وماء وغير ذلك ما يصيرها خلا وزعمت أن 
رجلا لو أهراقها وقد أفسدها قبل أن تصير خلا لم يكن عليه فى با شىء لأنها لم تحل بعد عن انحرم 
فتصير عينا غيره وزعمت أن ماشيتك لو موتت حل لك سلخها وحبس جلدها وإذا دبغتها حل ثمنها ولو 
حرقها رجل قبل أن تدبغها لم يكن عليه فيها قيمة ؟ قال نې لا أقول هذا ولكنى أقول إذا صارت خلا 
بر( تمن وعلى من حرقها قيمته قلت لأنها تصير عندك عينا حلالا لكل أحد؟ قال 

قلت أفتصير الکلاب حلالا لكل أحد؟ قال لا ۰ الا بالضرورة أو طلب النفعة والکلاب بالميتة 
لفقت ۰ 


۱۳ 


في ذلك الحين ها ثمنا قال أجل «قال الشافعى ) ثم حکی أن قائلا قال لا تمن لكلب الصید ولا الزرع 
لأن النى صلى الله عليه وسلم نبی عن تمن الكلب جملة ثم قال وان قتل إنسان لاح رکلبا غرم نمنه لاه 
أفسد عليه ماله (قال الشافعى ) وما لم يكن له من حيا بان أصل ننه حرم كان منه إذا قتل أولى أن 
ببطل أو مثل ثمنه حيا وكل ما وصفت حجة على من حكيت قوله وحجة على من قال هذا القول وعليه 
زيادة حجة من قوله من أنه إذا لم يحل نها فى الحال التى أباح النبى صلى الله عليه وسلم اتخاذها كان 
إذا قتلت أحرى أن لا يكون بها حلالا قال فقال قائل : فاذا اخصی رجل کلب رجل أوجدعه؟ قلت 
إذا لم يكن له تمن ولم يكن على من قتله قيمة كان فيا أصيب مما دون القتل أولى و يكن عليه فيه غرم 


وينبى عنه ويؤدب إذا عاد . 


باب الربا ‏ باب الطعام بالطعام'") 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان 
النصرى أنه الس صرفا بمائة دينار قال فدعانی طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى وأخخذ 
الذهب يقلبها فى يده » ثم قال حتى تأتى خازنتی أو خازنى (قال الشافعى ) أنا شككت بعدما قرأته 
عليه وعمر بن الخطاب رضی الله عنه يسمع فقال عمر لا والله لا تفارقه حتى تاخذ منه ثم قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والمر بااعر 
ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا > الا هاء وهاء» اخبرنا الشافعى قال اخبرنا سفیان بن عبينة عن 
الزهری عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «الذهب ا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والقر بالقر ربا إلا هاء وهاء 
والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء » أخبرنا الربيع قال آخرنا الشافعى قال أخبرنا عبد الوهاب عن أت 
عن _مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تبيعوا 


(۱) وفى اختلاف مالك والشافعى . 
باب تمن الكلب 
سألت الشافعى رحمه الله عن الرجل يقتل الكلب للرجل؟ فقال ليس عليه غرم » فقلت : وما الحجة فى 
ذلك ؟ قال آخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عيد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبى مسعود الأنصارى 


أن النى صلی الله عليه وسلم نبی عن تمن الکلب ومهر البغى وحلوان الكاهن . قال مالك : اف یکره بیع لکلاب الضواری 
بني النى صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب . 


(۲) ترجم هنا بلفظ « باب الربا» السراج البلقينى فى نسخته وأتى عقبه بباب الطعام بالطعام والتراجم بعد.ه 
المتعلقة بالربويات وهی فى سائر النسخ مؤخرة عن هذا الوضع وعلى ترتيب نسخته جر ينا فى هذا المطبوع ۰ فليعلم » 


کته مصححه . 


۱ 


الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا اللح بالملح الا تراهط 
بعين يدا بيد ولکن بیعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والمر با ملح وا ملح 
بالعر بدا بيد كيف شنم » قال ونقص أحدها القر أو الملح رقال الشافعی ) رحمه الله وپذا ناخذ وهو 
موافق للاحادیث فى الصرف وبپذا ترکنا قول من روی أن لا ربا الا فى نسيثة وقلنا الربا من وجهین فى 
النسيئة والنقد وذلك أن الربا منه یکون فى النقد بالز يادة ف فى الکیل والوزن و یکون فى الدین بز يادة 
0 > وقد يكون مع الأجل زيادة ف فى النقد (قال) وپذا نأخذ والذى حرم رسول الله صلی الله عليه 
الفضل فى بعضه على بعضه بدا بيد » الذهب والورق والحنطة والشعیر والگر واللح (قال) 
الب والورق مباينان لكل شىء لا مان کل شىء ولا یقاس علیباشی» من الطعام ولا من غيره 
(قال الشافعی ) رحمه الله فالتحر یم معها من الطعام من مكيل كله ما کول (قال) فوجدنا الا کول إذا 
كان مكيلا فالأ کول اذا کان موزونا فى معنا ة'لأنبما مأكولان معا وكذلك اذا كان مشروبا مكيلا أو 
موزونا لأن الوزن أن یباع معلوما عند البائ ع والشتری کا كان الكيل معلوما عندهما بل الوزن أقرب من 
الاحاطة لبعد تفاوته من الكيل فلا 0 فى آن یکونا ها كولين ومشروبین وببغا مغلوما کال أو 
مان کان معناهما معنی واحدا فحکنا لا حکا واحدا > وذلك مثل حكم الذهب والفضة لأن مخرج 


التحر یم والتحلیل فى الذ هب والفضه والبر والشعير والمر والنوی فيه لأنه لاصلاح له الا به والملح واحد 
لا بختلف . ولا نخالف فى شىء من أحكام ما نصت السنة من الأ كول غیره وکل ما كان قیاسا عليها 
ما هو فى معناها وحککه حکنها لم نخالف بين أحكامها وکل ما کان قياسا علیها ما هو فى معناها حکنا 


= رقال الشافعی ) فنحن نجيز للرجال أن يتخذ الکلاب الضواری ولا نیز له أن يبيعها لنبى الننى صل الله عليه 
وسلم ۰ وإذا حرمنا تمنها فى و و ل وش ا N‏ 
حال > فقلت للشافعى فإنا نقول لو قتل رجل لرجل كلبا غرم له عنه ٠‏ فقال الشافعى هذا خلاف حديث رسول الله 
7 الله عليه وسلم والقباس عليه وخلاف اصل فوطم وکیف جوز أن يغرموه نمنه فى الحال التی سول "۲ فيها نقسه 

نتم لا تجعلون له تمنا فى ال حال التى يحل أن ین ينتفع به فيها فان قال قائل فإن من المفتين من زعم أنه إذا قتل ۰ ففيه 
ی را ا ا لكا 
السلع يحل ننه كا يحل تمن المار والبغل وإن لم يؤكل لحمها للمنفعة فا و يقولون لو زعمنا أن منه لا يمل . زعمنا أنه 
لا شىء على من قتله و يقولون أشباها لهذا كثيرة فيزعمون أن ماشية لرجل لو ماتت كان له أن يسلخ جلودها فيدبغها 
فإذا دبغت حل بیعها ولو ستپلکها رجل قبل الدباغ لم يضمن لصاحبها شيئاً لأنه لا يحل نها حنى ندبغ و ویقولون فى 
المسلم يرث الخمر أو توهب له لا تحل له إلا بان يفسدها فيجعلها خلا فإذا صارت خلا حل نبا ولو استهلكها 
مستبلك وهی خمر او بعد ما افسدت وقبل ما تصير خلا لم يضمن تمنها فى تلك الخال لأنها أصلها حرم ولم تصر خلا 
لانبم یعقلون ما يقولون واعا صاروا حجوجین بخلاف الحديث الذى بيناه نحن وأنتم من أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم نبى عن نن الکلب وهم لا بثبتونه وأنتم حجوجون بأنكم لن تتبعوه فتبتنه فلا تجعلون للكلب ممأ إذا كان حيا 
وتان هم إذا كان من ٠‏ او رای تم لو قال لكم قائل لا أجعل له ثمنا إذا قتل لانه قد ذهبت منفعته واجيز ان يباع 
حياً م كانت النفمة فيه وكات حلالا أن خف هل الحدجة عليه إلا أن يقال ما كان ن له ملك وكان له تمن فى حياته كان 
فيه تمن وما لم يكن له تمن فى إحدى الحالين لم يكن له تمن في الأخرى 


(۱) قوله : سول كذا رسم بالأصل بدون نقط ولعله حرف عن «یفوت » أو نحوه . وحرر . كتبه مصححه 


له حکها من الأ کول والشروب والمكيل والوزون وكذلك فى معناها عندنا والله اع کل مکیل 
ومشروب : بیع عددا . لأنا وجدنا کثیرا منبا بوزن ببلدة ولا بوزن باخری ووجدنا عامة الرطبٍ عكة 
انا یباع فى سلال جزافا » ووجدنا عامة اللحم انا یباع جزافا ووجدنا أهل البدو اذا تبایعوا ما ون 
ای الا جزافا . وکذلك یتبایعون السمن والعسل والزبد وغیره » وقد یوزن عند غیرهم و ولا > 
لوزن الكل فى بیع من باعة برا رماع جزا مدا نیقی من کل واو من کر 
والشروب عندنا والله أعلم وکل ما یقی منه ویدخر وما لا يبقى ولا بدخر سواء ء لا بختلف ‏ فلو نظرنا 
فى الذى یبقی منه و بدخر ففرقنا بينه وبين مالا يبقى ولا بدخر وجدنا المر کله بابسا يبقى غاية ووجدنا 
الطعام كله لا يبقى ذلك البماء ووجدنا اللحم لا ببقى ذلك البقاء ووجدنا اللبن لا يبقى ولا بدخر فان 
قال قد يوقط قيل , وكذلك عامة الفاكهة الموزونة قد تيبس وقشر الأترج ما لصق فيه بيبس ولیس فها 
يبقى ولا يبقى معنى يفرق بينه إذا كان مأكولا اك ري والله أعلم وما كان غير 
ما کول ولا مشروب لتفكه ولا تلذذ مثل الأسبيوش ۲ والثفاء والبزور كلها ۰ فهى وان أكلت غير 


باب بیع الفضولى ولیس فى التراجم : وفیه نصوص 


منبا فى الغصب (قال الشافعی ) رحمه الله وإذا غصب الرجل من الرجل الحارية فباعها من رجل والشتری بعلم 
نپا مغصوبة ثم جاء الفصوب فأراد إجازة البيع لم يكن البيع جائزا من قبل أن أصل البيع كان رما فلا يكون لأحد 
إجازة ا حرم ويكون له تجديد بيع حلال هو غير حرام . فان قال قائل أرأيت لو أن امرءا باع جارية له وشرط لنفسه 
فا الخيار آما كان جوز البیع ویکون له أن بختار امضاءه فیلزم الشتری ٩0‏ بأن الخيار له دون البائع ؟ قبل بل فان 
قال فا الفرق بينهب|؟ قيل هذه باعها مالكها بيعا حلالا وكان له الخيار على شرطه وكان الشتری غير عاص لله ولا 
البائع ۰ والغاصب والشتری وهو بعلم آنبا مغصوبة عاصيان لله > هذا بائع ما ليس له وهذا مشتر ما لا يحل له فلا 
يقاس ا حرام على الحلال لأنه ضده . آلا ترى أن الرجل الشتری من رب اللحارية جار يته لو شرط المشترى الخیار 
لنفسه كان له الخیا رکا یکون للبائع اذا شرطه أفيكون للمشترى الحا ية الغصوبة الخيار فى أخذها أوردها؟ فان قال 
لا قبل و شرط على الغاصب الخیار لنفسه؟ فان قال لا من قبل أن الذی قد شرط له الخیار لا بملك اللحاربة ٠‏ قيل 
ولكن الذى بملكها لوشرط له الخيار جاز ء فان قال نعم قبل له أفلا ترى أنهبا عتلفان فى كل شىء فکیف يقاس 
احد الختلفین ن فى كل شىء على الآخر؟ ( ومنها مسالة) البضاعة آخر القراض التى يعقبها اختلاف العراقيين ؛ 
أخبرنا الربیع بن سلهان قال آخبرنا الشافعی قال وإذا ابتضع الرجل مع الرجل ببضاعة وتعدی فاشتری بها شيئاً فان 
هلکت فهو ضامن وان وضع فیا فهو ضامن وان ربح فالربح لصاحب الال كله إلا أن يشاء ترکه ۰ فان وجد فى 
يده السلعة التى, اشتراها بماله فهو بالخیار فى أن يأخذ راس ماله او السلعة التي ملكت عاله » فان هلکت 
تلك السلعة قبل أن يختار أخذها لم يضمن له إلا رأس المال من قبل أنه لم يختر أن بملكها فهو لا يملكها لاختياره أن 
لا علکها والقول الثانی وهر أحد قوليه أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فر بح فيه فالشراء باطل والبيع مردود - 


)۱( الاسبپوش هو البر رقطونا والثفاء بوزن رمان هو الخردل أو احرف کذا فی كتب اللغة . کتبه مصححه . 


(۲) قوله : بأن الخيار له دون البائع كذا بالأصل هنا ء وفى باب الغصب . ولعله تحر يف من النساخ والوجه «بأن 
الخيار له دون المشترى » کا هو واضح اه مصححه 7 
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کک فقد تعد مأ كولة ومشروبة وقیاسها على الا کول القوت أولى من قياسها على ما فارقه مما 

به لغير الأكل ثم و أهليلجها وابليلجها وسقمونیها وغار يقونها بدخل فى هذا العنی 

لله آعم (قال) ووجدنا کل ما , 2 يستمتع به ليكون مأكولا أو مشروبا يجمعه أن المتاع , به ليکل أو یشرب 
ووجدنا جمعه ان الا کل ور للمنفعة ووجدنا الأدوية تؤكل وتشرب للمنفعة بل منافعها كثيرة 
أكثر من منافع الطعام فكانت أن تقاس بالا كول والشروب أولى من أن يقاس بها التاع لغير الأكل من 
الحيوان والتبات والخشب وغير ذلك فجعلنا للاشیاء ال اصل ما کول فيه الر با وأصل متاع لغير 
امأ كول لا ربا فى الزيادة فى بعضه على بعض فالأصل فى الأ كول والمشروب إذا كان بعضه ببعض 
کالاصل فى الدنانیر بالدنانیر والدراهم بالدراهم واذا كان منه صنف بصنف غيره فهو كالدنانير 
بالدراهم والدراهم بالدنانیر لا بختلف الا بعلة وتلك العلة لا تکون فى الدنانیر والدراهم حال وذلك 
أن یکون الشیء منه رطب بیابس منه وهذا لا بدحل الذهب ولا الورق آبدا «قال) فان قال قائل 
كيف فرقتم بين الذهب والورق وبين الأ کول فى هذه الحال؟ قلت الحجة فيه ما لا حجة معه من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لا يحوز ان تقیس شیثا بشیء حالف له فاذا كانت الرطوبة موجودة 
فى غير الذهب والفضة فلا يحوز ان يقاس شىء بشىء فى الموضع الذى يخالفه فان قال قائل فاوجدنا 


وان اشتری بال لا بعينه ثم. نقد الال فهو متعد بالنقد والربح له والتقصان عليه . وعلیه مثل الال الذى تعدی فيه 
فنقده ۰ ولصاحب الال إن وجده فى يد البائع أن يأخذه فان تلف الال فصاحب الال مخير ان اجب أخذه من 

الدافع وهو القارض وان أحب حدم بق الذى لت فى قدو دهعو البائع - ( ومنها فى الااجارات ) ( قال الشافعى ) ) ومن 
أعطى رجلا مالا قراضا ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها فصاحب المال بالخيار إن أحب أن تكون السلعة قراضا 
على شرطها وان شاء ضمن القارض رأس ماله (قال الربیع ) وله قول آخر أنه إذا آمره آن تشترئ سلعة بعینها فتعدى 
فاشتری غبرها ۰ فإن كان عقد الشراء بالعین بعينها فالشراء باطل ۰ وإن كان عقد الشراء بغير العين فالشراء قد تم ولزم 
المشترى العن والربح والنقصان عليه وهو ضامن للال لأنه لما اشترى بغير عين الال صار الال فى ذمة الشتری وصار له 
الربح والخسارة عليه وهو ضامن الملل لصاحب الال ( قال الشافعى ) وإن أعطى رجل رجلا شيئا يشترى له شيئا بعينه 
فاشتری له ذلك الشىء وغيره عا أعطاه ۰ أو أمره أن يشترى له شاة فاشتری شاتين أو عبدا فاشترى عبدين ففها 
قولان . أحدهما أن صاحب المال بالخیار فى أخذ ما أمر به وما ازداد له بغير أمره أو أخذ ما آمره به نحصته من المن 
والرجوع على المشترى بما يبقى من امن وتكون الزيادة التى اشترى للمشترى وكذلك إن اشترى بذلك الشىء وباع 
فالخيار فى ذلك إلى رب المال لأنه عاله ملك ذلك كله وعاله باع وفى ماله كان الفضل وال ل الآخر أنه قد رضى ان 
NT‏ مت فهر له :قاد حاء اس که وإن شاء وهبه لأن من رضى شيئا بدینار ر فلم يتعد 

من زاده معه غيره لأنه قد جاءه بالذى رضى وز يادة شىء لا مؤنة عليه فى ماله وهو معنى قول الشافعى ٠‏ وقال قائل 
للشافعی فا الأحاديث التى عليها اعتمدتم ؟ قلنا لهم أما حديثكم فان سفيان بن عيبنة أخبرنا عن سبيب بن غرقدة أنه 
مع الحى محدثون عن عروة بن أبى الجعد أن رسول الله صلى الله عليه وء أعطاه دینارا یشتری له به شاة أو أضحية 
فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيعه باليركة فكان لو 
اشترى ترابا ربح فيه (قال الشافعى ) فن قال له جميع ما اشترى له فإنه عاله اشترى فهو ازدياد ملوك له . قال اعا 
كان ما فعل عروة من ذلك ازديادا ونظراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرضی رسول الله صلی الله عليه وسلم بنظره 
وازدیاده واختار أن لا بضمنه وأن علك ما ملك عروة عاله ودعا له فى بيعه ورأى عروة بذلك محسنا غير عاص , ولو 
كان معصية نهاه عنها ولم یقبلها , لکها فى الوجهین معا 


لام م ۲ج ۳- ۱۷ 


السنة فيه قيل إن شاء الله ۲۳ أخبرنا الر بيع قال آخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد 
مولى الأسود بن فيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء ء بالسلت 
فقال له سعد أبتهم| أفضل ؟ فقال البيضاء دب عن الك وال عت ر إن عل اله عله ربل 
سال عن شراء العر بالرطب فقال رسول الله صلی الله عليه سم «اینقص الرطب اذا ببس ؟ » فقالوا نعم 
فنبى عن ذلك (قال) ففی هذا الحديث رأی سعد نفسه أنه کره البیضاء ء بالسلت فان کان کرهها بسنة 
فذلك موافق لحديث رسول الله صل الله عليه وسلم وبه ناخذ ولعله إن شاء الله كرهها لذلك فان كان 
كرهها متفاضلة فان رسول الله صلى )الله عليه وسلم قد أجاز البر بالشعير متفاضلا وليس فى قول أحد 
حجة مع النبى صلى الله عليه وسلم وهو القياس على سنة النبی صلى لله عليه وسل أيضا (قال) وهكذا 
كل ما اختلفت آمماژه وأصنافه من الطعام فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض يدا بيد ولا خير فيه 
اج ني حور كلسي ب لور ار 
وما اختلف أصنافه من المأ كول أو المشروب : هكذا . كله وفى حدیثه عن رسول الله صلى الله عليه 


= (قال الشافعى ) ومن رضى بأن بملك شاة بدينار فلك بالدینار شاتين كان به أرضى . وإنما معنى ما يضمنه إن أراد 
مالك الال بأنه إنما أراد ملك واحدة وملكه المشترى الثانية بلا أمره ولكنه إن شاء ملكها على المشترى ولم يضمنه ومن 
قال هما له جميعا بلا خيار قال إذا جاز عليه أن يشترى شاة بدينار فأخذ شاتين فقد أخذ واحدة تجوز يمميع الدينار 
فاوفاه وازداد له بدیناره شاة لا مؤنة عليه فى ماله فى ملكها . وهذا اشبه القولين بظاهر الحديث والله اعلم ( قال 
الشافعى ) والذى بخالفنا بقول فى مثل هذه المسألة هو مالك لشاة بنصف دينار والشاة الأخرى 9" ومن إن كان ها 
للمشترى لا يكون للامر أن يملكها أبدا بالملك الأول والشتری ضامن لنصف ديار . 
باب اعتبار القدرة على التسلیم حسا وشرعا فى صحة البيع وليس فى التراجم 
وفيه نصوص 

منها فى باب وقت بيع الفاكهة ( قال الشافعى ) رحمه الله : وان حل بيع ثمرة من هذا القر تخل أوعنب أو قثاء أو 
خربز أو غيره لم يحل أن تباع ثمرتها التى تأتى بعدها بحال ۰ فان قال قائل ما الحجة فى ذلك ؟ قيل لما بى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين ونبى عن بیع الغرر ۰ ونبى عن بيع المر حتى يبدو صلاحه . كان بیع عرة لم 
تخلق بعد اول فى جميع 8 . أخبرنا الربيع 0 أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان ٠‏ عن عمرو عن خا ال ديت 
ابن الزبير عن بيع النخل معاومة (قال الشافعى ) فإذا نہی رسول الله صل ا بيع النخل والمر بلحا 
TT‏ ل و قناء أو خريز . أدخل فى معنى 
الغرر . ی أن لا باع مما قد رؤى ۰ فنبى الننى صلى الله عليه وسلم عن پیعه وكيف يحرم أن يباع قثاء أو حربز حين 
بدا قبا 0 . وحل أن يبتاع ولم بخلق قط : وكيف أشكل عا ی أحد أنه لا بكون بيع أبدا ول 
08 البيع . الطائر فى السماء : والعبد الابق . والحمل الشارد أقرب من أن يكون الغرر رفيه اضعف من 


. ولأن ذلك شىء قد خلق ٠‏ وقد يوجد . وهذا لم يخلق بعد : وقد بق کون اب فى ال وي فى 
القل ‏ وفيا ی الغايتين منازل أو زات ان آصابته الحائحة بأى شىء يماس ۲ ۲ 


(۱) قوله أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعی : کذا فى النسخ ۰ ولعل هذه العبار ره من زيادة النساخ خ اذ لا محل فا هنا 
كا لا يخفى . 
(۲) قوله : وتمن ان كان ها . كذا فى جميع النسخ . ولعل وجه الكلام « وإ ن کان ها تمن » فحرر . كتبه مصححه . 


۱۸ 


وسلم دلائل منها أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه فينبغى للامام إذا حضره أهل العلم عا برد عليه 
أن يسألهم عنه ويهذا صرنا إلى قيم الأموال بقول أهل العلم والقبول من أهلها ومنها أنه صلى الله عليه وسلم 
نظر فى معتقب الرطب فلا كان ينقص ۸ يجز بيعه بالعر لان العر من الرطب اذا كان نقصانه غير حدود 
وقد حرم أن يكون القر بالقر إلا مثلا بمثل وكانت فيا زيادة بيان النظر فى العتقب من الرطب فدلت 
على أنه لا يحوز رطب بيابس من جنسه لاختلاف الكيلين وكذلك دلت على أنه لا جوز رطب برطب 
لأنه نظر فى البيوع فى العتقب خوفا من أن يزيد بعضها على بعض فها رطبان معناهما معنى واحد فإذا 
نظر فى المعتقب فلم يحز رطب برطب لأن الصفقة وقعت ولا يعرف كيف يكونان فى العتقب وكان بيعا 
محهولا الكيل بالكيل ولا يجوز الكيل ولا الوزن بالكيل والوزن من جنسه إلا مثلا بمثل . 


= أبأول حمله ؟ فقد يكون ثانيه أكثر » وثالثه . فقد يختلف ویتباین . فهذا عندن محرم بمعنى السنة : والأثر والقياس 
علیپ| والمعقول . والذى بمكن من عيوبه أكثر ما حكينا » وفيا حكينا كفاية إن شاء الله . 

ومنها فى إبطال بيع الکاتب كتابة صحيحة ة بغير رضاه قبل فسخ الكتابة وفيه نصوص فى الكتابة وغيرها منها فى 
ترجمة هبة المكاتب وبيعه (قال الشافعى ) رحمه الله : لا جوز لرجل أن يبيع مكاتبه ولا يببه حتى يعجز . فان باعه 
أو وهبه قبل یعجز الکاتب أو يختار العجز ٠‏ فالبيع باطل : ولو اعتقه الذى اشتراه كان العتق باطلا لانه اعتق ما لا 
يملك ۰ + وكذلك لوباعه قبل یمجز أو يرضى بالعجز ٠‏ > ثم رضى بعد البيع بالعجز كان البيع مفسوخا حتى يحدث له بيعا بعد 
رضاه بالعجز . 

ومنبا فى الوصية للمكاتب . ولو قال إن شاء مكاتى فبيعوه فشاء مكاتبه قبل يؤدى الكتابة بيع وإن لم يشأ لم 
يبع . وقال بعد ذلك 0 ا الي ار ير و ا 
لاتباع إلا برضاك بالعجز . قال : قد رضیت به ۰ بيع . . وان لم برض به ۰ فالوصية باطلة لانه لا جوز بيعه ما 
كان عل الکتاية . 


وفی اختلاف الحديث فى ترجمة بیع الکاتب 


أخبرنا ار بیم قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن همین غروة عن أبيه عن عائشة رضی الله عنها : قالت 
جاءتنی بريرة فقالت انی کاتبت آهل على تسم مع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى > فقالت لها عائشة : إن أحب 
أهلك أن أعذها م عددتها وکن ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها . فقالت لهم ذلك فابوا عليها 
فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسام جالس فقالت . إنى عرضت ذلك علییم فأبوا إلا أن يكون 
الولاء هم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأها ی صلى الله عليه وسلم فاخبرته عائشة : فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « خذیها واشترطی همم الولاء فإ عا الولاء لمن اعتو ق » ففعلت عائشة . ثم قام رسول الله صلى | الله عليه ون 
فى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أما بعد فا بال رجال يشترطون شروطا ليست فى کتاب الله ؟ ما كان من 
شرط ليس فى کتاب الله فهو باطل . وان كان مائة شرط قضاء الله أحق . وشرطه اولق . واعا الولاء لمن أعتق» 
(قال الشافعى ) رحمه الله آخبرنا مالك عن یی بن سعيد عن عمرة عن عائشة (قال الشافعى ) وحديث بحی عن 
عمرة عن عائشة أثبت من حدیث هشام واحسبه غلط فى قوله «واشترطی هم الولاء » وأحسب حديث عمرة أن 
عائشة كانت اشترطت لهم بغير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهی ترى أن ذلك جوز فأعلمها رسول الله صلى الله- 


)١١‏ قوله : عددتها ويكون الخ : کذا فى النسخ ولفظ أبى داود «ان اج أهلك أن أعدها عدة واحدة 
وأعتقك ويكون ولاؤك لى فعلت » الى دسي 


۱۹ 


باب جاع تفر يع الکیل والوزن بعضه ببعض 


( قال الشافعى ) معرفة الأعيان أن ينظر إلى الاسم الأعم الجا مع الذي ینفرد به من جملة ما محرجه 
مخرجها فذلك جنس فأصل كل ما أنبتت الأرض أنه نبات ثم يفرق به أسماء فيقال هذا حب ثم يفرق 
الت آمیاء والامیاء التى تفرق بالحب من جاع العييز فيقال تمر وزبيب ويقال حنطة وذرة وشعير 
وسلت فهذا الماع الذي هو جاع العييز وهو من انس الذي تحرم الزيادة فى بعضه على بعض إذا 
كان من صنف واحد وهو فى الذهب والورق هكذا وهما محلوقان من الاارض او فيها ثم هما تبر ثم يفرق 


-عليه وسلم أنها إن أعتقها فالولاء اء وقال لا يمنعك عنها ما تقدم فيا من شرطك؛ ولا أرى أمرها أن تشترط لهم ما 
لا جوز (قال الشافعى ) ويبذا ناخذ . وقد ذهب فيه قوم مذاهب سأذكر ما حضرنى حفظه منبا إن شاء الله (قال 
الشافعى ) وقال بعض أهل العم بالحديث والرأی يجوز بيع الکاتب ؟ قلت نعم فى حالين قال وما هما؟ قلت أن يل 
نجم من جوم المكاتب فيعجز عن ادائه لانه إنما عقدت له الكتابة على الاداء قال فإذا لم بؤد ففى نفس الكتابة أن 
للمولی بيعه لأنه إذا عقدها على شىء فلم بأت به كان العبد بحاله قبل يكاتب إن شاء سیده قال قد علمت هذا فا 
الخال الثانية ؟ قلت ان يرضى المكاتب بالبيع والعجز من نفسه وان لم يحل له نجم قال فاين هذه ! قلت او ليس فى 
الکاتب شرطان إلى السيد بيعه فى أحدهما وهو إذا لم بوفه ؟ قال بلى قلت والشرط الثانى للعبد ما أدى لأنه لم يخرج 
بالكتابة من ملك سيده؟ قال أما الخروج من ملك سيده فلم يكن بالكتابة رقال الشافعى ) فقلت له فإذا لم يخرج 
من ملك السيد بالكتابة هلى الكتابة إلا شرط للعبد على نفسه وللسيد على عبده ۲ قال بلى قلت ارايت من كان له 
شرط فتركه أليس ينفسخ له شرطه؟ قال أما من الأحرار فبل قلت فلم لا يكون هذا فى العبد ؟ قال العبد لوكان له 
ماله وعقاء لعز له قلت وان ماه ادق السيد؟ 09 وز فلت افليس قد اجتمم ر 

فى الكتابة؟ قال بلى قلت ولو اجتمعا على أن , بعنق المكاتب عبده أو يهب ماله جاز؟ قال بل قلت فلم لا جوز إذا 
اجتمعا على ابطال الكتابة أن ببطلها ؟ (قال الشافعى ) وقلت له ذهاب بريرة إلى أهلها مساومة بنفسها لعائشة 
ورجوعها لعانشة تجواب أهلها بان اشترطوا ولاء‌ها ورجوعها بقبول عائشة ذلك يدل عا لى رضاها بان تباع ورضا الذى 
كاتبها بذلك لأنہا لا تشترى إلا مر سيا الا م الي 
فلعلها عجزت . قلت أفترى من استعان بکتابة معجزا؟ قال : لا . قلت : فحدیئها يدل عل آنها ل تعجز . 
كانت عجزت فلم يعجزها سيدها (قال الشافعى ) فقال ل فلعل لأهلها بیعها قلت بغير رضاها؟ قال لعل 52 
افتراها راضية إذا كانت مساومة بنفسها ورسولا لاهلا والییم ؟ قال نعم قلت فينبغى أن ن يذهب توهمك أنهم باعوها بغير 
رضاها وتعلم أن من لقينا من الم ۳ إذا لم يختلفوا ف فى أن لايع کات فل تو أو برضي بالج لا جهلون 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : : وان کان تملا معنیین كان أولاهما ما ذهب إليه عوام الفقهاء مع أنه بين فى 
الحديث كا وصفت أن لم تبع إلا برضاها قال أجل . 


باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس فى التراجم 
وقد سبق في أول البیع ذ کر الخلاف فى خيار الروٌ ية عند قول الشافعی أنه لا يرد البيع ا 


شرط یشترطه أو خيار الرژية إن جاز خيار الرؤية (قال الربیع ) قد رجع الشافعی عن خیار الرو بة وقال لا تجوز خيا 


الرژ بة . 


(۱) قوله : من الصسى . کذا بالأصل بدون نة نقط ولعله حرف عن «المفتين ٠‏ أو هالمدنيين » وحرر اه کتبه مصححه . 


۲۰ 


نهنا اميا ء ذهت ووزرق رال وس اهنا من النحاس والحديد وغیرهما ( قال الشافعى ) رحمه الله والحكم 
فا كان يابسا من صنف واحد من أصناف الطعام حكم واحد لا اختلااف فيه كحكم الذهب 
بالذهب والورق بالورق لان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم دكر ریم الذهب والورق والحنطة والشعير 
والمر والملح ذكرا واحدا وحكم فيها كا ادا فاا وذ أن يفرق يك أحكافها عذال .وقد حمعها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


باب تفريع الصنف من الأ کول والمشروب بمثله 


قال الربيع (قال الشافعى ) الحنطة جنس وان تفاضلت وتباينت فى الاسماء کا يتباين الذهب 
ويتفاضل فى الأسماء فلا يحوز ذهب بذهب إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد قال وأصل الحنطة الیل 
وکل ما کان أصله كيلا لم يجز أن یباع بمثله وزنا بوزن ولا وزنا بكيل قال ولا بأس بالحنطة مثلا بمثل 
ویدا بيد ولا يفترقان حتى يتقابضا وان تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بینهیا كا يكون ذلك فى الذهب 
بالذهب لا يختلف قال ولا بأس محنطة جيدة بسوی مدها دینارا بحنطة رديئة لا يسوى مدها سدس 
دينار ولا حنطة حديثة محنطة قديمة ولا حنطة بيضاء صافية بحنطة سوداء قبيحة مثلا بمثل كيلا بكيل 
يدا بيد ولا يتفرقان حتى يتقايضا اذا كانت حنطة أحدهما صنفا واحداً وحنطة بائعه صنفا واحداً وکل 
ل ل | فى أن يباع منه شىء ومعه شىء غيره بشىء آخر لا خير فى مد 
عر عجوة ودرهم بمدى کر عجوة ولا مد حنطة سوداء ودرهم بعدى حنطة محمولة حتى يكون الطعام 
بالطعام لا شیء مع واحد منبا غیرهما أو یشتری شيئا من غير ضلفه لیس معه من صنفه شیء. 


باب فى المر بااگر 
(قال الشافعی ) والمر صنف ولا بأس أن يبتاع صاع تمر بصاع تمر بدا بيد ولا يتفرقان حتی یتقابضا 


ونر جم فى اختلاف مالك والشافعی : 
باب البيع على البرنامج 


سالك الشافعى رحمه الله عن بيع الساج المدرج والقبطية وبيع الاعدال على البرنامج على أنه واجب بصفة أو غير 
صفة قال لا يجوز من هذا شىء قلت وما الحجة فى ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحبى بن حبان وعن ألى 
الزناد عن الأعرج عن ابن هري آن:زسول, الث صل الله عليه وسلم نبى عن الملامسة والمنابذة قلت للشافعى رحمه 
لله فإنا نقول فى الساج المدرج والقبطى المدرج لا تجوز بیعها لأنهما فى معنى الملامسة ونزعم أن بيع الأعدال على 
البرنامج نجوز (قال الشافعى ) رحمه الله فالأعدال التى لا تری ادل فی معنی الفزر احرم من الق والساج يرى 
بعضه دون بعض ولأنه لا يرى من الأعدال شىء وأن الصفقة تقع منهما على هيئات محتلفة قلت للشافعى !نما نفرق 
بين ذلك لأن الناس ن أجازوه ( قال الشافعى ) رحمه الله ما علمت احدا يقتدى به فى العلم أجازه فإن قلتم إنما أجزناه 
عا لى الصفة فبيوع الصفات لا تجوز إلا مضمونة على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأتى بها بكل حال ولیس هكذا بيع 
الم برنامج أرأيت لو هلك المبيع أيكون على بائعه أن يأتى بصفة مثله ؛ ؛ فان قلم : لا ا 


۳۱ 


ولا باس ادا کان صاع آحدهما صنفا اا وصاع الأخرصها اا آن باخذه وان کان بردی وعجوة 
بعجوة أو بردی وصیحانی بصیحانی ولا خير فى أن يكون صاع أحدهما من تمر ين مختلفين وصاع الآخر 
من تمر واحد ولا خير فى أن يتبايعا القر باقر موزونا فى جلال كان أو قرب أو غير ذلك ولو طرحت عنه 
الحلال والقرب لم جز أن باع وزنا وذلك أن وزن العر يتباین فیکون صاع وزنة ارطال وصاع آخر وزنه 
أكثر منہا فلو کیلا كان صاع بأكثر من صاع كيلا وهكذا كل كيل لا يحوز أن يباع بمثله وزنا وكل وزن 
فلا جوز أن بباع عثله كيلا » وإذا اختلف الصنفان فلا بأس أن ببتاع كيلا وإن كان أصله الوزن 
وجزافا ۰ لأنا إنما تأمر ببيعه على ااه الاج ا و ررد ال ل ين ی 
تبايعاه إن تقابضاه قبل أن يتفرقا . 


باب مافى معنى الگر 


(قال الشافعى ) وهكذا کل صنف بابس من الأ كول والشروب فالقول فيه كا وصفت فى الحنطة 
والعر لا يختلف فى حرف منه وذلك 2١‏ يخالف الشعير بالشعير والذرة بالذرة والسلت بالسلت والدخن 
بالدخن والأرز بالأرز وكل ما أكل الناس مما ينبتون أوم ينبتو مثل الفث ° وغيرة من حب الحنظل 
وسکر العشر ٩۳‏ وغيره مما أكل الناس 1 بنبتوا وهکذا کل مأ کول ببس من أسبيوش بأسبیوش وثفاء 
میس بصع ات مب ی سای ات مت 
وزن لما وصفت من اختلافه فى يبسه وخفته وجفائه قال وهکذا وکل ما کول ومشروب آخرجه الله من 
شجر أو أرض فكان ماله التى أخرجه الله تعالى بها إلى غيرها فأما مالو تركوه لم يزل رطبا محاله أبدا ففى 
هذا الصنف منه علة سأذكرها إن شاء الله تعالى فأما ما حدث فيه الآدميون تجفیفا من المر فهو شىء 
استعجلوا به صلاحه وان لم ينقلوه وتركوه جف وما أشبه هذا . 


باب ما يجامع القر وما بخالفه 


(قال الشافعى ) رحمه الله والز بتون مخلوق ثمرة لو تركها الآدميون صحيحة لم يخرج منها زيت ولا 
عصروها حرجت زيتا فاعا اشتق ها | سم الزيت بأن شجرتها ز بتون فاسم رة شجرتها التى منها الز بت 
زین کل ما کر كل ریت رشن هو مات زاح مور ذا اررق ماس ار بل 
و برد منه ما برد من الحنطة والعر لا يختلف وقد بعصر من الفحا ل دهن بسمی زیت الفجل قال ولیس 
ما يكون ببلادنا فيعرف له اسم بأمه ولست أعرفه يسمى زيتا الا على معنی أنه دهن لا اسم له 
مستعمل فى بعض ما يستعمل فيه الزيت وهو مباين للزيت فى طعمه ورحه وشجرته وهو زرع 
والز يتون اصل قال ويحتمل معنيين فالذي هو اليق به عندى وله تعالى اعلم أن لا يحكم بان يكون ز يتا 
(۱) قوله : وذلك يخالف الخ كذا بالأصول التى بایدینا : وانظره اه مصححه . 
(۲) قوله : مثل الفث ۰ هو نبت يختبز حبه فى وقت الحدب اه مصححه . 


(۳) قوله : العشر کصرد شجر له صمف مغ حلو وله سکر بخرج من شعبه وموضع رهره . وانظر اللسان اه مصححه 


۳۳ 


ولکن يحكم بأن یکون دهنا من الأدهان فیجوز أن يباع الواحد منه بالائنین من زیت الزیتون وذلك 
أنه اذا قال رجل أكلت زیتا أو اشتریت زیتا عرف أنه يراد به زيت الز بتون » لأن الاسم له دون 
زيت الفجل وقد يحتمل أن بقال هو صنف من الزيت فلا باع بالزيت إلا مثلا بمثل والسليط دهن 
الحلجلان ۲ وهو صنف غير زیت الفجل وغير زیت الزيتون فلا بأس بالواحد منه بالائنین من كل 
واحد منیا وكذلك دهن البزر والحبوب كلها > كل دهن منه حالف دهن غيره دهن الصنوبر ودهن 
الب الأخضر ودهن الخردل ودهن السمسم ودهن وی الشمش ودهن اللوز ودهن الجوز فكل دهن 
من هذه الأدهان خرج من حبة أو ثمرة فاختلف ما یخرج من تلك الرة أو تلك الحبة أو تلك العجمة 
فهو صنف واحد فلا يحوز إلا مثلا بمثل يدا بيد وكل صنف منه حرج من حبة أو ثمرة أو عجمة فلا 
باس به فى غير صنفه الواحد منه بالاثنين ما لم يكن نسيئة لا بأس بدهن خردل بدهن فجل ودهن 
خردل بدهن لوز ودهن لوز بدهن جوز اردد أصوله كله إلى ما خرج منه فإذا كان ما خرج منه 
واحدا فهو صنف كالحنطة صنف واذا خرج من أصلين مفترقین فها صنفان مفترقان كالحنطة والغر فعل 
هذا جميع الأدهان المأ كولة والشروبة للغذاء والتلذذ لا بختلف الحكم فپا کهو فى العر وانطة سواء 
فان كان من هذه الأدهان شی» لا«يؤكل ولا بشرب حال آبدا لدواء ولا لغيره فهو حارج من الربا فلا 
بأس أن يباع واحد منه بعشرة منه يدا بيد ونسيلة وواحد منه بواحد من غيره وبائنين بدا بيد ونسيئة نما 
الربا فما أكل أو شرب جال وفى الذهب والورق فان قال قائل قد يجمعها اسم الدهن قیل وکذلك 
جمع الحنطة والذرة والأرز اسم الحب فلا تباين حل الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد ولیس 
00 سم موضوع عند العرب انا سميت بمعانى أنها تنسب إلى ما تكون منه فأما أصوفا من 
الت الاو فوضوع له أسماء كأسماء الحنطة لا بمعان فان قيل فالحب الأخضر بعنی 
e‏ البطم والعسل الذى لا یعرف بالاسم الوضوع والذی اذا لقیت رجلا فقلت له 
عسل علم أن عسل النحل صنف وقد ميت أشياء من الحلاوة تسمی بها عسلا وقالت العرب للحديث 
الحلو حديث معسول وقالت للمراة الحلوة الوجه معسولة الوجه وقالت فما التذت هذا عسل وهذا 
مما وال رو ل عل اند عله رسال 1١‏ علي للك ی جرا عسيلته » يعنى يجامعها لأن الماع 
هو الستحلی من المرأة فقالوا لكل ما استحلوه ه عسل ومعسول على معنى انه يستحلى استحلاء المسل قال 
فعسل النحل المنفرد بالاسم دون ما سواه من الحلو فإنما سميت على ما وصفت من الشبه والعسل فطرة 
الخالق لا صنعة للادميين فيه وما سواه من الحلو فإنما بستخرج من قصب أو ثمرة أو حبة كا تستخرج 
الأدهان فلا بأس بالعسل بعصير قصب السكر لأنه لا يسمى عسلا إلا على ما وصفت فا عا يقال عصير 
قصب ولا باس العسل يعضير العنب ولا برب العنب ولا باس بعصیر العنب بعر قصب السکر لأا 
محدثان ومن شجرتین محتلفتين وكذلك رب العر برب العنب متفاضلا وهکذا کل ما استخرج من شیء 
فكان حلوا فأصله على ما وصفت عليه أصول الأدهان مثل عصير الرمان بعصير السفرجل وعصير 
التفاح , بعصير اللوز وما أشبه هذا » فعلى هذا الباب كله وقياسه ولا جوز منه صنف عثله إلا يدا بيد وزنا 
بوزن إن کان يوزن وكيلا إن کان أصله الكيل بكيل ولا جوز منه مطبوخ بنىء محال لأنه إذا كان انا 
يدخر مطبوخا فأعطيت منه نیئا بمطبوخ فالنىء إذا طبخ ينقص فيدخل فيه النقصان فى النىء فلا بحل 


(۱) الحلجلان : بضم الحيمين . السمسم . وقيل حب الكزبرة . كا فى اللسان اه مصححه 


۳۳ 


الا مثلا بمثل ولا يباع منه واحد باخر مطبوخین معا » لأن النار تبلغ من بعضه أكثر ما تبلغ من بعض 
ولیس للمطبوخ غاية ینتبی الا كا یکون للتمر فى اليبس غاية ینتبی إلا وقد بطبخ فیذهب منه جزء 
من مائة جزء و بطبخ فیذهب منه عشرة اجزاء من أحد عشر جزءا فلا يجوز أن يباع منه مطبوخ بعطبوخ 
لا وصفت ولا مطبوخ بنی» ولا جوز الا نىء بنیء فان كان منه شىء لا ر بعصر الا مشوبا بغیره لم مجز ان 
یباع بصنفه مثلا عثل » » لا لا بدری ما حصة الشوب من حصة الشی. ء المبيع بعینه الذی لا يحل 
ری ل ن 


باب الأ كول من صنفين شيب أحدهما بالآخر 


(أخبرنا الربیع ) قال : قال الشافعی وفى السنة خبر نصا ودلالة بالقياس عليها أنه إذا اختلف 
الصنفان فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض يدا ببد ولا خير فيه نسيئة وذلك فى حديث عبادة بن 
الصامت بين . وما سواه قياس عليه فى مثل معناه ولا بأس بمد خنطة بمدى شعير ومد حنطة عدی أرز 
وه E‏ رده على قز وعدا عر على ربدي وماد CE‏ عاذي املح ومن حلت كنل 

حنطة والملح كله صنف ملح جبل جبل ور وما وقع عليه اسم ملح وهكذا القول فا اختلفت أجناسه فلا 
بأس بالفضل فى بعضه على بعض بدا بيد ولا خير فيه نسيئة مثل الذهب بالفضة سواء لا يختلفان فمل 
هذا هذا الباب كله وقياسه وکل ما سكت عنه ما يؤكل أو يشرب بحال أبدا يباع بعضه ببعض صنف 
" منه بصنف فهوكالذهب بالذهب أو صنف بصنف يخالفه فه و کالذهب بالورق لا يختلفان فی حرف 
ولا یکون الرجل لازما للحديث حتی يقول هذا لأن مخرج الکلام فيا حل بيعه وحرم من رسول الله 
صا ی الله علیه وسلم واحد وادا تفرق المتبايعان الطعام بالطعام قبل ان يتمابضا انتقض البيع بیپا قال 
والعسل كله صنف واحد فلا بأس بواحد منه بواحد يدا بيد ولا خير فيه متفاضلا يدا بيد ولا مستو با ولا 
متفاضلا نسيئة ولا يباع عسل بعسل الا مصفیین من الشمع وذلك أن الشمم غير العسل فلو بيعا وزنا 
وفى أحدهما الشمع كان العسل بأقل منه وكذلك لو باعه وزنا وفی كل واحد منیا شمع لم بخرجا من 
ا وزن الشمع بحهولا فلا يحوز بحهول بمجهول وقد بدخلها آنبما عسل 
بعسل متفاضلا وكذلك لو بیعا كيلا بكيل ولا خير فى مد حنطة فيها قصل أو فيا حجارة أو فيها 
زوان ۲۷ بمد حنطة لا شىء فيا من ذلك أو فيا تبن لأنها الحنطة بالحنطة متفاضلة وحهولة كا وصفت 

فى العسل بالعسل وهكذا کل صنف من هذه خلطه غيره ما يقدر على عییزه منه لم يجز بعضه ببعض الا 
خالصا مما يخلطه إلا أن يكون ما يخلط المكيل لا يزيد فى كيله مثل قليل التراب وما دق من تبنه 
فكان مثل التراب فذلك لا بز ید فى كيله فأما الوزن فلا خی فى شىء من هذا فيه لأذكل هذا يزيد 

فى الوزن وهكذا كل ما شابه غيره فبيع واحد منه بواحد من جنسه وزنا بوزن فلا خير فيه وإن بيع كيلا 
بكيل فكان ما شابه ينقص من كيل الحنس فلا خير فيه مثل ما وصفت من الحنطة معها شىء بحنطة 


a (۱)‏ باهز 3 وبكسر الزاى مع الواو > الواحدة زوانة . وهو حب يخالط البر فيكسبه رداءة 


۲٤ 


وهی مثل لبن خلطه ماء بلبن خلطه ماء أو م بخلطه ‏ وذلك أنه لا يعرف قدر ما دخله أو دخلهاما معا 
من الاء فیکون اللبن باللبن متفاضلا . 


باب الرطب با لگر 


( قال الشافعى ) الرطب یمود تمرا ولا أصل للتمر إلا الرطب فلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن الرطب بالر وكان فى الخبر عنه أن نبيه عنه أنه نظر فى العتقب وكان موجودا فى سنته تحر يم الفر 
بالعر وغيره من الا کول الا مثلا بل قلنا به على ما قاله وفسر لنا معناه فقلنا لا جوز رطب برطب لأنه 
اذا نظر فيه فى المعتقب فلا بخرج من الرطب بالرطب أبدا من أن يباع بحهول الكيل إذا عاد ترا ولا 
خير فى تمر بتمر بحهولى الكيل معا ولا أحدهما بحهول لأن نقصانه] أبدا بختلف فيكون أحد 
الغر ين بالآخر وأحدهها أكث كيلا من الآخر وقد نہی رسول اسيل امع رد عن دا ام 
فإذاكان هذا هکذا ۸ جز أن يباع رطب منه كيلا برطب لما وصفت قياسا على الرطب بالعر والمر بالعر 
واللحم كله صنف واحد وحشيه وطائره وأنسيه لا يحل الفضل فى بعضه على بعض ولا يحل حتى يكون 
مثلا بمثل وزنا بوزن و یکون بابسا و بختلف فيكون لحم الوحش بلحم الطير واحد باثنين وأكثر ولا خبر 
فى مر نخلة برطب نخلة بخرص ولا بتحر ولا غيره فالقسم والمبادلة وكل ما أخذ له عوض مثل البيع فلا 
يحوز أن يقاسم رجل رجلا رطبا فى مخله ولا فى الأرض ولا يبادله به لأن كلها فى معنى البيع ههنا إلا 
العرايا المخصوصة وهكذا کل صنف من الطعام الذى يكون رطبا ثم يبس فلا مجوز فيه إلا ما جاز فى 
الرطب بالر والرطب نفسه ببعض لا يختلف ذلك وهکذا ما كان رطبا فرسك ۱ 0 
واجاص وکمٹری وفاكهة لا يباع شىء منها بشىء رطبا ولا رطب منها بيابس ولا جزاف منها بمكيل ولا 
بقسم رطب منها على الأرض بكيل ولا وزن ولا فى شجرها لأن حكها ىا وصفت فى الرطب بالعر 
والرطب بالرطب وهكذا كل مأكول لو ترك رطبا پیبس فينقص وهكذا كل رطب لا يعود تمرا حال 
وكل رطب من الأ کول لا ينفع نا حال مثل الخر بز والقثاء والخبار والفقوس والحزر والأترج لا يباع 
منه شیء بشىء من صنفه وزنا بوزن ولاكبلا بكيل معنى ما فى الرطوبة من تغبره اختلف الصتفان مته 
فلا باس ببطيخ بفتاء متفاضلا جزافا ووزنا وکیفا شاء اذا أجزت التفاضل فى الوزن ارت أن يباع 
جزافا لانه لا معنى فى الحزاف بحرمه إلا لفاضل واتغاضل فیا باح هکذا جر ازج ورطب بعنب فى 
شجره وموضوعا جزافا ومكيلا کا قلنا فیا اختلف أصنافه من الحنطة والذرة والزبيب والغر سواء فى 
ذلك العنی لا بخالفه وفی كل ما حرج من الأرض م: e‏ 
كروت وخهان ادغاد رطام برد يلوه من غيل الادمیین يغيره عن بنية خلقته مثل ما 
يطبخ فتنقصه النار ر وحمل عليه غيره فیذهب رطوبته ویغیره مثل الرطب بعود مرا واللحم بقدد بلا 
طبح تفر بولا عمل شید یسمل عل یه فكل ما كان من الرطب فى هذا العنی لم تجز أن يباع منه 
رطب بيابس من صنفه وزنا بوزن ولا كيلا بكيل ولا رطب برطب وزنا بوزن ولا كيلا بكيل كا 
وصفت فى الرطب بالمر ومثله کل فاكهة بأ كلها الآدميون فلا يحوز رطب بيابس من صنفها ولا رطب 
برطب من صنفها لما وصفته من الاستدلال بالسنة . 
(۱) الفرسك : کزبرج . الخوخ . أو ضرب منه . كا فى القاموس اه مصححه . 


Yo 


باب ما جاء فى بیع اللحم 


(قال الشافعی) رحمه الله ومکذا اللحم لا يجوز منه بيع لحم ضائن بلحم ضائن رطلا برطل 
أحدهما یابس والاخر رطب ولا کلاهما رطب لأنه لا يكون اللحم ينقص نقصانا واحدا لاختلاف 
خلقته ومراعيه التى يغتذى منها لحمه فيكون منبا الرخص الذى ينقص إذا يبس نقصانا كثيرا والغليظ 
الذى يقل نقصه ثم يختلف غلظها باختلاف خلقته ورخصها باختلاف خلقته فلا يحوز لحم أبدا الا 
ادا ی ار بورد من مرا "كاعر بل كل ين صنت راع زیت 
يفترقان حتى يتقابضا فإن قال قائل فهل يختلف الوزن والكيل فما بيع بابسا ؟ قيل یجتمعان ويختلفان 
فان قيل قد عرفنا حيث يجتمعان فأين يختلفان؟ قيل الم إذا وقع عليه اسم اليبس وم يبلغ إناه بيبسه 
بيع كبلا بكيل لم بتقص فی الكيل شين وإذا ترك زمانا قص فى الوزن لأ الحفوف كلا زاد فيه كان 
انقص لوزنه حتى يتناهى قال وما بيع وزنا فإنما قلت فى اللحم لا يباع حتى يتناهى جفوفه لأنه قد 
يدخله اللحم باللحم متفاضل الوزن أو حهولا وان كان ببلاد ندية فكان إذا يبس ثم آصابه الندی 
رط ی امل مورا بر ین دي یبود إلى الوا رخال إذا جات البلدى ۶ 
فى وزنه كحاله الأول ولا يجوز ان یباع حتى يتناهى جفوفه كا لم مجز فى الابتداء والقول فى اللحمان 
المختلفة واحد من قولين أحدهما أن لحم الغنم صنف ولحم الابل صنف ولحم البقر صنف ولحم الظباء 
صنف ولحم كل ما تفرقت به أسماء دون الأسماء الجامعة صنف فيقال كله حيوان وكله دواب وكله من 
ببيمة الأنعام فهذا جاع أسمائه كله ثم تفرق أسماؤه فيقال لحم غنم ولحم إبل ولحم بقر و يقال لحم ظباء 
ولحم ارانب ولحم يرابيع ولحم ضباع ولحم تعالب ثم يقال فى اير مکنا لحم كراكى ولحم حبار يات 
ولحم حجل ولحم يعاقبب وکا يقال طعام ثم يقال حنطة وذرة وشعير وأرز وهذا قول بصح و بنقاس فن 
قال هذا قال الغنم صنف ضأنها ومعزاها وصغار ذلك وکباره وانائه وفحوله وحکها أنها تكون مثل البر 
المتفاضل صنفا والمر المتباين المتفاضل صنفا فلا يباع منه بابس منتبی اليبس بيابس مثله إلا وزنا بوزن 
يدا بيد وإذا جاز الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد وزنا بوزن لم يكن للوزن معنى الا أن يعرف 
المتبايعان ما اشتريا وباعا ولا باس به جزافا وكيف شاء ما لم يدخله نسيئة كا قلنا فى المّر بالزبیب 
والحنطة بالذرة ولا يختلف ذلك ثم هكذا القول فى لحم الأنيس والوحش كله فلا خير فى لحم طير 
بلحم طبر إلا ان بیس منتهى اليبس وزنا بوزن بدا بید کا قلنا فى الحم الغنم ولا بأس بلحم ظبى بلحم 
ارنب رطبا برطب ويابسا بيابس مثلا عثل وبأكثر وزنا يحزاف وجزافا يحزاف لاختلاف الصنفين وهكذا 
الحيتان كله لا جوز فيه أن أقول هو صنف لأنه ساكن الماء ولو زعمته زعمت أن ساكن الأرض كله 
صنف وحشيه وأنسيه أوكان أقل ما يلزمنى أن أقول ذلك فى وحشيه لأنه يلزمه اسم الصيد فإذا اختلف 
الحيوان فكل ما تملكه ويصير لك فلا بأس برطل من أحدهما بأرطال من الآخر يدا بيد ولا خير فيه 
نسيئة ولا باس فيه يدا بيد وجزافا يحزاف وجزافا بوزن ولا خير فى رطل الحم حوت تملكه رطب برطل 
لحم تملكه رطب ولا أحدهما رطب والآخر يابس ولا خير فيه حتى علح ويحفف وينتهبى نقصانه 
وجفوف ما كثر لحمه منه أن يملح و يسيل ماؤه فذلك انتهاء جفوفه فإذا انتهی بيع رطلا برطل وزنا 
بوزن يدا بيد من صنف فإذا اختلف فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض بدا بيد » ولاخير فيه نسيئة 


۳۹ 


وما رق مه من الحيتان اذا وضع جف جفوفا شدیدا فلا خير فى ذلك حتی يبلغ إبانه من الحفوف 
ويباع الصنف منه عثله وزنا بوزن يدا بيد وإذا اختلف فالقول فيه کا وصفت قبله يباع رطبا جزافا 
برطب جزاف ويابس جزاف ومتفاضل فى الوزن فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه لا يختلف والقول 
الثانى فى هذا الوجه أن يقال اللحم كله صنف كا أن ار كله صنف ومن قال هذا لزمه عندى أن 
بقول فی الحيتان لان ١‏ سم اللحم جامع طذا القول ومن ذهب هذا الذهب لزمه ادا أخذه يماع اللحم 
أن يقول هذا كجاع العر يحعل الزبيب والعر وغيره من المار صنفا وهذا ما لا مجوز لأحد أن بقوله عندى 
والله تعالى أعلم فان ذهب إلى أن حالفا لو حلف أن لا بأ كل لها حنث بلحم الابل حنثه بلحم الغم 
فكذلك لو حلف أن لا با کل مرا حنث بالزييب حنثه بالقر وحنثه بالفرسك ولیس الابعان من هذا 
بسبيل الأعان على الأسماء والبيوع على الأصناف والأسماء الخاصة دون الأسماء الجامعة والّه تعالى 


أعلم . 


باب ما يكون رطباً أبدا 


(قال الشافعى ) رحمه الله الصنف من الا کول والمشروب الذى يكون رطبا أبدا إذا ترك لم يبس 
مثل الزيت والسمن والشيرق والأدهان واللن والخل وغيره ما لا ینہی بيبس فى مدة جاءت عليه أبدا 
إلا أن يبرد فيجمد بعضه ثم يعود ذائبا كا كان أو بان بنقلب بأن يعقد على نار أو يحمل عليه بابس 
فيصير هذا بابسا بغيره وعقد نار فهذا الصنف خارج من معنى ما يكون رطبا بمعنيين أحدهما أن رطوبة 
ما ببس من القر رطوبة فى شىء خلق مستجسدا انا هو رطوبة طراءة كطراءة اغتذائه فى شجره وأرضه 
فإذا زايل موضع الاغتذاء من منبته عاد إلى اليبس وما وصفت رطوبة محرجة من اناث الحيوان أو ثمر 

شجر أو زرع قد زايل الشجر والزرع الذى هو لا ينقص بزابلة الأصل الذى هو فيه نفسه ولا يحف به 
ِا من طباع رطوبته والثانى أنه لا بعود بابسا کا يعود غيره إذا ترك مدة إلا با 
وصفت من أن يصرف بادخال غيره عليه بخلطه وادخال عقد النار على ما بعقد منه فلا خالفه بأن لم 
تكن فيه الرطوبة التى رطوبته تفضی إلى جفوفه إذا ترك بلا عمل الادمیین لم يحز أن نقیسه عليه وجعلنا 
حكم رطوبته حكم جفوفه لأناكذلك نجده فى كل أحواله لا منتقلا إلا بنقل غيره فقلنا لا باس بلبن 
حليب بلبن حامض وكيفها كان بلین كيفها كان حليبا أو رائبا او حامضا ولا حامض بحليب ولا حليب 
برائب ما لم يخلطه ماء فإذا خلطه ماء فلا خير فيه إذا حلط الماء أحد اللبنين أوكلاهما لأن الماء غش لا 
بتميز فلو أجزناه أجزنا الغرر ولو تراضيا به لم يحز من قبل أنه ماء ولبن مختلطان لا تعرف حصة الماء من 
لبن فتكون أجزن الب بان يمهولا أو متفاصلا أوجامما ا وا ان يحرم الفضل فى بعضه عل بع 
لم يحز أن يبتاع إلا معلوما كله كيلا بكيل أو وزنا بوزن فجاع علم بيع اللبن باللین أنه يجوز كينا كان اللبن 
باللین لم يخلط واحدا منپیا ماء و يردان خلطها ماء أو واحدا 0 ۳ يجوز اذا كان اللبن صنفا واحدا 
إلا يدا بيد مثلا عثل كيلا بكيل والصنف الواحد لبن الغنم ما عزه وضائنه والصنف الذی يخالفه البقر 
دربانبه وعربیه و جوامیسه والصنف الواحد الذى يخالفها معا لبن الابل أواركها وغواديها ومهريها وبختها 
نبا واراه واا أعلم جائز أن يباع لبن الغنم بلين البقر ولبن البقر بلین الإبل لأنها مختلفة متفاضلا 
ومستو يا وجزافا وکیف ما شاء التبایعان بدا بيد لا خير فى واحد منها بالآخر نسيئة ولا حير فى لبن مغلی 
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بلبن على وجهه لأن الإغلاء ينتقص بنقص اللبن ولا خير فى لبن غنم باقط غنم من قبل أن الاقط لبن معقود 
فإذا بعت اللبن بالأقط أجزت اللبن باللبن مهولا ومتفاضلا أو جمعتپ| معا فاذا اختلف اللبن والأقط 
فلا باس بلبن إبل بأقط غنم ولبن بقر بأقط غنم لما وصفت من اختلاف اللبنين يدا بيد ولا خير فيه نسيئة 
قال ولا أحب أن يشترى زبدا من غنم بلين عنم لأن الزبد شىء من اللين وهما ما کولان فى حالما التى 
بكابعات فيارولة خبزاقی: سن عم ريد عم عمال لان لقن من الزبد بيع متفاضلا أو محهولا وهما 
مكيلان او موزونان فى الحال التى یتبایعان ومن صنف واحد وإذا اختلف از بد والسمن فكان زبد غم 
بزبد بقر أوسمن غنم بزبد بقر فلا باس لاختلافه| بان يباعا كيف شاء المتبايعان إذا تقابضا قبل ان بتفرقا 
قال ولا باس بلبن بشاة بدا بيد ونسيئة إذا كان أحدهما نقدا والدين منیا موصوفا قال وان كانت الشاة 
لبونا وكان اللبن لبن غنم وفى الشاة حين تبايعا لبن ظاهر بقدر على حلبه فى ساعته تلك فلا خير فى 
الشراء من قبل أن فى الشاة لبنا لا أدرى كم حصته من اللين الذى اشتريت به نقدا وإن كان اللبن 
نسيئة فهو أفسد للبيع فان قال قائل وكيف جعلت للبن وهو مغيب حصة من المن: ؟ قيل فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جعل للبن الصراة حصة من القن وانا لین فى الضروع کاللوز والحوز الرائع فى 
قشره فيستخرجه صاحبه ادا شاء ولیس كمولود لا بقدر ادمى على اخراجه ولا غرة لا يقدر ادمى على 
اخراجها فان قال قائل كيف أجزت لبن الشاة بالشاة وقد يكون منها اللبن؟ قال فیقال إن الشاة نفسها 
لا ربا فيها لأنها من الحيوان ولیس بأ كول فى حاله التى بباع فيها إنما توکل بعد الذبح والسلخ والطبخ 
والتجفيف فلا تنسب الغنم إلى أن تكون مأكولة إنما تنسب إلى أنها حيوان . قال والآدام كلها سواء 
السمن واللبن والشيرق والزيت وغيره لا يحل الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد اذا كان من صنف 
واحد فزيت الز بتون صنف وز يت الفجل صنف غيره ودهن كل شجرة تؤكل أو تشرب بعد الذى 
وصفت واحد لا يحل فى شىء منه الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد وإذا اختلف الصنفان منه حل 
الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد ولم يحز نسيئة ولا باس بدهن الحب الأخضر بدهن الشيرق 
متفاضلا يدا بيد ولا خير فيه نسيئة قال والادهان التى تشرب للدواء عندى فى هذه الصفة دهن 
الخروع ودهن اللوز الر وغيره من الأدهان وما كان من الأدهان لا يؤكل ولا يشرب بحال فهو خارج 
من حد الربا وهو فى معنى غير الأ كول والمشروب لا ربا فى بعضه على بعض يدا بيد ونسيئة ويحل أن 
بباع إذا كانت فيه منفعة ولم يكن محرما فأما ما فيه سم أو غيره فلا خير فى شرائه ولا بيعه إلا أن يكون 
يوضع من ظاهر فيبرأ فلا بخاف منه التلف فيشترى للمنفعة فيه قال وكل ما لم مجز أن يبتاع إلا مثلا بمثل 
وكيلا بکیل بدا بيد وزنا بوزن فالقسم فيه كالبيع لا يحوز أن يقسم مر نخل فى شجره رطبا ولا بابسا ولا 
عنب كرم ولا حب حنطة فى سنبله ولا غيره مما الفضل فى بعضه على بعض الربا وكذلك لا 
بشتری‌بعضه ببعض ولا يبادل بعضه ببعض لأن هذا كله فى معنى الشراء قال وكذلك لا يقتسمان 
طعاماً موضوعا بالأرض بالحزر حتى يقتسماه بالكيل والوزن لا يجوز فيه غير ذلك بحال ولست أنظر فى 
ذلك إلى حاجة رجل إلى نمر رطب لأنى لو أجزته رطبا للحاجة أجزته بابسا للحاجة وبالأرض للحاجة 
ومن احتاج إلى قسم شىء لم يحلل له بالحاجة مالا يحل له فى أصله وليس يحل بالحاجة محرم إلا فى 
الضرورات من خوف تلف النفس فأما غير ذلك فلا أعلمه بحل لحاجة واحاجة فيه وغير الحاجة سواء 
فان قال قائل فكيف أجزت الخرص فى العنب والنخل ثم تؤخذ صدقته كيلا ولا تجيز أن يقسم 
بالخرص؟ قيل له إن شاء الله تعالى لافتراق ما تؤخذ به الصدقات والبيوع والقسم فان قال فافرق بين 
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الصدقات وغيرها قلت أرأيت رجلین بینیما نمر حائط لأحدها عشرة والآخر تسعة أعشاره فأراد 
صاحب العشر أن يأخذ عشره من وسط الطعام أو أعلاه أو أردئه ایکون له ذلك ؟ فان قال لا ولكنه 
شريك فى كل شىء منه ردىء ا بالقسم قلنا فاجعرور ومصران الفارة ؟ فان قال : قيل 
فالصدق لا يأخذ الجعرور ولا مصران الفأرة ويكون له أن باعل وسط القر ولا يكون له أن باعل 
الصدقة خرصا اعا يأخذها كيلا والقتسیان بأخذان کل واحد مها ا فيأخذ آحدهما أكثر ما بأخذ 
الآخر و يأخذ کل واحد مسا محهول الكيل أو رأيت لوكان بين رجلین غم لأحدها تم عشرها وکانت 
مہا نسع وثلاثون لبونا وشاة ثنية ة أكان على صاحب ربع العشر ان اراد القسم أن باحذ شاة ثنية قيمتها 
أقل من قيمة نصف شاة من ان فإ قال ل قي تنعل الصدق أورأبت لوكانت اب 
والغنم كلها أو أ كثرها دون الثنية وفيها شاة ثنية أبأخذها؟ فان قال لا يأخذ إلا شاة بقيمة ويكون شريكا 
فى منخفض الغنم ومرتفعه قيل فالمصدق ياخذها ولا يقاس بالصدقة شىء من البیوع ولا القسم المقاسم 
شريك فى كل شىء مما يقاسم أبدا الا أن يكون مما يكال من صنف واحد أو بقيمته إذا اختلف 
الأصناف ما لا يكال ولا يوزن ويكون شریکا فيا يكال أو يوزن بقدر حقه ما قل منه أوكثر» ولا 
يفسم یقسم الرجلان المرة بلحا ولا طلعا ولا بسرا ورطبا » ولا تمرا حال ۰ فان فعلا ففاتت طلعا أو بسرا أو 
بلحا > فعلی کل واحد منهم| قيمة ما استبلك ۰ يرده ويقتسمانه قال : وهكذا کل قسم فاسد يرجع على 
من استهلکه بمثل ما كان له مثل وقيمة ۰ ما لم يكن له مثل . قال : ولوكانت بين رجلين نحل مثمرة 
فدعوا إلى اقتسامها قيل لما إن شتا قسمنا بینکا بالكيل . قال : والبقل الأ كول كله سواء » لا يحوز 
الفضل فى بعضه على بعض ۰ فلا يجوز أن يبع رجل رجلا ركيب هندبا » بركيب هندبا » ولا 
بأكثر » ولا يصلح إلا مثلا بمثل » ولكن ركيب هندبا ٠‏ بركيب جر جير ٠‏ وركيب جر جیر ٠‏ بركيب 
سلق » وركيب سلق ۰ بركيب كراث » وركيب كراث ؛ بركسيب جرجير » إذا اختلف الحنسان » 
فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض ‏ بدا بيد » ولا خير فيه نسيئة » ولا يجوز أن بباع منه شىء 
إلا يحز مكانه . فأما أن يباع على أن يترك مدة يطول فى مثلها . فلا خير فيه » من قبل أنه لا بتميز 
البیع منه من الحادث الذى لم يبع ولا يباع إلا جزة جزة عند جزازها » كا قلنا فى القصب . 


باب الاجال فى الصرف 


( قال الشافعى ) رحمه الله : آخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان 
أنه آخبره آنه العس صرفا بمائة دينار . قال : فدعانی طلحة بن عبيد الله » فتراوضنا حتى اصطرف 
منى » وأخذ الذهب يقلها فى يده . ثم قال خن بال خا زر مرن ن الغابة + آوحتی نای خحازنتی من 
الغابة . وعمر بن الخطاب یسمع + فقال عمره لا وات لا تفرقهحتی تن منه م قال قال رسول 
الله صبی الله عليه و « الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء ۰ والمر بالمر ربا إلا 
هاء وهاء » والشعير بال بر ربا إلا هاء وهاء » (قال الشافعى ) قرأته على مالك صحيحا لا شك فيه ثم 
طال على الزمان وم احفظ. حفظا ‏ فعککت فى خازني ۳ خازنى ٠‏ وغيرى يقول عنه : خازنی 
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(أخبرنا) ابن عيينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب عن النى 
صلى الله عليه و > مثل معنى حديث مالك . وقال : «حتى يأتى خازنى من الغابة » فحفظته لا 
eS‏ 
قال « لا تبيعوا الذهب بالذهب . الا مثلا عثل ۰ ولا تبيعوا بعضها على بعض ٠‏ ولا تبیعوا الورق 
لوق إلا ثلا بثل ٠‏ ولا يعوا بعضها على بعض ٠‏ ولا نيعا ما ابا اجه قال لای 
فحديث عمر بن الخطاب وان سعد الحدرى عن :رسو الله صلى الله عليه وسلم . يدلان على 
تمان ا حر م اذغ اا ناتلا كال ».بجا يد بولا قاع ا ت با و عكر 
بريد على حديث أبى سعيد الخدرى ۰ أن الذى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فا سمى من 
00 المكيل كالذى حرم فى الذهب والورق ۰ سواء لا يختلفان وقد ذكر عبادة عن النبى صلى الله 
مثل معناهما . وأكثر وأوضح (قال الشافعى ) : واعا حرمنا غير ما سمى رسول e‏ 
ا من المأ كول والمكيل ۰ > لأنه فى معنى ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه . وكذلك 
اا ل والوزون » لأن الکیل فى معنى الوزن > لانه بيع معلوم م عند البائع والشتری ۰ عثل ما 
بالكيل أو أكثر. ٠‏ لأن الوزن أقرب من الاحاطه من الكيل ٩۱‏ فلا بوجد فى الکیل والوزن معنی 
أقرب من الإحاطة منبیا » فاجتمعا على أنه أريد بها أن يكونا معلومين » وأنهما مأكولان » فكان 
الوزن قباسا على الكيل فى معناه » وما أكل من الكيل ول بسم ۰ قياسا على معنى ما مى من الطعام . 
فى معناه ( قال الشافعى ) : ولم يمر أن يقاس الوزن من الأ کول على الوزن من الذهب لأن الذهب غير 
ما کول > وكذلك الورق لو قسناه عليه وتركنا الکیل الأ کول ۰ قسنا على أبعد منه مما تركنا أن نقيسه 
عليه » ولا يحوز عند أهل العلم أن يقاس على الأبعد وينرك الأقرب . ولزمنا أن لا نسلم دبتاراً فى 
موزون من طعام أبدا ولا غيره . کا لا يحوز أن نسلم دینارا فى موزون من فضة » ولا أعلم المسلمين 
لامر فى ی وا E E‏ 
ذهب ؛ ولا ورق فى ورق » الا فى الفلوس فان مہم من کرهه " 


(۱) قوله : فلا یوجد فى الکیل والوزن الخ کذا بالأصول التی بأیدینا . ولعل فى الکلام استخداما : أراد 
بالکیل والوزن » الکیل » والوزون » واعاد الضمر علی| بالعنی الصدری . وانظر اه مصححه . 

(۲) وترجم فى سير الأوزاعى بيع الدرهم بالدرهمين فى أرض اجرب (قال) أبوحنيفة : لوأن مسلا دخل أرض 
ا حرب بامان فباعهم الدرهم بالدرهین ۰ ۸ يكن بذلك بأس . لأن أحكام المسلمين لا تجرى علییم ٠ ٠‏ فبأى وجه 
أخذ أموالهم برضا منهم > فهو جائز روقال ) الأوزاعى : الربا عليه حرام فى دار الحرب وغيرها ؛ لآن ربوك ل 
الله عليه وسلم قد وضع ربا أهل الجاهلية ما آدرکه الاسلام من ذلك ۰ وكان أول ربا وضعه > ربا العباس بن عبد 
الطلب › ٠‏ فكيف يستحل المسلم أكل الربا فى قوم قد حرم الله ا 
يبايع الكافر فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم . فلا یستحل ذلك (قال) ابو يوسفٍ : القول ما قال الاوزاعی 
لا يحل هذا عندنا ولا يحوز. بلغتنا الآثار التى ذكر الأوزاعى فى الربا ٠‏ وانما أحل أبو حنيفة هذا . ٠‏ لأن بعض 
اش دا عن مكحول عن رمول له ل ا عله و أن قال دب أل الحوب» قال پوت 
واهل الإسلام فى قوم : إنهم لم یتقابضوا ذلك حتى يخرجوا إلى دار الاسلام ابطله . ولكنه كان يقول : 
تقابضوا فى دار الحرب قبل أن بخ جوا إلى دار الاسلام + فهو متهم (قال ) الشافقى رحمه الله : القول کا 7 
الأوزاعى وأبو يوسف : والحجة كا احتج الأوزاعى ۰ وما احتج به أبو يوسف لأبى حنيفة . ليس بثابت . فلا حجة 


فيه اه . 


۳۰ 


باب ما جاء فى الصرف 


(قال الشافعى ) رحمه الله : لا يحوز الذهب بالذهب . ولا الورق بالورق ۰ ولا شىء من الا کول 
والشروب : بشیء من صنفه الا سواء بسواء ۰ بدا بيد . ان کان ما بوزن ۰ فوزن بوزن . واٍث کان مما 
يكال . فکیل بکیل ۰ ولا يحوز أن يباع شىء وأصله الوزن . بشیء من صنفه كيلا . ولا شیء اصله 
الکیل بشیء من صنفه وزنا . لا يباع الذهب بالذهب كيلا » > لانهیا قد بلان مکیالا » و یختلفان فى 
الوزن . أو يجهل کم وزن هذا من وزن هذا؟ ولا القر بالمر وزنا » لأنهما قد بختلفان ۰ إذا كان وزنها 
واجدا : فى الکیل ۰ ویکونان مهولا من الکیل عجهول . ولا حير فى أن یتفرق المتبايعان بشیء من 
هذه الأصناف من مقامه| الذى يتبايعان فيه حتى يتقابضا » ولا يبقى لواحد منهما قبل صاحبه من 
ابيع شىء ۰ فان بقى منه شىء ۰ فالبيع فاسد ۰ وسواء كان الشتری مشتريا لنفسه » > أوكان وكيلا 
لغيره . وسواء ء تركه ناسيا أو عامدا فى فساد البيع > فاذا اختلف الصنفان من هذا وكان ذهبا بورق أو 
تمر بزبيب ۰ أو حنطة بشعير » فلا باس بالفضل فى بعضه على بعض ۰ يدا بيد لا يفترقان من مقامها 
الذى تبابعا فيه حتى یتقابضا ۰ فان دخل فى شىء من هذا تفرق قبل أن يتقابضا جميع المبيع » فسد 
البيع كله ولا بأس بطول مقامها فى حلسها ؛ ولا بأس أن بصطحبا من محلسها إلى غيره ليوفيه لاا 
حينئذ لم يفترقا . وحد الفرقة أن یتفرقا بأبدانهما . وحد فساد البيع » أن يتفرقا قبل أن يتقابضا . وکل 
مأكول ومشروب من هذا الصنف قباسا عليه . وكلا اختلف الصنفان فلا باس أن يباع أحدهما بالاخر 
جزافا » لأن أصل ) البيع ادا کان حلالاً باملزاف » وكانت الز بادة ادا احتلف الصنفان حلال > فليس 

فى الحزاف معني أكثر من أن یکون أحدهما أكثر من الآخر . ولا بدری أيهم أكثر؟ فإذا عمدت أن لا 
أبالى ییا كان أكثر » فلا بأس بالحزاف فى أحدهما بالآخر (قال الشافعی) : فلا يحوز أن بشتری 
ذهب فيه حشو » ولا معه شىء غيره بالذهب » كان الذى معه قليلا او کثیرا لان اصل الذى نذهب 
إليه » أن الذهب بالذهب بحهول أو متفاضل ‏ وهو حرام من کل واحد من الوجهین 4 ی 
بالفضة . واذا اختلف الصنفان » فلا بأس أن يشترى أحدهها بالآخر » ومع الآخر شىء . ولا باس أن 
يشترى بالذهب فضة منظومة بخرزء لأن أكثر ما فى هذا أن يكون التفاضل بالذهب والورق » ولا 
باس أن یشتری بالذهب فضة منظومة محرزء لان أكثر ما فى هذا أن يكون التفاضل بالذهب 
والورق ۰ ولا باس بالتفاضل فيا » وكل واحد من المبيعين بحصته من المن (قال الشافعی) : وإذا 
صرف الرجل الدینار بعشر ين درهما : فقبض نسعة عشر » ول مجد درهما » > فلا خير فى أن يتفرقا قبل 
أن يقبض الدرهم ۰ ولا بأس أن يأخذ التسعة عشر بحصتها من الدينار ويناقصه بحصة الدرهم من 
الدينار . ثم إن شاء أن يشترى منه بفضل الدينار ما شاء ویتقابضا قبل أن یتفرقا » ولا بأس أن يترك 
فضل الدینار عنده » يأخذه متى شاء (قال الربيع ) : قال أبو يعقوب البو يطى : ولا باس أن بأخذ 
الدینار حاضرا (قال الشافعى ) : وإذا صرف الرجل من الرجل دينارا بعشرة دراهم › أو دنائير 
بدراهم » فوجد فيا درهما زائفا فان كان زاف من قبل السكة أو قبح الفضة » فلا بأس على الشتری 
أن يقبله » وله رده . فإن رده رد البيع كله > لأنها بيعة واحدة . وان شرط عليه أن له رده » فالبيع 
جائز وذلك له ۰ شرطه أو ۸ يشرطه . وان شرط أنه لا يرد الصرف فالبيع باطل ۰ إذا عقد على هذا 
عقدة البيع (قال ) وان كان زاف من قبل أنه نحاس أو شىء غير فضة > فلا يكون للمشترى أن يقبله » 


۳۱ 


من قبل أنه غير ما اشتری » والبیع منتقض بينها . ولا ۳ أن يصرف الرجل من الصراف دراهم . 

فاذا قبضها وتفرقا ا . وإذا صرف الرجل شيئاً لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتی 
بقبض منه ولا يوكل به غیره الا أن يفسخ البیم ثم يوكل هذا بأن بصارفه ولا بأس إذا صرف منه 
وتقابضا أن يذهبا فيزنا الدراهم وكذلك لا باس أن يذهب هو على الانفراد فيزنها » واذا رهن الرجل 
الدينار عند رجل بالدراهم ثم باعه الدينار بدراهم وقبضها منه فلا باس ان يقبضه من يعن أن 
يقبضها . واذا كان للرجل عند الرجل دنانير وديعة فصارفه فما وم يقر الذى عنده الدنانر أنه 
استهلکها حتى يكون ضامنا ولا نبا فى يده حين صارفه فيها فلا خير فی الصرف لأنه غير مضمون ولا 
حاضر وقد يمكن أن يكون هلك فى ذلك الوقت فيبطل الصرف ( قال الشافعى ) وإذا رهن الرجل عند 
الرجل رهنا فتراضيا أن فسخ ذلك الرهن و يعطيه مكانه غيره فلا بأس إن كان الرهن دنانیر فأعطاه 
مکانبا دراهم أو عبدا فأعطاه مكانه عبدا آخر غيره ولیس فى شىء من هذا بيع فيكره فيه ما یکره فى 
البيوع . ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو تمن المحرم ما كان أو اكتساب الال من الغصب وانحرم 
كله وإن بایع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع الأن هؤلاء قد يملكون حلالا فلا يفسخ البيع ولا 
نحرم حراما بينا إلا أن يشترى الرجل حراما یعرفه » أو بشمن حرام بعرفه وضواء فى هذا المسلم والذمى 
والحربى > الحرام كله حرام( وقال) لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شىء غير الذهب ولا باس 
أن يباع ذهب وثوب بدراهم (قال الشافعى ) وإذا تواعد الرجلان الصرف فلا باس أن يشترى الرجلان 
تا ی ا و ا 
الفضة ثم آشرك فيا رجلا آخر وقبضها الشترلك ثم آودعها إياه بعد القبض فلا باس > وان قال آشرکك 
ع ل نا فی بدی حتى نبيعها لم يمزرقال الشافعى) ) ومن باع رجلا وبا بنصف دینار ثم باعه وبا اخرٍ 
بنصف دينار حالين أو إلى أجل واحد فله عليه ینار فان شرط عليه عند البيعة الآخرة أن له عليه دينارا 
فالشرط جائز وإن قال دينارا لا يعطيه نصفين ولكن يعطيه واحدا جازت البيعة الأول و جز البيعة 
الثانية . وان لم يشترط هذا الشرط ثم أعطاه دينارا وافيا فالبيع جائز (قال الشافعى ) وإذا كان بين 
الرجلين ذهب مصنوع فتراضيا أن يشترى أحدهما نصيب الآخر بوزنه أو مثل وزنه ذهبا يتقابضانه قبل 
ان یتفرقا فلا باس ۰ ومن صرف من رجل صرفا فلا بأس أن بقبض منه بعضه و یدفع ما قبض ات 
غيره أو يأمر الصراف أن یدفع باقیه إلى غيره إذا لم یتفرقا من مقامها حتی يقبضا جمیع ما بینهیا آرایت 
لو صرف منه دینارا بعشر بن وقبض منه عشرة . ثم قبض منه بعدها عشرة قبل ان يتفرقا » فلا باس 
بهذا (قال الشافعی ) ومن اشترى من رجل فضة بخمسه دنانیر ونصف فدفع اليه ستة وقال خمسة 
ونصف بالذى عندى ونصف وديعة فلا بأس به (قال الشافعى ) وإذا ول الرجل الرجل بأن يصرف 
له شيئا أو يبيعه فباعه من نفسه بأ كثر ما وجد أو مثله أو أقل منه فلا يجوز لأن معقولا أن من وكل رجلا 
بان يبيع له فلم يوكله بأن يبيع له من نفسه كا لوقال له بع هذا من فلان فباعه من غيره لم جز البيع لأنه 
وكله بفلان وم يوكله بغيره ( قال الشافعى ) وإذا صرف الرجل من الرجل الدينار بعشرة فوزن له عشرة 
نصفا فلا بأس أن یمه مکان لتصف صف فضة ی الأول ۰ وهكذا لو 
باعه ثوبا بنصف دینار فأعطاه دینارا وأعطا ه صاحب الثوب نصف دینار ذهبا ۸ يكن بذلك ۳ لأن 
هذا بيع حادث غير البيع الأول ولوکان عقد عقدة البیع على وب ونصف دینار بدینار کان فاسدا لأن 
الدينار مقسوم على نصف الدينار والثوب ( قال الشافعى ) ومن صرف من رجل دراهم بدنانیر فعجزت 


۳۲ 


الدراهم فتسلف منه دراهم فأتمه جميع صرفه فلا بأس (قال الشافعی ) ولا باس آن یباع الذهب 
بالورق جزافا مضروبا أو غير مضروب لآن أكثر ما فيه أن يكون أحدهها أكثر من الآخر وهذا لا بأس 
به . ولا بأس أن تشترى الدراهم من الصراف بذهب وازنة ثم تبيع تلك الدراهم منه أو من غيره 
بذهب ا واف لأن كل واحدة من البیعتین غير الأخرى قال الربیع لا بفارق صاحبه فى البيعة 
الأول حتی يتم البیع بينها (قال الشافعی ) حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذهب بالذهب 
وما حرم معه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن بدا بيد : والکیل من صنف واحد مع الذهب كيلا بكيل فلا خير 
فى أن بأخذ منه شیئ بأقل منه وزنا على وجه البيع معروفا كان أو غير معروف والمعروف ليس يحل بيعا 
ولا حرمه . فان كان وهب له دینارا واثابه الآخر دينارا أوزن منه أو أنقص فلا بخ (قال الشافعى ) 
فأما السلف فان أسلفه شيئاً ثم اقتضى منه أقل فلا بأس لأنه متطوع له بية الفضل ۰ وكذلك إن تطوع 
له القاضى بأكثر من وزن ذهبه فلا باس لأن هذا ليس من معانى البيرع » > وكذلك لوكان عليه سلف 
ذهبا فاشتری منه ورقا فتقابضاه قبل أن يتفرقا : وهذا كله إذا کان حالا : فأما اذا کان له عليه ذهب 
إلى أجل فجاءه مها مها وک ها فلا باس به » كان ذلك عادة أو غير عادة : ومن كانت عليه دراهم 
لرجل وللرجل عليه دنانير فحلت او لم تحل فتطارحاها صرفا ۰ فلا يجوز لان ذلك دين بدين . وقال 
مالك رحمه الله تعالى اذا حل فجائز » وإذا لم يحل فلا جوز (قال الشافعى ) ومن كان له على رجل 
ذهب حالا فاعطاه دراهم على غير بيع مسمى من الذهب فليس ببيع والذهب كا هو عليه وعلی هذا 
دراهم مثل الدراهم التی اخذ منه » وان اعطاه دراهم بدينار منها او دينار ين فتقابضاه فلا باس به » 
و کمن رجل ا ضوع ل لكر بان له مش ها را يواد رم 
فلا باس به : وان تطوع له بأن يعطيه فضة من الذهب ول يحل الذهب فلا خير فيه . ومن حل له على 
رجل دنانير فأخرها عليه إلى أجل أو آجال فلا بأس به. > وله متی شاء أن يأخذها منه لأن ذلك موعد 
وسواء كانت من تمن بيع أو سلف : > ومن سلف فلوسا أو درا هم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له 
إلا مثل فلوسه أو دراهمه التى اسلف أوباع بها (قال الشافعى) ولا باس بالسلف فى الفلوس إلى اجل 
لأن ذلك ليس مما فيه الربا ومن ن سلف رجلا دراهم على انها بدبنار أو بنصف دينار لیس عليه إلا مثل دراهمه 
ولیس له عليه دینار ولا نصف دینار وان استسلفه نصف دینار فاعطاه دینارا فقال خذ لنفسك 
نصفه وبع لی بدراهم ففعل ذلك كان له عليه نصف دینار ذهب ٠.‏ ولوکان قال له بعه بدراهم ثم خذ 
لنفسك نصفه ورد على نصفه كانت له عليه دراهم لأنه حينئذ نما أسلفه دراهم لا نصف دينار (قال 
الشافعى ) ومن باع رجلا وبا فقال أبيعكه بعشرين من صرف عشرين درهما بدينار فالبيع فاسد من 
قبل أن صرف عشر ين تمن غير معلوم بصفة ولا عين ( قال الشافعى ) ومن كانت عليه دنانير منجمة أو 
دراهم فأراد أن يقبضها جملة فذلك له . ومن كان له على رجل فأعطاه شبئاً ییعه له غير ذهب 
ويقبض منه مثل ذهبه فليس فى هذا من المكروه شىء الا أن يقول لا أقضيك إلا بان تبيع لى وما أحب 
من الاحتياط للقاضى > ومن كان لرجل عليه دينار فكان يعطيه الدراهم تیا عنده بغير مصارفة حتى 
1 صار عنده قدر صرف دينار فأراد أن بصارفه فلا خير فيه لأن هذا 0 بدین وان أحضره اياها 
فدفعها إليه ثم باعه اباها فلا باس . ولا بأس بأن ينتفع بالدراهم إذا لم يكن أعطاه إياها على أنها بيع 
من روا هی ل د وادا کانت الفضة مقرونة رها خاي 
قه انض أوفصة اوخن آرمصخت اوسکن فلا ری بیش الففة قل اكز عال لاني 


الأم ۳۶ج ۳ ۳۳ 


حينئذ فضة بفضة محهولة القيمة والوزن وهکذا الذهب ولکن إذا كانت الفضة مع سیف اشتری 
بذهب وان كان فيه ذهب اشتری بفضة وان كان فيه ذهب وفضة لم يشتر بذهب ولا فضة واشتری 
بالعرض ( قال الربيع ) وفیه قول آخر أنه لا يحوز أن يشترى شىء فيه فضة مثل مصحف أو سيف وما 
أشبهه بذهب ولا ورق لأن فى هذه البيعة صرفا وبیعا لا يدرى کم حصة البيع من حصة الصرف (قال 
الشافعى ) ولا خير فى شراء تراب المعادن بحال لأن فيه فضة لا يدرى كم هى لا يعرفها البائع ولا 
المشترى وتراب المعدن والصاغة سواء ولا يحوز شراء ما خرج منه يوما ولا يومين ولا يحوز شراؤه بشىء 
ومن أسلف رجلا ألف درهم على أن يصرفها منه بعائة دينار ففعلا فالبيع فاسد حين أسلفه على أن يبيعه 
منه و بترادان والائة الدینار عليه مضمونة ة لأنها بسپب بیع وسلف (قال الشافعى ) ومن امر رجلا ان 
يقضى عنه دینارا أو نصف دینار فرضی الذى له الدینار بثوب مکان الدينار أو طعام أو دراهم فللقاضی 
على القضی عنه الأقل من دینار أو قيمة ما قضى عنه ومن اشتری حلیا من هل الیراث على أن بقاصوه 
من دين كان له على الیت فلا خير فى ذلك (قال أبو يعقوب ) معناها عندی أن يبيعه أهل الیراث وأن 
لا بقاصوه عند الصفقة ثم يقاصوه بعد فلا يحوز لأنه اشترى أولا حليا بذهب أو ورق إلى أجل وهو قول 
ی محمد (قال الشافعى ) ومن سأل رجلا أن يشترى فضة ليشركه فيه وينقد عنه فلا خير فى ذلك 
كان ذلك منه على وجه العروف أو غير ذلك ( قال الشافعى ) الشركة والتولية بيعان من البيوع يحلهها ما 
يحل الببوع ويحرمها ما يحرم البيوع فان ولى رجل رجلا حليا مصوغا أو أشركه فيه بعدما بقبضه المولى 
ويتوازناه ولم يتفرقا قبل أن بتقابضا جاز كا يجوز فى البيوع وان تفرقا قبل أن بتقابضا فسد وإذا كانت 
للرجل على الرجل الدنانير فاعطاه أكثر منها فالفضل للمعطى إلا أن يببه للمعطى ولا بأس أن يدعه 
على المعطى مضمونا عليه حتى بأخذه منه متى شاء أو يأخذ به منه ما يجوز له أن يأخذه لوكان دينا عليه 
من غير من بعينه ولا قضاء وان أعطاه أقل مما له عليه فالباقى عليه دين ولا باس أن يؤخره أو بعطیه به 
شيئا مما شاء مما يحوز أن يعطيه بدينه عليه » وان اشتری الرجل من الرجل السلعة من الطعام أو غيره 
بدینار فوجد ديناره ناقصا فليس على البائع أن يأخذه إلا وافيا وان تناقضا البيع وباعه بعدما بعرف 
وزنه فلا بأس وإن أراد أن بلزمه البيع على أن ينقصه بقدره لم يكن ذلك على البائع ولا المشترى (قال 
الشافعى ) والقضاء » ليس ببيع فإذاكانت للرجل على رجل ذهب فأعطاه أو وزن منها متطوعا فلا بأس 
وكذلك إن تطوع الذى له الحق فقبل منه أنقص منها وهذا لا يحل فى البيوع ومن اشترى من رجل ثوبا 
بنصف دينار فدفع إليه دينارا فقال اقبض نصفا لك وأقرلى النصف الآخر فلا بأس به ومن كان له على 
رجل نصف دينار فاتاه بدینار فقضاه نصفا وجعل النصف الاخر فى سلعة متاخرة موصوفه 4 فبل ان 
بتفرقا فلا بأس (قال الشافعی ) فى الرجل بشتری الثوب بدینار إلى شهر على أنه إذا حل الدینار اخذ به 
دراهم مسیاة ال شهرین فلا جين فيه وهو حرام من ا وجوه من قبل ببعدین فی بيعة وشرطین فى 
شرط وذهب بدراهم إلى أجل ومن راطل رجلا ذهبا فزاد مثقالا فلا بأس أن بشتری ذلك المثقال منه 
عا شاء من العرض نقدا أو متأخرا بعد أن یکون بصفه ولا باس بان يبتاعه منه بدراهم نقدا إذا قبضها 
منه قبل أن یتفرقا وان رجحت إحدى الذهبين فلا پأس أن يترك صاحب الفضل منیا فضله لصاحبه 
لأن هذا غير الصفقة الأول فإن نقص أحد الذهبین فترك صاحب الفضل فضله فلا بأس واذا جمعت 
صفقة البیع شيئين حتلفی القيمة مثل عر بردی وغر عجوة بیعا معا بصاعی عر عر وصاع من هذا بدرهمین 
وصاع من هذا بعشرة دراهم فقيمة البردی خمسة أسداس الاثنى عشر وقيمة العجوة سدس الاثنى 
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عشر وهکذا لو کان صاع البردی وصاع العجوة بصاعی لون کل واحد منیا بحصته من اللون فکان 
البردی بخمسة آسداس صاعين والعجوة بسدس صاعين فلا يحل من قبل أن البردی بأكثر من کیله 
والعجوة بأقل من کیلها وهکذا ذهب بذهب كان مائة دینار مروانية وعشرة (محدیق) ۲۱ بمائة دينار 
وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قي المروانية أكثر من قي الحدية وهذا الذهب بالذهب متفاضلا 
لأن العنی الذی فى هذا .فی الذهب بالذهب متفاضلا ولا باس أن براطل الدنانیر الحاشمية التامة 
بالعتق الناقصة مثلا عثل ف فى الوزن وان كان هذه فضل وزنبا وهذه فضل عیونبا فلا باس بذلك إذا 
كان وزنا بوزن ومن كانت له على رجل ذهب بوزن فلا بأس أن يأخذ بوزنها أكثر عددا منها ولا جوز 
الذهب بالذهب إلا مثلا عثل ویدا بيد وأقصى حد بدا بيد قبل أن یتفرقا فان تفرقا قبل أن بتقابضا 
فسد بیعها إن كانا تبايعا مثلا بمثل والوازنة أن بضع هذا ذهبه فى كفة وهذا ذهبه فى كفة فاذا اعتدل 
الیزان أخذ وأعطى فان وزن له بحديدة واتزن بها منه كان ذلك لا يختلف الا کاختلاف ذهب فى كفة 
وذهب فى كفة فهو جائز ولا أحسبه يختلف وان كان يختلف اختلافا بينا لم يحر فان قيل لم أجزته ؟ قيل 
کا أجيز مکیالا بمكبالا وإذا کیل له مكيال ثم أخذ منه آخر وإذا اشترى رجل من رجل ذهبا بذهب 
فلا بأس أن يشترى منه بما أخذ منه كله أو بعضه دراهم أو ما شاء وإذا باع الرجل الرجل السلعة بماثة 
دينار مثاقيل فله ماثة دينار مثاقيل أفراد ليس له أكثر منیا ولا أقل إلا أن يجتمعا على الرضا بذلك وإذا 
كانت لرجل على رجل مائة دينار عتق فقضاه شرا منها أكثر من عددها أو وزنها فلا باس اذا کان هذا 
متطوعا له بفضل عيون ذهبه على ذهبه وهذا متطوع له بفضل وزن ذهبه على ذهبه وان كان هذا عن 
شرط عند البيع أو عند القضاء ء فلا خير فيه لأن هذا حينئذ ذهب بذهب أكثر منها ولا باس أن يبيع 
الرجل الرجل الثوب بدينار إلا وزنا من الذهب معلوم ربع أو ثلث أو أقل أو أكثر لأنه باعه حينئذ 
الثوب بثلاثة أرباع دینار أو ثلئى دینار ولا خبر فی أن ببیعه الوب بدينار الا درهم ولا دينار الا مد 
حنطة لأن امن حينئذ محهول ولا باس أن بيعه ثوبا ودرهما يراه وثوبا ومد تمر يراه بدينار (قال الربيع ) 
فيه قول آخر أنه إذا باعه ثوبا وذهبا براه فلا يحوز من قبل أن فيه صرفا وبيعا لا يدرى حصة البيع من 

حصة الصرف فأما إذا باعه ثوبا ومد تمر بدينار يراه فجائز لأن هذا بيع كله (قال الشافعى ) ولا خير فى 
أن يسام إليه دينارا إلا درهم ولكن يسم دینارا ينقص كذا وكذا (قال الشافعى ) من ابتاع بكسر درهم 
شيئا فأخذ بكسر درهمه مثل وزنه فضة أو سلعة من السلع فلا بأس بذلك وكذلك من ابتاع بنصف 
دينار متاعا فدفع دینارا واخذ فضل ديناره مثل وزنه ذهبا او سلعة من السلع فلا باس بذلك وهذا فى 
جميع البلدان سواء ولا يحل شىء من ذلك فى بلد يحرم فى بلد آخر وسواء الذى ابتاع به قليل من 
الدينار أوكثير ولا خير فى أن يصارف الرجل | الصائغ الفضة با حلى الفضه المعمولة ويعطيه اجارته لأن 
هذا الورق بالورق متفاضلا ولا خير فى أن ياتى آرجل بالفقص إلى الصائغ فيقول له اعمله لی خاتما 

حتى أعطيك أجرتك وقاله مالك (قال الشافعى ) ولا خير فی أن بعطی الرجل الرجل مائة دينار 
بل عل أن يعطبه مثلها یک الى أجل مسمى أو غير أجل لأن هذا لا سلف ول بيع اسف ماکان 
لك أخذه به وعليك قبوله وحيث أعطا كه والبيع بع فى الذهب ما يتقابضاه مكانهم| قبل أن يتفرقا فإذا 
آراد أن بصم هذا له فليسلقه ذهباً فان کتب له بها إلى موضع فقبل فقبضها فلا بأس وأیهیا أراد أن 


(۱) قوله : ( محدية ) كذا بالأصول ولعله حرف عن « محمدية » بميمين . وحرر . كتبه مصححه . 


بأخذها من الدفوع إليه لم يكن للمدفوع إليه أن بمتنع وسواء في فى أيهم كان له فيه المرفق أو لم يكن ومن 
ل ا 
فى عقد السلف ومن ادعى على رجل مالا وأقام به شاهدا ولم يحلف والغر يم يححد ثم سأله الغريم أن 
ر له الال لس ان كال لأف لك به إلا على تأخي كرحت ذلك له إلا أن بعل أن امال له عليه فاا 
أكره ذلك لصاحب المال وأكرهه للغريم . 


باب فى بيع العروض 


(قال الشافعى ) رحمه الله قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أما الذى نہى عنه رسول الله صلى 
الله تعالى عليه و فهو الطعام أن يباع حتى يقبض وقال ابن عباس برأيه ولا احسب كل شىء الا مثله 
بهذا كيا قال ابن عباس والله تعالى اعلم لانه ليس فى الطعام معنى ليس فى غيره من البيوع ولا معنى 
يعرف إلا واحد وهو انی إذا ابتعت من الرجل شیثا فاعا ابتاع منه عينا او مضمونا » وإذا ابتعت منه 
مضمونا فليست بعين وقد يفلس فأكون قد بعت شیثا ضمانه على من اشتريته منه ونا بعته قبل أن يصير 
فى تصرفى وملکی تاما ولا جوز أن أبيع مالا أملك تاما وان كان الذى اشتریته منه عيناً فلو هلكت تلك 
العين انتقض البيع بينى وبينه فإذا بعتہا ولم يتم ملكها إلى بأن يكون ضمانها منى بعته ما لم يتم فی ملكه 
ولا يحوز بيع ما لم يتم لى ملكه ومع هذا أنه مضمون على من اشتريته منه فإذا بعت بعت شيئا مضمونا 
على غيرى فان زعمت أنى ضامن فعلى من الضمان ما على دون من اشتربت منه أرأيت إن هلك ذلك 
فى بدی الذى اشترینه منه أيؤخذ منى شىء؟ فان قال لا ۰ قيل فقد بعت مالا تضمن ولا يحوز بيع ما 
لا أضمن وإن قيل بل أنت ضامن فليس هكذا بیعه كيف أضمن شيئا قد ضمنته له على غیری؟ ولولم 
يكن فى هذا شىء ما وصفت دلت عليه السنة وأنه فى معنى الطعام (قال الشافعى ) قال الله تعالى 
«وأحل الله البيع وحرم الربا» وقال «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منکم » فكل بیع كان عن تراض من المتبايعين جائز من الزيادة فى جميع البيوع إلا بيعا حرمه رسول 
الله صل" الله تعاللى عليه وسلم إلا الذهب والورق يدا بيد والمأ کول والشروب فى معنی المأ کول فكل ما 
کل الآدميون وشربوا فلا يحوز أن یباع شىء منه بشىء من صنفه إلا مثلا بمثل إن كان وزنا فوزن وإن 
کان كيلا فكيل بدا بيد وسواء فی ذلك الذهب والورق وجميع المأ کول فان تفرقا قبل أن بتقابضا فسد 
بیع بینیا وكذلك بيع العرايا لأنها من الأ كول فان تفرقا قبل أن یتقابضا فسد البيع بينهها وإذا اختلف 
الصنفان ما ليس فى بعضه ببعض الربا فلا بأس بواحد منه باثنين أو أكثر يدا بيد ولا خير فيه نسيئة 
وإذا جاز الفضل فى بعضه على بعض فلا بأس يحزاف منه يحزاف وجزاف بمعلوم وكل ما أكله 
الادمیون دواء فهو فى معنی الأ كول مثل الأهلیلج والثفاء وجميع الأدوية (قال) وما عدا هذا ما 
أكلته البهائم وم يأكله الادمیون مثل القرظ والقضب والنوی والحشيش ومثل العروض التی لا تؤكل 
مثل القراطیس والثياب وغيرها ومثل الحيوان فلا بأس بفضل بعضه على بعض يدا بيد ونسيئة تباعدت 
أو تقاربت لأنه داخل فى معنى ما أحل الله من البيوع وخارج من معنى ما حرم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من من الفضل فى بعضه عل بعض: وداخل فى نض خلال رسؤل انه ل الله ليه م م 
اصحابه من بعده (قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن الليث عن أبى الزبير عن جابر بن عبدالته أن النى 
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صلى الله عليه وه اشتری عبدا بعبدين (قال الشافعی) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه باع 
بغيرا له باريعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن 
الحسن بن محمد بن على أن على بن aA‏ 
بعيرا إلى أجل ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن اب بن السیب أنه قال لا ربا فى الحيوان 
وا نب من الشيوان عن المضامين واللاقيح وحبل الحبلة (قال الشافمى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
أنه سثل عن بعير ببعيرين إلى أجل فقال لا باس به (قال الشافعى ) أخبرنا ابن علية إن شاء الله شك 
الربيع عن سلمة , بن علقمة شككت عن محمد بن سيرين أنه سثل عن بيع الحديد بالحديد فقال الله 
اعم آما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدراع (قال الشافعى ) ولا بأس ار مثله وأكثر بدا بيد 
ونسيئة فإذا تنحی عن أن یکون فى معنی مالا يحوز الفضل فى بعضه على بعض فالنقد منه والدين سواء 
ول بان باستسلاف الحيوان كله الا الولائد وانما کرهت استسلاف الولائد لأن من استسلف أمة كان له 
أن بردها باد کان له آن ردفا ییا و مالك ا ال ی اوا ویرتها وقد کا الله 
جل ثناؤه ثم رسوله صل الله تعالی عليه وسلم ثم المسلمون الفروج فجعل المرأة لا تتکح والنکاح حلال 
الا بقل وشهود يوان رسولقه صلی ال نمال علية وسار آن يخاو با رجل فی حضر آوسفر ول زيم 
ذلك فى شىء ما خلق الله غیرها جعل الأموال مرهونة ومبيعة بغير بينة ولم يجعل المرأة هكذا حتی 
حاطها فيا أحل الله لها بالولى والشهود ففرقنا بين حكم الفروج وغيرها با فرق الله ورسوله ثم اسلمون 
بینهما وإذا باع ا جل فحلت ا ی 
فهر سواء ول يوز إلا أن کون سار ود تکون دنام والدراهم في معنى ما یم e‏ 
يجوز بيعه حتى يقبض ولا باس بالسلف فى الحيوان كله بصفة وأجل معلوم والسلف فبا اشتراء ها 
وشراؤها غير استلافها فيجوز ذلك في الولائد ولا خير فى السلف إلا ان يكون مضموناً على السلف 
مأمونا فى الظاهر أن يعود ولا حير فى أن يسلف فى ثمر حائط بعينه ولا تاج ماشية بعينها لأن هذا يكون 
ولا يكون » ومن سلف فى عرض من العروض أو شىء من الحيوان فلا حل أجله سأله بائعه أن يشتربه 
منه بمثل ننه أو أقل أو أكثر أو بعرض كان ذلك العرض مالفا له أو مثله فلا خير فى أن يبيعه بحال لأنه 
بيع ما لم بقبض وإذا سلف الرجل فى عرض من العروض إلى أجل فعجل له المسلف قبل محل الأجل 
ای ری امن ل ل 
بيع يحدثانه غير البيع الأولى ولا خير فى أن یعطیه من غير الصنف الذى سلفه عليه لأن هذا بيع بحد 
با جور أن يعد من ذلك ای کے سل حر طها ار کر کون لوا وإ اطا وت 
الصنف أقل من شرطه على غير شرط فلا بأس کا أنه لو فعل بعد محله جاز وان أعطاه على شرط فلا 
خير فيه لأنه ينقصه على أن يعجله وكذلك لا يأخذ بعض ما سلفه فيه وعرضا غيره لأن ذلك بيع ما لم 
يقبض بعضه ومن سلف فى صنف فاتاه المسلف من ذلك الصنف بأرفع من شرطه فله قبضه منه وان لم 
بفعل فهو شراء ما لم يعلم كانه سلفه على صاع إلا أن يتفاسخا البيع الأول ويشترى هذا شراء جديدا 
لانه إذا لم يفعل فهو شراء ما لم یعلم كانه سلفه على صاع عجوة جيدة فله ادنى ابید فجاءه بالغاية من 
الحيد. وقال زدنى شيئا فاشترى منه الز بادة والز يادة غير معلومة لا هی كيل زاده فيز يده ولا هی منفصلة 
من البيع الأول فيكون إذا زاده اشترى ما لا بعلم واستوفى ما لا بعلم وقد قيل أنه لو أسلفه فى عجوة 
فاراد أن. يعطيه صيحانيا مكان العجوة لم مجز لأن هذا ب بيع العجوة بالصيحانى قبل ان تقبض وقد نبی 
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ره له مالعل ی مرس له ميخي ادقن :۵ 3۳99 کل صنف سلف فيه من طعام أو 
عرض | أو غيره له ان بقبضه ادنى من شرطه واعلى 7 ن شرطه إذا تراضیا لأن ذلك جنس واحدة ولیس 
له أن يقبض من غير جنس ما سلف فيه لأنه حینثذ بيع ما اشترى قبل أن يستوفيه (قا! ل ) ولا يأخذ إذا 
سلف فى جيد ردیثا عل أن يزداد شيئا والعلة فيه كالعلة فى أن بز يده ويأخذ أجود وإذا أسلف رجل 
رجلا فی عرض فدفء فع المسلف إلى المسلف تمن ذلك العرض عا لى أن يشتريه لنفسه وبقبضه كرهت 
ذلك فاذا اش تراه وقبضه بری» منه السلف وسو آء کات ذلك تة أو يقير بينة إذا تصادقا (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى ولا سبأس بالسلف فى كل ما أسلف فيه حالا أو إلى أجل إذا حل أن 
يشترى بصفة نمدا وقد قال هذا ابن جريج عن عطاء ثم رجع عنه وإذا سلف رجل فى 
صوف لم جز ان يسلف فيه الا بوزن معلوم ؛ وصفة معلومة ولا يصلح ان يسلف فيه عددا لاختلافه ومن 
ا 
خير فى الاقالة على ازدياد ولا نقص حال انا نما هی فسخ بیم وهکذا لو باعه إياها فاستقاله على 
بنظره بان لم يجز لأن النظرة ازدياد ولا خير فى الاقالة على ز يادة وا ان اد 0 
يع ولا غيره وهكذا إن باعه سلعة الى أجل فسأله أن بقيه فلم يقله إلا على أن بشرکه البائع ولا خر فيه 
لآن الشركة بیم وهذا بع ما لم بقبض ولكنه ان شاء أن يقيله. فى النصف أقاله ولا يحوز أن يكون 
شر یکا له وامتبايعان بالسلف وغيره بالخیار ما لم يتفرقا من مقامها الذى تبايعا فيه » فإذا تفرقا أو خير 
أحدهما الآخر بعد البيع فاختار البيع فقد انقطع الخيار ومن سلف فى طعام أو غيره إلى أجل فلا حل 
الأجل أخذ بعض ما سلف فيه وأقال البائع من الباقی فلا باس وكذلك لو باع حيوانا أو طعاما الى أجل 
فاعطاه نصف رأس ماله وأقاله لمر مت وه زيادة ازدادها ولا نقصان ينقصه فلا 
پا ں (قال ‏ ولا يحوز من البیوع الا ثلاثة بیع عين بعينها حاضرة وبیع عين غائبه فادا راها الشتری فهو 
بالخبار فيها ولا يصلح أن تباع العين الغائبة بصفة ولا إلى أجل لأنها قد تدرك قبل الأجل فيبتاع الرجل 
ما عنم منه وهو يقدر على قبضه وأنها قد تلف قبل أن تدرك فلا تکون قبل الأجل فيبتاع الرجل ما کنع 
منه وهو يقدر على قبضه وأنها قد تتلف قبل أن تدرك فلا تكون مضمونة والبيع اثالث صفة مضمونة إذا 
جاء يا صاحييا عن الصفة لزمت مشتريها و يكلف أن يأتى بها من حيث شاء (قال ابو يعقوب ) الذى 
كان یاخذ به الشافعى و يعمل به أن البيع بيعان بيع عبن ن حاضرة ترى أو بيع مضمون إلى أجل معلوم ولا 
ثالث ها (قال الربيع ) قد رجع الشافعى عن بيع خبار الرؤية (قال الشافعى ) رحمه الله تعا لى ومن 3 
ساعة من السلم لع إلى أجل من الاجال وقبضها الشترى فلا بأس أن سعها لاف :اش مراها بأقل من ا 
ززعم أن القياس فى ذلك جائز ل و سب اصح لل مل عن 
الأثر اذا هو ابو اسحق عن امراته عالية بنت أنفع 00 انا دخلت مع امراة | YN‏ عائشة رضى 
الله عنها فذ کرت لعائشة ة أن زيد بن أرقم باع شيئا إلى العطاء م اشتراه بأقل مما باعه به فقالت عائشة 
ارو زک أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى لله عليه وسلم إلا أن يتوب (قال 
الشافعى ) فقيل له ثبت هذا الحديث عن عائشة قله فقال ابو ۳ رواه عن امراته فقيل فتعرف امراته 
بشىء يثبت به حدیها فا علمته قال شيئا فقلت ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل 


(۱) قوله : بنت أنفع كذا بالأصول التى بأيدينا . ولم نظفر به بعد المراجعة . كتبه مصححه . 


۳۸ 


١ن‏ ول ابیت آمر هرمع میت امه لست عندلة مج رف اكز بن ان جوا زوق عنما و 
كان هذا من حديث من بثبت حدیثه هل كان أكثر ما فى هذا إلا أن زيد بن أرقم وعائشة تشه اختلفا 
لأنك 7 أن زيدا لا يبيع إلا ما يراه حلالا له ورأته عائشة حراما وزعمت أن القياس مع قول زيد 
فكيف لم تذهب إلى قول زيد ومعه القياس وأنت تذهب إلى القياس فى بعض الحالات فتترك به السنة 
الثابنة ؟ قال أفليس قول عائشة مالفا لقول ز يد؟ قبل ما تدرى لعلها !نا خالفته فى أنه باع إلى العطاء 
ونحن تخالفه فى هذا الموضع لأنه أجل غير معلوم فأما إن اشتراها بأقل مما باعه بها فلعلها لم تخالفه فيه 
قط لعلها رأت البيع إلى العطاء مفسوعا ورأت بيعه إلى العطاء ء لا يحوز فرأته لم لك ما باع ولا بأس فى 
أن يسلف الرجل فما ليس عنده أصله وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأرحك فيا كذا 
فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذى قال اريحك فیا بالخيار ان شاء أحدث فما بيعا وان شاء تركه 
وهكذا ان قال اشتر لى متاعا ووصفه له أو متاعا 5 ی متاع شئت وأنا أربعك فيه فكل هذا سواء يجوز 
البيع الأول و یکون هذا فما أعطى من نفسه بالخيار وسواء فى هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه 
وأشتريه منك بنقد أو دين يحوز البيع الأول و یکونان بالخیار فى البیع الآخر فإن جدداه جاز وإن تبايعا 
به عا لى أن ألزما أنفسها الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين أحدهها أنه تبايعاه قبل بملكه البائع 
والثانی انه عا لى حاطرة أنك ان اشتربته على کذا أرعك فيه كذا وان اشتری الرجل طعاما ال اجل 
فقبضه فلا بأس أن يبيعه من اشتراه منه ومن غيره بنقد وإلى أجل وسواء فى هذا المعينين وغير 
المعينين ۳" وإذا باع الرجل السلعة بنقد أو إلى أجل فتسوم بها المبتاع فبارت عليه أو باعها بوضع أو 
هلكت من يده فسال البائه نم أن يضع عنه من با شيئا أو يها كلها فذلك إلى البائع إن شاء فعل وإن 
شاء لم يفعل من قبل أن لقن له لزم فإن شاء ترك له من القن اللازم وان شاء لم بترك وسواء كان هذا 
عن عادة اعتادها أو غير عادة وسواء ء أحدثا هذا و فى أول بيعة تبایعا به أو بعد مائة بيعة ليس للعادة الى 
كاده مدي عل ا محرمه وكذلك الموعد » إن كان قبل العقد او بعده فان عقد البيع 
عن موعد آنه ان وضع فى بیع وضه بع عنه فالبيع مفسوخ لأن ان غير معلوم وليس تفسد البيوع أبدا 
ولا النكاح ولا شىء ابدا إلا بالعقد فإذا عقد عقدا صحیحا لم بفسده شیء تقدمه ولا تاخر عنه کا إذا 
عقدا فاسدا لم يصلحه شىء تقدمه ولا تأر عنه إلا بتجديد عقد صحیح وإذا اشترى الرجل من 
الرجل طعاما بدينار على أن الدينار عليه إلى ب شهر الا أن يبيع الطعام قبل ذلك فیعطیه ما باع من الطعام 
فلا خير فيه لأنه إلى أجل غير معلوم ولوباعه إلى شهر ولم بشرط فى العقد شین أكثر من ذلك ثم قال له 
إن بعته أعطيتك قبل الشهر . كان جائزا وكان موعدا ال 
حتى يكون فى العقد وإذا ابتاع رجل طعاما سمی امن إلى أجل والطعام نقد وقبض قبض الطعام فلا بأس أن 

بیع الطعام بحداثة القبض وبعد زمان إذا صار من ضمانه من الذى اشترى منه ومن غيره وبنقد وإلى 
08 لأن البيعة الآخرة غير البيعة الأول وإذا سلف رجل فى العروض والطعام الذى يتغير إلى أجل 
فليس عليه أن يقبضه حتى يحل أجله فإذا حل أجله جبر على قبضه وسواء عرضه عليه قبل أن يحل 
الأجل بساعة أو بسنة وان اجتمعا على الرضا بقبضه فلا بأس وسواء كان ذلك قبل أن يحل الأجل بسنة 
أو بساعة وإذا ابتاع الرجل شيا من ا حيوان أو غيره غائيا عنه والشتری يعرفه بعينه فالشراء جائز وهو 


(۱) قوله : وسواء فى هذا المعينين الخ كذا بالأصل ولعله «المعين وغير المعين» وحرر . كتبه مصححه . 


۳۹ 


مضمون من مال البائع حتی يقبضه الشتری فإذا كان الشتری لم بره فهو بالخیار إذا راه من عيب وس 
غير عيب وسواء وصف له أو لم يوصف إذا اشتراه بعينه غير مضمون على صاحبه فهو سواء وهو شراء 
عين ولو جاء به على الصفة إذا لم يكن رآه ل يلزمه أن يأخذ إلا أن يشاء وسو اء أدركتها بالصفة حية أو 
ميتة ولو أنه اشتراه على صفة مضمونة إلى أجل معلوم فجاءه بالصفة الزمت المشترى اخ و کره » 
وذلك أن شراءه ليس بعين ولو وجد تلك الصفة فى بد البائع فاراد أن يأخذها كان للبائع آن عنعه 
اياها اذا أعطاه صفة غيرها وهذا فرق بين شراء الأعيان واتصفات الأعيان لا جوز زأن يحول | الشراء منها 
فى غيرها إلا أن يرضى المبتاع والصفات نوز أن تخول صفة فى غبرها اذا اوش أدنى صفة ويجوز النقد 
فى الشىء الغائب وفى الشىء الحاضر بالخيار وليس هذا من بيع وسلف بسبيل وإذا اشترى الرجل 
الشىء ء إلى أجل ثم تطوع بالنقد فلا باب ی واذا اشترى ولم ر يسم أجلا فهو بنقد ولا الزمه أن يدفع المن 
حتی بدفع لیه ما اشتری واذا شخي الرجل :بقاري أو اعد وقد رآهوهو غالب عنه وار أ البائع من 
عيب به ثم أناه به فقال قد زاد العيب فالقول قول الشتری مع بمينه ولا تباع السلعة الغائبة على نبا ان 
تلفت فعا لی صاحببا مثلها ولا باس أن يشترى الشىء ء لغائب بدين إلى أجل معلوم والأجل من يوم تمع 
الصفقة فإن قال أشتريها منك إلى شهر من يوم أقبض السلعة فالشراء باطل لأنه قد يقبضها فى يومه 
وبقبضها بعد شهر وأكثر . 


باب فى بيع الغائب إلى أجل 


(قال الشافعی ) رحمه الله وإذا باع الرجل من الرجل عبدا له غائبا بذهب دينا له على آخر أو 
غائبة عنه ببلد فالبيع باطل (قال) وكذلك لو باعه عبدا ودفعه إليه إلا أن يدفعه إليه ويرضى الآخر 


بحوالة على رجل فإما أن يبيعه إياه ويقول خذ ذهبى الغائبة على أنه إن لم يمدها فالشتری ضامن ۳ 
فالبيع باطل لأن هذا أجل غير معلوم وبيع بغير مدة ومحولا فى ذمة آحری قال الشافعى ) ومن آتی 
حائكا فاشترى وبا على منسجه قد بقى منه بعضه فلا خير فيه . نقده أولم ينقده ۰ لأنه لا بدرى كيف 
يخرج باقى الثوب وهذا لا بيع عين براها ولا صفة مضمونة قال ولا باس بشراء الدا ر حاضرة وغائبة 
ونقد عنبا ومذارعة وغير مذارعة (قال) ولا باس بالنقد فى بيع الخیار (قال) وإذا اشتری الرجل 
بالخيار وقبض المشترى فالشتری ضامن حتى يرد السلعة كا أخذها وسواء كان الخیارللبائع أو للمشتری 
وا مما وإذا باع الرجل السلعة وهو بالخبار فليس للذى عليه الخيار أن برد إنا برد اذى له الخيار 
(قال) وبيع الخيار جائز من باع جارية فللمشترى قبضها وليس عليه وضعها للاستبراء و یستبرنها 
الشرى عند وإذا واا ی خی من ماه ونی ماک وإذا حال البائع بينه وبينها وضعها على 
يدى عدل يستبرئها فهی من ضان البائع حتی ب قبضها:الشتری م بكرن هو الذی يضعها وجوز بیم 
الشتری فما ولا جوز بيع البائع نع حتی يردها ا ر تفا فا البيع ومن اشتری جار بة بالخبار ات 
قبل أن يختار فورثته بقومون مقامه وإذا باع الرجل السلعة لرجل واستنی رضا الم له ما بينه وبين 
ثلاث فان رضی المبيع له فالبیم يع جائز وان اراد الرد فله الرد وان جعل الرد الى غيره فليس ذلك له الا 
أن یله وكيلا برد أو إجازة فتجوز الوكالة عن أمره (قال الشافعى ) ومن باع سلعة عا بی رضا غيره كان 
للذى شرط له الرضا الرد د ولم يكن للبائع فان قال على أن أستأمر فليس له أن يرد حتى بقول قد 


۰۰ 


استأمرت فأمرت بالرد ( قال الشافعى ) ولا خير فى أن بشتری الرجل الدابة بعينها على أن بقبضها بعد 
سنة لأنها قد تتغير إلى سنة وتتلف ولا خير فى أن يبيع الرجل الدابة ويشترط رکویها قل ذلك أوكثر 
(قال) ولا خير فى أن يبيع الرجل الدابة ويشترط عقاقها "© ولو قال هی عقوق ولم يشرط ذلك لم 
يكن بذلك باس وإذا باع الرجل ولد جاریته غل أن عليه رضاعه ومؤنته سنة أو أقل فالبیع باطل لأنه 
فك ت الس مد با مسا الو تقال ارام زوا وق الال برف سم بل فا 
البیع ولو كان مضمونا من البائع كان عینا يقدر على قبضها ولا بقدر على قبضها الا بعد سنة ویکون 
دونها وبيع واجارة . 


باب ثمر الحائط يباع اصله 


أخبرنا الشافعى رحمه الله قال آخبرنا سفیان عن الزهری عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للبائع إلا أن بشترط المبتاع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا 
الشافعى قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن خر ان رصول الله صل الله عله وس قال من باع نماو قد 
ات دنا للبائع إلا أن يشترط البتاع (قال الشافعى ) وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وبه تأخذ وفيه دلالات إحداها لا يشكل فى أن الحائط إذا بيع وقد أبر نخله فالقرة لبائعه 
لان بشتطها مامه کون ما قمت عليه صفقة الم ويك ها حصة حل ان (قال) رات ان 
الحائط اذا بیع و يؤبر تحله فالمرة للمشتری لان رسول اله سا لى الله عليه وسلم اذا حد فقال «اذا ۳ 
شمرته للبائع ٠‏ فقد أخير أن حكه إذا لم ی غير حكه إذا أبر ولا بكون ما فيه إلا للبائع أو للمشتری لا 
لها ولا موقوفا فن باع حائطا لیر فالفرة للمشترى بغير شرط استدلالا موجودا بالسنة (قال) ومن 
باع أصل فحل نخل أو فحول بعد أن تؤبر إناث النخل فثمرها للبائع الا ان يشترط البتاع ومن باع 
فحلا قبل أن توبر اناث النخل فالفرة للمشتری (قال) والحوائط تلف بتهامة ونجد والسقف فيستأخر 
إباركل بلد بقدر حرها وبردها وما قدر الله تعالى من إبانها فن باع حائطا منها لم يؤبر فشمره للمبتاع وان 
أبر غيره لأن حکه به لا بغيره وكذلك لا يباع منها شىء حتى يبدو صلاحه وان بدا صلاح غيره وسواء 
كان نحا ل الرجل قليلا أوكثيرا إذاكان فى حظار واحد او بقعة واحدة فى غير حظار فبدا صلاح واحدة 
منه . حا ل بیعه ولوكان إلى جنبه حائط له آخر أو لغيره فبدا صلاح حائط غيره الذى هو الى جنبه لم 
بحل بیع بيع مر حائطه بحلول بيع الذی إلى جنبه وأقل ذلك أن بری فى شىء منه الحمرة أو الصفرة وأقل 
الابا, ران يكون فى شىء منه الإبار فبقع عليه اسم أنه قد أبركا أنه إذا بدا صلاح شىء منه وقع عليه 
اسم انه قد بدا صلاحه واسم انه قد ابر فيحل ببعه ولا ینتظر اخره بعد ان یری ذلك فى اوله (قال) 
والإبار التلقيح وهو أن يأخذ شيئا من طلع الفحل فيدخله بين ظهرانى طلع الاناث من النخل فيكون له 
بإذن الله صلاحا (قال) والدلالة بالسنة فى النخل قبل أن يبر وبعد الابارفی أنه داخل فى البيع مثل 
الدلاله بالاجاع فى جنین الامة وذات الحمل من البهائم > فان الناس لم يختلفوا فی أن كل ذات 


(۱) العقاق : کسحاب وکتاب : الحمل . وفرس عقوق کصبور حامل أو حائل . ضد . کا فی القاموس . كتبه 
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حمل من بنی آدم ومن البهائم بيعت فحملها تبع ها كعضو منها داخل فى البيع بلا حصة من امن لأنه 
لم يزايلها » ومن باعها وقد ولدت فالولد غيرها ٠‏ وهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فیکون قد وقعت عليه 
الصفقة ۰ وكانت له حصة من المن ويخالف ار لم يؤير الحنين فى أن له حصة من امن لأنه ظاهر 
وليست للجنين لأنه غير ظاهر ولولا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك لما كان ار قد 
طلع مثل الحنين ف فى بطن أمه لأنه قد يقدر على قطعه » والتفريق بينه وبين شجره ويكون ذلك مباحا 
منه والحنين لا بقدر على اخراجه حتى يقدر الله تعالى له ولا يباح لأحد إخراجه وإنما جمعنا بينهما 
حيث اجتمعا فى بعض حکها بأن السنة جاءت فى القر لم بؤبر کمعنی الحنين فى الإجاع فجمعنا 
بينهم| خبرا لا قياسا اذ وجدنا حكم السنة فى المر لم يؤب ر كحكم الإجاع فى جنين الأمة وإنما مثلنا فيه 
مثيلا ليفقهه من سمعه من غير أن يكون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يقاس 
على شىء بل الأشياء تكون له تبعا (قال) ولو باع رجل أصل حائط ‏ وقد تشقق طلع إناثه أوشىء 
منه فأخر إباره وقد أبر غيره من حاله مثل حاله كان حکه حكم ما تأبر لأنه قد جاء عليه وقت الإبار 
وظهرت العرة وريئت بعد تغبيها فى الحف" قال وإذا بدأ و فى إبار شىء منه كان جميع عر الحائط بيع 
للبائع كما يكون إذا ربشت فى شىء من الحائط لق أو الصغرة حل مم ار وان كان بضه وک 
يحمر أو يصفر «قال) والكرسف اذا بيع أصله كالنخل اذا خرج من جوزه ولم بنشق فهو للمشتری : 
وإذا انشق جوزه فهو للبائع کا یکون الطلع قبل الإبار وبعده (قال) فإن قال قائل فإنما جعل النبى 
ص اق عليه وس لمر اما كيف لت بكرن ل ذا لست ران بل له ن اد 
تعالى لا معنی للابار الا وقته ولو کان الذی بوجب القرة للبائم ان یکون نما يستحقها بأن يابرها > 
با أن يكون القول قول الشتری لأن البائع بدعی شيئاً قد خرج منه إلى الشتری 
نبغى إن تصادقا أن يكون له تمركل خلة أبرها ولا يكون له مر خلة لم يأبرها (قال) وما قلت من هذا 
2 بيع افر إذا بدا صلاحه وذلك إذا احمر أو بعضه » وذلك وقت يأتى عليه » 
وهذا ملکورفی ی ارفا بدا صلاحها (أخبرنا الربيع ) قال آخبرنا الشافعی قال آخبرنا سعید بن 
سالم عن ابن جر یج أن عطاء أخبره أن رجلا باع على عهد رسول الله صلى الله عليه و حائطا مثمرا 
ولم يشترط المبتاع العر ولم يستثن البائع المر ولم يذ كراه فلا ثبت البيع اختلفا فى اهر فاحتكما فيه إلى النى 
صلى الله عليه وسلم فقضی بالغر للذی لقح النخل للبائع ( اخبرنا الربیع ) قال اخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا سعيد بن سا عن ابن جر بج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان بقول فى العبد له المال وفی 
النخل المثمر يباعان ولا یذ كران ماله ولا تمره هو للبائع ( (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
سعد بسن سالم عن ابن جر يج أنه قال لعطاء ل ریب 
عند البيع لا البائع ولا المشترى أو عبدا له مال كذلك فلا ثبت البيع قال المبتاع | نی أردت المر قال لا 
يصدق والبيع جاثر وعن ابن جر یج أنه قال لعطاء أن رجلا أعتق عبدا له مال" ؟ قال نيته فی ذلك ان 
كان نوی فى نفسه أن ماله لا يعتق معه فاله کله لسيده وبپذا كله تأخذ فى المرة والعبد (قال) وإذا 
بيعت رقبة الحائط وقد ابر شىء من نخله فثمرة ذلك النخل فى عامه ذلك للبائع : ولوكان منه ما لم 


(۱) الحف : - بضم الحم . وعاء الطلع . کا فى القاموس اه مصححه . 
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یزیر ولم بطلع لأن حکم ثمرة ذلك النخل فى عامه ذلك حکم واحد کا يكون إذا بدا صلاحه ول يؤبر 
(قال ) ولو آصیبت القرة فى يدى مشتری رقبة الحائط مجائحة تأتى أو على بعضه فلا یکون للمشتری أن 
برجم بالفرة الصابة ولا بشیء منبا على البائع » فان قال قائل ولم لا برجع بها وها من المن حصة ؟ قيل 
لأنها إنما جازت تبعا فى البيع ألا تری أنها لوكانت تباع منفردة لم يحل بیعها حتی تحمر فلا كانت تبعا 
فى بيع رقبة الحائط حل بيعها وكان حكها حكم رقبة الحائط وتخله الذى يحل بيع صغيره وكبيره 
وكانت مقبوضة لقبض النخل وكانت المصيبة بها كالمصيبة بالتخل ولخي ار سيب بالنخل بعد أن 
يقبضها كانت المصيبة منه » فان ابتاع رجل حائطا فيه تمر لم يؤب ركان له مع النخل أو شرطه بعدما 
ابر . فکان له بالشرط ع الح صمت هی نا رف ری 
رد البيع لأنه ا . أو اخذه بحصته من المن بحسب تمن الحائط أو المر ة فينظركم 
حصة الصاب منها؟ فيطرح عن الشتری من أصل امن بقدره » فإن كان العن مائة والمصاب عشر 
العشر مما اشترى طرح عنه دينار من أصل القن لا من قيمة الصاب ٠‏ لأنه شىء جرج من عقدة البيع 
بالمصيبة وهكذا کل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات ۰ أو تخل ۵ أوطيزه فا اض عنه 
شىء بعد الصفقة وقبل قبض المشترى . فالمشترى بالخيار فى رد البيع يع لأنه لم يسلم إليه کا اشترى بکاله 
د طاح مين التق ا قد املكه ملكا ها كان امل ال ای کل اعد 
محصته من المن المسمى ولا يكون للمشترى فى هذا الوجه خبار (قال) وهكذا العر يبتاع مع رقبة 
الحائط ٠‏ ويقبض فتصيبه الجائحة فى قول من وضع الجائحة وفى القول الآخر الذى حكيت فيه وله 
بخالفه سواء لا يختلفان . والقول الثاد نی ان لی آن اه رد البيع بالنقص الذی دخل عليه قبل 
القيض وان شاه آخذه من بيع ان لا بقیص عنتمت شىء نا صفقة واحدة (قال) ان قال ال 
فكيف أجزتم بيع الثرة لم يبد صلاحها مع الحائط وجعل لها حصة من ان وم تجيزوها على الانفراد ؟ 
قيل بما وصفنا من السنة فان قال فكيف أجزتم بيع الدار بطرقها ومسيل مائها وأفنيتها وذلك غير معلوم ؟ 
قيل أجزناه لأنه فى معنى المرة التى لم يبد صلاحها تبع فى البيع ولو بيع من هذا شىء على الانفراد لم 
نجز . فان قال قائل فكيف يكون داخلا فى جملة البيع وهو أن بعضا لم يز بیعه على الانفراد؟ قيل بما 
وصفنا لك . فان قال فهل يدخل فى هذا العبد يباع' ؟ قلت نع فى معنى ويخالفه فى آخر . فان قال 
E N‏ ا سر ا 
بعناك جارحة من جوارحه تقطعها أو لا تقطعها لم يجز البيع ۰ فهى إذا كانت فيه جازت . وإذا آفردت 
منه لم يحل بيعها لأن فيها عذابا عليه لیس فيا منفعة لمشتريه ولولم تقطع وهذا الموضع الذى بخالف فيه 
العبد بما وصفنا من الطرق والمر . وفى ذلك أنه يحل تفر يق المر وقطع الطرق ولا يحل قطع الحارحة إلا 
بحكمها (قال) وجميع مار الشجر فى معنی نمر النخل إذا رىء فى أوله التضج حل بیع آخره ٠‏ و وهما 
یکونان بارز ين معا ولا حل e:‏ مہا حتى یری فى أونما النضج (قال) وتخالف المار من 
الأعناب وغيرها النخل فتکون كل تمرة خرجت بارزة ترى فى أول ما تخرج كا تری فى آخره لا مثل 
الكل فى الطلعة يكون مغیبا وهو یری یکون بارزا فهو فى معنی كمرة النخل بارزا فاذا باعه شجرا 
مثمرا فالعر للبائع الا أن يشترط المبتاع لأن الغر قد فارق أن یکون مستودعا فى الشجر > کا يكون 
الحمل مستودعا فى الأمة ذات الحمل ( قال ) ومعقول فى السنة إذاكانت القرة للبائع كان على المشترى 
تركها فى شجرها إلى أن تبلغ الحذاذ والقطاف واللقاط من الشجر (قال) وإذا كان لا يصلحها إلا 
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السقی فعل الشتری تخلية البائع وما يكفى الشجر من السقى إلى أن يحد و يلقط ويقطع فان انقطع الماء 
وی ل ا ی 
شا فسأله تسل ما باعه (قال) وان انقطم الاء فکان الر بصلح . حتی يبلغ : وان کان لا 
يصلح لم بمنعه صاحبه من قطعه ولا لوكان الماء کا هو : ولو قطعه ۵ 
ES‏ الماء ما فيه صلاح مره فاذا ذهب ثمره فلا حق له فى الماء (قال) وان انقطع الماء فكان 
اق اللا | الشجر المسقوى يضر بالنخل ففها قولان . أحدهها أن يسأل أمل ذلك 
الوادى الذى به ذلك الماء فان قالوا لیس يصلح فى مثل هذا من انقطاع الماء إلا قطع مره عنه ولا 
أضر بقلوب النخل الكو ا الل ا لف لكا 
مره ١‏ سرس سه اسرد الع ا 
كان قطعه خيرا لا ترك إذا لم يكن فيه ضرر بين . فان قالوا لا بسلم المر إلا إن ترك أياما ترك اياما حتی 
إذا بلغ الوقت الذى بقولون فيه بلك ٠‏ فلو قيل اقطعه لأنه خير لك ولصاحبك كان وجها : وله تركه 
اذا لم بضر بالنخل ضررا با . وان قال صاحب عنب ليس له أصله أدع عنبی فيه ليكون أبقى له أو 
سفر جل . أو تفاح . أو غيره ٠‏ لم يكن له ذلك اذا كان القطاف . واللقاط والحذاذ أخذ جذاذ مره 
وقطافه ۰ ولقاطه . ولا يترك عره فيه بعد أن يصلح فيه القطاف . والحذاذ : واللقاط (قال) وان 
اختلف رب الحائط والمشترى و فى السقى حملا فى السقى على ما لا غنى با > ولا صلاح الا به . وما 
يسقى عليه هل الأموال أمواهم فى العار عامة لا ما يضر بالغر لاا راك فيه NE‏ بن ماد 
الأموال إذا كانت هم العار (قال) فان كان المبيع تبنا أو غيره من شجر تكون فيه المرة ظاهرة : ثم 
تخرج قبل آن تبلغ اا غرة غيرها من ذلك الصنف . فان كانت الخارجة المشتراة تميز من العرة 
لتی تحدث لم يقع عليها البيع ات اب SOG O‏ 
كاك لا ف ما ریب ماش عرة الشجرة ۰ فالبيع مفسوخ لان ما يخرج بعد الصفقة من الغرة 
التى لم تدخل فى البيع غير متميز م: ن الثْرة الداخيلة فى الصفقة وال لبيوع لا تكون إلا معلومة (قال 
الربيع ) وللشافعى فى مثل هذا قول آخر إن البيع شرت !ذا كات ال ج لا يتميز إلا أن يشاء رب 
الحائط أن يسلم ما زاد من ار التى اختلطت بثمرالمشترى يسلمه للمشترى فیکون قد صار له ره 
والز بادة إذا كانت الخارجة لا تميز التى تطوع بها (قال الشافعى ) فان باعه على أن بلقط المرة أو 
يقطعها حتى يتبين بها فالبيع جائز وما حدث فى ملك البائع للبائع ئم واعا يفسد البيع اذا ترك عرته 
فکانت ت مختلطة بشمرة الشتری ی لا تتميز منها ( قال) وادا باع را رحد أرقا فنا سجر ونان ٠‏ ولوز 
وجوز : ورانج . وغیره ما دونه قشر يوار يه بكل حال فهو کا وصفت من المر البادی الذی لا قشر له 
وريه إذا ظهرت رنه » فالثرة للبائع الا أن يشترطها البتاع . وذلك ان قشر هذا لا ينشق عا فى 
اجوافه وصلاحه فى بقائه إلا أن صنفا من الرمان بنشق منه الشىء ء فیکون أنقص على مالكه لأن 
الأصلح له أن لا ينشق لأنه أبقى له . والقول فيه کالقول فى ثمر الشجر غير النخل من العنب والأترج 
وغیره لا بخالفه والقول فى ترکه إلى بلوغه کالقول فېا وفی مر النخل لا یمجل مالکه عن بلوغ صلاحه 
ولا يترك : وان كان ذلك خيرا لمالكه إذا بلغ أن يقطف مثلها أو بلقط والقول فى شىء ان كان يز بد 
فيها كالقول فی التين لا يختلف وكذلك فى تمر کل ريا القول فى الباذنجان وغيره من الشجر 
الذى يثبت أصله وعلامة الأصل وذلك مثل القثاء والخربز والكرسف وغيره . وما كان إنماء رته 
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مرة » فثل الزرع (قال) ومن باع أرضا فيها زرع قد خرج من الأرض ٠‏ فالزرع للبائع إلا أن يشترطه 
البتاع فاذا حصد فلصاحبه اده فان كان الزرع ما يبقى له أصول فى الأرض تفسدها فعلى صاحب 
الزرع نزعها عن رب الأرض إن شاء رب الأرض . قال وهكذا إذا باعه أرضا فا زرع يحصد مرة 
واحدة (قال) فأما القصب فاذا باعه أرضا فيها قصب قد خرج من الأرض فلالكه من القصبٍ جزة 
واحدة وليس له قلعه من أصله لأنه أصل (قال) وكل ما یز مرارا من الزرع فثل القصب فى الأصل 
والقر ما حرج لا يخالفه (قال) وإذا باعه أرضا فيها موز قد حرج فله ما خرج من الموز قبل بیعه ولیس 
له ما حرج مرة أخرى من الشجر الذى يجنب الموز وذلك أن شجرة الوز عندنا تحمل مرة و ينبت إلى 
جنيها أربع فتقطع ويخرج فى الذى حوفا (قال) فإذا كان شجر ا موز كثيرا وكان يخرج فى الموز منه 
الشیء اليوم وف الأخرى غدا وفی الأخرى بعده حتی لایتمیز ما كان منه خارجا عند عمدة البيع ماخرج 
بعده بساعة أو أيام متتابعة فالقول فما کالقول فى التين وما تتابع عرته فى الأصل الواحد انه لا بصلح 
بیعه آبدا وذلك أن الوزة الحولى یتفرق ویکون بينه اولاده بعضها اشف من بعض فيباع وفی 1 
مثله موز خارج فبترك لیبلغ ویخرج فى كل يوم من آولاده بقدر إدراكه متتابعا ٠‏ فلا تفرق منه ما 
وقعت عليه عقدة البيع ما حدث بعدها ولم يدخل فى عقدة البيع والبيع ما عرف المبيع منه من غير 
بیع فيسلم إلى كل واحد من المتبايعين حقه ( قال ) ولا بصح بيعه با قول له ثمرة مائة شجرة موز منه 
من قبل أن عارها تختلف و يخطىء ويصيب وكذلك كل ما كان فى معناه من ذى غر وزرع (قال) 
وکل أرض بيعت بحدودها فلمشتريها جميع ما فها من الأصل والأصل ما وصفت مما له ثمرة بعد ثمرة 
من كل شجر وزروع مثمرة وكل ما يثبت من الشجر جر والبنيان وما كان مما بخف من البنيان مثل البناء 
بالخشب فإنما هذا مميز كالنبات والحر يد فهو لبائعه الا أن يدخله المشترى فى صفقة البيع فيكون له 
بالشراء (قال ) وكل هذا اذا عرف الشتری والبائع ما فى شجر الأرض من ار وفى أديم E‏ 
الزرع (قال) فان كانت الأرض غائبة عند البيع عن البائع والمشترى أو عن الشتری دون البائع فوجد 
فى شجرها را قد أبرأ وزرعا قد طلع فامشترى بالخيار إذآ علم هذا إن کان قد . رأى الأرض قبل الشراء 
ورضہا لأن هذا عليه نقصا بانقطاع المرة عنه عامه ذلك وحبس شجره با لمرة وشغل أرضه بالزرع 
وبالداخل فا عليه إذا كانت له رما لأنه ليس له أن يمنعه الدخول عليه فى أرضه لتعاهد رنه ولا 
نع من صلاخ له أرضه من عمل له فان أحب أجار ز البيع وإن أحب رده ( قال ) واذا اشتری وهو عالم 
بما حرج من مرها فلا خيار له وإذا باع الرجل الرجل ارضا فيها حب قد بذره ولم يعلم المشترى فالحب 
كالزرع قد خرج من الأرض لا بملكه المشترى لأنه تحت الأرض وما لم بملكه الشتری بالصفقة فهو 
للبائم نع وهو ینمی ماء الزرع فيقال للمشترى لك الخيار فان شنت فأخر البيع ودع الحب حتى يبلغ 
فبحصد کا تدع الزرع وإن شنت فانقض الع بع إذا كان يشغل أرضك ویدخل عليك فیابه من ليس 
عليك دخوله إلا أن يشاء البائع أن يسلم الزرع للمشترن أو یقلعه عنه ویکون قلعه غير مضر بالأرض 
فان شاء ذلك لم يكن للمشترى خبار لأنه قد زيد خيرا لان قال قائل كيف لم تجعل هذا کا لم يخرج 
مر ره و بل SM‏ بط مر الشجر فأمر لا صنعة فيه للادميين هو 
شىء يخلقه الله عز وجل كيف شاء . لا شىء استودعه الآدميون الشجر لم يكن فيا فأدخلوه فيا وما 
خوج منه فى عامه خوج فى أعوام بعده هلان خلقة الشجر كذلك وايذر يث فى الأ ض اعاهو 
شىء بستودعه الادميون الارض ونحصد فلا يعود إلا ان يعاد فيها غيره ولا رايت ما كان مدفونا فی الأرض من 
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مال وحجارة وحشب غير مبنية كان للبائع لأنه ثىء وضعه فى الأرض غير الأرض لم يحز أن یکون البذر فى 
أن البائع بملكه إلا مثله لأنه شىء وضعه البائع غير الأرض فان قال قائل كيف لا يخرج زرعه کا 
بخرج ما دفن فى الأرض من مال وخشب ۲ قيل دفن تلك فا ليخرجها كا دفنها لا لتنمى بالدفن 
واذا مر بالدفون من الحب وقت فلو أخرجه لم ینفعه لقلب الأرض له وتلك لا تقليها فأما ولد الحار بة 
فشىء لا حكم له إلا حكم أمه ألا ترى أنها تعتق ولا بقصد قصده بعتق فيعتق وتباع ولا باع فيملكه 
المشترى وأن حکه فى العتق والبيع حکم عضو منها وان لم يسمه كان للمشترى الخياز لاختلاف الزرع 
فى مقامه فى الأرض وافساده اباها ( قال ) وان كان البائع نع قد اعلم المشترى ان له فى الا رض التى باعه 
بذرا سماه لا يدخل فى بیعه فاشترى على ذلك فلا خبار للمشترى وعليه أن بدعه حتى بصرم فان کان 
ما بثبت من الزرع تركه حتى بصرمه ثم كان للمشترى أصله ولم يكن لبان قلعه ولا قطعه (قال) وإن عجل 
البائع فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن بدعه ليستخلفه وهوكمن جد تمرة غضة فليس له أن يننظر آخری 
ی ل ل ا اس 
من الحنطة وغیرها ها لا يصرم الا مرة أشبه أن يكون قياسا على المرة مرة واحدة في النسة 
إلا أنه بخالف الأصل فيكون الأصل مملوكا با تملك به الأرض ولا يكون هذا ملوكا با 
لك به الارض لأنه ليس بشابت فيا ( قال ) وما كان من الشجر يثمر مرارا فهو كالأصل اشابت 
ملك جا غلك به الأرض وان باعه وقد صلخ وقد ظهر ثمره فيه فتمره لبائع إلا أن يشترطها البتاع كا 
يكون النخل اللقح (قال) وذلك مثل الکرسف إذا باعه وقد تشقق جو زكرسفه عنه فالغرة اباتع كي 
تشقق الطلعة فيكون للبائع ذلك حين يلقح فان باعه قبل أن يتشقق من جوز كرسفه شىء فالفرة 
للمشترى وما كان من الشجر هكذا بتشقق مره ليصلح مثل النخل وما كان ببق بحاله فإذا حرجت 
الغرة فخروجه كتشقق الطلع وجوز الكرسف فهو للبائع الا أن يشترط المشترى ( قال ) وما أثمر منه فى 
السنة مرارا فبيع يع وفيه عرة فهى للبائع وحدها فإذا انقضت فا خرج بعدها ما لم تقع عليه صفقة البيع 
لر الاصل مع الأرص وس ا فکان بحرت ك اي ء بعد الشىء حتى لا بنفصل ما 
وقعت عليه صفقة البيع وهو فى شجره فكان للبائع ما لم بقع عليه صفقة البيع وكان للمشترى ما حدث 
فان اختلط ما اشتری ما لم بشتر ولم يتميز ففيها قولان أحدهما لا يجوز البيع فيه إلا بان يسلم البائع 
للمشترى القرة كلها فيكون قد أوفاه حقه وز بادة أو بترك الشتری له هذه المرة فيكون قد ترك له حقه 
(قال) ومن أجاز هذا قال هذا کمن اشتری طعاما جزافا فالقی الباائع فيه طعاما غيره ثم سلم البائع 
للمشتری جمیع ما اشترى منه وزاده ما ألقاه فى طعامه فلم به بظلمه ول ينقصة شيعا ما باعه وزاده الذى 
خلط وان لم يعرف المبيع منه من غير المبيع قال فى الوجه الذى يترك فيه المبتاع حقه هذا كرجل ابتاع 
من رجل طعاما جزافا فالقی الشتری فيه طعاما ثم أذ البائع منه شيثا فرضى المشترى أن بأخذ ما بقى 
من الطعام مجميع القن وبنرك له حقه فما أخذ منه فان الصفقة وقمت صحيحة إلا أن فيا خيارا للمشترى 
فأجيزها و یکون للمشتری ترك ردها بخباره والقول الثانى أنه بفسد البيع م ن قبا ل أنه وإن وقع صحيحا 
قد اختلط حتى لا يتميز الصحيح منه الذى وقعت عليه صفقة البيع ما لم تقع عليه صفقة البيع (قال) 
والقصب والقثاء وكل ما كان يصرم مرة بعد الأخرى من الأصول فللمشترى ملكه كا بلك النخل إذا 
اشترى الأصل وما خرج ج فيه من مرة مرة فتلك القرة للبائع وما بعدها للمشترى . فأما القصب فالبائع 
أول صرمة منه وما بقى بعدها للمشترى فعلى هذا . هذا الباب كله وقياسه وهكذا البقول كلها اذا 
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كانت فى الأرض فللبائع منها أول جزة وما بقى للمشترى وليس للبائع ئع أن یقلعها من أصوفا وان كانت 
تجز جزة واحدة ثم تنبت بعدها جزات فحكها حكم الأصول تملك با تملك به الأصول ۰ من شراء 
رقبة الأرض (قال) وما كان من نبات فانما يكون مرة واحدة فهو کالزرع بترك حتى يبلغ ثم لصاحبه 
من نبات الأرض مما لم ينبته الناس وكان ينبت على الماء ء فلصاحبه فيه ماله فى الزرع : والأصل ناخ 
رة أول جزة منه إن كانت تنبت بعدها ويقلعه من أصله إن کان لا ينفع بعد جزة واحدة لا يختلف 
ذلك (قال) ولو باع رجل رجلا أرضا أو دارا فكان له فا ت دفوب أو حجارة مدفونة ليست 
بمبنية إن ملك الموضوع كله للبائع لا علك المشترى منه شيئا إنما يملك الارض عا خلق فى الأرض من 
ماء وطين وما کان فا من أصل ثابت من غرس أو بناء وما کان غير ات و ته ات 
وعل بائعه أن ينقله عنه ( قال ) فإن نقله عنه كان عليه تسوية الأرض حتی تعود مستوية لا بدعها حفرا 
(قال ) وإن ترك قلعه منه ثم أراد قلعه من الارض من زرعه لم يكن ذلك له حتی يحصد الزرع ثم بقلعه 
إن شاء . وان كان له فى الأرض خشب أو حجارة مدفونة ثم غرس الأرض على ذلك ثم باعه الأصل 
ثم لم يعلم الشتری بالحجارة التی فہا نظر : فان كانت المحارة أو الخشب تضر بالغراس وتمنع عروقه 
كان الشتری بالخيار في الع أو الرد لأن هذا عيب بنقص غرسه وان كان لا بنقص الغراس 

ولا عنع عروقه وكان البائعم إذا أراد اخراج ذلك من الارض قطع من عروق الشجر ما يضر به قيل لبائع 
الأرض أنت بالخياربين أن تدع هذا وبين رد ابيع ٠‏ فان أحب تركه للمشترى ثم البيع وإن امتنع من 
ذلك قيل للمشترى لك الخيار بين ان يقلحه من الأرض وما أفسد عليك من الشجر ۰ فعليه قيمته ان 
كانت له قيمة ٠‏ أورد البيع . 


باب الوقت الذی يحل فيه بيع المار 


(أخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعی قال آخبرنا سفیان عن الزهری عن نال عن ابیه آن الى فا 
الله عليه وسام ہی عن بیع الما ر حتى يبدو صلاحها (قال الشافعى ) أنخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله 
انش عنهرا أن رسول الله صلل الله عليه وسل ثبی عن بيع الما ر حتی يبدو صلاحها N‏ والمشترى 
(قال الشافعی ) أخبرنا سفیان عن عبدالله بن دینار عر ETE‏ رسول الله صل الله عليه وسلم مثله 
(أخبرنا الربيع ) قال أخيرنا الشافعی قال آخبرنا مالك عن حمید الطویل عن انس بر مالك أن وسول 
ص الله تقال عليه وسار نبى عن بيع القار حتى تزهى قيل يا رسول الله وما تزهى ؟ قال حنى تحمر 

وقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل أرأيت «إذا منع الله ار ف اغ اجک مات اخیه ۲ » 
(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقفى عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل نمی عن بیع عرة النخل ا وما تزهو ؟ ا 06 ل حتى تحمر (أخبرنا الربيع ) قال اا 
الشافعى قال اخبرنا مالك عن بى الرجال عن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبی عن بيع 
القار حتی تنجو من ل بيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن أيى فديك عن بن أى 


دس عن عمال بن عبد الله ا عبدالله بن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسل + -بی ع 
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بيع الثار حتى تذهب العاهة » قال عئان فقلت لعبد الله متى ذاله ؟ قال طلوع الثريا (أخبرنا الربيع ) 
قال أخبزنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى معبد قال الربيع أظنه عن ابن عباس 
أنه كان ببیع القر من غلامه قبل أن بطعم › وكان لا یری بينه وبين غلامه ربا (أخبرنا الربيع ) قال 
اخبرنا الشافعی قال اخبرنا سعيد بن سام عن ابن جريج عن عطاء عن جابر إن شاء الله ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نہی عن بيع ار حتى يبدو صلاحه قال ابن جريج فقلت أخص جابر النخل أو 
العر ۲ ؟ قال بل النخل ولا نری کل رة إلا مثله (أخبرنا الربيع ) قال آخبرنا الشافعى قال آخبرنا ابن 
عبينة علا ن عمرو عن طاووس أنه سمع ابن عمر يقول لا يبتاع القر حتی يبدو صلاحه وسمعنا ابن ن¿ عباس 
يقول لا تباع القرة حتى تطعم (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عيينة عن حميد بن 
قيس غن سلوان بن عتيق عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صل ا نمی عن بيع 
السنین ارا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن أ بی الزبير عن جابر عن النبى صلى 
ی نقول » وفى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل : منها ان بدو 
000 احل رسول الله صا لى الله عليه وسلم بيعه أن يحمر أو يصفر ودلالة إذ قال إذا منع الله 

رة في بأخذ أحدكم 7 أخيه ؟» أنه انا نبی عن بيع المرة الي تترك حتى تبلغ غاية ابانها الا انه 
ی مان من ذلك آن ما يع ما تا عله عه ا مع ا زا ده کین الان 
والبلح وكل ما دون الببر يحل بيعه لبقطع مكانه لأنه خارج عا نبى عنه رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم من البيوع داخل فما أحل لله من البيع (قال ) ولا يحل بيعه قبل أن يبدو صلاحه ليترك حتى يبلغ 
ابانه لأنه داخل فى المعنى الذى أمر به رسول الله صلی الله عليه وسلم أن لا يباع حتى يبلغه ( أخخبرنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال لا يباع حتى يؤكل من 
الرطب قليلي أوكثير قال ابن جريج فقلت له أرأيت إن كان مع الرطب بلح كثير ؟ قال نعي سمعنا إذا 
اکل منه ( أخبرنا ریق اا سید من این ترج أنه قال لعطاء الحائط 

تکون فيه النخلة.فتزهی فيؤكل منبا قبل الحائط والحائط بلح قال حسبه إذا أكل منه فليبع ( آخبرنا 
الربیع ) قال أخبرنا الشافعی قال اخبرنا سعید ع. ن ابن جريج أنه قال لعطاء وكل ثمرة كذلك لا تباع 
خر + قال : نعم قال ابن جريج فقلت من عنب أو رمان أو فرسك ؟ قال نعم قال ابن جریج 
ل 0( ذلك يخلص ا ا ل 
قال لا ولا شی» حتی يؤكل مه انا ارتیم قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج ان ن 
عطاء قال كل شىء تبث الأرض ما بؤكل من خربز وتا أو بقل لا يباع حتی يؤكل منه كهيئة النخل 
قال سعيد انم يباع البقل صرمة صرمة (قال الشافعى ) والسنة یکفی بها من كل ما ذكر معها غيرها فإذا 

نی رسول الله صلی الله عليه و عن بيع الفر إلى أن يخرج من أن يكون غضا كله فأذن فيه إذا صار 
مله أحمر أو أصفر فقد أذن فيه إذا با فيه النضج واستطیع ر أكله غار چ دق أن بكرف كله بلس وسار 
عامته منه وتلك الحال التى ان يشتد اشتدادا يمنع فى الظاهر بن الماع لحل نوا ته في عامل و ]ددم يلع 
ذلك منه مبلغ. الشدة وإن لم يبلغ هذا الحد فكل غرة من أصل فهى مثله لا تخالفه إذا خرجت عرة 
واحدة بری معها كثمرة النخل يبلغ أوها أن يرى فيه أول النضج حل بيع بيع تلك المرة كلها وسواء کل 
مرة من أصل يثبت أولا ثبت لب فى معنى مر التخل إذا كانت كا وصفت تنبت فيراها المشترى ثم 
لا ينبت بعدها فى ذلك الوقت شىء لم يكن ظهر وكانت ظاهرة لا كام دونها تمنعها من أن ترى كشمرة 
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النخلة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ا بن جر بج أنه قال لعطاء فا لا يؤكل منه 
الحناء والكرسف والقضب ؟ قال نم لا باع حتی بیدو صلاحه (أخبرن الربيع ) قال ارا الشافعى 
قال آخبرنا سعید عن ابن جریج أنه قال لعطاء القضب یاع منه ؟ قال لا إلا کل صرمة عند صلاحها 
فإنه لا يدرى لعله تصيبه فى الصرمة الأخرى عاهة أخبرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال اخبرنا سعيد 
عن ابن جر بج أن إنساناً سأل عطاء فقال الكرسف يحنى فى السنة مرتين ؟ فقال لا إلا عند كل إجناءة 
(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعی قال أخبرنا سعيد عن ابن جریج أن زیادا آخبره عن ابن طاوس 
عن أبيه أنه كان يقول فى الکرسف تبيعه فلقة واحدة قال یقول فلمَة واحدة اجناءة واحدة اذا فتح قال 
ابن جريج وقال زياد والذى قلنا عليه إذا فتح الحوز بيع ول يبع ما سواه قال تلك اجناءة و اذا 
فتح ( قال الشافعى ) ما قال عطاء وطاو ى من هذا كما قالا إن شاء الله تعالى وهو معنى السنة والله تعال 
أعلم فكل ثمرة تباع من المأكول إذا أكل منها وكل ما لم يؤكل فإذا بلغ أن يصلح أن يترع بيع ٠‏ قال 
وكل ما قطع من اصله مثل القضب فهوكذلك لا يصلح أن يباع الا جزة عند صرامه وكذلك کل ما 
يقطع من أصله لا يجوز أن بباع إلا عند قطعه لا يؤخره عن ذلك ۰ وذلك مثل القضب والبقول 
ولاج اقا وما اشیپه . وتفتيح الكرسف أن تنشق عنه قشرته حتى يظهر الكرسف ولا يكون له 
كيام تستره وهو عندى يدل على معنى ترك تجوز ما کان له كام تستره من المرة : فان قيل كيف قلت لا 
جوز أن يباع القضب الا عند صرامه ؟ فصرامه بدو صلاحه قال فان قيل فقد يترك العر بعد أن يبدو 
صلاحه قيل الكرة تخالقه فى هذا الموضع فيكون العن إذا بدا صلاحه لا بخرج منه شىء من أصل 
تنه ل بکن خرج نا اد فی تج وققضب ذا ترا خرجمنه فى و 
بقع عليه البیع ولم يكن ظاهراً يرى ۰ وإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع يع الفرة قبل أن يبدو 
لاه هي ری ان ی ما رول ید صلاحه آحرم اه ردد أن ری و ربد صلاحه 
فیکون الشتری اشتری قضبا طوله ذراع أو أكثر فیدعه فیطول ذراعا مثله أو اکثر فيصير الشتری أخذ مثل 
اش مام خرج من لش بعد وكا ذا شوج تقع عليه صفقة البیع وإذا ترك كان للمشتری 
جاه بفعه ویس ار ا د (قال) وا نا لیم فى التضب عل ما ر 
كان أن بباع القضب سنة او أقل أو أكثر أو صرمتین أبطل لأن ذلك بيع ما لم يخلق ومثل بیع جنین 
وی ال ماوت ری زيبول اه مل الله عليه ول ار أن رز جا ن اه عرة 

قد رؤيت ادا لم ر تصر إلى أن تنجو من العاهة (قال) ات ا ا ما جو فا رر نكم 
كنضج الرطب فإذا رؤى ذلك فيه جاز بيع خربزه فى تلك الحال وأما القثاء فيؤكل صغارا طيبا فبدو 
صلاحه أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه ثم بترك حتى نتلاحق صغاره إن شاء مشتريه كا بترك الخربز 
حتی تنضج صغاره إن شاء مشتريه وبأخذه واحدا بعد واحد کا يأخذ الرطب ولا وجه لقول من قال لا 
بباع الخر بز ولا القثاء حتى يبدو صلاحها ویجوز إذا بدا صلاحها ان يشتريهم| فيكون لصاحبه] ما ينبت 
أصلها بأخذ کل ما خرج منهیا فان دخلها آفة بشىء يبلغ الثلث وضع عن المشترى (قال) وهذا عندى 
والله تعاللى أعلم من الوجوه التى لم أكن أحسب أحدا يغلط إلى مثلها » وقد نمی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بيع القْرة حتى يبدو صلاحها لثلا تصیبا العاهة فكيف لا ينبى عن بيع ما لم بخلق قط 
وما تاتى العاهة على شجره وعليه فى اول خروجه وهذا حرم من مواضع من هذا ومن بيع السنين ومن 
بيع ما لم علك وتضمين صا.- . وغير وجه فكيف لا يحل مبتداً , بيع القثاء والخر بز حتى يبدو صلاخها 
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کا لا يحل ر بیع ار حتى يبدو صلاحه وقد ظهرا ورئياً ويجل ؛ بیع ما بر منیا قط ولا یدری یکون آم لا 
یکی ولا إن كان كيف کون ولا كم بت آیوزآن بش نمر النخل قد بدأ صلاحه ثلاث سنين 
فيكون له فان كان لا موز إلا عند كل ثمرة وبعد أن يبدو وصلاحها لم يحز في القثاء والخربز زالا ذلك 
وليس حمل القثاء مرة يحل بيع حمله ثانية ولم يكن حمله بعد ولحمل النخل أول أن لا يخلف فى 
الواضع التی لا تعطش وأقرب من حمل القثاء الذی إنما أصله بقلة يأكلها الدود ويفسدها السمسوم 
0 الاشية ويختلف حملها ولو جاز هذا جاز شراء آولاد الغنم وکل أنثى وكان إذا اشتری ولد 
شاة قد رآه جاز أن يشترى ولدها ثانية وم بره وهذا لا يجوز أو رأيت إذا جنى القثاء أول مرة ألف قثاء 
وثانية خمسواثة وثالثة ألفا ثم انقطع أصله كيف تقدر الحائحة فيا لم بخلق بعد ؟ أعلى ثلث اجتنائه مثل 
الأول أو أقل بكم ؟ أو أكثر بكم ؟ أو رأيت إذا اختلف نباته كان ينبت فى بلد أكثر منه فى بلد وفی 
بلد واحد مرة أكثر منه فى بلد مراراً كيف تقدر الخائحة فيه ؟ وكيف إن جعلنا لمن اشتراه كثير حمله مرة 
آیلزمه قليل حمله فى أخرى إن كان حمله يختلف ؟ وقد يدخله الماء فيبلغ حمله أضعاف ما كان قبله 
وبخطثه فيقل عا كان يعرف ويتباين فى حمله تباينا بعيدً ؟ قال فى القياس ان بازمه ما ظهر ولا يكون 
له أن برجع بشىء قلت أفتقوله ؟ قال : أقوله قلت وكذلك تقول لو اشتريت صدفا فيه اللؤلؤ بدنانیر 
eS‏ ذا أقول فى كل مخلوق إذا 
الي لاحر كل ی و9 ۸ تفن 9 حي :فى كلت | إن باعه هذا السنبل فى التبن 
حصيداً ؟ قال : والسنبل حيث كان قلت وهكذا إذا اشتری منه بيضاً ورائجاً اشترى ذلك با فيه فان 
كان فاسداً أو جيدا فهو له ؟ قال لا أقوله قلت إذاً ترك أصل قولك قال فان قلت اجعل له الخیار فى 
السنبل من العيب ؟ قال قلت والعيب يكون فما وصفت قبله وفيه (قال) فان قلت أجعل له الخيار 
قلت فاذاً يكون لمن اشترى ى السنبل ابدا الخيار لأنه لا يعرف فيه خفة الحمل من كثرته ولا بصل إلى 
ذلك الا بمؤنة لها اجارة فان كانت الإجارة على كانت على فى بیع م بوفنيه وان كانت على صاحبى 
كانت عليه ولى الخيار إذا رأيت الخفة فى أخذه وتركه لأنى ابتعت ما لم أر ولا يحوز له ابدا بيعه فى 
سنبله کا وصفت (قال) فقال بعض من حضره من وافقه قد غلطت فى هذا وقولك فى هذا خطأ قال 
ومن أبن ؟ قال اراس اق السنبل بألف دينار آتراه أراد كيامه التى لا تسوى دينارا كلها ؟ قال 
فنقول أراد ماذا ؟ قال أقول أراد ا لحب قال فنقول لك أراد مغيباً ؟ قال نع قال فنقول لك أفله الخبار 
110 قال لضي فو ل ی او رورا غل ا التكول و ا 
رده ایرجع بشىء من الحصاد والدراس ؟ قال لا وله رده من عيب وغیر عيب قال فنقول لك فان 
أصابته ل از فیکون من الشتری لأنه جزاف متی شاء اخذه کا يبتاع الطعام 
جزافا فان خلاه وإياه فهنك كان منه (قال الشافعى ) فقلت له أراك حکت بان لبتاعه الخبا رکا يكون 
له لخیار إذا ابتاع بزا فى عدل ۸ بره وجارية فى بيت لم برها أرأيت لو احترق العدل أو ماتت الحارية 
وقد خلى بينه وبينها أيكون عليه ان أو القيمة ؟ قال فلا أقول وأرجع فازعم أنه من البائع حتی براه 
الشتری ويرضاه قال فقلت له فعلى من مؤنته حتى يراه المشترى ؟ قلت أرأيت إن اشترى مغیبا آلیس 
عليه عندك أن بظهره ؟ قال بلى قلت أفهذا عدل مغيب ؟ قال فان قلته ؟ قلت أفتجعل ما لا مؤنة فيه 
من قح فى غرارة أو بزفى عدل وإحضار عب غائب كمثل ما فيه مؤنة الحصاد والدراس ؟ قال لعلى 
آقوله قلت فاجعله کهو قال غيره منهم ليس کهو وإنما أجزناه الا ثر قلت وما الأثر ؟ قال يروى عن النبى 


صل الله عليه و قلت أيثبت قال لا ولیس فما م يثبت حجة قال ولکنا نثبته عن انس بن مالك قلنا 
وهو.عن أنس بن مالك ليس کا تريد ولو کان ثابتا لاحتمل أن یکون کبیع الأعبان المغيبة يكون له 
الخيار إذا راها قال وكل ثمرة كانت ينبت ؟ منها الشىء فلا يحنى حتی ينبت منہا شىء آخر قبل أن يؤتى 
على الأول لم يجز بيعها أبدا إذا لم يتميز من النبات الأول الذى وقعت عليه صفقة البيع بأن بؤخذ قبل 
ان يختلط O‏ 0 
صارت إلى مالکیها أخرجوها من قشرتبا وکامها بلا فساد عليها إذا أخرجوها فالذى اختار فيا أن لا 
جوز بیعها فى شجرها ولا موضوعه للحائل دونبا فان قال قائل وما حجة من أبطل البیم فيه ؟ قيل له 
إن شاء الله تعالى الحجة فيه أنى لا أعلم أحداً يحيز أن يشترى رجل لحم شاة وان ذبحت إذا كان عليها 
جلدها من قبل ما تغيب منه وتغيب الكمام الحب المتفرق الذى بينه حائل من حب الحنطة. والفول 
اب ی ا ا و ا ات 
أن تغيب الحلد اللحم ! ما يحميء عن بعض عجفه وقد يكون للشاة بحسة تدل على سمانتها وعجفها 
ولکنپا ع لا غاد ولا خسة للحب فى آکامه تدل عل امتلاته وضحره وذللك فيه کال د رالوت 
ولا على عينه بالسواد والصفرة فى أكامه وهذا قد یکون فى الحب ولا یکون هذا فى لحم الشاة لأن 
الحياة الي فيها حائلة دون تغير اللحم با يحيله كما حول الحبة عن البياض إلى السواد بافة فى كيامها » 
وقد يكون الکام يحمل الكثير من الحب والقليل ويكون في البيت من بيوت القرن الحبة ولا حبة فى 
الآخر الذى يليه وهما يربان لا بفرق بينه| ويختلف حبه بالضمرة والامتلاء والتغير فیکون کل واحد من 
التبايعين قد تبابعا بما لا يعرفان (قال الشافعي) ولم أجد من أمر أهل العلم أن يأخذوا عشر الحنطة فى 
اکامها ولا عشر الحبوب ذوات الا کام فى اكيامها ول اجدهم مجیزود ان بتبایعوا الحنطة بالحنطة فى 
سنبلها كيلا ولا وزنا لاختلااف الأكيام والحب فيها فإذا امتنعوا من أخذ عشرها فى أكامها وانغا العشر 
مقامعة عمن جعل له العشر وحق صاحب الزرع بهذا المعنى وامتنعوا من قسمتها بين أهلها فى سنبلها 
اشیه ان عتنعوا به فى البیع و أجدهم يحيزون بيع السك في أوعيته ولا بيع الحب فى الحرب والغرائر 
ولا جعلوا لصاحبه خيار الروية ولم بر الحب ولو اجازوه جزافً فالغراثر لا حول دونه کمثل ما يحول دونه 
أكيامه ويحعلون لمن اشتراه الخيار إذا رآه ومن أجاز بيع الحب فى أكامه لم يحعل له الخيار الا من عيب 
و أرهم أجازوا بيع الحنطة فى التبن محصودة ومن اجاز نها قاعة انبغی أن يز بيعها فى التبن 
خضو ومدروسة وغير منقاة : وان نبغى أن يحيز بيع حنطة وتبن في غرارة فان قال لا تتمیز الحنطة 
فتعرف من التبن فكذلك لا تتميز قامة فتعرف فى سنبلها فان قال فأجيز بيع الحنطة فى ستبلها وزرعها 
لأنه يملك الحنطة وتبنها وسنبلها لزمه أن يحز بيع حنطة فى تبنها وحنطة فى تراب واشباه هذا (قال 
الشافعى ) وجدت النبى صلى الله عليه وسلم اخذ زكاة حمل النخل بخرص لظهوره ولا حائل دونه وم 
ی و ا ا اورم و 
رطبا لانه لا يدرك علمه كا يدرك علم نرة النخل والعنب مع أ E‏ رالا وي رل 
النوى جائز من قبل ان المشترى الماكول من المر ظاهر وان النواة تنفع وليس من شان احد أن يخرج 
النوى من العر وذلك أن المرة اذا جنیت منزوعة النوی تغیرت بالسناخ والضمر ففتحت فتحا بنقص 
وبا وأسرع الا اه ولك ردقيه لو روا رظي فق مر المييسة وذلك ا اذا رفعت فى قشورها 
ففيها رطوبتان رط وبة النبات التی تکون قبل البلوغ ورطوبة لا تزايلها من لين الطباع لا بسك تلك 


۱ 


الرطوبة عليها إلا قشورها فاذا زايلتها قشورها دخلها اليبس والفساد بالطعم والریح وقلة البقاء وليس 
تطرح تلك القشور عنها الا عند استعاها بالأكل وإخراج الدهن وتعجيل المنافع ولم اجدها كالبييض 
الذى إن طرحت قشرته ذهب وفسد ولا إن طرحت وهى منضج م تفسد والناس انما برقعون هذا 
لأنفسهم فى قشره والفر فيه نواه لأنه لا صلاح له إلا به وكذلك يتبابعونه وليس يرفعون الحنطة 
والحبوب فى أكامهر ولا كذلك بتبابعونه فی أسواقهم ولا قراهم وليس بفساد على الحبوب طرح قشورها 
عنها کا يكون فساداً على المر إخراج نواه والحوز واللوز والرانج وما أشيهه بسرع تغيره وفساده إذا القى 
ذلك عنه وادخر وعلى الحوز قشرتان قشرة فوق القشرة التى يرفعها الناس عليه » ولا يجوز بيعه وعليه 
القشرة العليا ويحوز وعليه القشرة التى إنما يرفع وهی عليه لأنه بصلح بغير العليا ولا يصلح بدون 
السفلی » وكذلك الران نج وکل ما كانت عليه قشرتان » وقد قال غيري يحوز بيع كل شىء من هذا إذا 
يبس فى سنبله » ويروى فيه عن ابن سيرين أنه أجازه وروی فيه شيا لا ثبت مثله عمن هو اعلى من 
ابن سيرين ولو ثبت اتبعناه ولكنا لم نعرفه ثبت والّه تعالمى أعلم ولم يحز فى القياس إلا إبطاله كله وال 
تعللى اعلم قال ونجوز بيع الحوز واللوز والرانج وكل ذى قشرة يدخره الناس بقشرته ما إذا طرحت عنه 
القشرة ذهبت رطوبته وتغير طعمه ويسرع الفساد إليه مثل البيض والموز فى قشوره فان قال قائل ما فرق 
بين ما أجزت فى قشوره وما لم تجز منه ؟ قيل له إن شاء الله تعالی إن هذا لا صلاح له مدخورا إلا 
بقشرة ولو طرحت عنه قشرته لم يصلح أن يدخر وإنما يطرح الناس عنه قشرته عندما يريدون أكله أو 
عصر ما عصر منه ولیست تجمع قشرته الا واحدة منه أو توأما لواحد وأن ما على الحب من الاکیام يجمع 
الحب الكثير تكون الحبة والحبتان منها في كام غير كام صاحبتها فتکون الكمام منها تری ولا حب فیا 
والأخرى ترى وفيها الحب ثم یکو مختلفاً أو يدق عن أن يكون تضبط معرفته كا تضبط معرفة البيضة 
التي تكون ملء قشرتها والحوزة التى تکون ملء قشرتها واللوزة التى قلا تفصل من قشرتها لامتلائها وهذا 
نما يكون فساده بتغير طعمه أو بأن يكون لا شىء فيه وإذاكان هكذا رد مشتريه با کان فاسداً منه على 
بیعه وكان ما فسد منه يضبط والحنطة قد تفسد با وصفت ويكون لها فساد بأن تكون مستحشفة ولو 
قلت أرده بهذا لم أضبطه ولم أخلص بعض الحنطة من بعض لأنها إنما تكون مختلطة وليس من هذا 
واحد يعرف فساده الا وحده فيرد مكانه ولا يعرف فساد حب الحنطة الا محتلفاً وإذا اختلط خفى 
عليك كثير من الحب الفاسد فأحزت عليه بيع ما لم بر وما يدخله ما وصفت صفت () 


(۱) وني اختلاف مالك والشافعى رحمها الله فى أثناء باب البيع على البرنامج ( أخبرنا الربيع ) قال سألت الشافمى عن 

بع ار ج پیدو صلاحه فقال اخرنا مالك عن نافع عن ابن عمران رسول لنه صل ان عله ونام ی عن بیع افر 
يبدو صلاحه نبى البائع والشتری رقال الشافعی ) ومبذا ناحذ وفيه دلائل بينة منها ان رسول الله صلل الله عليه وسلم | اذ نبي 
عن بيع الفرحتی يبدوصلاحه قال وصلاحه أن ترى فيه الحمرة أو الصفرة لأن الآفة قد تأتى عليه أوعلى بعضه قبل بلوغه أو 
عد سرا وعو ی الخال ای بیع طاهر راه الام والشری ها كانا بر باه إذا يلت يه ارم ها وصفنا من معنى ان 
الآفة رما كانت فقطعته أو نقصته كانت کل غرة مثله لا يحل أن تباع أبدا حتى تزهی وینضج منها ذلك وإذا قلنا وقد قلت 
بالحملة وقلنا لا يحل بيع القثاء ولا الخربز وإن ظهر وعظم حتى يرى فيه النضح ( قال الشافعى ) وقلنا فإذا لم يحل بيع القثاء 
والخربز حتى يرى فيه النضج كان بيع ما لم يخرج من القثاء والخربز زاعزم هم ند صلاخ وم يخلق ولا يدرى لعله لا 
يكون فقلت للشافعی رحمه الله فحن نقول اذا طاب شىء من القثاء حل أن تباع عرته تلك وما خلق من القثاء ما نبت أصله - 


۲ 


باب الخلاف فى بیع الزرع قائما 


(قال الشافعى ) رحمه الله فخالفنا في بيع الحنطة فى سنبلها وما كان فى معناها بعض الناس 
جتمعوا على إجازتها وتفرقوا فى الحبوب فى بعض ما سألناهم عنه من العلة فى إجازتها فقلت 
لبعضهم اتجيزها على ما جزت عليه بيع الحنطة القاعة على الموضع الذى اشتريتها فيه أو حاضرة ذلك 
الوضع غائبة عن نظر المشترى بغرارة أو جراب او وعاء ما كان او طبق ؟ قال لا وذلك انى لو اجزتها 
لذلك العنی جعلت له الخبار إذا رآها قلت فبأى معنی أجزتها ؟ قال بأنه ملك السنبلة فله ما كان مخلوقاً 
فيها ان كان فہا لی با كان الکلی زبای ال شا وغير معيب کا علك الحارية فيكون له ولدان كان 
فيها وکانت ذات ولد أولم تكن أوكان ناقصاً أو معيباً لم أرده بشىء ولم أجعل له خبارا » فقلت له أما 
ذوات الاولاد فقصود بالبيع قصد ابدانپن يشترين للمنافء فع بين وما وصفت فى اولادهن کا وصفت 
وفی الشجر کا وصفت نی السنبلة شىء يشترى ل فيكون المغيب لا حكم له كالولد وذات 
الولد والعرة فى الشجرة ام لا ؟ قال وما تعنی بهذا ؟ قلت أرأيتٍ اذا اشتریت ذات ولد أليس إنما تقع 
الصفقة عليهبا دون ولدها » فكذلك ذات حمل من الشجر فان رك أو ولدت الأمة كان لك بانه لا 
حكم له إلا حكم أمه . ولا للشمر إلا حکم شجره ولا حصة لواحد منیا من ان وان ین 
ينقص الى ن وان کان مشمرا کنر وسال أو لم يكن أو معيباً فللمشترى أفهكذا الحنطة عندك فى أكامها ؟ 
قال فان قلت : ؟ قلت فا البيع ؟ قال فان قلت ما ترى ؟ قلت فان لم أجد فيا أرى شيئاً قال يلزمنى 
أن أقول يلزمه كا خارية إذا لم يكن فى بطنها ولد وليس كهى لأن المشترى الأمة لا حملها والشتری 
الحب لا كيامه فها مختلفان هنا ومخالف للجوز وما أشبهه لأن ادخار الحب بعد خروجه من أكامه 
وادخار اللوز وشبه بقشره فهذا يدخله ما وصفت وليس يقاس بشىء من هذا ولكنا اتبعنا الأثر » 
قلت : لوصح لکنا اتبع له 


=( قال الشافعى ) رحمه الله وقد نی رسول الله صل الله عليه وسلم عن ب بيع الق حتی يبدو صلاحه فلم جزم ؛ بيع شىء لم يخلق 
نی سول صل لذ له صل عن بيع تن ويع ان وت اف انه حور فى التخل اذا طابيت العام ايع 
رها ققد الف ما رو عن اللي ل لله بغلية یت من من الوجهین وإن زعمتم أن بيع المرة لم تأت لا يحل فكذلك كان 
بنبغى أن تقولوا فى القثاء والخربز (سألت الشافعى رحمه الله ) عن القثاء والخربز والفجل يشترى أيكون لمشتريه أن يبيعه قبل 
أن يقبضه ؟ فقال لا » ولا بباع شىء منه بشىء منه متفاضلا يدا بيد قلت وما الحجة فى ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن نافم 
عن ابن عمرا" فقلت للشافعى فإنا نقول كا قلت لا يباع حتى يقبض ولا بأس بالفضل فى بعضها على بعض بدا بيد ولا 
خير فيه نسيئة ( قال الشافعی ) هذا خلاف السنة فى ؛ بعض القول قلت ومن أبن ؟ قال زعممم أنه لا يباع حتى يقبض وزعمتم 
SS‏ العلا باس بالفضل ل ا يمن 
تاع قل أن تقتضن ونام با ME‏ عر 09 
صنفه بدا بيد , 
(۱) قوله : وقع المن أنه يحوز الخ كذا بالأصل : وحرره اه مصححه ٠‏ 
(۲) ۸ يذكر مئن الحديث فى الاصل الذى بيدنا : فحرره اه مصححه . 


or 


باب بیع العرایا 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعی قال آخبرنا سفيان عن الزهری عن سالم عن أبيه أن النى صلى الله 
عله وسمثهی عن بیع اشرحتییدو صلاحه وعن يتن ارب ار أل مدق وعدن زیدبن ثبت أل 
النبى صلى الله عليه وسام آرحص فى العرايا : أخبرنا الربيع قال : اخبرنا الشافعى قال : آخبرنا سفيان 
عن عمرو بن دينار عن إسمعيل الشيبانى أو غيره قال بعت ما فى رؤوس لى بمائة وسق إن زاد فلهم 
ان نعلي لت ان بر اله الى ول اه E‏ 
فى بيع العرايا (اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن 
ثابت أن رسول الله صلی الله تعالى و وسلم ارحص لصاحب العرية أن يبيعها بخرسها (أخبرنا الربيع ) قال 
ا الشافعى قال خرن مالك عن داود بن الحصين عن الى سفيان مول ابن ای احمد عن ابى 
هريرة أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أرخص فى بيع يع العرايا فما دون خمسة أو سق أو فى خمسة 
اوسق . شك داود قال خمسة اوسق او دون خمسة 8 (قال الشافعى ) وقيل نحمود بن لبيد أوقال 
محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم 
هذه ؟ قال فلان وفلان وسعى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أن الرطب 
باتی ولا نقد بايديهم يتبايعون به رطبا ياكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من العر فرخص هم 
أن يتبايعوا العرايا بخرصها من الغر الذى فى أيديهم بأکلونہا رطبا (قال) وحديث سفيان يدل على مثل 
هذا الحديث (آخرنا الربيع ) قال أخبنا افی قال أخبرنا سقيان عن يسى بن سعيد عن شير بن 
يسار قال معت سهل بن | أبى حثمة يقول نهي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع المر بالعر 
إلا أنه رخص فى العرية أن تباع بخرصها ترا يأكلها أهلها رطبا (أخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نمى عن المزابنة 
والمزابنة بیع لمر با لقر إلا أنه أرخص فى العرايا (قال الشافعى ) والاحاديث قبله تدل عليه إذاكانت العرايا 
داخلة في بيع الرطب ار وهو منبى عنه فى المزابئة وخارجة من أن يباع مثلاً بمثل بالكيل فكانت 
داخلة فى معان منبى عنباكلها خارجة منه منفردة بخلاف حكه ما بأن لم بقصد بالنبى قصدها وإما 
بأن أرخص فما من جملة ما : ابي عله والعتول فيا أن بكرت ا أن و كل له أن يناع تدر من 
النخل ما يستجنيه رطباً کا ببتاعه بالدنانير والدرا هم فيدخل فى معنى اخلال أو يزايل معنى الحرام 
زول صل انه له وير ها أهلها رطا خرن ماع کی اه یکلا يدل مل ها د 
فى موضعها با کله غیرها ول كان صاحب الخائط هو المرخص له ان يبتاع العرية ليا كلها كان له 
حائطه معها أكثر من العرایا فأكل من حائطه ولم يكن عليه ضرر إلى أن يبتاع العرية التى هى داخلة فى 
معنی ما وصفت من النبى (قال) ولا يبتاع الذى يشترى العرية بالعر العرية إلا بأن تخرص العرية كا 
خرص للعشر فيقال فيها الآن وهی رطب كذا واذا تيبس كان كذا ويدفع من المر مكيلة حرزها عر 
بودي ذلك إليه قبل أن یتفرقا فان تفرقا قبل دفعه فسد البيع وذلك أنه یکون حينئذ تمر بتمر أحدهما 
غائب والاخر حاضر وهذا محرم فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجاع اكثر فقهاء المسلمين 
(قال) ونبى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أن تباع العرايا إلا فى خمسة أوسق أو دونها دلالة على 
ما وصفت من انه اعا رخص فما لمن لا نحل له وذلك آنه لو كان كالبيوع غيره كان بيع خمسة ودونا 


o 


وأكثر منها سواء ولکنه أرخص له فيه با یکون مأكولاً على التو سع له ولعیاله ومنع ما هو أكثر منه ولوكان 
ضاحب الخائط المرخص له خاصة لأذى الداخل عليه ا اعراه وکان 3 ارخص له لتنحية الااذی 
كان أذى الداخل عليه فى أكثر من حمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيا دون حمسة أوسق. فإذا حظر 
عليه أن يشترى إلا خمسة أوسق لزمه الأذى إذا كان قد آعری اک تسه ارس زر فا فع 
السنة والذى أحفظ عن أكثر من لقيت ممن أجاز بيع العرايا أنها جائزة لمن ابتاعها من لا يحل له فى 
موضعها مثلها بخرصها ترا وأنه لا يجوز البيع فيها حتى بقبض النخلة بثمرها وبقبض صاحب النخلة 
القر بكبله (قال) ولا يصلح أن يبيعها بچزاف من الق لأنه جنس لا يجوز فى بعضه ببعض الحزاف 
واذا بيعت العرية بشيء من الأ كول او المشروب غير القر فلا بأس أن یباع جزافً ولا يحوز بیعها حتى يتقابضا 
قبل ان بتفرقا وهو حینند مثل بیع العر بالحنطة والحنطة بالذرة ولا يحوز ان يبيع صاحب العرية من 
العرايا إلا خمسة اوسق ق آودونا واحب إلى أن یکون البیع دونها لأنه ليس فى النفس منه شىء ء «قال) 
واذا ابتاع E‏ لم افسخ البيع وم أقسط له وان 3 اكثرامن خمسة اوسق فسخت العقدة 
كلها لأنها وقعت على ما يجوز وما لا يحوز (قال) ولا بأس أ دبع ماع ا حانط بن ع 
كلهم يبتاعون دون خمسة أوسق لأن كل واحد منم لم يحرم على الافتراق للترخيص له ان يبتاع هذه 
المكيلة وإذا حل ذلك لكل واحد منهم لم يحرم على رب الحائط أن يبيع ماله وكان حلالاً لمن ابتاعه ولو 
انی ذلك على جميع حائطه (قال) والعرابا من العنب کهی من القر لا يختلفان لا بخرصان معا 
(قال) وکل غرة ظاهرة من اصل ابت مثل الفرسك والشمش والکتری والاجاص ونحو ذلك محالفة 
للتمر والعنب لأنها لا تخرص لتفرق ثمارها واحائل من الورق دونها نها وأحب إلى أن لا تجوز با وصفت ولو 
قال رجل هی وان لم تخرص فقد رخص منها فها حرم من غيرها أن يباع بالتحرى فأجيزه كان مذهبا 
والله أعلم (قال) فاذا بيعت العرایا عکیل أو موزون من الأکول او الشروب ۸ ير ان یتفرقا حتى 
بتقابضا والعدود من المأكول والمشروب عندى بمنزلة المكيل والوزون لأنه مأكول وموزون يحل وزنه أو 
كيله وموجود من يزنه ویکیله واذا بيعت بعرض من العروض موصوف عثل ثوب من جنس پذرع 
وخشبة من جنس بذرع وحدید موصوف يوزن وصفر وکل ما عدا المأكول والشروب مما تقع عليه 
الصفقة من ذهب أو ورق أو حيوان وقبض الشتری لعربة وسمی أجلا للشمن كان حلالاً والبيع جائز فيها 
کهو في طعام موضوع ابتیع بعرض وقبض الطعام وم يه بقبض العرض اما كان حالا فکان لصاحبه قبضه 
من بيعه متى شاء وإما كان إلى أجل فکان له قبضه منه عند انقضاء مدة الأجل ( قال ) ولا تباع العرايا 
بشىء من صنفه جزافاً لاتباع عرية النخل بتمره جزافاً ولا بتمر نخلة مثلها ولا أكثر لأن هذا محرم الا 
كيلا بكيل الا العرايا خاصة لأن الخرص فيها يقوم مقام الكيل بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويباع تمر نخلة جزافاً شمر عنبة وشجرة غبرها جزافاً لأنه لا بأس بالفضل فى بعض هذا على بعض 
موضوعا بالأرض والذى أذهب اليه أن لا يامق أن يبتاغ الرجل العرايا فیا دون تا اون وان كان 
موسرا لأن النى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أحلها فلم يستثن فیا أنها نحل لأحد دون أحد و وان کان 
ا اود و 5 مودو ب سويد الوا ل 

لك ولن كان مثلك كا قال فى الضحية بالجذعة تحزيك ولا تجزى غيرك وكا حرم الله عز وجل الميتة فلم 
يرخص فیا إلا للمضطر وهی بالمسح على الخفين أشبه إذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا فلم 
يحرم على مقعم أن بسح » وكثير من الفرائض قد نزلت بأسباب قوم فكان لهم وللناس عامة إلا ما بين 
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لله عز وجل أنه أحل لمعنى ضرورة أو خاصة (قال) ولا بأس ادا اشرق رجل :غرية أن يطعم منها 
ويبيع لأنه قد ملك ثمرتها ولا باس أن يشتريها فى الموضع من له حائط بذلك الموضع لموافقة رتا أو 
فضلها أو قربها لأن الاحلال عام لا خاص إلا أن يخص بخبر لازم (قال) وان حل لصاحب العرية 
شراؤها حل له هبتها وإطعامها وبيعها وادخارها وما يحل له من المال فى ماله وذلك أنك إذا ملكت 
حلالاً حل لك هذا كله فيه وأنت ملكت العرية حلالا (قال) والعرايا ثلاثة أصناف هذا الذى وصفنا 
أحدها وجاع العرايا كل ما أفرد ليأكله خاصة ولم يكن في جملة البيع من تمر الحائط إذا بيعت جملته 
من واحد والصنف الثانى ان بخص رب الحائط القوم فيعطى الرجل, ثمر النخلة وثمر النخلتين وأكثر 
رد لالهاوعدو دقو وى انس الخ عن لحل ارجل لخاد اج زر کرت ۱۳1 
وينتفع به وللمعرى أن يبيع مرها ويتمره ويصنع فيه ما ب يصنع فى ماله لأنه قد ملكه (قال) والصنف 
الثالث من العرایا أن یعری ال اند ليأكل مرها ويهديه وبتمره ويفعل 
فيه ما أحب ويبيع ما بقى من نمر حائطه فتکون هذه مفردة من المبيع منه جملة (قال الشافعى ) رحمه 
الله وقد روی أن مصدق الحائط يأمر الخارص أن يدع لأهل البيت من حانطهم قدر ما پراهم با کلون 
e a‏ ا ا 
موضوع بتفسيره فى كتاب الخرص . 


باب العرية 


(قال الشافعى ) رحمه الله والعرية التى رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيعها أن قوما 
شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا 
ورق وعندهم فضول نر من قوت سنتیم فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا العرية 
بخرصها عرا باکلونہا رطبا ولا تشترى بخرصها إلا کا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم آن تخرص رطبا 
فیقال مكيلته كذا وينقص كذا إذا صار ترا فيشتريها المشترى ها عثل كيل ذلك العر ويدفعه إليه قبل ان 
يتفرقا فان تفرقا قبل أن يتقابضا فالبيع فاسد ولا ب يشترى من العرايا إلا أقل من خمسة أوسق بشىء ما 
كان فاذا كان أقل من خمسة أوسق جار وسواء الغنى والفقير فى شراء العرايا لأن رسول الله صلى 
ال عليه وبل ا ی میم الرطب ا والزابنة والعرایا تدخل فى جملة اللفظ لأنها جزاف بكيل 
وتمر برطب استدللنا على أن العرايا ليست مما نبى عنه غنى ولا فقير ولكن كان كلامه فا جملة 
عام الخرج يريد به الخاص وكا نبی عن صلاة بعد الصبح والعصر وكان عام الخرج ولا أذن فى 
الصلاة للطواف فى ساعات الليل والنهار وامر من نسى صلاة ان يصليها إذا ذكرها > فاستدللنا على ان 
نبيه ذلك العام انما هو على الخاص ٠‏ والخاص أن يكون نبى عن أن بتطوع الرجل فأما کل صلاة 
لزمته فلم ينه عنه وكا قال « البينة على المدعى والمین على المدعى عليه » وقضى بالقسامة وقضى بان مع 
الشاهد فاستدللنا على انه اعا اراد يجملة الدعی والمدعى عليه خاصا وان المين مع الشاهد ر 


كه 


استناء ما أراد لأن الدعی فى القسامة يحلف بلا بينة والدعی مع الشاهد يحلف ویستوجبان حقوقها 
والحاجة فى العرية والبيع وغيرهما سواء (قال الشافعى ) ولا تكون ایا نی الكل ر لأنه لا 
يضبط خرص شىء غيره ولا باس أن ببیم مر حائطه كله عرایا إذا كان لا ببیع واحدا منبم الا آقل من 
خمسة أوسق . 


باب الجائحة فى العرة 


(أخبرنا الربد يع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا فيان عن حميد بن قبس عن سليان بن عنيق عن 
جابر بن 4 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ہی عن بيع لمكن وار بوضع الجوائح (قال 
yT‏ ال ا ااي م 
كثرته لا بذ کر فيه أمر بوضع الحوائح لا يزيد على أن النبى صلى الله عليه وسلم نى عن بيع السنين ثم 
زاد بعد ذلك وامر بوضع الجوائح (قال الشافعى ) قال سفيان وكان حميد یذ کر بعد بيع السنين كلاما 
قبل وضع ابلحوائح نح لا أحفظه فكنت أكف عن ذكر وضع ابلوائح لأنى لا أدرى كيف كان الكلام وفى 
الحديث أمر بوضع الحوائح (آخبرنا الربيع ) قال آخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن أبى الزبير عن 
جابر عن النبى صلى الله تعالی عليه وسل مثله (أخبرنا الربيع ) فال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن 
ايى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عمرة أنه سمعها تقول ابتاع رجل مر حائط فى زمان رسول 
الله صلى الله عليه و فعالحه وأقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن بضع عنه فحلف 
أن لا يفعل فذهبت أم المشترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسار انال ان 9 كل و ی ر الال ایال زول الله صل ادا عاية وسار 
فقال يا رسول الله : هو له قال الشافعى ) قال سفيان فى حديثه عن جابر عن النبى صل الله عليه 
وسلم فى وضع الحوائح ما حکیت فقد يحوز أن يكون الكلام الذى لم يحفظه سفيان من حديث محمد 
بدل على ان امره بوضعها على مثل آمره بالصلح على النصف وعلى مثل امره بالصدقة تطوعا حضا على 
الخير لا حتما وما أشبه ذلك ویوز غيره فلا احتمل الحديث المعنيين معاً ولم يكن فيه دلالة على أا 
او به لم جز عندنا أن نحکم والله أعلم على الناس بوضع ما وجب هم بلا خبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يثبت بوضعه (قال الشافعى ) : وحدیث مالك عن عمرة مرسل وأهل الخديك ۰ وحن لا 
نثبت مرسلا ( قال الشافعى ) ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله تعالى | دلالة على ان لا توضع 
الجائحة لقوضا قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا ولوكان الحكم عليه أن بضع 
الحاتنية لكان آشبه أن شرل ل ذلك لازم له حلف اولم يحلف وذلك أن کل من كان عليه حق قيل هذا 
بازمك أن تؤديه إذا امتنعت من حق فاخذ منك بكل حال (قال) وإذا اشترى الرجل المرة فخلی بينه 
وبينها فأصابتها جائحة فلا نحكم له على البائع أن يضع عنه من ثمنها شيك (قال) ولو لم يكن سفيان 
وهن حديثه بما وصفت وثبتت السنة بوضع الحائحة وضعت كل قليل وكثير اصيب من السماء بغير 
جناية أحد عليه فأما أن يوضع الثلث فصاعداً ولا يوضع ما دون الثلث فهذا لا خر ولا قباس ولا 
معقول ( قال ) ولو صرت ال وضع الحائحة ما كانت الحجة فما إلا اتباع الخبر لو ثبت ولا اقول قياسا 
على الدار اذا تکاراها سنة أو أقل فأقبضها على الكراء فتنهدم الدار ولم بمض من السنة إلا يوم أوقد 
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مضت إلا يوم » فلا يحب على الا إجازة يوم أويحب على إجارة سنة إلا يوم وذلك أن الذى بصل إلى 
منفعة الدار ما كانت الدار فى يدى فإذا انقطعت منفعة الدار بانهدامها يحب على كراء ما ۸ أجد السبيل 
إلى أخذه فان قال قائل فا منعك أن تجعل ثمرة النخل قياساً على ما وصفت من كراء الدار وأنت تجيز 
بيع ثمر النخل فيترك إلى غاية فى تخله كا تجيز أن يقبض الدار ويسكنها إلى مدة ؟ (قال الشافعى ) فقيل 
له إن شاء الله تعالى الدار تكترى سنة ثم تنیدم من قبل تمام السنة مخالفة للثمرة تقبض من قبل أن 
سکناها لیس بعين ترى نما هی بمدة تأنى فكل يوم منها بمضى با فيه وهی بيد المكترى بلزمه الكراء فيه 
وإن لم يسكنها إذا خلى بينه وبينها والفرة إذا ابتيعت وقبضت وكلها فى يد المشترى يقدر على أن يأخذها 
كلها من ساعته ويكون ذلك له وانما بری تركه إياها اختياراً لتبلغ غاية يكون له فیا أخذه ه قبلها وقد 
يكون رطباً بمكنه أخذه وبيعه وتببيسه فيتركه ليأخذه يوماً یوم ورطبا ليكون أكثر قيمة إذا فرقه فى الأيام 
وأدوم لأهله فلوزعمت أنى أضع الخائحة بعد أن برطب الحائط كله أو أكثره ويمكن فيه أن بقطع كله 
فيباع رطباً وان كان ذلك انقص لالك الرطب اوم عرا وان كان ذلك انقص على مالكه زعمت 
انى اضع عنه الجائحة وهو عر وقد ترك قطعه وعییزه فى وقت عکنه فيه إحرازه وخالفت بينه وبين الدار 
التی إذا ترك سکناها سنة لزمه کراوها كا بلزمه لو سکنها لانه ترك ما کان قادرا عليه (قال) ولو جاز ان 
یقاس على الدار ما وصفت جاز ذلك ما لم يرطب لأن ذلك ليس وقت منفعتها والحين الذی لا يصلح 
أن يتمر فيه وأما بعد ما يرطب فیختلفان ( قال ) وهذا مما أستخير الله فيه ولو صرت إلى القول به صرت 
إلى ما وصفت من وضع قبضة رطباً أو بسرا لو ذهب منه كا أصير إلى وضع كراء يوم من الدار لو 
امهدمت قبله وكا أصير إلى وضع قبضة حنطة لوابتاع وجل صاعا فاستوفاه ال قبضة فاستبلكه لم بلزمه 
تمن ما لم بصل إليه . ولا جوز أن يوضع عنه الكثير بمعنى أنه لم بصل إليه ولا يوضع عنه القليل وهو فى 
معناه ولو صرت ال وضعها فاختلفا في الحائحة فقال البائع م تصبك الحائحة اوقد أصابتك فاذهيت 
لك فرقا وقال المشترى بل أذهبت لى ألف فرق كان القول قول البائع مع بمينه لأن القن لازم للمشتری 
ولا يصدق الشتری على البراءة منه بقوله وعلی الشتری البينة بما ذهب له (قال) وجاع الجوائح كل ما 
اذهب القرة أو بعضها بغير جناية آدمی (قال ) ویدخل على من وضع ی ی ی 

يقبض المرة زعم وأن جناية الادمیی جائحة توضع لأنى اذا وضعت الحائحة زعمت آن البائع لا 

يستحق المن الا اذا قبضت کا لا بستحق الكراء الا ماكانت السلامة موجودة فى الدار وهى فی يدى 
ركان البائع ابتاع مهلك الثرة بقيمة ثمرته أو یکون لشتری المرة الخیار بين أن يوضع عنه أو لا يوضع 
ویبیع مهلك غرته با أهلك منہا کا يكون له الخيار فى عبد ابتاعه فجنی عليه قبل أن بقبضه وهذا قول 
فيه ما فيه (قال الشافعي ) رحمه الله تعالی فإن قال فهل من حجة لمن ذهب إلى أن لا توضع اللخائحة ؟ 
قیل نم فيا روی واه اعلر من نمی رسول تفل الله عليه وسام عن بيع اامار حتی پنجو من العاهة 
ویبدو صلاحه وما نېی عنه من قوله «ارايت إن منع الله العرة فم یاخذ احدکم مال اخبه » ولو کان 
مالك المرة لا علك تمن ما اجتیح من غرته ما كان لنعه أن يبعيها معنی إذا كان يحل پیعها طلعا وبلحا 
وبلقط ویقطع إلا أنه آمره ببیعها فى الحين الذی الأغلب فيها أن تنجو من العاهة لثلا يدخل الشتری 
فى فى بيع لم بغلب أن ينجو من العاهة ولو لم يلزمه تمن ما آصابته الجائحة فجاز البيع على أنه بلزمه على 
السلامة ما ضر ذلك البائع والمشترى ( قال ) ) ولوثبت الحديث فى وضع الجائحة لم يكن فى هذا حجة 
وأمضی الخدديةة عل وجهه فان قال ائل فهل روی فی وضع الجائحة أو ترك وضعها شىء عن بعض 


مه 


الفقهاء؟ قيل نعم لولم يكن فيا إلا قول لم يلزم الناس فان قيل فأبنه قيل آخبرنا سعید بن سالم عن 

جر يج عن عمرو ل وا يا ET‏ 
يعت البائع (قال الشافعى ) وروی عن سعد بن أنى وقاص أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه جائحة 
فأخذ امن منه ولا أدرى أيثيت أم لا ؟ قال ومن وضع الخائحة فلا يضعها إلا على معنى أن قبضها 
قبض, ان كانت السلامة وه إن اصاب ثمر النخل شىء بدخله عيب مثل عطش يضمره اوجمح 
بناله أو غير ذلك من العيوب أن يجعل للمشترى الخيار فى أخذه معيباً أورده فان كان أخذ منه شيئا 
فقدر عليه رده وإن فات لزمه مثله إن کان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل وقال بحسب عليه ما أخذ 
بحصته من القن ويرد ما بقى با يلزمه من المن إلا أن بختار آن بأخذه معيبا فان أصابته جائحة بعد 
العيب رجع بحصته من ان لأن الجائحة غير العيب ( قال) ولعله يلزمه لو غصب غرته قبل أن بقطمها 
أو تعدى فيا عليه وال فأخذ أكثر من صدقته ان يرجع على البائع لأنه ویس له کا لو باعه عبداً لم 
شف ا وعريدا فشن ينه ول رقص ا جي عدا عاد عل عد از غص أو مانت عون دق 
السا ء كان للمشترى فسخ البيع وللبائع اتباع الغاصب والحاق جنايته وغصبه ومات العبد اميت من 
مال البائع وكان شبياً أن یکون جملة القول فيه أن يكون ار الب يع فى شجره المدفوع إلى مبتاعه من 
ضمان البائع حتى بستوفی المشترى ما اشتری منه لا بر البائع اك ی الا ار 
بأمزة من شجره كا يكون من ابتاع طعاماً في :بيت :أو سفبية كله علی کیل معلوم فا استوفی الشتری 
بريء هنه البائع وما لم يستوف حتى يسرق أو تصببه آفة فهو من مال البائع وما أصابه من عيب فالمشترى 
بالخيار فى ا آورده (قال ) وینبغی لمن وضع الحائحة أن بضعها من کل قليل وكثير أتلفها ويخير 
المشترى إن تلف منبا شىء أن يرد البيع أو بأخذ الباقى بحصته من القن ما لم يرطب النخل عامة فإذا 
أرطبه عامة حتى يمكنه جدادها لا بضع من الخائحة شيئاً (قال) وكذلك كل ما أرطبت عليه فأصابتها 
جائحة انبغى أن لا بضعها عنه لأنه قد خلى بينه وبين قبضها ووجد السبيل إلى القبض بالحداد فتركه 
إذا تركه بعد أن يمكنه أن يحده فها حتى يكون أصل قوله فيا أن يزعم أن المرة ة مضمونة من البائع 
حتی يجتمع فبها خصلتان أن یسلمها إلى الشتری ويكون الشتری قادرا على قبضها بالغة صلاحها بان 
ترطب فتجد . > لا يستقيم فيه عندى قول غير هذا وما أصيب فيها بعد إرطابه من مال الشتری (قال) 
وهذا بدخله أن الشتری قابض قادر على القطع وان لم برطب من قبل أنه لو قطعه قبل أن يرطب كان 
قطع ماله ولزمه جميع عنه . 


باب فى الخائحة 


(قال الشافعى ) وإذا اشترى الرجل ار فقبضه فأصابته جائحة فسواء من قبل أن يحف أو بعد ما 
جف ما لم يجده وسواء ء كانت الحائحة ثمرة واحدة أو أتت على جميع الال لا يحوز فما الا واحد من 
قولين إما أن يكون لا قبضها وكان معلوماً أن يتركها إلى اللحداد كان فى غير معنى من قبض فلا يضمن 
الا ما قبض کا يشترى الرجل من الرجل الطعام كيلا فيقبض بعضه ويبلك بعضه قبل أن يقبضه فلا 
يضمن ما هلك لأنه لم بقبضه ويضمن ما قبض واما أن يكون إذا قب قبض القْرة كان مسلط عليها إن شاء 
قطعها وان شاء تركها فا هلك فى يديه فانغا هلك من ماله لا من مال البائع فأما ما يخرج من هذا 
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العنی فلا يجوز أن يقال يضمن البائع الثلث ان أصابته جائحة فأكثر ولا يضمن أقل من الثلث وإنما 
هو اشتراهايعة واحدة وقبضها قيضا واحداً فکیف يضمن له بعض ما قبض ولا نضمن له بعضا ؟ 
أرأيت لو قال رجل لا يضمن حتی يهلك امال كله لأنه حينئذ الخائحة أو قال إذا هلك سهم من من الف 
سهم هل الحجة علیا الا ما وصفنا؟ (قال الشافعی ) والحائحة من المصائب كلها كانت من السماء ء او 
من الآدميين (قال الشافعى ) ابائحة فى كل ما اشتری من الما ركان مما یبس او لا ببس وكذلك هی 
فی كل شىء اشتری فيترك حتى يبلغ أوانه فأصابته احائحة دون آوانه فن وضع احائحة وضعه ‏ لأن 
كلا لم بقبض بکال القبض وإذا باع الرجل الرجل ثمرة على أن يتركها إلى الحذاذ ثم انقطع الماء وكانت 
لا صلاح ها إلا به فالشتری بالخيار بين أن بأخذ جميع القرة جيم الْن وبين أن بردها بالعيب 
الذى دخلها فان ردها بالعيب الذى دخلها وقد أخذ منها شيئا كان ما أخذ منبا بحصته من أصل امن 
وان اختلفا فيه فالقول قول المشترى وإذا ابتاع الرجل من الرجل ثمر حائط فالسقی على رب المال لأنه 
و صلاخ للتمرة الا به وليسن عل المشترى منه شىء فان اختلفا فى السقى فأراد المشترى منه أكثر مما 
يسقى البائع لم بنظر إلى قول واحد منهما ويسأل أهل العلم به فان قالوا لا بصلحه من السقى الا كذا 
رك اانه ئع عليه وان قالوا فى هذا صلاحه وان زيد كان ازيد فى صلاحه لم اجبر البائع على الزيادة 
على صلاحه وإذا اشترط البائع على المشترى أن عليه السقى فالبيع فاسد من قبل أن السقى بحهول ولو 
كان غا أبطلناه من قبل أنه بيع وإجارة . 


باب الثنيا 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد كان يبيع مر 
حائطه ویستثنی منه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن اہی بكر بن 
عمرو ان جده محمد بن عمرو بائ حائطا له يقال له الأفراق بار بعة آلاف واستثنى منه بنا غانة درهم 
مرا أو مرا نا أشك (قال الربيع ) أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أ بى الرجال عن أمه عمرة أنها 
كانت تبيع تمارها وتستثنی منها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن 
جريج أنه قال قلت لعطاء آبيعك حائطى إلا خمسين فرقا أوكيلا مسمى ما کان ؟ قال لا . قال ابن 
جریج فان قلت هی من السواد سواد الرطب قال لا ( أخبرنا الربیع ) قال اخبرنا الشافعی قال آخیرنا 
سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال » > قلت لعطاء أبيعك خی الا عشر نخلات أختارهن قال لا إلا 
ان تستثنى أيتبن هی قبل البيع تقول هذه وهذه ( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا الشافعی قال آخبرنا سعید 
ابن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء أبيع الرجل له أو عنبه أوبره أو عبدها و سلعته ما كانت على 
أنى شريكك بالربع وبا کان من ذلك ؟ قال لا باس بذلك (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال 
اخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أبيعك يمر حائطى عائة دينار فضلا عن نفقة الرقيق ؟ 
فقال لا من قبل أن نفقة الرقيق بحهولة ليس ها وقت فن ثم فسد (قال الشافعى ) ما قال عطاء من هذا 
كله كيا قال إن شاء الله وهو فى معنى السنة والإجاع والقياس عليهما أو على أحدهما وذلك أنه لاوز 
بيع بشمن محهول وان اشترى حائطا بمائة دينار ونفقة الرقيق فالمن مسمى غير معلوم والبيع فاسد واذا 


۰ 


باع تمر حائطه واستثنی مكيلة منه فلیس ما باع منه ععلوم وقد يكون يستثنى مدا ولا يدرى کم المد من 
الحائط أسهم من ألف أم مائة سهم ق۵۰۱۵ الى به U‏ ات 
معلوم ولا كيل مضمون ولا معلوم وقد تصيبه الآفة فيكون المد نصف ير الحائط وقد يكون سها من 
ان وی E‏ ما يجار هن اد د es‏ 
والشرار النخل بعضه أكثر نمنا من بعض وخيرا منه بكثرة الحمل وجودة ار فلا يجوز أن یستتی من 
الحائط نحل لا بعدد ولا كيل حال ولا جزءا الا جزءا معلوما ولا نحلا الا خلا معلوما (قال) وان باعه 
الحائط الا ربعه أو نصفه أو ثلائة آرباعه أو الحائط الا خلات يشير إليين فإنما وقعت الصفقة على ما ل 
يستثن فكان الحائط فيه مائة نخله استثنى منبن عشر لات فإنما وقعت الصفقة على تسعين بأعبانین 
وإذا استثنى ربع الحائط فاعا وقعت الصفقة على ثلاثة ارباع الحائط والبائم شريك بالربع كا یکون 
رجال لو اشتروا حائطاً مع شركاء فما اشتروا من الحائط بقدر ما اشتروا منه (قال) ولو باع رجل گر 
حائطه بأربعة آلاف واستنی منه بألف فان کان عمد البيع على هذا فاعا باعه ثلاثة أرباع الحائط فان 
قال : أستثنى مرا بالألف بسعر يومه لم جز > لأن البيع وقع غير معلوم للبائع ولا للمشترى ولا لواحد 
منبا (قال الشافعى ) وهكذا من باع رجلا غغا قد حال عليها الحول او بقرا او إبلا فاخذت الصدقة 
نبا فالمشترى بالخبار فى رد البيع لأنه لم يسلم له ما اشترى كاملا أو أخذ ما بقى بحصته من الم ولكن 
أن باعه ابلا دون خمسة وعشرین فالیع جائز وعلى البائع صدقة الإبل التى حال عليها ا حول فى يده 
ولا صدقه ع لى الشتری فبها (قال) ومثل هذا الرجل يبيع الرجل العبد قد حل دمه عنده بردة أو قتل 
عمد أو حل قطع يده عنده فى سرقة فیقتل فينفسخ البيع و وبرجم بما حذ منه أو يقطع فله الخیار في 
فسخ البيع أو إمساكه لان العیوب فى الأبدان مخالفة نقص العدد ولوكان المشترى كيلا معیناً كان هكذا 
إذا كان ناقصاً فى الكيل أخذ بحصته من القن إن شاء صاحبه وان شاء فسخ فيه البيع ولو قال أبيعك 
عر تخلات تختارهن لم جز > لأن البيع قد وقع على غير معلوم وليس يفسد الا من هذا الوجه ”° فأما 
أن یکون بیع تمر بأكثر منه » فهولم يحب له شىء فكيف يبيع ما لم يحب له ولكنه لا بصلح إلا معلوماً ؟ 


باب صدقة الغر 


(قال الشافعى ) رحمه الله الم باع غران بر فيه صدقة وتمر لا صدقة فيه فأما اث الذى لا صدقة 
فيه فبيعه جائژ لا علة فيه لأنه كله من اشتراه وأما ما بيع ما فيه صدقة منه فالبيع يصح بان يقول أبيعك 
الفضل من عر حائطى هذا عن الصدقة وصدقته العشر أو نصف العشر إن كان یسقی بنضح فیکون کا 
وصفنا فى الاستشناء کانه باعه تسعه آعشار الحائط أو تة أعشار ره ونصف عشر عره ( أخبرنا 
الربيع ) قال آخبرناالشافعی قال أخبرنا سعید بن سالم عن ابن جریج قال قلت لعطاء ابيعك نمر حائطی 
هذا بأربعائة دينار فضلا عن الصدقة فقال نعم لأن الصدقة ليست لك إنما هى للمساكين (قال 
الشافعى ) ولو باعه مر حائطه وسكت عا وصفت من أجزاء الصدقة وكم قدرها كان فيه قولان أحدهما 
أن يكون المشترى بالخيار فى أخذ ما جاوز الصدقة بحصته من تمن الكل وذلك تسعة أعشار الكل أو 


07 قوله : قامًا أن يكون بيع غر باك مه :الك كذا بالأضول الى باندتا > وتامله ‏ ينه هة 
بيع مر صول التي بأيدب ۱ 
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تسعة أعشار ونصف عشر الكل او برد البيع لأنه لم بسلم إليه کل ما اشترى والثانى إن شاء أذ الفضل 
ل انا 
قبل انه باعه ما ملك وما لم علك فلا جمعت الصفقة حرام البيع وحلال البیم بطلت الصفقة كلها 
( قال الشافعی ) ولو قال بائع الحائط الصدقة على ۰ ۸ بلزم اليم الشتری الا ان بشاء وذلك ان 
على السلطان أخذ الصدقة من الرة التى فى يده وليس عليه أن يأخذ بمكيلتها ثرا من غبرها قال 
وكذلك الرطب لا يكون مرا لأن للسلطان أن يأخذ عشر الرطب فان صار السلطان إلى أن يضمن عشر 
رطبه تمراً مثل رطبه لوكان يكون عر أو اشترى المشترى بعدها رجوت أن يجوز الشراء فأما إن اشترى 
قبل هذا فهوکمن اشتری من مر حائط فيه العشرلما وصفت من أن يؤخذ عشره رطباً وان من الناس 
من بقول بأخذ عشر تمن الرطب لأنه شريك له فيه فإذا كان هذا هكذا فالبيع وقع على الكل ولم يسام 
له وله فى احد القولين الخيار بين ان ياخذ تسعة اعشاره بتسعة اعشار العن اورده كله (قال) ومن 
أصحابنا من أجاز البيع بينبما » ان كان قد عرف المتبايعان معا أن الصدقة فى العرة فإنما اشترى هذا 
وباع هذا الفضل عن الصدقة والصدقة معروفة عندهما ( أخبرنا الربیع ) قال اخبرنا الشافعى قال اخيرنا 
سعيد عن ابن جریج أن عطاء قال إن بعت تمرك ولم تذكر الصدقة أنت ولا بيعك فالصدقة على المبتاع 
قال اما الصدقة على الحائط قال هی على المبتاع قال ابن جريج فقلت له : إن بعته قبل أو بخرص أو 
بعدما بخرص ؟ قال نعم ( أخرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن 
عبدالله بن عبیدالله بن أبى مليكة قال فى مثل ذلك مثل قول عطاء انا هى على البتاع قال الشافعي) 
وما قالا من هذا كا قالا إنما الصدقة فى عين الشىء بعينه فحيئًا حول ففیه الصدقة ألا ترى أن رجلا لو 
ورث أخذت الصدقة من الحائط وكذلك لو وهب له ره أو تصدق به عليه أو ملكه بوجه من الوجوه 
(قال) وقد قيل فی هذا شىء آخر : إن المرة اذا وجبت فيها الصدقة 3 باعها فالصدقة فى الغرة 
والمبتاع مخير لأنه باعه ماله وما للمساكين فى أخذ غير الصدقة بحصته من المن أورد البيع «قال) وأما 
اذا وهيها أو تصدق بها أو ورث المرة عن احد وقد أوجبت فيها الصدقة أولم تجب فهذا كله مكتوب 
فی كتاب الصدقات بتفريعه (قال) وقد قال غير من وصفت قوله الصدقة على البائع ع والبيع جائز والمرة 
كلها للمبتاع (قال) وإذاكان للوالى أن يأخذ الصدقة من الثْرة فلم تخلص الثرة له كلها وان قال يعطيه 
رب الخائط غرا مثلها فقد أحال الصدقة فى غير العين التى وجبت فیبا الصدقة والعين موجودة (قال) 
ومن قال هذا القول فإنما بقول هو لو وجب عليه فى أربعين ديناراً دينا ركان له أن يعطى دينارا مثله من 
غيرها وكذلك قوله فى الماشية وصنوف الصدقه قال) قول الله عز وجل « خذ من امواهم صدقة » يدل 
على أنه إذا كان فى المال صدقة والشرط من الصدقة فاغا يؤخذ منه لا من غيره فبهذا أقول ۰ وبهذا 
00 القول الأول من أن البيع لازم فها لا صدقة فيه وغير لازم فا فيه الصدقة اذا عرفت عرف 

ع والشتری ما ب بیع هذا وبشتری هذا «قال) وإذا سمى البائع الخ اسف وم اها تعد سا 
7 فأخذ و هذا فالوالى کالغاصب فا جاوز ا والقول فا کالقول فى الغاصب فن ۸ 
يضع الخائحة قال هذا رجل ظلم ماله ولا ذنب على بائعه فى ظلم غيره وقد قبض ما ابتاع ومن وضع 
الجائحة كان انما يضعها بمعنى أنها غير تامة القبض يشبه أن يلزمه أن يضع عنه يعور الجيرات عليه 
ويخيره بعد العدوان فى رد البيع أو أخذه بحصته من القن لأنه لم يسلم إليه كا | باعه (قال الشافعى ) فإن 
قال قائل المظلمة ليست مجائحة قيل وما معنى الجائحة ؟ اليس ما اتلف من مال الرجل - فالمظلمة 
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إتلاف فان قال ما أصاب من السماء قيا ل أفرأيت ما ابتعت فلم أقبضه فاصابه من السماء ء شیء یتلفه 
ااه ؟ فان قال بلى قيل فإن أصابه من الآدميين فان باليكنارين أن اف خ البيع أو آحذه 

ع الادى ۱ قيل فقد جعلت ما أصاب من السیاء فى أكثر من معنی ما أصاب من 
لین ار نك فسنت بد ليع وان قال إذا ملك هر مت وان یه لت ماك 
منك بالمرة قد ابتعتها وقبضتا فهی أولى أن لا توضع عنی بتلف أصابها . 


باب فى الزابنة 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نبی عن المزابنة والزابنة بيع العر بالعر كيلا وبيع بع الكرم بالزييب كيلا (أخبرنا الربيع ) قال 
اس الشافعی قال ا مالك عن داود بن ن الحصين ا سفیان مول ابن E‏ أبى 
سعد الخدری اواك رة انرو الله صا لى الله عليه وسلم نبی عن المزابنة واحاقلة والزابنة اشتراه 
المر بالعر فى رءوس النخل واحاقلة استکراء الأرض با حنطة (أخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعی قال 
آخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلل اله عليه وسلم نى عن الزابنة واحاقلة 
والمزابنة اشتراء المر بالعر وا محاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب 
فسالت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا باس بذلك (قال با ل مت 
کالزابنه فى العر ( أخبرنا الر بد بيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر يج آنه قال 
لعطاء ما امحاقلة ؟ قال ا كهيئة المزابنة فى النخل سواء بيع الزرع وبالقمح قال ابن 
جريج فقلت لعطاء أفسر لكم جابر فى امحاقلة کا أخبرتتى ؟ قال : نعم (قال الشافعى ) وتفسير امحاقلة 
والمزابنة فى الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبى صلى الله عليه وسلم منصوصا والله تعالى اعلم و ويحتمل 
أن يكون على رواية من هو دونه والله تعالى اعلم (اخبرنا الربيع ) قال آخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن 
عيينة عن ابن جریج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى ا اب عر ی ی 
والزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والزابنة ان يبيع العر فى رءوس النخا ل بمائة فرق 
والخابرة کراء الارض بالثلث والربع (أخبرنا الربیع ) قال ا الشافعی قال أخبرنا سعيد عن ابن 
جريج عن أبى الزبير أنه أخبره عن جابر بن عبدالله أنه سمعه يقول نہی رسول الله صلی الله عليه و 
عن بيع الصبرة من القر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من القر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبر الشافعى قال 
اخبرنا سعيد عن ابن جريج انه قال لعطاء سععت من جابر بن عبدالله خبرا اخبرنیه ابو الزبير عنه فى 
الصبرة قال حسبت قال فكيف ترى أنت فى ذلك ؟ فنبی عنه (أخبرنا الربيع ) قال آخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس آخبره عن أبيه أنه كان یکره ال تباغ صبرة بصیرة من 
طعام لا تعلم مكبلها أو تعلم مكيلة إحداها ولا تعلم مكيل الأخرى أو تعم مكيتي] جديعا هذه بهذه 
وهذه بهذه قال لا لا کل بكيل بدا بيد (أخبينا اربع ) قال أخبرنا الشافعى قال اخبرنا سعيد عن ابن 
جريج انه قال لعطاء ما المزابنة ؟ قال العر فى النخل يباع باق فقلت إن علمت مكيلة الق أو لم : 
قال : نعم قال ابن جريج فقال انسان لعطاء أفبالرطب : قال سواء ار والرطب ذلك 0 
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الشافعى ) وبهذا نقول الا فى العرايا التي ذکرناها قبل هذا قال وجاع الزابنة أن تنظر کل ما عقدت 
بيعه ما الفضل فى بعضه على بعض بدا بيد ربا فلا يحوز فيه شىء بعرف كيله بشيء منه جزافا ٠لا‏ 
يعرف كيله ولا جزاف منه یزاف وذلك لأنه يحرم عليه أن يأخذه إلاكيلا بكيل وزنا بوزن يدا بيد فإذا 
كان جزافاً يحزاف لم يستويا فى الكيل وكذلك اذا كان جزافاً بمكيل فلا بد أن يكون آحدهما أكثر 
وذلك محرم فا عندنا لا يجوز لأن الأصل أن لا يكونا الا كيلا بكيل أو وزناً بوزن فكل ما عقد على 
هذا مفسوخ ( قال) ولو تبايعا جزافا بكيل أو جزافا يحزاف من جنسه ثم تكايلا فكانا سواء كان البيع 
مفسوخا لانه عقد غير معلوم أنه كيل بكيل (قال) ولو عقدا بیعها على أن يتكابلا هذين الطعامين 
نها اما مكالا مكيال فتكايلاه فكانا مستوبين جاز وان كانا متفاضلين ففيها قولان أحدهما أن 
للذى نقصت صبرته الخيار فى رد البيء بيع لانه بيع كيل شىء فلم بسلم له "© لأنه لا يحل له أخذه ورد 
البيع بع والقول الثانى ان البيع مفسوخ لاله وقع .عل شىء بعضه حرام وبعضه حلال فالبيع مفسوخ وبهذا 
اقول والقول الذى حكيت ضعيف ليس بقیاس انا يكون له الخيار فيا نقص مما لا ربا فى زيادة بعضه 
على بعض ی فأما ما فيه الربا فقد انعقد البيع على الكل فوجد البعض رما أن بملك بهذه العقدة فكيف 
AS‏ يعة وفیا حرام ؟ (قال) وما وصفت من الزابنة جامع لجميعها 
كاف من تفريعها ٠‏ ومن تفريعها أن أبتاع منك ماثة صاع تمر بتمر مائة تخلة لى أو أكثر أو أقل فهذا 
مفسوخ من وجهين احدهما أنه رطب بتمر وجزاف بكيل من جنسه ومن ذلك أن آخذ منك ترا لا 
اعرف كيله بصاع تمر أو بصبرة تمر لا أعرف كيلها لأن الاصل أنه محرم الفضل فى بعضه على بعض 
وأنه لم يبح إلا مثلاً بمثل يدا بيد (قال) وهكذا هذا فى الحنطة وكل ما فى الفضل فى بعضه على بعض 
ال با (قال) فأما مر نمل بحنطة مقبوضة كيلا . أو صبرة تمر بصيرة حنطة أو صنف بغير صنفه جزاف 
بكيل أوكيل يجزاف يدا بيد ما لا باس بالفضل فى بعضه على بعض يدا بيد فلا بأس (قال) فأمل 
الرجل يقول للرجل وعنده صبرة تمر له أضمن لك هذه الصبرة بعشرين صاعاً فإن زادت على عشرين 
صاعا فلى فان كانت عشرين فهى لك وان نقصت من عشرين فعلى اعام عشرين صاعا لك فهذا لا 
حل من قبل آنه من اکل المال بالباطل الذی وصفت قبل هذا وهذا بالخاطرة والقا و اه وليس من 
معنى الزابنة بسبیل ليس الزابنة الا ما وصفت لا تجوازه (قال) وهذا جاعه . وهو كاف من 
ل ل لسع ان ل جل رز عد قناءك أو بطيخك هذا انحموع فا 
نفص من مائة فعلى تمام مائة مثله وما زاد فلى أو أقطع ثوبك هذا قلانس أو سراويلات على قد ركذا . 
فا نقص . من کذا وکذا قسوة آو سراویل فعلی وما زاد فل أو اطحن حتطتك هذه فا زاد علي مد 
دقيق فى وما نقص فعلى فهذا كله عخالف للمزابتة وعرم من أنه أكل الال بالباطل > لا هو تجارة عن 
تراض . ولا هو شىء اعطاه مالك المال المعطى وهو يعرفه فيؤجر فيه او تبحمد ولا هو شىء اعطاه إياه 
عا لى منفعة فأخذها منه ولا على وجه خير مم من الوجه المأذون فيه دون غيره الذی هو من وجوه البر قال 
ولا باس بشمر غخلة بشمر عنبة أو بشمر فرسكة كلاهما قد طابت كان ذلك موضوعاً بالأرض أو فى شجرة 
أو بعضه موضوعاً بالأرض اذا خالفه وكان الفضل يحل فى بعضه على بعض حالاً وكان يدا بيد فان 


)١(‏ قوله : لأنه لا يحل له أخذه أو رد البيع : كذا بالأصول > التى بأيدينا ولعل فى العبارة سقطا من النساخ 


فحرره . اه مصححه . 
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دخلت النسيئة فسد أو تفرقا بعد البيع قبل أن يتقابضا فسد البيع (قال) وکذاك لا بأس أن بيع يمر 
نخلة فى رأسها بثمر شجرة فرسك فى رأسها أو يبيع عر نخلة فى رأسها بفرسك موضوع فى الأرض أو 
بيع رطب فى الأرض بفرسك موضوع فى الأرض جزافا (قال) وجاعة أن تبيع الشىء بغير صنفه يدا 
بيد كيف شع ” شنت (قال الشافعى ) وما كان بصفة واحدة لم يحل إلا مثلاً بمثل كيلا بکیل وزنا بوزن يدا 
بيد ولایتفرقان حتی تقابضا ولایباع منه رطب يبابس ولا رطب يبس برطب الا العرايا خاصة ( قال 
الشافعى ) وكذلك لا يحوز أن يدخل في صفقة شيئاً من الذی فيه الربا فى الفضل فى بعضه على بعض 
بدا بيد ومن ذلك أن يشترى صبرة تمر مكيلة أو جزافا بصبرة حنطة مكيلة أو جزافا ومع الحنطة من العر 
قلا ل أو كثير وذلك أن الصفقة فى الحنطة تقع على حنطة وغر بتمر وحصة ال عر معروفة من قبل أن 
ا تکون رتكا واه عا راه ا کر ااا کک 9 . 


بات وقت بيع الفا كهة 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعی) رحمه الله وقت بيع جميع ما بؤكل من مر الشجر أن يؤكل 
من أوله الشىء و آخره قد قارب أوله كمقارية أمر النخل بعضه لبعض فإذا كان هكذا حل يع 
رت الخارجة فيه مرة واحدة والشجر منه ابت الأصل کال لا بخالفه فى شىء مته إلا نی 
سأذكره يباع اذا طاب آوله الکنری والسفرجل والأترج والوز وغيره إذا طاب منه الشىء الواحد فبلغ 
أن ينضج بيعت ثمرته تلك كلها قال وقد بلغنى أن التين فى بعض البلدان ينبت منه الشىء ء اليوم ثم بقم 
ا ا ل ۱ ال ا 
شجر القثاء والخرر بز ما لم يخرج فيه شىء فكان الشجر یتفرق مع ما بخرج فيه ولم يبع ما لم بخرج : 
اکن ارف از eS‏ 
ما حمل ما لم يشتر فان بیع وهو هکذا فالبیع مفسوخ (قال الشافعی ) فى موضع آخر إلا أن بشاء البائع 
ان يسلم ما زاد على ما باع فیکون قد اعطاه حقه وزاده قال , فینظر من القثاء والخربز فى مثل ما وصفت 
من التين فان کان ببلد بخرج الشیء منه فى جميع شجره فإذا ترك فى شجره لتتلاحق صغاره خرج 
من شجره شىء منه کان کا وصفت في التين إن استطیع عییزه جاز ما حرج ووم و ماوت 
تحده فى ام واد م يستطع ع تمبيزه لم يجز فيه البيع بما وصفت قال وان حل بيع تمرة من هذا الم تخل 
اوقت ار اه او شور أوغيره لم يحل أن تباع تمرتها التى تأتى بعدها ال فان قال قائل : : ما الحجة 
فى ذلك ؟ قلنا لما ہی رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع السنين ن وثبی عن بیع الغرر ونبى عن بيع 
العر حتى يبدو صلاحه كان بيع رقم تلن بعد اول فى جمیم هذا رأخر] لربيع ) قال نب 
العاف قال حدر ر عجرو ده جابر قال نبيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة ۰ قال فاذا 
نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل وار بلحا شديدا لم تر فيه صفرة لأن العاهة قد تأتى 


(۱) وترجم قبل الصلح باب المزابنة وفيه قال الشافعی والمزابنة جنس مب ن الطعام عرف كيله اشتری جنس مثله 
هون الكيل لأن الى صل لله عليه وسلم قد مبى عن هذا إلا مثلا بمثل وإذا کان بحهولاً فلا خير فيه ولیس هو مثلا 
عثل ولا كيلا بكيل ولا وزنا بوزن . ثم ذكر بعد ذلك مسائل تتعلق بالربا اه . 


لام مهج ۴- ۹۵ 


اد بيع ما لم بر منه شیء قط من قثاء آو خربز أدخل فى معنی الغرر وأولى أن لا يباع ما قد رژی 

و الله عليه وسلم عن ببعه وكيف يحرم أن يباع قثاء او خربز حين بدا قبل أن يطيب منه 
شیء وقد روی رجل انا يتاع ولم یخلی قط ؟ وکیف أشكل على احد أنه لا یکون , بيع ابدا أولى بالغرر 
من هذا البیع ؟ الطاثر فى السماء » والعبد الابق » والحمل الشارد » ا يكون الغرر فيه 
ا زا ل حو ير کو کی . وقد يخلق فیکون غاية فى 
الكثرة . وغاية فى القلة وفیا بين الغايتين منازل . أورأيت إن أصابته الحائحة بأى شىء یقاس ؟ أبأول 
حمله فقد يكون ثانيه أكثر وثالئه فقد يختلف ويتباين فهذا عندنا محرم بمعنى السنة والأثر والقياس 
عليهم| والمعقول . والذى يمكن من عيوبه أكثر مما حكينا وفها حكينا كفاية إن شاء الله تعالى (قال) 
فكل ما كيل من هذا أو وزن أو بيع عدداً کا وصفت فى الرطب بالقر لا يحل الفر منه برطب ولا 
جزاف منه بكيل ولا رطب برطب عندى بحال ولا يحل إلا يابساً بيابس ۰ كيلا بكيل أو ما يوزن وزنا 
بوزن ؛ ولا جوز فيه عدد لعدد > ولا يجوز أصلاً اذا کان شىء منه رطب يشترى بصنفه رطب فرسك 
بفرسك ۰ وتبن بتبن : وصنف بصنفه › ۵ خلت الصفان فبعه كف شنت بدا بيد » جزافا 
بكيل ؛ ورطبا بیابس : وقلیله بکثیره » لا یختلف هو ء وما وصفت من غر النخل والعنب فى هذا 
العنی ۰ ویختلف هو وعر النخل والعنب فى العرایا . ولا يحوز فى شىء سوی النخل ۰ والعنب العرية 
با يجوز فيه بيع العرایا من النخل والعنب ۰ لا يجوز أن بشتری بر تينة فى راسها بمكيلة من التين 
موضوعاً ١‏ بالأرض > ولا جوز أن یشتری من غير تينة فى رأسها بشمر منبا يابس موضوع بالأرض ولا فى 
شجره آبدا جزافا ولا كيلا ولا بمعنى > فان قال قائل فلم لم تجزه ؟ قلت لأن رسول الله صلى الله عليه 
وس إذ سن الخرص فى ار ؛ والعنب وفيهم| أنهما محتمعا مر لا حائل دونه بمنع الإحاطة وكان يكون 
فى المكيال مستجمعا كاستجاعه فى نبته كان له معان لا يحمع أحد معانيه شىء سواه وغيره ۰ وان كان 
يجتمع فى الکیال فن فوق كثير منه حائل من الورق ولا يحبط البصر به » وكذلك الکثری وغيره » وأما 
الأترج الذى هو أعظمه فلا يجتمع فى مكيال وكذلك الخربز» والقثاء » وهو عتلف الخلق لا يشبيها 
وبذلك لم يجتمع فى المكيال ولا بحيط به البصر إحاطته بالعنب ۰ والعر ولا يوجد منه شىء يكون 
مكيلاً بخرص با فى رموس شجره لغلظه وتجافى خلقته عن أن يكون مكيلاً ؛ ٠‏ فلذلك ۸ بصلح أن 
یباع جزافاً بشىء منه کا يباع غيره من النخل : والعنب إذا خالفه : ومن أراد ان يبتاع منه شيئا 
فیستعریه ابتاعه بغير صنفه ثم استعراه كيف شاء . 


باب ما ينبت من الزرع 


(قال الشافعى ) رحمه الله كل ما كان من نبات الارض بعضه مغیب فيها وبعضه ظاهر فاراد 
صاحبه بيعه لم يحز بیع شىء منه إلا الظاهر منه يجز مکانه ۰ فآما الغیب فلا جوز بيعه » وذلك مثل 
الحزر . والفجل ؛ والبصل > وما أشبهه فيجوز أن يباع ورقه الظاهر مقطعاً مكانه > ولا يحوز أن بباع ما 
فى داخله الي سوا شع کت ی و وی لل رد 
وذلك لو أجزت بیعه لم أجزه إلا على احد معان اما على ما جوز عليه بيع العين الغائبة فتلك إذا راها 
المشترى فله الخيار فى اخذها او تركها » > فلو أجزت البيع على هذا فقلع جزرة أو فجلة » أو بصلة › 
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فجعلت للمشترى الخيار كنت قد أدخلت على البائع ضرراً فى أن بقلم ما فى رکیبه وأرضه التی 
الى م كرد له أن برد سرت ر الاح لقال رد يخالف العبد بشترى 
غائبا والمتاع وذلك أنهما قد يربان فيصفه| للمشترى من يثق به فيشتريهما ثم يكون له خبار الرؤية فلا 
يكون على البائع ضرر فى رؤية الشتری لها كا بكون عليه ضرر فما قلع من زرعه ولو اجزت بيعه على ان 
لم يكن فيه عيب لزم المشترى كان فيه الصغير والكبير والختلف الخلقة فكان الشتری اشترى ما لم بر 
لته ما لم برض بشرائه قط . ولو أجزته على أن يبيعه إياه على صفة موزوناً كنت أجزت بيع الصفات 
غير مضمونة وإنما تباع الصفة مضمونة (قال) ولو أسلم إليه فى شىء منه موصوف موزون : : فجاء به 
على الصفة جاز السلف ۰ وذلك أنه مأخوذ به يأتى به حيث شاء لا من أرض قد يخطىء زرعها 
ويصيب فلا يحوز فى شىء من هذا بيع الا بصفة مضمون موزون أو حتى بقلم فيراه 0 
ولا يشبه الحوز › ا صلا .فى ال رس إلا بان ام ای سب 
ويباع ما لا يبقى مثل البقل . وذلك لا صلاح له > الا ببقائه فی قشره ٠‏ وذلك إذا رئی قشره استدل 
على قدره فى داخله وهذا لا دلالة على داخله وإن رئى اجه قد كرد الرزق كيرا الاش هرا 
وكبيراً . 


باب ما اشترى ثما يكون مأكوله داخله 


(قال الشافعى ) من اشترى. راجا > أوجوزاء ٠‏ أولوزا > أو فستقا أو بيضا فکسره فوجده فاسداً أو 
معيباً فأراد رده والرجوع بثمنه ففيها قولان : أحدهما أن له أن يرده والرجوع بثمنه من قبل أنه لا بصل 
إلى معرفة عيبه وفساده » وصلاحه الا بكسره . واذا کان المقصود قصده بالبيع داخله فبائعه سلطه 
عليه » وهذا قول (قال) ومن قال هذا القول انبغى ان بقول على المشترى الكاسر أن يرد القشر على 
البائع ان كانت له قيمة وان قلت إن كان يستمتع به کا يستمتع بقشر الرانج ويستمتع بما سواه أ 

برد“ فان يفعل أقم قشرهاًفکانت للقشر قيمة منه وداخله على نه صحیح وطرح غنه حصة مالم 
برده من قشره من امن ويرجع بالباقي ولوكانت حصة القشر سهما من ألف سهم منه » والقول الثانى 
انه ادا کسره هلم يكن له رده إلا أن يشاء البائع ؛ وبرجع با بين قيمته صحيحاً وقيمته فاسداً ٠‏ وبيض 
الدجاج كله لا قيمة له فاسدا لأن قشره ليس فيه منفعة فاذا کسره رجع بالگن . واما بيض النعام 
فلقشرته من فیلزم الشتری بکل حال لأن قشرتها ربا کانت أكثر نما من داخخلها » فان لم يرد قشرتها 
صحيحة رجع عليه بما بين قيمتها غير فاسدة وقيمتها فاسدة . وفى القول الأول يردها ولا شىء عليه 
لأنه سلطه على سرها إلا أن يكون أفسدها بالكسر > وقد كان يقدر على کسر لا يفسد : فيرجع با بين 
القيمتين ولا بردها ( قال الشافعى ) فأما القئاء والخر بز وما رطب فانه يذوقه بشىء دقيق من حديد أو 
عود فیدخله فيه فیعرف طعمه أن كان مرا أو کان الخربز : خامضا فة رده : ولا شىء عليه فى نقبه فى 
القولین لأنه سلطه على ذلك أو أكثر منه ولا فساد فى النقب الصغير عليه . وکان يلزم من قال لا برده 


(۱) « أو يرد» كذلك بالأصول > ولا بخفی استقامة الکلام بدونها ۰ فلعلها من زيادة النساخ . وحرره اه . 


مصصحه , 


۷ 


الا کا أخذه بان بقول برجع با بين قيمته سالماً من الفساد وقیمته فاسداً (قال) ولوکسرها لم يكن له 
ردها ورجع عليه بنقصان ما به ن قيمته صحيحاً وفاسداً ما كان ذلك الفضل الا آن بشاء البائع آن 

E‏ . وبرد عليه امن لأنه قد كان يقدر على أن يصير إليه طعمه من ثقبه صحيحا ليس 
0 زلا بصل إلى طعمه من نقبه وإنما يصل إليه ريحه لا طعمه صحيحا فأما الدود فلا يعرف بالمذاقة 
فاذا کسره ووجد الدود كان له 5 القول الأول رده ٠.‏ وفى القول الثانى الر جوع بفضل ما بين 
القیمتن . ولو أشترى من هذا شيئا ا ن القثاء والخريز فحبسه حتى ضمر وتغير وفسد عنده ثم 
وجده فاسدا بمرارة أو دود كان فيه فان كان فساده من شىء بحدث مثله عند الشتری فالقول قول 
البائع فى فساده مع عینه وذلك مثل البيض قم عند الرجل ا ثم مجده فاسداً وفساد البيض 


يحدث . والله تعالى أعلم . 


مسألة بيع القمح فى سنبله 


أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعى إن على بن معبد روى لنا حدیثً عن أ نس أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أجاز بیع القمح فى سنبله إذا ابیض » فقال الشافعی : ان ثبت الحديث قلنا به فكان 
الخاص مستخرجا من العام » لان النبى صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع الغرر : وبيع القمح فى 
لد فرت ل ری وك بح ادا اناس بر رکذت بع مود بعضها قوق بط 
أجزنا ذلك كما أجازه النى صلى الله عليه وسلم فكان هذا خاصا مستخرجا من عام وكذلك نجيز بيع 
القمح فى سنبله إذا ایض إن ثبت الحديث کا أجزنا , بيع الدار والصبرة . 


باب بیع القصب والقرط 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا سعيد بن سام عن ابن جرب ج عن عطاء .أنه قال فى 
القصب لا يباع إلا جزة أو قال صرمة (قال الشافعى ) وبهذا نقول . ٠‏ لا جوز ان يباع القرط الا جزة 
واحدة عند بلوغ الحزاز ويأخذ صاحبه فى جزازه عند ابتباعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما يمكنه 
جزازه فيه من يومه (قال الشافعى ) فان اشتراه ثابتاً على أن بدعه أياما ليطول أو بغلط أو غير ذلك فكان 
يزيد فى تلك الأيام فلا خير فى الشراء . والشراء مفسوخ لأن اصله للبائع وفرعه الظاهر للمشترى . 
فان كان بطول فبخرج من مال البائع الى مال المشترى منه شىء لم بقع عليه صفقة البيع فيملكه كنت 
قد أعطيت المشترى ما لم يشتر وأخذت من البائع ما لم يبع منه أعطيته منه شيا محهولاء لا يرى بعين ولا 
يضبط بصفة ولا بتميز ما للبائع فيه مما للمشترى فيفسد من وجوه ( قال) ولو اشتر تراه لبقطعه فتركه 
وقطعه له مکن مدة يطول في مثلها كان البيع مفسوخاً إذا كان على ما شرط فى اصل البيع أن بدعه لا 
ممما ا ياك الا ا يرن :كا لو اشترى حنطة جزافاً وشرط له أنها إن انبال له 
علها حنطة فهى داخلة و فى البيع فا هالت عليها حنطة للبائع ع لم يبعها انفسخ البيع فیا لأن ما اشترى لا 
يتميز ولا يعرف قدره ما لم يشتر فيعطى ما اشترى وبمنع ما لم يشتر وهو فى هذا كله بائع شىء قد کان 
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وشىء لم یکن غير مضمون على أنه إن كان دخل فى البيع » وإن لم يكن لم بدخل‌فیه وهذا البيع ما لا 
يختلف السلمون فى فساده لأن رجلاً لو قال أبيعك شيئا إن نبت فى أرضى بكذا فان ينبت أو نبت 
قليلاً لزمك امن منك مفسوخاً . وكذلك لو قال أببعك شيئاً إن جاءنى من تجارتى بكذا وإن لم بأت 
لزمك المن (قال) ولكنه لو اشتراه کا وصفت وتركه بغير شرط أياما وقطعه يمكنه فى أقل منہا كان 
هي انبل لقيال اانه د ل لضن البيع (قال) کا يكون إذا باعه 
حنطة جزافا فانهالت عليها حنطة له . > فالبائع بالخیار فى | ن يسلم ما باعه وما زاد فى حنطته أو يرد 
البيع لاختلاط ما باع با لم يبع (قال) وما افسدت فيه البيع فاصاب القصب فيه افة تتلفه فى يدي 
المشترى فعلی المشترى ضمانه بقيمته وما أصابته آفة تنقصه فعلى الشتری ضمان ما نقصته والزرع لبائعه 
وعل كل مشتر شراء فاسدا أن يرده كا أخذه أو خر ما أخذه وضمانه إن تلف وضيان نقصه إن نقص 


فی كل شی لاا 


۱( باب المصراة والرد بالعيب وليس فى التراجم : وفیه نصوص 


فن ذلك فى باب الاختلافب فى العیب من کتاب اختلاف العراقيين لما حکی عن أبى حنيفة لا يكون الخیار 
فوق لائة آیام . بلغنا عن رسول الله صلی .الله عليه وسلم أنه كان بقول « من اشتری شاة محفلة فهو بخير النظرین ثلالة 
یام إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير» (قال الشافعى ) رحمه الله فلا شرط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى فى المصراة خيار ثلالة ام بعد البيع بع وروی عنه صلی الله عليه وسلم أنه جعل ميان بن سعد خيار ثلاث فیا 
ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله ضلٍ لى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه إذ لم يجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذلك أن امره به يشبه أن يكون.كالحد لغايته من قبل أن المصراة قد تعرف تصريتها بعد أول حلبة فى يوم وليلة وفى 
يومين حتى لا يشك فيها > فلو كان الخبار إنما هو لیعلم استبانة عيب التصرية أشبه أن يقال له الخيار حتى بعلم أنها 
مصراة طال ذلك أو قصر : کا یکون له الخيار فى العيب إذا علمه بلا وقت طال ذلك أو قصر . 

ومن ذلك فى باب العيب من اختلاف العراقيين ( قال الشافعى ) رحمه الله واذا اشتری جارية ثيياً فأصابها ثم 
ظهر مبا على عيب كان عند البائع كان له ردها لأن الوط ء ء لا ينقصها شيئا ٠‏ وإنما ردها بمثل الحال التي أخذها به 
وإذا قضى رسول الله صا لى الله عليه وس الخراج بالضمان ورأينا الخدمة كذلك كان الوط ء أقل ضررا عليه من خدمة 
أو خراج لو آردته بالفمان . وان كانت بكرا فأصابها ما دون ن الفرج ولم يفتضها فكذلك . فان افتضها ۸ يكن له 
ردها من قبل أنه قد نقصها بذهاب العذرة فلا يجوز أن بردها ناقصة . کا لم يكن تجوز عليه أن يأخذها ناقصة . 
ويرجع عا نقصها العيب الذى دلس له من أصل القن الذى أعطى فيا ٠‏ الا أن يشاء الشتری أن يحبسها معيبة فلا 
يرجع بشىء من العيب : ولا نعلمه ثبت عن عمر . ولا عن على . ولا واحد منهم| أنه قال خلاف هذا القول ( قال 
N SNS‏ وت او ۸ يعلمه : فسواء و فى الحكم 
والبائم ئع ام و فى التدليس ان کان عالمار , فان حدث بها عند الشتری عيب ثم اطلع على العيب الذى دلس له م يكن له 
1 . وان كان العیب الذی حد بها عنده أقل عيوب الرقیق : واذاکان مرا فکان له أت يرد بقل العبوب لا 
بیع لا بلزمه في معیب إلا أن يشآء فكذلك عليه للبائع مثل ما كان عا لی البائع . ولا یکون له أن برد على البائع بعد 
العيب الذى حدث فى ملكه كا لإ یکن للبائع أن يلزمه البيع وفیه عيب کان فى ملكه ۰ وهذا معنى سنة رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم فى أنه قضی أن برد العبد بالعيب + وللمتتری إذا حداث العيب غنه أن برجم عا نقصها العیب 
الذى دل ی له البائع . ورجوعه هنا أصف لك أن تقوم الحارية سالة من العيب فيقال قيمتبا مائة ثم تقوم وب 
العيب فیقال قيمتها تسعون وقيمتها یوم قیضها الشتری من البائه نم لأنه يومئذ تم البيع : ثم يقال له ارجع بعشر نها على 
البائع كائنا ما كان ٠‏ قل أ وكثر .فيه اشم تراها بان ن رجع بیانية : وان کان اشتراها بخمسین رجم بخمسة لان 
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باب حکم الميع قبل القبض وبعده " 


(أخبرنا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دواو 
طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «أما الذى نبی عنه رسول الله صلى الله عليه وسل أن يباع 
حتى بقبض » الطعام » قال ابن عباس برأبه ولا أحسب كل شىء إلا مثله (قال الشافعى ) و بدا 
ايد . ففن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه ۰ وذلك أن من باع ما لم يقبض فقد 
دخل فى العنی الذی بروی بعض الناس عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال اقات ا 
ل ار 
يقبض وربح ما لم يضمن ۰ وهذا القياس على حديث النى صلى الله عليه وسار انه تبی, عن بیع 
الطعام حتى بقبض . ومن ابتاع طعاما كيلا فقبضه أن يكتاله ومن ابتاعه جزافا فقبضه ان ينقله من 
موضعه إذاكان مثله ينقل : وقد روى ابن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم انیم كانوا يتبابعون الطعام 
خرافا بعت رسول :اش صلی الله عليه وسلم من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذء ى ابتاعوه فيه إلى موضع 
غيره . وهذا لا یکون الا ثلا يبيعوه قبل أن ينقل (قال الشافعی ) ومن ملك طعاماً پاجارة بيه ۳ 


۲ 


=یشاء البائه نع ان بأخذها معية بلا شىء يأخذه من الشتری فیقال للمشتری سلمها إن ششت . وان شنت فأمسكها ولا 
ترجع بشی» . و وإذا اشترى الرجلان جارية فوجدا بها عيبا فوضی أحدهما بالعيب ولم برض الآخر . فان أبا حنيفة 
كان ول : ليس لواحد منیا أن يرد حتی تیتمعا على الرد جميعا . وکان ابن ايی لیل بقول : لأحدها أن يرد 
خصته وان ر ضى الآخر بالعیب وبه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا اشتري الرجلان الحارية صفقة واحدة من 
جل فوجدا بها عيبا فأراد أحدهها الرد . وأراد الآخر السك . فللذی آراد الرد بالرد . لاح آراد المىك . 

السك و موجودا فى بیع الاثنين أنه باع كل واحد منیا النصف فالنصف لكل واحد كالكل لو باعه . وکا لو باع 
لأحدهما نصفها وللآخر نصفها ثم وجدا با عيبا كان لكل واحد منیا رد النصف والر جوع ۳ الذى ا 
وكان لكل واحد منبها أن بمسك وان رد صاحبه . 

ومن ذلك فى باب الاختلاف فى العيب من اختلاف العراقيين : وإذا اشتری الرجل من الرجل الحارية فباع 
نصفا وم ب یم النصف الآخر ثم وجد بها عيبا قد كان البائع دلسه ٠‏ فان آبا حنيفة كان يقول : لا يستطيع أن برد ما 

بقی منیا ولا يرجم بما نقصها العيب ٠‏ ویقول : رد الخارية کلها کاأخذا والا فلا حتى لك وبه بأخذ . وکان 

بی ليل بقول . برد ما فى يده مها على البائع بقدر تمنها ؛ وكذلك قوفیا فى الثياب وفى کل ا 
رحمه الله : واذا اشتری الرجل م ن الرجل اخارية أو الثوب أوالسلعة فباع نصفها من رجل ثم ظهر منبا على عيب 
دلعه له الباق 1 يكن له أن يرد النصف تعصته من القن على البائع > ولا برجم عليه بشی» من نقص العیب من 
اصل المن . فيقال له : ردها کا ھی أواحبس .انا یکو له أن بجع بنقص , العيب إذا ماتت اللحارية أو اعتقت 
وصارت لا ترد ښعال أو حدث بها عنده عيب فصار ! لیس له أن بردها عله غال . فأما اذا باعها أو باع بعضها وقد 
يمكن أن يردها . واذا مک ن أن يردها حال فيلزم ذلك البائع . لم يكن له أن يردها ويرجع بنقص اب lS.‏ 
يكرت له أت کا يده يرجم بتقعی العیب . 


)١(‏ هذه الترجمة من وضع ضع السراج ح البلقينق ٠‏ قال : وهو المترجم عليه بقية البيع . وترجم فى هذه البقية تراجو 
تلز با سبق . فسقناهاکا رها فرع اه 


۷/۰ 


البيوع فلا يبيعه حتی يقبضه . ومن ملکه بميراث كان له أن يبيعه » وذلك أنه غير مضمون على غيره 
یٹم ن ٠‏ وكذلك ما ملكه من وجه غير وجه البيع كان له أن ببیعه قبل أن بقبضه انا لا يكون له ببعه 
اذا كان متيو على غيره بعوض باخذة انه اذا فات : والارزاق الي بخرجها السلطان للناس يبيعها 
علا أن يقيضها يقبضها ولا ببيعها الذى بشتريها قبل أن يقبضها لأن مشتريها لم يقبض » وهی مضمونة له على 
بائعها ا الذى ابتاعه اباها به حتى بقبضها أو يرد البائع اليه العن » ومن ابتاع من رجل طعاما 
فكتب إليه المشترى أن بقبضه له من نفسه فلا يكون الرجل قابضاً له من نفسه وهو ضامن عليه حتى 
بقیضه الميتا اع أو وكيل البتاع غير البائع » وسواء آشهد عل ذلك أولم بشهد ۰ وإذا وكل الرجل الرجل 
م ا ا لي لل ره ل نان ۱ سس له الس فور اله 
كأنه هو ابتاعه وباعه : وان وكله ان يبيعه من نفسه جز البيع من نفسه ۰ وان قال قد بعته من غيرى 
فهلك ان أو هرب الشتری فصدقه البائع فهر كيا قال » وان کذبه فعليه البينة أنه قد باعه » ولا يكون 


(ومن ذلك فى الترجمة المذكورة) واذا باع الرجل بیعا فبرىء من کل عيب . فان ۳ حنيفة كان يقول : 
البراءة من ذلك جائة . ولا بستطیع المشترى أن يرده بعيب كائناً ما كان . ألا ترى أنه لوأبرأه من الشجاج برىء من : 
كل شجة . ولو أبرأه من القروح برىء من كل قرحة ۰ وببذا بأخذ ۰ وكان ابن أى ليلى يقول : لا يبرأ من ذلك حتى 

يسمى العيوب كلها بأسهائها نبا ولم يذكر أن يضع يده عليها (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا باع الرجل العبد أوشيئاً من, 
وان بالبراءة من العيوب فالذى نذهب إليه . والله أعلم -- قضاء عثان بن عفان أنه يبرأ من كل عيب لم بعلمه 
ولا يبرا من عيب علمه و يسمه البائع ونقصه عليه ٠‏ + وانما ذهبنا الى هذا تقليدا وان فيه معنى من المعانى بفارق فيه 
الحيوان ما سواه » وذلك أن ما لانت فيه الحياة فكان يعترى بالصحة والسقم وتحول طبائعه قلا يبرأ من عيب يخفى أو 
بظهر » فاذا خفى على البائع أتراه يبرئه منه ؟ وإذا لم بخف عليه فقد وقع اسم العيوب على ما نقصه بقل ويكثر 
ويصغر ويكبر وتقع التسمية على ذلك فلا يبرئه منه إلا إذا نقصه عليه ۰ وإن صح فى القياس لولا التقليد وما وصقنا 
من مفارقة الحيوان غيره أن لا يبرئه من عيب كان به لم يره صاحبه ۰ ولكن التقليد » وما وصفنا أولى بما وصفنا ( وف 
اول الترجمة المذكورة ) واذا اشترى الرجل من الرجل الحارية او الدابة او الثوب او غير ذلك فوجد المشترى به عيبا 
وقال بعتنى وهذا العيب به ۰ وأنكر ذلك البائع فعلى المشترى البينة فإن لم يكن له بينة فعلى البائع المين بالله لقد باعه 
وما هذا العيب به . فان قال البائع آنا أرد امین عليه فان آبا حنيفة كان بقول لا أرد المين عليه ولا نحويها عن الموضع 
الذى وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ » وكان ابن أى ليل بقول مثل قول أبى حنيفة » إلا أنه إذا انهم 
المدعى رد العين عليه فقال احلف بالله وردها . فان ایی ان يحلف لم يقبل منه وقضى عايه (قال الشافعى ) رحمه الله 
واذا اشتری الرجل الدابة أو الثوب أو أى بيع ما كان فوجد المشتري به عيباً فاختلف المشترى والبائع فقال البائع : 
حدث عندك : وقال الشتری : بل عندك : : فان كان عيباً يحدث مثله بحال فالقول قول البائع مع بمينه على البت باه 
لقد باعه وما هذا العيب به . إلا أن يأتى المشترى على دعواه ببينة فتكون البينة آول من المين » وان نكل البائع 
رددنا العين عا لى الشتری اتهمناه أو لم نتهمه ۰ فان حلف رددنا عليه السلعة بالعيب ۰ وان نكل عن المين ۸ نردها عنه 
ولم نعطه بنكول صاحبه فقط (غا نعطيه بالنکول إذا كان مع النکول بمينه ٠‏ فان قال قائل ما دل على ما ذكرته ؟ قيل 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاريين 5-0 فيستحقون بها دم صاحيهم فنکلوا ورد الإيمان على يبود 
يبرءعون ما . ثم رای را ا ريم وزن جا فتكلوا ا دمن ول یشم 
بالنکول شیثاً حتی رد الابان ‏ اي رسوا الله امل الله عليه وسار :+ النص المفسرة . تدل على سنته المحملة » 
وكذلك قول عمر بن الخطاب وقول النبى صلى ا ع سرع ی 
ابن الخطاب ذلك جملة دل عليها نص حكم كل واحد منیا : والذى قال لا نعدو بالعين المدعى علیم يخالف 
هذا . فبكبر الحديث ما ليس فيه وقذ وضعنا هذا في كتاب الأقضية والمين على المتبايعين على البت فيا تداعيا فيه . 


۷ 


ضامنا لو هرب الشتری أو آفلس أو قبض ان منه فهلك لأنه فى هذه الحالة أمين (قال الشافعي) ) ومن 
باع طعاماً من نصرانی فباعه النصرانى قبل أن يستوفيه فلا يكيله له البائع حتى يحضر النصرانی أو وكيله 
فیکتاله لنفسه (قال) ومن سلف فى طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن بقبضه لم جز . ٠‏ وإن باع 
طعاماً بصفة ونوى أن بقضيه من ذلك الطعام فلا بأس لأن له أن يقضيه من غيره لأن ذلك الطعام لو 
كان على غير الصفة لم يكن له أن يعطيه منه ۰ ولو قبضه وكان على الصفة كان له أن يحبسه ولا بعطيه 
رع ی را ای ماك ی ار 


طعاماً فأحضر الشتری عند اكتياله من بائعه وقال أكتاله لك لم چز لأنه بيع طعام قبل أن يقبض 

فان قال : أكتاله لنفسى وخذه بالكيل الذى حضرت ۸ مجز لأنه باع كيلا فلا ب ا 
يشتريه ویکون له زيادته وعليه نقصانه . وهكذا روی الحسن عن النبى صل الله عليه وسلم آنه ثبی 
عن بیع الطعام حتى يحرى فيه الصاعان ۲ فيكون له زيادته وعليه نقصانه (قال الشافعى ) ومن باع 


(ومن ذلك فى ترجمة بيع القار قبل أن يبدو صلاحها من اختلاف العراقيين) وإذا باع الرجل جارية يجارية 
وقبض كل واحد منهما ثم وجد أحدهما بالحارية التي قبض عيبا فان أبا حنيفة كان يقول يردها وبأخذ جاريته لأن البيع 
قد انتقض وبه بأخذ . وكان ابن أبى ليل بقول يردها ويأخذ قيمتها صحيحة . وكذلك قولها فى جميع الرقيق 
والحيوان والعروضٍ رقال 0 الله : ادا باع رجل جارية مجارية وتقابضا ثم وجد أحدهرا با حارية التى 
قبض عيبا ردها وأخذ الحارية التی باع بها نتقض البیع بینپما وهکذا جمیع الجيوان والعروض ٠‏ وهکذا ان کانت 
مع إحداهما دراهم أو عرض من العروض ۰ E ET‏ بالحارية الحية 
ردها واخذ قيمة الحارية الميتة لأنها هی القن الذى دفع كا يردها ويأخذ القن الذى دفعم ٠‏ واذا اشتری الرجل بیعا 
لغيره بأمره فوجد به عيبا فان با حنيفة كان بقول يخاصم المشترى ولا يبالى أحضر الآمر ا أم لا ولا يكلف المشترى أن 
عضر الآمر ولا يرى على المشترى بأسا إن قال البائع الآمر قد رضى بالعيب وبه يأخذ : وكان ابن ابی بل يقول لا 
یع المشترى أن يرد السلعة التى بها العيب حتى يحضر الآمر فيحلف ما رضى بالعيب ولو کان غائياً بغر ذلك 
البلد ٠‏ وكذلك الرجل معه مال مضاربة أنى بلادا يتجر بها بذلك الال ۰ ٠‏ فان أبا حنيفة كان يقول : من اشترى من 
ذلك شیب فوجد به عيبا فله أن يرده ولا يستحلف على رضا الآمر بالعيب ۰ وكان ابن أبى ليلى بقول لا يستطيع 
المشرى المضارب أن برد شيا من ذلك حتى يحضر رب المال فيحلف بالله : ما رضى بالعيب وان لم ير المتاع > وال 
كان غائباً . أرأيت رجلا أمر رجلا فباع له متاعا أو سلعة فوجد به المشترى عيبا أيخاصم البائع فى ذلك أو نكلفه أن 
يحضر الآمر رب المتاع ؟ الا ترى أن خصمه فى هذا البائع ولا يكلف أن يحضر الآمز ولا خصومة بينه وبينه ؟ وكذلك 
إذا أمره فاشتری له فهو “شل أمره بالبيع ٠‏ أرأيت لو اشتری متاعا و بره أكان للمشترى الخيار إذا رآه أم لا يكون له 
خيار حتى يحضر الآمر ؟ أرأيت لو اشترى عبدا فوجده أعمى قبل أن يقبضه فقال لا حاجة لى فيه » أما كان له أن 
يرده بهذا حتى يحضر الآمر " ؛ بل له أن يرده ولا بحضر الآمر (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا وكل الرجل الرجل أن 
يشترى له سلعة بعينها أو موصوفة أو دفع اليه مالا قراضا فاشترى به تجارة فوجد بها عيبا كان له أن برد ذلك دون رب 
امال لأنه الشتری ولیس عله اله كلف ای رب المال وذلك أنه يقوم مقام المالك فا اشتری رب الملل » ألا 
تری أن رب الال لو قال ما ارف ما اشرق ۸ يكل له حبار ر فما ابتاع ولزمه البیع ؟ ولو اشترى شيئاً فحابی فيه ۸ 
بنتقض البيع وکانت السلعة لرب الال على الوكيل لا على الشتری منه وکذلك تکون التباعه للمشتری على البائع دون 
رتال فإن ادعى البائع على الشتری رضا رب الال حلف على علمه لا على البیت . 


(۱) أى صاع البائع وصاع المشترى . وأفاد أنه لا بصح بیع المبيع قبل قبضه وعلیه الشافعی . وقال آبو حنيفة الا 
العقار . وخص مالك المنم نم بالطعام عملا بظاهر الخر ۰ کذافی الناوی وغيره . كتبه مصححه . 


فى 


طعاماً مضمونا. عليه فحل عليه الطعام فجاء بصاحبه إلى طعامر عتمع فقال : أى طعام رضیت من 
هذا اشتريت لك فأوفيتك . کرهت ذلك له ۰ وإن رضی طعاما فاشتراه له فدفعه إليه بكيله لم يجز لأنه 
ابتاعه فباعه قبل أن بقبضه » وإن قبضه لنفسه ثم كاله له بعد جاز » وللمشترى له بعد رضاه به أن يرده 
عليه إن لم يكن من صفته وذلك أن الرضا نما يلزمه بعض القبض (قال الشافعى ) ومن حل عليه طعام 
فلا يعطى الذى له عليه الطعام تمن طعام يشترى به لنفسه من قبل أنه لا يكون وكيلا لنفسه مستوفيا لها 
قابضاً لها منها وليوكل غيره حتى يدفع إليه ۰ ومن اشترى طعاماً فخرج من يديه قبل أن يستوفيه بهة أو 
صدقة و قضاه رجلا من سلف أو أسلفه آخر قبل أن بستوفیه فلا يبيعه أحد من صاز راليه على شىء من ۷ 
هذه الجهات حتى يستوفيه من قبل أنه صار نما بقبض ع ای تقيض كله زقال ال 
كان بيده مر فباعه واستثنى شيئاً منه بعينه فالبيع واقع على البیع لا على الشتری والمستثنى على مثل ما 
كان فى ملكه ۸ يبع قط  ٠‏ فلا بأس أن يبيعه صاحبه لأنه لم يشتره اما بیعه على املك الأول (قال 
تا رس ا المسلف الى المسلف المن قبل أن يتفرقا من مقامها الذی تبابعا 
فيه وحتی یکون السلف بکیل معلوم بمكيال عامة يدرك علمه ولا يكون بمكيال خاصة إن هلك لم 
بدرك علمه أو بوزن عامة كذلك وبصفة معلومة جيد نقى وال أجل معلوم إن كان إلى أجل ويستوفى 
فی موضع معلوم ويكون من أرض لا بخطىء مثلها أرض عامة لا أرض خاصة ویکون جديداً طعام 
عام أو طعام عامين ولا يجوز أن بقول اجود ما یکون من الطعام لأنه لا بوقف على حده ولا آزداً ما 
يكون لأنه لا بوقف على حده فان الردی» یکون بالغرق وبالسوس و ا 
بأس بالسلف فى الطعام حالا وآجلاً > إذا حل أن يباع الطعام بصفة إلى أجل كان حالاً . أو إلى أن 
يحل (قال الشافعى ) وان سلف رجل دنانير على طعام إلى آجال معلومة بعضها قبل بعض لم يحز عندى 
حتی یکون الأجل واحدا وتكون الأئمان متفزقة من قبل أن الطعام الذى إلى الأجل القريب أكثر قيمة 
من الطعام الذى إلى الأجل البعيد . وقد أجازه غم غيرى على مثل ما أجاز عليه ابتياع الفروض التفرقة › 
وهذا حالف للعروض المتفرقة لأن العروض المتفرقة نقد وهذا إلى أجل ۰ والعروض شىء متفرق وهذا 
من شىء واحد (قال الشافعى ) وادا ابتاع لر جلان طعاماً مزا عوضوقا حالا أو إلى أجا ل فتفرقا ق 
أن يقبض امن فالبيع مفسوخ لأن هذا دين ين (قال الشافعى ) وان اشترى لرجل طراماً 9 
مضموناً عند الحصاد وقبل الحصاد وبعده فلا بأس . وإذا اشترى منه من طعام أرض بعينها غير 
موصوف فلا خر فيه لأنه قد يأتى جيداً و ردیاً (قال) وان اشتراه منه‌سن ن الأندر مضموناً عليه فلا خير 
فيه ٠‏ لأنه قد يبلك قبل أن يذريه (قال الشافعى ) ولا باس بالسلف فى الطعام إلى سنة قبل أن بزرع 
إذا لم يكن فى زرع بعينه (قال الشافعى ) ولا خير فى السلف فى الفدادين القمح ولا فى القرط لان 
ذلك يختلف (قال الشافعى ) ومن سلف رجلا فى طعام يحل فأراد الذى عليه الطعام أن يحيل صاحب 
اليا ا اسار ا تاياي الوه و 
يقبض . ولكنه إن أراد أن يجعله وكيلا بقبض له الطعام فان هلك فى يديه كان امينا فيه وإن لم يبلك 
وراد أن يمعله قضاء جاز زقال) وكذلك لو ابتاع منه طعاما فحل فأحاله على رجل له عليه طعام أسلفه 
إياه من قبل أن أصل ما كان له عليه بيع والاحالة بيع منه له بالطعام الذى عليه بطعام على غيره (قال 
الشافعى ) ومن اباع طعاماً بكيل فصدقه المشترى بکیله فلا جوز إلى أجل ۰ وإذا قبض الطعام فالقول 
فى كيل الطعام قول القابض مع عینه » وان ذكر نقصانا كثيراً أو قليلاً أو زيادة قليلة أوكثيرة » وسواء 
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اشتراه بالنقد كان أو إلى أجل » وإنما لم أجز هذا لما وصفت من حدیث الحسن عن النبى صلى الله عليه 
يل »وی زه من شرط لجل شرطا من کیل ارصع أن يوفية خر بالكل دلصفت فا شر له 
لحرا عاك يله خلس اس مور لا ببراكا يبرا من العيب ؟ قيل لوكان 
تصديقه يقوم مقام الابراء من العيب فشرط له مائة فوجد فيه واحدا لم يكن له أن يرجع عليه بشىء 
کا يشترط له السلامة فيجد العيب فلا يرجع عليه به إذا أبرأه منه (قال الشافعى ) وإذا ابتاع الرجل 
الطعا مكيلا لم يكن له أن يأخذه وزناً إلا أن ينقض البيع الأول ويستقبل بيعاً بالوزن وكذلك لا يأخذه 
عکیال الا بالکیال الذی ابتاعه به الا ان یکون يكيله عکیال معروف مثل الکیال الذى ابتاعه به 
فيكون حينئذ انما أخذه بالمكيال الذی ابتاعه به » وسواء كان الطعام ود أو من طعامین مفترقین 
وهذا فاسد من وجهین » أحدها أنه 5 بغير شرطه 3 والاخر آنه اله بدلا قد یکون أقلٍ أو أكثر 

من الذى له والبدل يقوم مقام البيع وأقل ما فيه أنه محهول لا بدری أهو مثل ما له أو أقل أو أكثر؟ 
ور ) ومن سلف فى حنطة موصوفة فحلت فأعطاه البائع حنطة خيرا منها بطيب نفسه أو 
أعطاه حنطة * شرا مها فطابت تفس الشتری فلا بأس يذ لك وکل واحد م متطرع بالفضل ولیس 

ملا بيع عام بام و کن اعطاه مکان ال شعیرا أو سلتا أو صنفا غير الحنطة لم جز » »> وكان 
هذا بيع طعام بغيره قبل أن يقبض » وهکذا القر وکل صنف واحد من الطعام (قال الشافعى ) ومن 
سلف فى طعام إلى اجل فعجله قبل ان يحل الاجل طيبة به نفسه مثل طعامه أو شرا منه فلا باس » 
ولست أجعل للتهمة آبدا موضعاً فى الحكم انا أقضى على الظاهر (قال الشافعي ) ومن سلف فى قح 
فحل الأجل فاراد أن يأخذ دقيقا آوسویقا فلا يجوز » وهذا فاسد من وجهين احدهما انی اخذت غير 
الذى أسلفت فيه وهو بيع الطعام قبل أن يقبض > وان قبل هو صنف واحد فقد أخذت محهولاً من 
معلوم فبعت مد حنطة بمد دقيق ولعل الحنطة مد وثلث دقيق ويدخل السويق فى مثل هذا » ومن 
سلف فى طعام فحل فسأل الذى حل عليه الطعام الذى له الطعام أن يببعه طعاما إلى أجل ليقبضه إياه 
فلا خير فيه إن عقدا عقد البيع على هذا من قبل انا لا نجيز ان يعقد على رجل فيا بملك ان نع منه ان 
يصنع فيه ما يصنع فى ماله لان البيع ليس بتام » ولو انه باعه إياه بلاا شرط بنقد أو إلى اجل فقضاه 
یه فلا باس » وهكذا لو باعه شيئاً غير الطعام » ولو نویا جميعاً أن يكون يقضيه ما يبتاع منه بنقد أو 
إلى أجل لم يكن بذلك بأس ما لم بقع عليه عقد البيع (قال الشافعى ) وهكذا لو أسلفه فى طعام إلى 
أجل فلا حل الأجل قال له بعنى طعاما بنقد أو إلى أجل حتى أقضيك فان وقع العقد على ذلك لم جز 
وان باعه على غير شرط فلا باس بذلك كان بیع نقدا او إلى أجل ( قال الشافعى ) ومن سلف فى 
طعام فقبضه ثم اشتراه منه الذى قضاه إياه بنقد أو نسيئة إذاكان ذلك بعد القبض فلا باس ٠‏ لأنه قد 
صار من ضمان القابض وبرىء القبوض منه ۰ ولو حل طعامه عليه فقال له : اقضنى على أن أبيعك 
فقضاه مثل طعامه أو دونه لم يكن بذلك بأس وكان هذا موعدا وعده إياه إن شاء وفى له به وان شاء لم 
يف ؛ ولو أعطاه خيراً من طعامه على هذا الشرط لم جز > لأن هذا شرط غير لازم › وقد أخذ عليه 


فضلاً لم يكن له والله أعلم . 
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باب النبى عن بیع الکراع والسلاح في الفتنة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أصل ما أذهب إليه أن کل عقد كان صحيحاً فى الظاهر لم أبطله 
بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين وأجزته بصحة الظاهر وأكره لها النية ادا كانت النية لوأظهرت كانت تفسد 
ابيع ٠‏ وكا أكره للرجل أن ؛ يشترى السيف على أن يقتل به ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن ير 5-05 
يقتل به ظلماً لأنه قد لا يقتل به ولا أفسد عليه هذا البيع ۰ وكا أكره للرجل أن يبيع يع العنب ممن براه 
أنه يعصره خمراً ولا أفسد البيع إذا باعه إياه لأنه باعه حلالاً ‏ اا ا 
وفى صاحب السيف أن لا يقتل به أحدا أبداً , وكا أفسد نکاح المتعة . ولو نكح رجل امرأة عقدا 
صا وهو ری أن لا عسکها الا وم أو أقل أو أكثر لم أفسد النکاح إنما أفسده ابدا بالعقد الفاسد . 


باب السنة في الخيار 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا بأس ببيع الطعام كله جزافاً ما يكال منه وما يوزن وما يعد . كان 
فى وعاء او غير وعاء ‏ إلا أنه إذا كان فى وعاء فلم ير عينه فله الخيار إذا راه (قال الربيع ) رجع 
الشافعى فقال : ولا يحوز بيع خيار الرؤية ولا بيع یم الشىء الغائب بعينه لأنه قد يتلف ولا يكون عليه أن 
يعطيه غيره ۰ ولو باعه إياه جزافا على 0 ؛٠‏ فلا انتقل وجده مصبوباً على دكان أو ربوة أو حجر 
كان هذا نقصاً یکون للمشتری فيه الخيار إن شاء اده وان شاء رده ولا باس بشراء نصف العار 
جزافاً ويكون المشترى بنصفها شريكا للذى له النصف الآخر . ولا يحوز إذا أجزنا الحزاف فى الطعام 
نسيئة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يجوز الحزاف فى كل شىء من رقيق وماشية وغير 
ذلك . الا آن للمشتری الخيار فى کل واحد منهم إذا راه والرد بالعیب من قبل أن کل واحد منهم غير 
الآخر ولكيل والوزون من الطعام اذا كان من صنف واحد كاد أن یکون مشتیاٌ (قال) ولا بأس أن 
يقول الرجل : أبتاع منك جميع هذه الصبرة کل إردب بدینار . و 
إردب بدینار على أن تریدنی ثلائة آرادب ۰ أو على أن انقصك منبا إردبا فلا خير فيه من قبل أنى 
آدری كم قدرها فأعرف الأردب E.‏ 
الشافعى ) ولا خير في أن أبتاع منك جزافاً ولاكبلا ولا عدداً ولا بيعا كائنا ما كان على أن أشترى منك 
مدا بكذاء وعلى أن تبيعنى كذا > بكذا حاضراً كان ذلك او غائبا . مضموناً كان ذلك ار 
مضمون » وذلك من بيعتين في بيعة ومن آنی إذا اشتريت منك عبدا بمائة على أن أبيعك دارا بخمسين 
فثمن العبد مائة وحصته من الخمسين من الدار محهولة : وكذلك من الدار خمسون وحصته من العبد 
بحهولة . ولا خير فى امن الا مغلوماً (قال الشافعى ) وان كان قد علم كيله ثم انتقص منه شىء قل او 
كثر إلا أنه لا بعلم مكيلة ما انتقص فلا أكره له بیعه جزافا (قال الشافعی ) ومن كان له على رجل طعام 
حالا من غير بيع فلا باس أن"يأخذ به شيثا من غير صنفه إذا تقابضا من قبل أن يتفرقا من ذهب أو 
ورق أو غير صنفه ۰ ولا أجيزة قبل حلول الأجل بشىء من الطعام خاصة فاما بغير الطعام فلا باس به 
(قال الشافعى ) ومن كان له عا لي رجل طعام من قرض فلا بأس أن يأخذ بالطعام من صنفه أجود أو 
أردأ أو مثله إذا طابا بذلك نفسا ولم يكن شرطاً فى أصل القرض » وكذلك لا بأس أن يأخذ بالطعام 


۷۵ 


غيره من غير صنفه اثنين ؛ بواحد أكثر إذا تقابضا قبل أن يتفرقا ولوكان هذا من بيع لم مجز له أن يأخذ به 
e N E‏ 
الاجل او بعده : إذا طاب بذلك نفسا رقال الشافعی ) فى الرجل يشترى من الرجل طعاما موصوقا 
فيحل فيسأله رجل أن بسلفه إياه فيأمره أن یتقاضی ذلك الطعام فإذا صار فى يده أسلفه إياه أو باعه 
فلا بأس بهذا إذا كان إنما وکله بأن بقبضه لنفسه ثم أحدث بعد القبض السلف أو البيع وانما کان او 
وكيلا له وله منعه السلف والبيع وقبض الطعام من بده ولوكان شرط له أنه اذا تقاضاه اسلفه إياه أو 
باعه إياه لم یکن سلفا ولا بیعا وكان له أجر مثله فی التقاضی (قال) ولو أن رجلا جاء إلى رجل له زرع 
قائم فقال : ولنى حصاده ودراسه ثم أكتاله فيكون على سلفا لم يكن في هذا خير وكان له أجر مثله فى 
احصاد والدراس ان حصده ودرسه ولصاحب الطعام أخذ الطعام من يديه › ولو كان تطوع له 
بالحصاد والدراس ثم أسلفه إياه لم يكن بذلك باس وسواء القلیل فى هذا والكثير فى کل حلال 
وحرام قال الشافعى ) ومن أسلف رجلاً طعاماً فشرط عليه خيراً منه أو أزيد او آنقص فلا خير فيه » 
وله مثل ما أسلفه إن استبلك الطعام ۰ فان أدرك الطعام بعينه أخذه » إن يكن امال فله قيمته › 
وان أسلفه إياه لا يذكر من هذا شيئاً فأعطاه خيراً منه متطوعاً أو أعطاه 2 شرا منه فتطوع هذا بقبوله فلا 
بأس بذلك وان لم يتطوع واحد منهم| فله مثل سلفه (قال الشافعى ) ولو أن .رجلاً أسلف رجلاً طعاماً 
على أن يقبضه إياه ببلد اخ ركان هذا فاسدأ وعليه أن بقبضه إياه فى البلد الذى أسلفه فيه (قال) ولو 
اسلفه إياه ببلد فلقيه ببلد آخر فتقاضاه الطعام أوكان استهلث له طعاماً فتتأل ن يعطيه ذلك الطعام فى 
ادلی رق ف لیس اللي علیه > وال ان شنت E‏ كل طعامك الل ال 
استپلکه لك أو أسلفته أياه فيه » وان ت شعت آخذناه للف الآن بقيمة ذلك الطعام فى ذلك البلد (قال 
الشافعى ) ولو أن الذی عليه الطعام دعا إلى أن بعطى طعاماً بذلك البلد تقامتنع الذى له الطعام لم يحبر 
الذى له الطعام على أن يدفع إليه طعاماً مضموناً له ببلد غيره » وهكذا کل ما كان لحمله مزنة (قال 
الشافعى ) وانما رأيت له القيمة فى الطعام يغصبه ببلد فيلقى الغاصب يلد غيره أنى أزعم أن كل ما 
استبلك لرجل فأدركه بعينه أو مثله أعطيته الثل أو العين » فان لم يكن.له مثل ولا عين أعطيته القيمة 
لأنها تقوم مقام العين إذا كانت العين والثل عدما فلا حکت أنه اذا اتلك له طعاماً عصر فلقيه بمكة 
أو بمكة فلقيه بمصر لم أقض له بطعام مثله لأن من أصل حقه أن يعطى مثله بالبلد الذى ضمن له 
بالاستهلالك لما فى ذلك من النقص والزيادة على كل واحد منهما وما فى الحمل علي المستوى فكان 
الحكم هذا أنه لا عين ولا مثل له أقضى به وأجبره على أخذه فجعلته كا لا مثل له فأعطيته قيمته إذا 
كنت أبطل الحكم له مثله وان كان موجوداً رقال الشافعی) ولوكان هذا من بيع كان الحواب فى 
ذلك أن لا أجبر واحداً منبه| على أخذه ولا دفعه ببلد غير البلد الذى غدمته وضمن له فيه هذا » ولا 
أجعل له القيمة من قبل أن ذلك يدخله بیع الطعام قبل أن يقبض وأجيزه على | أن بمضى فبقبضه أو 
بوكل من بقبضه بذلك البلد وأؤجله فيه أجلا فان دفعه إليه إلى ذلك الأجل وإلا حسبته حتى یدفعه 
إليه أو إلى وكيله (قال الشافعى ) السلف كله حال سمى له المسلف أجل وم پسمه ‏ وان سمى له أجلا 
م دفعه إليه المسلف قبل الأجل جبر على أخذه لأنه لم يكن له إلى أجل تغط إلا أن يشاء أن يبرئه منه » 
ولوكان من بيع لم يحبر على أخذه حتى يحل أجله » وهذا فى كل ما كان يتغير با حبس فى يدى صاحبه 
من قبل أنه يعطيه إياه بالصفة قبل يحل الأجل فيتغير عن الصفة عند حك الأجل فيصير بغير الصفة » 
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ولو تغير فى يدى صاحبه جبرباه على آن.بعطیه طعاماً غيره » وقد یکون یتکلف مؤنة فى خزنه ويكون 
حضور حاجته إليه عند ذلك الأجل > فكل ما كان لخزنه مؤنة أو کان یتغیر فى يدي صاحبه لم يحبر 
على اذه قبل حلول الأجل وکل ما كان لا يتغير ولا مؤنة فی خزنه مثل الدراهم والدنانير وما ۳۹ 
جبر على أخذه قبل محل الأجل (قال الشافعى ) فى الشركة والتولية بيع من البيوع يحل با تحل به البيوع 
ويحرم بما تحرم به اليبو فحيث كان البیع حلالا فهو حلال وحيث کان البيع حراما فهو حرام » 
والاقالة فسخ البیع فلا باس بها قبل القبض لأنها ابطال عقدة ة البيع ب ینیما والر جوع ال احاهها قبل أن 
يتبايعا (قال) ومن سلف رجلا مائة دبثار فى مائة اردب ا بل أجل فحل الأجل فسأله الذی عليه 
الطعام أن يدفع إليه مسين إردباً وب يفسخ البيع فى حمسين فلا بأس بذلك إذا كان له أن فسخ البيع 
فى المائة كانت الخمسون اول آن جوز واذا کان له ان یقبض الائة كانت الخمسون اول ان بقبضها 
وهذا أبعد ما خلق الله من بيع وسلف ۰ والبيع والسلف الذى نهى عنه أن تنعقد العقدة على بيع 
وسلف ۰ وذلك أن أقول أبيعك هذا لكذا على أن تسلفنى كذا . وحكم السلف أنه حال فيكون البيع 
وقع بشمن معلوم ويحهول والبيع لا يجوز إلا أن يكون بشمن معلوم وهذا السلف لم يكن له قط إلا طعام 
وم تنعقد العقدة قط إلا عليه .فلا كانت العقدة صحيحة ۰ وكان حلالا له أن يقبض طعامه كله وأن 
يفسخ البيع بینه وبينه فى کله كان له أن يقبض بعضه ويفسخ البيع بينه بينه فى بعض ۰ وهكذا قال 
ابن عباس : وسئل عنه فقال هذا العروف الحسن احمیل (قال الشافعى ) ومن سلف رجلا دابة او 
عرضا فى طعام إلى أجل فلا حل الأجل فسأله أن يقيله منه فلا بأس بذلك كانت الدابة قائمة بعينها أو 
فائتة لأنه لوكانت الإقالة ببعا للطعام قبل أن يقبض لم يكن له إقالته فيبيعه طعاماً له عليه بدابة للذى 
عليه الطعام ولكنه كان فسخ البيع وفسخ البيع إبطاله لم يكن بذلك بأس كانت | الدابة قائمة أو مستبلكة 
فهى مضمونة وعليه قيمتها إذا كانت مستبلكة (قال الشافعى ) ) ومن أقال رجلا فى طعام وفسخ البيع 
وصارت له عليه دنانير مضمونة فليس له أن يحعلها سلفاً في شىء قبل أن بقبضها 1 
عليه دنانير سلف أوكانت له في يدبه دنانير ودبعة لم يكن له أن يحعلها سلفاً فى شىء قبل أن يقبضها 
ومن سلف مائة فى صنفين من ار وسمى رأس ال من فاد آن يكيل و آحدهما در 
الآخر فلا باس لأن هاتين ببعتان مفترقتان . وان لم يسم رأس مال كل واحد منهم] فهذا , بیع أكرهه : 
وقد أجازه غيرى . فن أجازه لم يحعل له أن يقيل من البعض قبل أن بقبض من قبل أنهها جميعاً صفقة 
لكل واحد منهما حصة من القن لا تعرف إلا بقيمة والقيمة بحهولة (قال الشافعى ) ولا خير فى أن 
أبيعك ترا بعینه ولا موصوفاً بكذا على أن تبتاع منى مرا بكذا ٠‏ وهذان بیعتان فى بيعة لأنى لم أملك 
هذا بشمن معلوم الا وقد شرطت عليك فى غنه نا لغيره فوقعت الصفقة على من معلوم وحصة فى 
الشرط فى هذا البيع محهوله وكذلك وقعت فى البيع الثانى ۰ والبيوع لا تكون إلا بثمن معلوم (قال 
الشافعى ) ومن سلف رجلا فى مائة أردب فاقتضى منه عشرة أو أقل أو أكثر ثم سأله الذى عليه الطعام 
أن يرد عليه العشرة التى أخذ منه أو ما أخذ ويقيله . فان كان متطوعاً بالرد عليه تمت الاقالة فلا 
بأس ».وان کان ذلك على شرط أنى لا أرده عليك إلا ان تفسخ البيع بيننا فلا خير فى ذلك ٠‏ ومن 
كانت له على رجل دنانير فسلف الذى عليه الدنانیر رجلا غيره دنانير فى طعام فساله الذى له عليه 
الدنانير أن يحعل له تلك الدنانير فى سلفه أو يمعلها له تولية فلا خم خير فى ذلك لأن التولية بيع وهذا بيع 
الطعام قبل أن يقبض ودين بدين وهو مكروه فى الآجل والحال (قال الشافعى ) ومن ابتاع من رجل 
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مائة آردب طعام فقبضها منه ثم سأله البائع الوفی أن يقيله منا كلها أو بعضها فلا بأس بذلك ۰ وقال 
مالك لا بأس أن قبله من الكل ولا بقيله من البعض (قال الشافعى ) ولو أن نفرً اشتروا من رجل 
طعاماً فأقاله بعضهم وأى بعضهم فلا بأس بذلك : ومن ابتاع من رجل طعاماً كيلا فلم يكله ورضی 
أمانة البائع فى كيله ثم سأله البائع أو غيره أن يشركه فيه قبل كيله فلا خير في ذلك لأنه لا یکون قابضاً 
حتى بكتاله » وعلى البائع أن يوفيه الكيل ۰ فإن هلك فى يد الشتری قبل أن يوفيه الكل فهو مضمون 
على المشترى بكيله ولول فی الكيل ول ریم یه > فان قال المشترى لا أعرف الكيل فأحلف 
عليه » ٠‏ قبل للبائع إذعر فى الكيل ما شئت > فإذا ادعى قيل للمشترى إن صدفته فله فى يديك هذا 
الكيل : وان كذبته فان حلفت عا لى شىء تسمیه فانت أحق بالمين وان ات كانت زا لليدين عليه 
حلف عا لى ما ادعى وأخذه منك (قال الشافعی) الشركة والتولية بيع من البيوع يحل فيه ما يحل في 
الببوع ويحرم فيه ما يحرم فى البيوع فن ابتاع طعاما أو غيره فلم بقبضه حتى أشرك فيه رجلا أو يوليه اباه 
فالشركة باطلة والتولية هاا ع الطعام اقل ان عيضن . والإقالة فسخ للبيع (قال الشافعى ) ومن 
بتاع طعاماً فاكتال بعضه ونقد منه ثم سال ان يقيله مب ن بعضه فلا باس بذلك (قال الشافعى ) ومن 
سلف ر رجلا فى طعام فاستغلاه فقال له البائع آنا شريكك فيه فليس بجائز ( قال الشافعى ) ومن باع من 
رجل طعاماً ثمن إلى أجل فقبضه البتاع وغاب عليه ثم ندم البائع تع فاستقاله وزاده فلا خير فيه من قبل 
أن الاقالة ليست ببيع . فان أحب أن جد فيه ببعا بذلك فجائر . وقال مالك لا بأس به وهو بيع 
حدث (قال الشافعى ) ومن باع طعاماً حاضرا به بشمن إلى أجل فحل الأجل فلا باس أن يأخذ فى ذلك 
الع طعاما > آلا تری آنه لو احذ طعاما فاستحق رجع بالمن لا بالطعام 4 وهكذا إن أحاله بالمن على 
رجل قال مالك لا خبر فيه كله (قال الشافعی ) ومن , ابتاع بنصف درهم طعاما على آن بعطیه بنصف 
درهم طعاماً حالا أو إلى أجل اویعطی بالنصفثوباً أو درا أو عرضاً فالبيع حرام لا جوز : وهذا من 
ببعتين في ببعة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو با طعاماً بنصف درهم الدرهم ١‏ نقدا أو إلى أجل 
فلا بأ TS‏ 
أن یتفرقا وسوا اء كان الطعام من الصنف الذى باع منه أو غيره : لأنرهذه بيعة جديدة ليست فى 
العقدة الاول (قال الشافعی) واذا ابتاع الرجل من الرجل طعاما بدینار حالا فقبض الطعام ول يقبض 
البائه ع الدينار ثم اشتری البائع من الشتری طعاما بدینار فقبض الطعام ولم يقبض الدینار فلا اش آن 
مل الدینار قصاصا من الدیتار و أن بیع الدینار بالدینار فیکون دینا بدين ولکن ببری» کل 
واحد منیا صاحبه من الدینار الذى عليه بلا شرط . فان كان بشرط فلا خير فيه . 


باب بیع الاجال 


(قال الشافعی ) وأصل ما ذهب اليه من ذهب ف بيوع الاجال أنهم رووا عن عالية بنت آنفم أ 
فعى یه عن تهب قن بيو روو عن 2 


,۱ قوله بنتصف درهم الدرهم . کذا بالأصول 5 وتأمله 3 ولعل لفظط « الدرهم » زائد من النساخ وحرره اه 
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ممعت عائشة ئشة أو سمعت امرأة أبى السفر تروى عن عائشة ة ان امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم 
بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقداً . > فقالت عائشة : بئس ما اشتريت وبئس ما 
ابتعك + أخيرى زیداین رقم أن اهر وجل قد ال جهاده ع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ان 
يتوب ( قال الشافعى ) قد تكون عائشة شة لوكان هذا ثابتا عنبا عابت عليها بيعا إلى العطاء ء لأنه أجل غير 
معلوم » وهذا ما لا تجيزه . لا أنها عابت علیها ما اشترت منه بنقد وقد باعته إلى أجل » ولو اختلف 
بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى شىء فقال بعضهم فيه شيئاً وقال بعضهم بخلافه كان 
اصل ما نذهب إليه انا ناخذ بقول الذى معه القياس > والذى معه القياس زيد بن ارقم : وجمله هذا 
أنا لا نثبت مثله على عائشة ة مع أن زید بن رقم لا يبيع الا ما براه حلالاً ٠‏ ولا يبتاع مثله : فلو أن 
رجلاً باع یا أو ابتاعه نراه نحن مرم وهو يراه حلالا لم تزعم أن الله بحبط م ن عمله شيئاً » فان قال 
قائل فمن اين ن القياس مع قول زيد ؟ قلت أرأيت ت الببعة الأولى أليس قد ثبت بها عليه القن تام ؟ فان 
قال بل . قيل : أفرأيت ت البيعة الثانية أهى الأولى ؟ فان قال : لا قبل : أفحرام عليه أن يبيع ماله بنقد 
وان کان اشم تراه إلى أجل ؟ فان قال : لا . اذا باعه من ن غيره : قيل :قن حرمه منه ۴ فان فا : كأنها 
رجعت إليه السلعة أو اشترى شا ديناً أقل منه نقداًء قيل إذا قلت : کان لا ليس هو بکائن: ۸ ينبغ 
لاحد أن يقبله منك + آرایت لوکانت السألة حاطا فكان باعها عائة دینار دینا واشتراها مائة أو بمائتين 
نقداً ؟ فان قال : جائز . قيل : فلا بد أن تکون أخطات كان ثم أو ههنا لأنه لا جوز له ان مشر هه 
مائة دینار دينا عانتى دینار قدا > فان قلت : انما اشتریت منه السلعة ۰ قبل فهکذا كان بنبغی أن 
تقول اولا ولا تقول كان لما ليس هو بکائن . أرأيت البيعة الاخرة بالنقد لو انتقضت أليس ترد السلعة 
ويكون الدين ثابتا كا هو فتعلم أن هذه بيعة غير تلك البيعة ؟ فان قلت : انا اتهمته ۰ قلنا هو أقل تهمة 
على ماله منك ۰ فلا تركن عليه ان كان خطا ثم تحرم عليه ما احل الله له > لان الله عز وجل احل البيع 
وحرم الربا وهذا بيع وليس بربا : وقد روى إجازة البيع إلى العطاء عن غير واحد : وروی عن غيرهم 
لاف .وا ان لا باع له لأن العطاء قد بتآخر وبتقدم : وانما الآجال معلومة بأيام موقونة أو 
اهلة وأصلها فى القران ٠‏ قال الله عز وجل « يسال نك عن الأهلة قا ل هی مواقيت للناس و 
وقال تعالى : «واذکروا الله فى أيام معدودات » > وقال عز وجل : «فعده من ایام آخر» ‏ مناوت 
بالأهلة کا اوقت بالعدة وليس العطاء من مواقيته تبارك وتعالى » وقد يتأخر الزمان ويتقدم وليس تستأخر 
الأهلة أبداً أكثر من ن بوم > فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان المن إلى أجل | فلا بأس 
أن يبتاعها من الذى اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر ما اشتراها به أو بدين كذلك أو عرض من 

العروض ساوی العرض ما شاء أن ساوى ده ولتت ات الثانية من الببعة الأول تسيل تیه 
كان للمشتری الببعة الأول إن كانت أمة أن يصيبها أو ییا أو يعتقها أو يبيعها من شاء غير بیعه بأقل أو 
أكثر ما اشتراها به نسيئة ؟ فإذا كان هكذا فن حرمها على الذى اشتراها ؟ وكيف يتوهم أحد ؟ و هذا 
نما تملكها ملكا جديداً بشمن ها لا بالدنانير المتأخرة ؟ أن هذا كان ثمناً للدنانير المتأخرة وكيف ان جاز 
هذا على الذى باعها لا يحوز على أحد لو اشتراها ؟ ( قال الشافعى ) المأكول والمشروب كله مثل الدنائير 
والدراهم لا يختلفان في شىء وإذا بعت منه صنفا بصنفه . فلا يصلح الا مثلا بمثل يدا بيد » إنكان 
كيلا فكيل : وان كان وزنا فوزن ۰ كا لا تصلح الدنانیر بالدنانیر إلا يدا بيد وزنا بوزن . ولا تصلح 
كيلا بكيل وإذا اختلف الصنفان منه فلا باس بالفضل فى بعضه على بعض يدا بيد ولا خير فيه نسيئة 
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کا يصلح الذهب بالورق متفاضلاً ولا جوز نسيئة » وإذا اختلف الصنفان فجاز الفضل فى أحدهما 
على الآخر فلا بأس أن يشترى منه جزافا یاف لأن أكثر ما فى ازاف أن يكون متفاضلاً والتفاضل 
لا باس به » وإذا كان شىء من الذهب أو الفضة أو المأكول أو المشروب فكان الآدميون فيه صنعة 
بستخر جون ہا من الأصل شین بقع عليه اسم دون اسم فلا خير في ذلك الشیچ» بشىء من الأصل 
وان کثرت الصنعة فيه > كما لو أن رجلا عمد إلى دانير فجعلها طستا أو قبة أو حليا ما كان لم تجز 
بالدنانير أبدا إلا وزناً بوزن » وكا لو أن رجلاً عمد الى تمر فحشاه فى شن أوجرة اوغيرها تزع نواه أو 
لم يتزعه لم يصلح أن يباع بالمر وزنا بوزن لأن أصلها الكيل» والوزن بالوزن قد بختلف في أصل الکیل؛ 
فكذلك لا يجوز حنطة بدقيق لأن الدقيق من الحنطة وقد يخرج من الحنطة من الدقيق ما هو أكثر من 
الدقيق الذي بيع بها وأقل ذلك أن يكون مهولا بمعلوم من صنف فيه الربا » وكذلك حنطة بسويق 
وكذلك حنطة بخبز . وكذلك حنطة بفالوذج إن كان نشا سععه ۲۱ من حنطة وكذلك دهن سمسم 
بسمسم وزيت بزيتون لا يصلح هذا لما وصفت ۰ وكذلك لا بصلح المّر المنثور بالمر المكبوس لأن 
أصا ل ار الكيل (قال الشافعى ) وإذا بعت شيئاً من المأكول أو الشروب أو الذهب أو الورق بشىء من 
صنفه فلا يصلح الا مثلا بمثل . وأن يكون ما بعت منه صنفاً واحداً جيداً أو رديئاً ٠‏ ويكون ما 
اشتريت منه صنفاً واحداً . ولا یبای أن يكون أجود أو أردأ ما اشتريته به » ولا خير فى أن بأخذ 
مسي تا را مروانية وخمسين (') حدا بمائة هاشمية ولا بمائة غيرها . وكذلك لا خير فى أن يأخذ 
صاع بردى وصاع لون بصاعى صيحانى : وإنما كرهت هذا من قبل أن الصفقة إذا جمعت شيئين 
مختلفين فكل واحد منهم| بیع بحصته من امن > فيكون من صاع البردى بثلاثة دنائير » وتمن صاع 
اللون دينارا : وتمن صاع الصيحاني بسوی دينارين » فيكون صاع البردی بثلاثة أرباع صاعى 
الصيحاني وذلك صاع ونصف وصاع اللون بربع صاعى الصيحانى وذلك نصف صاع صيحاني 
فيكون هذا المر بالعر متفاضلا > وهكذا هذا ف ادف والورق وكل ما كان فيه الربا فى التفاضل فى 
e ST‏ من الطعام يكون رطباً ثم يبس فلا يصلح منه رطب 
. لأن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن الرطب بالقر فقال « أينقص الرطب اذا پبس ؟ » 
00 نعم ٠‏ فنبى عنه فنظر فى العتقب فكذلك ننظر فى العتقب فلا جوز رطب برطب لانهم إذا 
تيبسا اختلف نقصها فكانت فپ الزيادة فى العتقب > وكذلك كل مأكول لا بيبس إذا كان ما یبس 
لخد فى رات بنه رب اد كيل ولا و بو ول عددا مد ولا خر ی اترجة بأترجة ولا 
له یه وزرا و تاد ولا عدا . فاذا اختلف الصنفان فلا باس بالفضل فى بعضه ولا خير فيه 
نسيئة » ولا باس باترجة ببطيخة وعشر بطیخات وكذلك ما سواهما . فإذا كان من الرطب شىء لا 
یس بش هثل ارت ری وال وال قلا بسن تغل کی إن انا رز 
فوزنا وان كان مما يكال فکیلا مثل عثل . ولا تفاضل فيه حتی يختلف الصنفان . ولا خير فى العر 
بالقر حتی یکون ینتبی یبسه » وان انهی يبسه الا أن بعضه آشد انتفاخا من بعض فلا بضره إذا 
انتبی يبسه كيلا بکیل قال الشافعی ) واذا کان منه شىء مغیب مثل الحوز واللوز وما يكون ما کوله فى 
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داخله فلا خير فى بعضه ببعض عدداً ولا کیلا ولا وزناً » فإذا اختلف فلا بأس به من قبل أن مأکوله 
مغيب وأن قشره يختلف فى الثقل والخفة فلا يكون أبداً إلا حهولاً بمجهول ۰ فإذا کسر فخرج مأكوله 
فلا بأس فى بعضه ببعض بدا بيد مثلاً بمثل » > وان كان كيلا فكيلا وان کان وزنا فوزنا . ولا جوز 
الخبز بعضه بعض عددا ولا وزنا ولا کیلا من قبل أنه إذا كان رطباً فقد پیبس فینقص ۰ واذا انتبی 
يبسه فلا يستطاع أن یکتال واصله الکیل فلا خير فيه وزنا لأنا لا نحیل الوزن إلى الکیل (اخبرنا الربيع ) 
قال (قال الشافعى ) وأصله الوزن والکیل بالحجاز ء فكل ما وزن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
فأصله الوزن وکل ما كيل فأصله الكيل : وما أحدث الناس منه ما يخالف ذلك رد إلى الاصل ( قال 
الشافعې ) وإذا ابتاع الرجل مر النخلة أو النخل بالحنطة فتقابضا فلا بأس بالبيع لأنه لا أجل فيه . 
وإنى اعد القبض فى رؤوس النخل قبضا كا أعد قبض الحزاف قبضا إذا خلى المشترى بينه وبينه لا 
حائل دونه فلا بأس فان ترکته آنا فالترك من قبلی ولو أصيب كان على لأنى قابض له ولو أنى اشتریته 
على أن لا أقبضه إلى غد أو أكثر من ذلك فلا خير فيه لأنى انما اشتریت الطعام بالطعام إلى أجل 
وهكذا اشتراؤه بالذهب والفضة لا بصلح أن اشتريه بها على أن أقبضه فى غد أو بعد غد لأنه قد بأتى 
غد أو بعد غد فلا يوجد ۰ ولا خير فى اللبن الحليب باللبن المضروب لأن فى الضروب ماء فهو ماء 
ولبن . ولولم یکن فيه ماء فأخرج زبده لم يحز بلين لم بخرج زبده لأنه قد أخرج منه شىء هو من نفس 
جسده ومنفعته » وكذلك لا خبر فى تمر قد عصر وأخرج صفوه بتمر لم بخرج صفوه كيلا بكيل من 
قبل أنه قد أخرج منه شىء من نفسه ء واذا لم يغير عن خلقته فلا بأس به (قال الشافعى ) ولا يجوز 
اللبن باللن که له ۵ ا ا 
ولا بشی» ‏ بخلط فيه ماء لأنه ماء ولين بلبن بحهول ۰ والالبان مختلفة > فیجوز لبن الغنم بلین | 
الضأن والعز ولیس لبن الظباء منه » ولین البقر بلبن الحواميس والعراب ولیس لبن البقر الوحش منه » 
ويحوز لبن الیل بلين الیل العراب والبخت ۰ وکل هذا صنف : الغنم صنف ۰ والبقر صنف . والابل 
صنف ۰ وکل صنف غير صاحبه فیجوز بعضه ببعض متفاضلا بدا بيد ولا مجوز نسيئة ٠‏ و جوز انسیه 
بوحشيه متفاضلاً وكذلك لحومه مختلفة يحوز الفضل فى بعضها على بعض يدا بيد » ولا جوز نسيئة » 
ويحوز رطب بيابس اذا اختلف : ورطب برطب » ويابس . بيابس : فاذا کان منها شىء من صنف 
ولمم اس عم ERE‏ تجن فاد ی اه 
بعضه ببعض زوا «والسمن سل الان رقا الشافض ) ولا خرف مد زايد ومد لين عدي وید + زا 
خير فى جبن بلين : لأنه قد يكون من اللین جين . إلا أن يختلف اللبنوابین فلا یکون به بأس (قال 
اا واذا آخرج زید اللين فلا باس بان ياج بزبد وحن لاه لا زید فی ان ولا عن ۰ واذا ۸ 
بخرج زبده فلا خر فيه بسمن ولا زبدء ولا خبر فی الزیت الا مثلاً بمثل بدا بيد إذا كان من صنف 
واحد . فإذا اختلف فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض بدا بيد ولا خير فيه نسيئة » ولا بأس 
بزيت الزيتون بزيت الفجل . وزيت الفجل بالشيرق متفاضلاً (قال الشافعى ) ولا خير فى خل العنب 
بخل العنب إلا سواء . ولا بأس بخل العنب بخل القْرء وخل القصب . لأن اصوله محتلفة . فلا 
باس بالفضل فى بعضه على بعض . وإذا كان خل لا بوصل إليه الا بالماء مثل حل الغر وحل الزبیب 
فلا خير فيه بعضه ببعض من قبل أن الماء ء يكثر وبقل : ولا باس به اذا احتلف ‏ والنبیذ الذی لا پسکر 
مثل الخل ( قال الشافعى ) و:" .اس بالشاة الحية التي لا لبن فيها حين تباع باللين بدا بيد ولا خير فيها إن 
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كان فيها لبن حين تباع باللین لأن للبن الذی فيها حصة من اللبن الوضوع لا تعرف وان كانت مذبوحة لا 
لبن فيها فلا أس بها بلبن ولا خير فيبا مذبوحة بلين إلى أجل ولا باس بها قاعة لا لبن فيها بلين إلى أجل 
لأنه عرض بطعام ولأن الحيوان غير الطعام فلا بأس بما سميت من أصناف الحيوان بای طعام شئت إلى 
أجل لأن الحيوان ليس من الطعام ولا مما فيه ربا ولا بأس بالشاة للذبح بالطعام إلى أجل (قال 
الشافعى ) ولا بأس بالشاة باللن إذا كانت الشاة لا لين فيها » من قبل أنها حينئذ نزلة العرض بالطعام 
والاکول کل ما أكله بتوادم وتداووا به حتي الاهلیلج والصبر فهو عنزلة الذهب بالذهب والورق 
الع وکل 1 بأکله : بنو آدم وأكلته الببائم فلا باس ببعضه ببعض متفاضلاً يدا بيد وإلى أجل 
معلوم (قال الشافعى ) والطعام بالطعام إذا اختلف بمنزلة الذهب بالورق سواء » موز فيه ما جوز فيه 
وحرم فيه ما يحرم فيه (قال الشافعى ) وإذا اختلف أجناس الحبتان فلا باس ببعضها ببعض متفاضلا 
وكذلك لحم الطير إذا اختلف أجناسها ولا خير فى اللحم الطری با مالح والمطبوخ ولا باليابس على كل 
حال ولا يجوز الطرى بالطرى ولا اليابس بالطرى حتى یکونا يابسين أو حتى تختلف أجناسها فیجوز على 
كل حال كيف كان ( قال الربيع ) ومن زعم أن العام من الام فلا جوز لحم العام بلحم اهام متفاضلا 
ولا يحوز إلا يدا بيد مثلاً بمثل » إذا انتبی يبسه . وإنكان من غير الام » فلا بأس به متفاضلاً (قال 
الشافعى ) ولا يباع اللحم بایوان على كل حال ؛ > كان من صنفه أو من غير صنفه (قال الشافعی) 
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن بيع 
الحيوان باللحم ( قال الشافعى ) اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن ابى بزة قال قدمت المدينة 
فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء ما بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لى رجل 

من أهل الدينة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهی أن بباع حى میت فسألت عن ذلك الرجل 
فأخبرت عنه خيراً قال أخبرنا ابن أبى بحبى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أنى بكر 
الصديق أنه كره بيع بيع الحيوان باللحم (قال الشافعى ) سواء كان الحيوان يؤكل مه أو لا يؤكل (قال 
الشافعى ) سواء اختلف اللحم والحيوان أولم يختلف ولا بأس بالسلف فى اللحم اذا دفعت ما سلفت 
فيه قبل أن تأخذ من اللحم شيئاً وتسمی اللحم ما هو والسيانة والموضع والأجل فيه » فإن تركت من 
هذا شيئا لم يحز ولا خير فى ان يكون الاجل فيه إلا واحدا فإذا كان الاجل فيه واحدا ثم شاء أن ياخذ 
منه شيئاً فى كل يوم أخذه وان شاء أن بترك ترك (قال الشافعى ) ولا خی فى أن بأخذ مكان لهم ضأن 
قد حل لحم بقرء لأن ذلك , بيع الطعام : > قبل أن يستوفى (قال الشافعى ) ولا خير فى السلف فى 
الرؤوس ولا فى الحلود من قبل أنه لا يوقف للجلود على ذرع وأن خلقتها تختلف فتتباين فى الرقة والغلظ 
وانها لا تستوی على كيل ولا وزن . ولا يجوز السلف فى الرءوس لانما لا تستوی على وزن ولا تضبط 
بصفة فتجوز کا تجوز الحيوانات العروفة بالصفة » ولا جوز أن تشتری إلا يدأ بيد (قال الشافعى ) ولا 
بأس بالسلف فى الطرى من الحبتان إن ضبط بوزن وصفة من صغر وكبر وجنس من الحيتان مسمى لا 
يختلف فى ال حال التى يحل فيا فان أخطأمن هذا شيا لم يحز (قال الشافعى ) ولا بأس بالسلف فى 
الحيوان كله فى الرقيق والماشية والطير إذا كان تضبط صفته ولا يختلف فى الحين الذى يحل فيه وسواء 
كان ما يستحيا أو ما لا يستحيا فإذا حل من هذا شىء وهو من أى شىء ابتيع لم جز لصاحبه أن يبيعه 
قبل ان يقبضه ولا يصرفه إلى غيره ولكنه يحوز له أن يقيل من أصل البيع وياخذ امن ولا يحوز أن يبيع 
الرجل الشاة ويستثنى شيئا منها جلدا ولا غيره فى سفر ولا حضر ولوكان الحديث ثبت عن النبى صلى 
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اله عليه وسلم فى السفر أجزناه فى السفر واحضر (قال الشافعی ) فان تبایعا على هذا فالبیع باطل وان 
اخذ ما استثنى من ذلك وفات رجم البائع على الشتری فأخذ منه قيمة اللحم بوم ا (قال 
الشافعى) ولا حرا آن بسلف رجل فى لین خم بأعيانا . سمى الکیل أو لم يسمه كا لا جوز أن 
يسلف فى طعام أرض بعينها ٠‏ فان كان اللين م ن غنم ل وكذلك إن كان الطعام من 
غير أرض بعينها فلا باس ( قال ) ولا وز أن يسلف فى ! لبن غنم بعينها الشهر ولا أقل من ذلك ولا أكثر 
یکی ل معلوم كا لا يحوز أن يسلف فى تمر حائط بعيته ولا زرع بعينه . ولا جوز السلف بالصفة إلا فى 
الشی» ء المأمون أن ينقطع من آیدی الناس فى الوقت الذى حل فه ولا ان يباع لبن ن غنم باعیا نها 
شهرا بکون للمشتری ولا قل ھر و اک و ا أن الغنم يقل با ویکثر وینفذ ونان عليه 
الافة وهذا بيع ما.لم يخلق قط وبيع ما اذا حلق کان‌غیر قوف ان حده بکیل لأنه بقل ویکنر 
وفیر صفة لان تئ فهو حرام من جميع جهانه و ركذلك لا يحل بيع القائی» بطوناً وان طاب البطن 
الأول لأن البطن الأول وان رىء فحل ا ی الانفراد فا بعده من البطون لم بر . وقد یکون قلیلا 
فاسدا ولا يكون وكثياً جيداً وقليلاً معيبا وكثيرً بعضه أكثر من بعض ل فهو حرم فى جميع جهاته ولا يل 
البيع الا على عي ن يراها صاحبها أو بيع مضمون عل صاحبه بصفة بأتی بها عن الصفة ولا يحل بيع 
ات (قال الشافعى ) ولا خير فى أن يكترى الرجل البقرة ويستئنى حلابها لأن ههنا یا حراماً وکا 
ا جل من الرجل الطعام الحاضر عا لى أن يوفيه إياه بالبلد ونعمله 
الى غيره لان هذا فاسد من وجوه اما أحدها ادا استوفاه یلد خرج البائع من ضانه وكان على 
المشترى حمله فإن هلك قبا ل أن يأتى البلد الذى حمله إليه ل يدر : کم خصة الع مه ن حصة الكراء ؟ 
فيكون الم ن مخهولاً والبيع لا حل بثمن محهول فأما أن بقول هو من عراف اتام حي ره نبا لد 
الذى شرط له أن يحمله إلبه فقد زعم أنه نما اش تراه عا لی أن يوفيه ببلد فاستوفاه ولم بخرح البائع من 
ضانه ولا أعلم بائعاً يوفى رجلا يع إلا خرج من ضانه ثم ان زعم أله مضمون ا . فأى شیء 
ضمن بسلف أو بيع او غصب فهو لیب ن فى شیء من هذه المعانى فان زعم أنه ضمن بالبيع الأول 
فهذا شی » واحد بیع مرتہ نواوفیزمرتین والبيع فى الثى لاخدال يكون نشبوضا هرز (قال الشافعى ) 
ار اسن بعضه على بعض ع ال ن او الزبت 
وزنا بظروفه . فان شرط الظرف فى الوزن فلا خير فيه وان اشم تراها وزناً على آن ثم ین الظرف 
فلا باس وسواء الحديد والفخاء ر والزقای (قال الشافعى ) ومن اشتری طعاماً 9 أو 
هری او طاقة فهو سواء فاذا وجد 2 رای اعلاه فله الخيا, رفى أخذه أو ترکه لأن هذا 
عيب ولیس بلزمه العيب الا أن يشاء 5 ر ذلك أوقا ل (قال الشافعی ) هى رسول الله صلى الله لى عليه 
وسلم عن بیع العار حتى يبدو صلاحها | فإذا کان الخائط للرجل وطلعت الثريا واشتدت النواة واحمر 
بعضه أو اصفر . حل بيعه عل ان برل إلى أن خد واذا لم بظهر ذلك فى اخائط لم يحل بیعه وان ظهر 
ذلك فيا حوله :لاله غير ما حولم وهذا ادا كان الخائط تخل كله وم يختلف النخل ٠‏ فأما اذا کان تلا 
وبا او تقولد وغیره رم لمر فبدا.صلاح صنف منه فلا يجوز أن يباع الصنف الآخر الذى لم يبد 
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صلاحه ولا يحوز شراء ما كان الشتری منه تحت الأرض مثل الحزر والبصل والفجل وما آشبه ذلك 
ويحوز شراء ما ظهر من ورقه لأن الغیب منه بقل ويكثر ویکون ولا يكون وبصغر ویکبر ولیس بعین 
تزف ور ا و و هتعور ار 2 
ولا اعل البيع يع یخرج من واحدة من هذه الثلاث (قال الشافعی ) وإذا كان فى بیع رن قائماً خبر 
يثبت عن سوك امل اله عليه وسلم أنه آجازه فى حال دون حال فهو جائر فى الحال التي أجازه فيا 
وغير جائز فى الحال الي تخالفه ٠‏ وان لم يكن فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا جوز بيعه 
عل حال لانه مغیب عل ویکثر ويفسد ويصلح كا لا يحوز بيع حنطة فى جراب ولا غرارة وها كانا 
ول أن نجوزا منه ٠‏ ولا جوز ز بيع القصيل إلا على أن بقطع بکانه إذا كان الفعيل غا یداش :واد 
تركه انتقض فيه الببع ات ا ل في البيء بع ون کان القصيل ما لا یستخلف ولا يزيد لم جز 
أبضاً بيعه إلا على أن بقطعه مكانه فان قطعه أو نتفه فذلك له وإن لم ينتفه فعليه قطعه إن شاء رب 
الأرض والمرة له لها شتری أصله ومتی ما شاء رب الأرض أن يقلعه عنه قلعه وإن تركه رب الأرض 
حتی تطیب الفر فلا باس ولیس للبائع من ال هرة شىء (قال) واذا ظهر القرط أو الحب فاث شتراه على ان 
بقطعه مكانه فلا باس واذا اشترط أن بترکه فلا خير فيه . وإذا اشتری الرجل نرة لم يبد صلاحها على 
ان يقطعها فالبيع جائ وعليه أن يقطعها متى شاء رب النخل وإن تركه رب النخل متطوعاً فلا بأس 
والطرة للمشترى ومتی أخذه بقطعها قطعها فان اشة مراها عا لى أن يتركه إلى أن يبلغ فلا خي رفى الشراء فان 
قطع منها شيئاً فكان له مثل رد مثله ولا أعلم له مثلا . وإذا لم يكن له ثل رد قيمته والببع منتقض ولا 
و إلا بنقد أو إلى أجل معلوم والأجل المعلوم يوم بعينه من شهر بعينه أو هلال شهر بعينه 
فلا جوز البيع ال العطاء ولا الى الحصاد ولا إلى الحداد لأن ذلك يتقدم ویتأخر واعا قال الله تعالى 
« اذا 30-6 بدين الى أجل مسمی ! وقال عز وجل « یسألونك عن الأهلة قل هی مواقیت لناسٍ 
واحج » فلا توقيت الا بالأهلة او سنى الأهلة (قال) ولا خير فى بيع قصیل الزرع كان حباً أو قصيلاً 
عا لی أن يترك إلا أن يكون فى ذلك خبر عن الننى صلى الله عليه وسلم كإن لم يكن فيه خبر فلا خير فيه 
رقال الشافعى ) ومن اشتری لا فيها نمر قد أبرت فالقّرة للبائع الا لف يشترط البتاع ۰ فان اشترطها 
امبتاع فجائز . من قبل أنها فى نخله وان كانت لم تؤبر فهی للمبتاع وإن اشترطها البائع فذلك جائر 
لأن صاحب النخل ترك له كينونة المرة فى تخله حين باعه إياها إذا كان استثنی على أن يقطعها فإن 
اي عق أن يقرها فلا خير في البيع لأنه باعه تمرة لم يبد صلاحها علي أن تکون مقرة إلى وقت قد 
تأتی علیا الآفة قبله ولو استلنی بعضها لم نجز الا أن یکون للنصف معلوما فيستكنيه على أن بقطعه ثم إن 
تركه بعد لم يحرم عليه والاستثناء مثل البيع جوز فيه ما تجوز فى البیع وبفسد فيه ما يفسد فيه (قال) 
واذا ار النخا ل واحدة فثمرها للبائم وفاش ء فثمرها للمبتاع کا ادا طاب من النخل 
واحدة بحل یعه وإن لم يطب الباقى منه ٠‏ فان لم يطب منه شىء ۸ يحل ببعه ولا شىء مثل عر النخل 
أعرفه الا الکرسف فانه بخرج فى أكامه کا بخرج الطلع فى أكامه ثم ينشق فإذا انشق منه شىء فهو 
کالنخل پوبر واذا انشو ز النخل وم يؤير فهی کالابا: اد وی برغ بوبر ساعة بنشق والا 
فسد فان كان مر ن ارشی» بطاع فى آکامه ثم بنشق فيصير فى انشقاقه فهو کالا بار فی النخل وما کان 
من الم مر بطلع کا هولا كام.عليه او يطلع عليه کام ثم لا بسقط كامه فطلوعه كابار النخل لأنه ظاهر فإذا 
باعه رجا ل وهوكذلك فافرة له إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع أرضا فيها زرع نحت الأرض آو فوقها بلغ 
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أو لم يبلغ فالزرع للبائع والزرع غير الأرض (قال الشافعي) ومن باع مر حائطه فاستثنى منه مكيلة » 
قلت أوكثرت » فالبيع فاسد لأن كيل فد کون نصا او لو کر فيكون للشترى لم بشتر 
شيئا يعرفه ولا البائع ۰ ولا يحوز أن يستثنى من جزاف باعه شيئا إلا ما لا يدخله فى البيع وذلك مثل 
لات بستتینپأعاتین فیکون باعه ما سواهن آوثلث آوریع آوسهم من آسهع جزاف فیکون ما ۸ 
یستتن داخلا فى البيع وما استثی نی خارجاً منه فأما أن يبيعه جزافاً لا يدرى کم هو ويستثتى منه كيلا 
سا لضي يه لل لالم سا لا ری مااع لساري لاتري ب لجل > ومن هذا أن يبيعه 
الحائط فيستثنى منه نخلة أو أكثرلا يسميها بعينها فيكون الخبار فى استثنائها إليه فلا حير فيه لأن لها حظاً 
من الحائط لا بدری کم هو , وهكذا الجزاف كله (قال الشافعى ) ولا يجوز لرجل أن يبيع رجلا شا 
ثم يستثنى منه شيئاً لنفسه ولا لغيره إلا أن يكون ما استثنى منه خا رجا من البيع لم بقع عليه صفقة البيع 
کا وصفت وان باعه مر حائط على أن له ما سقط من النخل فالبيع فاسد من قبل أن الذى بسقط ما 
قد بقل ويكثر أرأيت لو سقطت كلها أتكون له ؟ فأى شیء باعه إن كانت له ۲ أو رأيت لو سقط 
نصفها أيكون له النصف يجميع القن ؟ فلا يجوز الاستناء الا كا وصفت ( قال الشافعى ) ومن باع ثمر 
حائط رجل وقبضه منه وتفرقا ثم أراد أن يشتريه كله أو بعضه فلا بأس به (قال الشافعى ) وإذا اكترى 
الرجل الدار وفيها نخل قد طاب نره على أن له المرة فلا يحوز من قبل أنه كراء و وغ وقد سخ الكراء 
ب هدام الدار ويبقى تمر الشجر الذى اشترى فيكون بغير حصة من امن معلوما ۲۳ والبيوع لا تجوز الا 
الأنمان فان قال قد يشترى العبد والعبدين والدار والدارين صفقة واحدة ؟ قيل نعم فاذا انتقضص 
فى أحد الشيئين الشتربین انتقض فى الكل وهو ملوك الرقاب كله والكراء ليسي بمملوك الرقبة إنما 
اا والتفعة ليست يعين قائمة . فاذا أراد أن يشترى عر ويكترى دارا تکاری الدار على 
حدة واشترى القرة على حدة ثم حل فى شراء المرة ما يحل فى شراء العرة بغي ركراء ويحرم فيه ما يحرم 
فيه (قال الشافعى ) ولا باس ببيع احماس 1 أحدهما بصاحبه استويا أو اختلفا إذا لم يكن فيهما تمر فان 
كان فما تمر فكان الم متلفا فلا بأس به إذاكان الث قد طاب أو م يطب وان کان ره واحداً فلا خير 
فيه (قال الربيع ) إذا بعنك حائطاً حائط قايا مر فان کان المران مختلفين مثل أن يكون کرم فيه 
عنب أو زبيب بالط تخل فيه بسر أو رطب بعك الحائط بالحائط على أن لكل واحد اب فيه فإ 
الحم جار وان کان اناد مستوبى الفر مثل النخل ونخل فيهما ار فلا جوز من قبل أنى بعتك حائطاً 
وغرا بحائط وعر والعر بالمر لا يجوز (قال الربيع ) معنی القصیل عندی الذی ذکره الشافعی إذا كان قد 
سنبل فأما إذا لم يسنبل وكان بقلاً فاشتراه على ان يقطعه فلا باس ( قال الشافعی ) عامل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أهل < خيبر على الشطر وخرص بيهم وبينه ابن رواحة وخرص الننى صلى الله عليه وسلم عر 
المدينة وامر بخرص اعناب اهل الطائف فاحذ العشر منم بالخرص والنصف من اهل خيبر 1 
فلا بأس أن يقسم ثمر العنب .والنخل بالخرص ولا خير فى أن يقسم ر غيرها بالخرص 
الوضعان اللذان آمر رسول الله ضا لى الله عليه وسلم بالخرص فيها ولم نعلمه امر بالخرص 00 
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وأنهما مخالفان لا سواهما من ار باستجاعها وأنه لا حائل دونپیا من ورق ولا غيره وأن معرفة خرصها 
تکاد أن تکون بائنة ولا تخطىء ولا بقسم شجر غيرهما بخرص ولا ره بعدما بزایل شجره بخرص 
رقال الشافعی) واذا كان بين الوم الحائط ۰ فيه المر ۸ ید صلاحه فارادوا اقتسامه فلا يحوز قسمه 
بالمْرة حال وكذلك إذا بدا صلاحها لم يحز قسمه من قبل أن للنخل والأرض حصة من المن وللثمرة 
حصة من القن فتقع القرة بارة بحهولة لا بخرص ولا بيع ولا يجوز قسمه إلا أن يكونا يقتسمان الأصل 
وتكون القرة بينبها مشاعة إن كانت لم تبلغ أوكانت قد بلغت غير أنها إذا بلغت فلا بأس أن يقتسماها 
بالخرص قسما منفردا وان أرادا ان يكونا بقتسمان المرة مع النخل اقتسماها بیع من البیوع فقوما كل 
سهم بأرضه وشجره ونغره ثم آخذا بهذا الخ لا بقرعة (قال الشافعی) وإذا اختلف فكان نعلا وكرما 
فلا بأس أن يقسم أحدهما بالآخر وفيما ثمرة لأنه ليس فى تفاضل القرة بالثرة تخالفها ربا فى يد بيد . 
وما جاز فى القسم على الضرورة جاز فى غيرها وما لم تز ف الضرورة م يمر فئ غيرها رقال الشافعى ) 
ولا بصلح السلم فى نمر حائط بعينه لأنه قد بنفذ ويخطىء ولا يحوز السلم فى فى الرطب من الفر الا بأن 
يكون محله فى وقت تطيب الفرة فإذا قبض بعضه ونفدت القرة الموصوفة قبل قبض الباقى منبا كان 
للمشترى أن يأخذ رأس ماله كله ويرد عليه مثل قيمة ما أخذ منه . وقيل بحسب عليه ما أخذ بحصته 
من القن فکان كرجل اشترى مائة إردب فأخذ منها خمسين وهلكت خمسون فله أن برد الخمسين وله 
الخبار فى أن يأخذ الخمسين بحصته من المن ويرجع عا بقى من رأس ماله وله الخيار فى أن بوخره 
حتی يقبض منه رطباً فى قابل بمثل صفة الرطب الذى بقی له ومكيلته کا بکون له الحق من الطعام فى 
وقت لا نحده فيه فيأخذه بعده (قال الشافعى ) ولا خير فى الرجل يشترى من الر جل له الحائط النخلة 
أو النخلتين أو أكثر أو أقل على ان يستجنيها منى شاء على أن كل صاع بدينار لأن هذا لا بيع جزاف 
فيكون من مشتريه إذا ة قبضه . ولا بيع كيل بقبضه صاحبه مكانه وقد یژخره فيضمن إذا قرب أن شمر 
وهو قادن جميع جهاته (قال الشافعى ) ولا خير فى أن بشترى شيئاً يستجنيه بوجه من الوجوه الا 
أن يشترى نخلة بعينها أو نخلات باعیانین ویقبضهن سا اس کن ویقطع 
ثمارها متى شاء أو يشتريبن وتقطعن له مكانه فلا خير فى شراء الا شراء عين تقبض اذا اشتريت لا 
حائل دون قابضها افق مضمونة على صاحبها وسواء فى ذلك الأجل القريب والحال والبعيد لا 
ع لك باس ا ع ا ا بو هه هد 
رطب أو تمر أو ما شاء فكله سوا . فان شاء أن يأخذ نصف رأس ماله ونصف سلفه فلا باس إذا كان 
له أن يقيله م ار ل ري 
من اسن ماله ؟ فان قالوا كره ذلك ابن عمر فقد اجازة ابن عباس وهو جائز فى القياس ولا يكون له 
أن بأخذ نصف سلفه ويشترى منه با بقى طعاماً ولا غيره لأنهله عليه طعاماً وذلك بيع الطعام قبل أن 
بقبض ی ولكن يفاسخه البیع حتى يكون له عليه دنانير حالة وإذا سلف الرجل الرجل فى رطب إلى أجل 
معلوم فتفد الرطب قبل أن بقیض هذا حقه بتوان اوترك من المشترى أوالبائع آوهرب من البائع , فالشتری 
بالخيار بين ن أن باخذ رأس ماله لأنه معوز بماله فى كل حال لا بقدر عليه وبين أن يؤخره إلى أن يمكن 
الرطب بتلك الصفة فياخذه به وجائز أن يسلف فى ثمر رطب فى غير أوانه إذا اشترط أن يقبضه فى 
زمانه ولا خير أن یسلف فى شىء إلا في شىء مأمون لا يعوز فى الخال التى اشترط قبضه فيها فإن سلفه 
فى شىء يكون في حال ولا يكون لم أجز فيه السلف وكان کمن سلف فى حائط بعينه وأرض بعينها 
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فالسلف فى ذلك مفسوخ وان قبض سلفه رد عليه ما قبض منه وأخذ راس ماله ۲۷ . 


(۱) باب في آمور متفرقة في الأبواب والکتب تعلق بالبيع 


فن ذلك فى باب لزابنة (قال الشافعى ) رحمه الله : نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الغرر كبيع 
الابق والضال واستثنى ما فى بطون الاناث من الغرر وقاله مالك (قال الشافعى ) رحمه الله ومن باع رجلا سلعة على 
أن لا نقصان عليه فالبيع فاسد ۰ فان باع السلعة فان للبائع ولیس له أجرة الثل ولا شىء ووافقه مالك إلا أنه قال 
وله اجرة الثل (قال الشافعى ) واذا وجب اليم بع وتفرقا ثم شرط ذلك فاعا ذلك بوعد وعده ایاه ان شاء وفی له ۰ 
وإن شاء لم يف (قال الشافعى ) ومن كانت بین يديه صبرة فقال له رجل كلها فا وجدت فیا فلك من صبرتی هذه 
مثله بدینار فلا حير فيه (قال الشافعى ) ولا خير فى أن يبيع الرجل الزرع على أن على البائع معاد و 
روفی الاستيراء المذكور قبيل الطلاق ) وللرجل اذا اشترى الحارية ای جاوية ما كانت أن لا يدفع عنبا وأن بقيضه 
إياها بائعها ولیس لبائعها منعه إياها ليستبرئها عند نفسه ولا عند غيره ولا مواضعته إياها على INERT‏ 
ولا للمشترى أن يحبس عنه ثمنها حتى يسبرئها هو ولا غيره ولا يضعها على بدي غيره فیستبرئبا . وسواء كان البائع فى 
ذلك غريياً بخرج من ساعته أو مقيما أو مليئا أو معدماً أو صا حا أو رجل سوء وليس للمشترى أن بأخذه تعمیل 
بعهدة ولا برجه ولا تن وماله حيث وضعه وإنما التحفظ قبل الشراء . فاذا جاز الشراء » الزمناه ما ألزم نفسه من ای 
ألا تری أنه لو اشتری منه عبدا أو أمة أو شيا وهو غريب أو آهل فقال آخاف أن یکون مسروقاً أو أخاف أن یکون 
واحد من العبدين حراً كان ينبغي للحاکم أن يجبره على أن يدفع اليه الم ن لأنه ماله حيث وضعه ۰ ولو أعطيناه أن 
يأخذ له كفيلا أو حبس له البائع عن سفره أعطبناه ذلك من خوف أن يكون مسروقا أو معيباً عيباً خافياً من سرقة أو 
إباق ثم لم تجعل غذا غاية أبدا لأنه قد لا بعلم ذلك فى القريب ويعلم فى البعيد وبيوع المسلمين المائزة بينهم وفى سنة 
رول ال الله عله رازم ان والمشترى إذا سلم هذا سلعته أن يكون قابضا نها وأن لا يكون ان الذي 

هو إلى غير اجل ولا السلعة محبوسين إذا سلم إلى المشترى ساعة من نهار ولا يكون الشتری من جارية ولا غيرها محبوسا 
عن مالکه ولو جاز اذا اشتری رجل جارية ان توضع على يدى من يستبرئها كان فى هذا خلاف بيوع المسلمين 
والسنة . > وظلم البائع والمشترى من قبل أنها لا تعدو أن تکون فى ملك البائع باللك الأول أو فى ملك المشترى بالشراء 
الحادث ولا يحبر واحد منهما على اخراج ج ملکه إلى غيره ولوکان المن لا يحب على الشتری للبانع الا بان تحيض الحارية 
حيضة وتطهر منها كان هذا فاسدا من قبل أن رسول الله صلى الله عليه و مرن يديه حيرا أن تكون الأئمان 
الستأحرة إلا إل أجل معلوم وهذا إلى غير أجل معلوم لأن الميضة قد : ن بعد صففة ای فى سين رفی شهر 
وأقل وأكثر فكان فاسداً مع فساده من الفر ومن السلعة أيضاً أن تکون السلعة لا مشتراة إلى أجل معلوم بصفة فتكون 
توجد فى تلك الدة توب انشا ولا شترا و بو یه موی على قبضها حتى يستيرئها وهذا لا بيع أجل بصفة 
ولا عين معينة تقبض وخارج من بیوع السلمین ٠‏ فلو أن رجلین تبایعا جارية ونشارطا فى عفد البیع أن لا بقبضها 
الشتری حتی يستبرئها كان البيع فاسدا ولا یجوز بحال من قبل ما وصفت ولو اشتراها بغير شرط كان البيع جائزً وکان 
للمشترى قبضها واستبراؤها عند نفسه أو عند من يشاء وإذا قبضها فانت قبل أن يستبرئها فان مانت عنده بعدما ظهر 
بها حمل وتصادقا على ذلك كانت من الشتری ويرجع المشترى على البائع من المن بقدر ما بين قيمتها حاملاً وغير 
حامل ۰ ولو اشتراها بغير شرط فتراضيا أن يواضعاها على يدى من يستيرئها فانت او عميت عند المشترى فان كان 
الشتری قبضها ثم رضى بعد قبضها بمواضعتها فهى من ماله وإنما هي جارية قد قبضها ثم أودعها غيره فوتها فى بدی 
غيره ادا کان هو وضعها كموتها فى يديه ولو کان اشتراها فلم يقبضها حتى تواضعاها برضا مہا على يدى من يستيرئها 
فانت أوعميت مانت من مال البائع لأن کل من باع شيا بعينه فهو مضمون عليه حتى بقبضه منه مشتربه وإذا عميت » قيل 
للمشترى أنت بالخيار إن شئت فخذها معيبة مجميع ان لا يوضع عنك للعيب شىء كا لو عميت فى يدى البائع = 


AV 


باب الشهادة في البيوع 


قال الله تعالى : «واشهدوا إذا تبابعتم » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فاحتمل أمر الله جل وعز 
بالإشهاد عند البيع أمر بن أحدهما أن تكون الدلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ومباح تركها لا حتماً 
يكون من رکه عاص رکه واحتمل أن یکون حتمً مه بعصی من ترکه بتركة والذى اکا رأن لا يدع 
التبابعان الاشهاد وذلك آنا اذا أشهدا لم يبق فى آنفسها كن ولان ذلك اد ن کان حتماً فقد ادناه وان 
كان دلالة فقد أخذا بالحظ فيها وكل ما ندب الله تعالى إليه من فرض أو دلالة فهو بركة على من فعله 
ألا ترى أن الإشهاد فى البيع ان كان فيه دلالة كان فيه أن المتبايعين أو أحدهما ان أراد ظلماً قامت 
البينة عليه فيمنع من الط ا ل م من المأثم 
على ذلك باليتة وكذلك ورئتهها بعدهما . لا تری انما أو احدهما لو وکل وكيلا ان يبيع فباع هذا 
رجلاً وباع وكيله آخر وم يعرف أي الببعين 1 ۴ ل بعط الاول من الشتریین بقول البائع ولوكانت بينة 
فأثبتت آیب) أول أعطى الأول فالشهادة سبب قطع التظالم وتثبت الحقوق وكل أمر الله جل وعزثم أ مر 
رسول الله صلى لل عليه وس الخيرالذى لا يعاض منه من ا فأى المعنيين أولى بالآية 
الحتم بالشهادة ام الدلالة ؟ فإن الذى يشبه والله أعلم واياه أسأل التوفيق أن يكون دلالة لا حا حرج 
م ن ترك الإشهاد فإن قال ما دل على ما وصفت ؟ قا ل قال الله عز وجل «وأحل الله البيع وحرم الربا» 
فذکر أن البيع حلال و یذ کر معه بينة وقال عز وجل فى آية الدين «اذا تداینتم 0 والدين تبايع 
وقد أمر فيه بالاشهاد فبین العنی الذی آمر له به فل ما بين الله عز وجل فى الدين على أن الله عز 
وجل انما آمر به على النظر والاحتياط لا على الحتم قلت قال الله تعالى «اذا تداينتم بدين إلى أجل 


و یع وقبل قبضها كنت بالخیار ر فى ترکها أو اخذها وان شئت فاترکها بالعيب وكل ما زعمنا أن البيع فيه 
جائز فع امشترى متى طلب البائع منه ان وسام یه السلعة أن يأخذ من إلا أن يكو امن إلى أجل معلوم فيكون إلى 
00 ى الرجل من الرجل الحارية أو ما اشتری من السلع فلم بشترط الشتری القن إلى اجل وقال البائع لا 
اليك السلعة حتى تدفع إلى امن وقال الشتری لا أدفع اليك ال ن ححتى د إلى السلعة فان بعضي المشرقيين قال 
0 واحد منهما البائع على أن عضر السلعة والشتری على أن يحضر امن ثم يسلم السلعة إلى الشتری والفن 
ال البائع لا یال بايا بدأ (ذاکان ذلك حاضراً وقال غيره منم لا آجبر واحدا منیا على احضار شىء ولكن أقول 
آیکا شاء أن أقضى له بحقه على صاحبه فليدفع إليه ما عليه من قبل أنه لا يهب على واحد منكما دفع ما عليه الا 
بقبض ماله ۰ وقال آخرون أنصب فا عدلاً فأجب كل واحد منیا على الدفع الى العدل فاذا صار الى ن والسلعة فى يدديه 
أمرناه أن يدفع امن إلى البائع والسلعة ال المشترى (قال الشافعى ) ولا يجوز فيا الا القول الثانی وهو أنه لا يحبر واحد 
اول آعر وهو ان غير لاد نع على دفع السلعة إلى المشترى حضرته ثم بنظر فان كان له مال أجيره على دفعه من 
باه وان غات نا رف الله وأشهد حل أنه وقفها للمشتری فان وجد له مالا دفعه إلى البائع وأشهد على اطلاق 
الوقف عن الحارية ودفع المال إلى البائع وإن لم يكن له مال فالسلعة عين مال البائع وجده عند مقلس فهو أحق به إن 
شاء اخحذه . وانغا آشهدنا عل لوقف لأنه إن احدث بعد إشهادنا على وقف ماله فى ماله شيئاً لم جز وإنما منعنا من 
المول الذى حكينا أنه لا يجوز ر عندنا غيره أو هذا القول وأخذنا ذا القول دونه لأنه لا يحوز للحاكم عند نا أن یکون 
رجل يقر بأن هذه الحارية قد خرجت من ملكه بیع إلى مالك ثم يكون له حبسها . وكيف يموز أن يكون له حبسها 
وقد أعلمنا أنه ملكها لغيره ؟ ولا يجوز أن يكون رجل قد أوجب على نفسه ننا وماله حاضر ولا ناخذه منه = 


44 


مسمى فاکتبوه » ثم قال فى سیاق الآية « وان كنم على سفر وم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فان أمن 
بعضكم بعضاً فليؤد الذى انم ن أمانته» فلا امر إذا لم يحدوا اتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن وقال « فان 
آمن بعضکم بعضاً » دل ع ى أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرض منه بعصى من تركه والله أعلم » 

وقد حفظ عن الى صلل الله عليه وسلم انه بای اعرابیا فی فرس فجحد لاعرایی بامر بعض النافقین 
ولم یکن بينه| بینة فل وکاں حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة وقد حفظت عن عدة 
لقيتهم مثل معنی قول من أنه لا بعصی من ترك الاشهاد وان البيع لازم » إذا تصادقا لا بنقضه أن لا 
تکون بينة كا ينقض النكاح . لاختلاف حکها ۲۲ . 


باب السلف والراد به السلم 


(قال الشافعی ) رحمه الله قال الله تعال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدین إلى أجل مسمی 


0 وفى اختلاف العراقين فى باب الاختلاف في العيب 


۱ (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا اشترى الرجل عبدا واشترط فيه شرطاً أن يببعه من فلان أو بهبه لفلان أو على 
أن يعتقه فان أبا حنيفة كان يقول الببع فى هذا فاسد وبه يأخذ ۰ وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه نحو 
من ذلك وكان ابن یی ليل يقول البيع جائز والشرط باطل (قال ؛ الشافعي ) رحمه الله وإذا باع الرجل الرجل العبد 
عا لى أن لا يبيعه أو على اه فلان وغل أن لا يستخدمه أو على أن ينفق عليه كذا أو على أن بخارجه فالبيع 
كله ف فاسد لذن هذا كله 2 نمام ملك ولا يتجوز الشرط فى هذا إلا فى موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة ولفراق 
العتق لما سواه فنقول إن اشتراه منه عا ل أن يعقه فأعنقه فالیع جائ فإن قال رجل ما فرق بن العتق وغوه ؟ بل قد 
يكون لى نصف العبد فاهبه أو أبيعه وأصنع فيه ما شنت غير العتق تق ولا يلزمنى ضمان نصيب شریکی فيه ولا بخرج 
نصيب شريكى من بده لأن كلا مالك لما ملك فان اعتقه وأنا موسر عتق على نصف شریکی الذى لا أملك ول أعتق 
وضمنت قيمته وخرج من بدی شريكى بغير أمره وأعتق الحمل فتلده لأقل من ستة أشهر فيقع عليه العتق ولو بعته ۸ 
يز البيع مع خلافه لغيره فى هذا وفى أم الولد والمكاتب وما سواه . 

وذكر عقيب هذا الإنظاء رفى المن الذى حل أو الدين غير امن (قال الشافعى ) رخمه الله وإذا كان لرجل عن 
رجل مال من به بيع فحل فاخره عنه إلى أجل فان أبا حنيفة كان بقول تأخيره جائز وهو إلى الأجل الآخر الذى آخره 
غته ويه ا وكاق ات أ یی ليل بقول : له أن يرجع فى ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح بينهما (قال 
اشافهي) رحمه الله واذاکان الرجل عل الرجل مال حال من سلف أو من بيع أوأى وجه ما کان فأنظره صاحب الال 
با مال فى مدة من المدد كان له أن برجم فى النظرة متى شاء وذلك أنها ليست بإخراج شىء من ملكه إلى الذى عليه 
الدين ٠‏ ولا شيئا أخذ منه به عوضا فيلزمه إياه للعوض الذى يأخذه منه أو يفسده ويرد العوض ولا فرق بين السلف 
وبين البيع إلا أن يتفاسخا فى البیع والبيع قائم , فيجعلانه بیعا غيره بنظرة أو يتداعيا به دعوى فيصيرانه بيعاً مستأنفا إلى 
أجل فیلزمها البيع الذء ی أخدثاة (قال شبخنا شیخ الاسلام أيده الله تعالى ) قول الشافعى أو يتداعيا به إلى آخره : إن 
كان مع التفاسخ فى البيع فهى الصورة النى قبلها وان لم يتفاسخا البيع فالبيع الى الستأنف ال أجل باطل ‏ سواء 
كان الصلح جرى بين ن المتداعيين أو بين أحدهما مع الأجنى . رجعنا الى الأم . 
وفى الاختلاف فى العيب من اختلاف ١‏ لعراقيين نص يتعلق بالبیع ال لحل عو وضیان ما تلف فی ید الشتیی- 
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فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ‏ إلى قوله - ولیتق الله ربه » (قال الشافعی) فلا أمر الله عز 
وجل بالكتاب ثم رخص فى الاشهاد ان کانوا على سفر ول يحدوا كاتباً احتمل أن يكون فرضاً وأن 
یکون دلالة فلا قال الله جل تازه « فرهان مقبوضة » والرهن غير الكتاب والشهادة َم قال «فان أمن 
م ا فلیود الذی أؤمن أ آمانته وليتق الله ربه » دل كتاب الله عز وجل على أن امره بالکتاب ْم 
الشهرد ثم الرهن ارشاداً لا فرضا علییم لأن قوله « فان أمن بعضکم بعضا فلیود الذی اکن آمانته » 
إباحة لأن يأمن بعضهم عضا فيدع الکتاب والشهود والرهن (قال) وأحبٍ الكتاب والشهود لأنه 
ارشاد من الله ونظر للبائع والشتری وذلك اننا إن كانا امن فقد يموتان أو أحدها فلا بعرف حق 


=من المبيع يبعا فاسداً (قال الشافعى) ) رحمه الله واذا باع الرجل الرجل بیع إلى العطاء فان أبا حنيفة كان يقول البيع 
فى ذلك فاسد . وكان ابن أبى لبل يقول البيع جائز والال حال وكذلك قوفبا فى كل بيع إلى أجل لا يعرف ۰ فان 
استبلكه الشتری فعليه القيمة فى قول أبى حنيفة » وإن حدث به عيب رده ورد ما نقصه العيب » وان كان قاعا 
بعينه فقال المشترى لا أريد الأجل وأنا أنقد لك المال جاز ذلك له فى هذا كله فى قول أبى حنيفة وبه يأخذ » يعنى 
أبا يوسف ( قال الشافعى ) واذا باع الرجل بيعاً إلى العطاء فالبيع فاسد من قبل أن الله عز وجل أذن بالدين إلى أجل 
مسمى والسمی الوقت بالأهلة'التي سمى الله عز وجل فإنه بقول ٠يسئلونك‏ عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج » 
والأهلة معروفة المواقيت وما كان فى معناها من الأيام المعلومات فانه بقول «فى أيام معلومات » والسنينٍ فانه يقول 
« حولین كاملين» وکل هذا الذى لا بتقدم ولا يتأخر والعطاء ل يكن قط فیا علمت ولا نرى أن يكون أبداً إلا يتقدم 
ويتأخر (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى ( رحمه الله) قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن 
ابن عباس قال لا تبایعوا إلى العطاء ولا إلى بذر ولا إلى العصير ( قال الشافعى ) وهذا كله كيال قال لان هذا يتقدم 
ويتأخر : وکل بيء بیع إلى أجل غير معلوم فالبيع فيه فاسد (قال الشافعى ) فإذا هلكت السلعة التى ابتيعت إلى أجل غير 
معلوم فى يدى الشتری رد القيمة وان نقصت في يديه ردها وما نقصها العيب . فان قال المشترى أنا أرضى بالسلعة 
بشمن حال وأبطل الشراء بالأجل لم يكن ذلك له إذا انعقد البيع فاسداً لم يكن لأحدهما أن يصلحه دون الآخر ويقال 
من قال قول أبى حنيفة أرأيت إذا زعمت أن البيع فاسد فتی صلح ؟ فان قال صلح بإبطال هذا شرطه قيل له فهذا 
أن يكون بائعا مشترياً وإنما هذا مشتر ورب السلعة بائع : فان قال رب السلعة بائع قيل له فهل أحدث رب السلعة 
بیعا غير البيع الأول ؟ فان قال لا . قيل فقولك متناقض فض تزعم أن بيعاً فاسداً حكله کا لم يصر فيه بيع يصير بیعاً من 
غير أن يبيعه مالكه . 


وفى بيع المار قبل أن يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلم بالمبيع وعدم العلم به 


( قال الشافعي ) رحمه الله وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة من أرض 
غير مقسومة فان أبا حنيفة كان يقول فى ذلك كله البيع باطل ولا يحوز . : لأنه لا بعلم ما اشتری كم هو من الدار وكم 
هو من الأرض واين موضعه من الدار والأرض ؟ وكان ابن ایی لیل يقول هو جائز فى البيع وبه يأخذ يعتى ابا 
يوسف ۰ وان کانت الدا رلا تکون مائة ذراع فالشتری بالخیار إن شاء ردها وان شاء رجع با نقصت الدار على البائع 
فى قول ابن آبی لبل (قال الشافعی ) رحمه الله وإذا اشتری الرجل من الدا ر ثلثا أو ربعا أو عشرة اسهم من مائة سهم 
من جميعها فالبيع جائر وهو شريك فیا بقدر ما اشترى (قال الشافعى ) وهكذا لو اشتری نصف عبد أو نصف ثوب أو 
نصف خشبة ولو اشترى مائة ذراع من دار محدودة وم يسم أذرع الدار فالبيع باطل من قبل أن المائة قد تكون نصفاً أو 
ثلا أو ربعا أو أقل فيكون قد اشترى شین غير حدود ولا محسوب معروف کم قدره من الدار فنجيزه ولو می ذرع جميع 
الدار ثم اشترى منها مائة ذراع كان جائزاً من قبا ل أن هذا منها سهم معلوم من جميعها وهذا مثل شرائه سهما من 
اسهم منها ولو قال اشتری منك مائة ذراع آخذها من ای الدار شئت كان البيع فاسدا . 


۹۰ 


البائع على الشتری فیتلف على البائم أو ورثته حقه وتکون التباعة على الشتری فى أمر لم برده » وقد بتغير 
عقل الشتری فيكون هذا والبائم '") وقد بغلط المشترى فلا يقر فيدخل فى الظلم من حيث لا ب 

ویصیب ذلك البائع فيدعى ما ليس له فيكون الكتاب والشهادة قاطعاً هذا عنا وعن ورئتهما وم يكن 
يدخله ما وصفت أنبغى لأهل دين الله اختيار ما ندبهم الله إليه إرشادا ومن تركه فقد ترك حزما وأمرا لم 
أحب تركه من غير أن أزعم أنه حرم عليه بجا وصفت من الابة بعده (قال الشافعى ) قال الله عز وجل 
«ولا يأب كاتب أن يكتب کا علمه الله » يحتمل أن يكون حتماً على من دعى للكتاب فان تركه تارك 
كان عاصياً : ویحتمل أن يكونكا وصفنا فی کتاب جاع العلم على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا 
كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحدا اجزا عنهم كا حق عليهم ان يصلوا على الحنائر ويدفنوها فاذا 
قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من الأثم ٠‏ ولو ترك كل من حضر من الکتاب خفت أن 


ومنبا ما يتعلق باختلاف التبایعن 


(قال الشافعى ) رحمه الله واذا اختلف المتبايعان فقال البائع بعتك وأنا بالخيار : وقال المشترى : بعنتى ولم يكن 
لك خيار فان اپ حنيفة كان يقول القول قول البائع بيمينه 1 وكان ابن بي ليل بقول القول قول الشتری وبه با 
یعنیٍ أبا بوست ( قال الشافعی ) رحمه الله واذا تبایع الرجلان عبداً 9 بعد البيع ثم اختلفا ۰ فقال البائع بعتك 
على أنى بالخیار ثلاثاً وقال الشتری بعتنى و تشترط خباراً حالما وكان المشترى بالخيار فى فسخ البيع أو یکون للبائع 
الخيار ' ؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ کاختلافها فى فى الى ن نحن ننقض البيع باحتلافه| بالمن وننقضه بادعاء هذا ل 
الخيار وأنه لم يقر بالبيع الا بخيار وكذلك لو ادعى المشترى الخیار كان القول فيه هكذا. 


ومنبا ما يتعلق بالناهی کالنجش وبیہ يع الرجل على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادی وتلقی السلع . وهی مترجم عليها 
فی اختلاف الحديث فنذ کرها عا فيها . 


بیع النجش 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهم| أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نبى عن بیع النجش (آخبرنا لربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن 
المسيب عر ن أى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠لا‏ تناجشوا» (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا سفيان عن ابوب عن ابن سيرين 2 ن ابى هريرة مثله ( قال الشافعى ) رحمه الله والنجش ان بحضر الرجل 
السلعة فیعطی بها الشىء وهو لا يريد الشراء ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر ما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه فن 
نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنبی النى صلى له علیه وسلم ومن اشتری وقد جن غيره بار صاحب السلعة 
أو غير آمره لزمه الشراء کا يلزم من لا بنجث ى عليه لأن البيع جاثز لا يفسده معصية رجل نجش عليه لإن عقده غير 
النچش ر ولو کان بامر صاحب السلعة . لأن الناجش غير صاحب السلعة فلا يقسد البیع يع إن فعل الناجش ما پی عنه 
وهو غير التبابعین فلا بفسد على التبايعين بفعل غيرهما وأمر صاحب السلعة بالنجش معصية منه ومن ن الناجش معصية 
وقد منع فيمن يريد على عهد النبى صل الله عليه وسلم فجاز البيع وقد جوز أن يكون فيمن زاد لا يريد الشراء . 


(۱) قوله : والبائع » کذا بالأصل . ولعله مبتدأ والخبر محذوف ۰ تقديره «والبائع کذلك » ای قد يموت أو يتغير 
عقله ٠‏ فیکون هذا . وحتمل غير ذلك . فتأمل . اه مصححه . 


۹۱ 


بأوا بل كأنى لا أراهم بخرجون من الأثم وأييم قام به أجزأ عنم (قال الشافعى ) وهذا آشبه معانيه به 
والله تعال أعلم رقال الشافعى ) وقول الله جل ذكره « ولا بات الشهداء إذا ما دعوا» يحتمل ما وصفت 
من أن بأبى كل شاهد ابتدىء فيدعى بشهد ويحتمل أن يكون فرضاً على من حضر الحق أن يشهد 
منهم من فيه الكفاية للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غیرهم من الأم وان ترك من TT‏ 
حرجهم بل لا أشك فيه وهذا أشبه معانیه به والله تعالى أعلم » قال فأما من سبقت شهادته بأن أشهد 
او علم حقا او معاهد فلا يسعه التخلف عن تادية الشهادة متى طلبت منه فى موضع مقطع الحق 
(قال الشافعی) والقول فى كل دين سلف أو غيره كا وصفت ۰ وأحب الشهادة ف كل يل اعفن 
بيع وغيره نظرا فى التعقب لما وصفت وغيره من تغير العقول (قال الشافعى ) فى قول الله عز وجل 
«فلیملل وليه بالعدل» دلالة على تثبيت الحجر وهو موضوع فى كتاب الحجر ( قال الشافعى ) وقول الله 


بيع الرجل على بيع أخيه 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قال «لا بیع بعضكم على بيع بعض » (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عيينة 

عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ولا يبيع الرجل على 
بيع أخيه» (أخيرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك وسفيان عن ابی الزناد عن 
الأعرج عن أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يبيع بعضكم على بيع بعض » ( أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عنٍ ابن سيرين عن یی هربرة أن نی صلى الله عليه وسلم قال 
دولا بیع الرجل على بيع أخيه ه (قال الشافعى ) فذا تأخذ فننبى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن 
مقامها الذى تبايعا فيه أن يبيع المشترى سلعة تشبه السلعة التی اشترى اولا لانه لعله برد السلعة التى اشترى اولا ولان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه . 
ثم لعل البائع الآخير بختار نقض البيع : فيفسد على البائع نع والبتاع بيعه (قاك الشافعى ) ولا انبی رجلين قبل يتبايعا 
ولا بعدمایترقان عن مقامها الذي دابا فيه عن أن یم أى المتبايعين شاء لآن ذلك ليس يبيع يبيع على بیع غيره 
فننبي عنه وهذا اش جدیت دی مل له جر ان را ٩۱‏ 1 رل 
رجلا على بيع اخيه فى هذه الحال فقد عصى إذا كان عالما بالحديث فيه والبیع لازم لا بفسد فان قال قائل : 
لا بفسد وقد ا را ا ل ل" 
شيثا إذا لم يكن للمشترى أن يأخذ اليم الآخر فيترك به الأول : بل كان ينفع الأول لأنه لوكان يفسد على كل بيع 
باعه عليه كان ارغب للمشترى فيه أو رايت إن كان البيع الأول ؟ إذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامها لازما بالكلام 
كلزومه لو تفرقا كان البیع الآخر يضر البيع الأول أرأيت لو تفرقا ثم باع رجل رجلاً على ذلك البيع يع هل يضر الأول 
شيئاً أو يحرم على البائع الآخر أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها وازمه ؟ هذا لا يضره . وهذا يدل على أنه إنما 
ا الرجلان وقبل أن يتفرقا . فأما فى غير ذلك الحال فلا . 


بيع الحاضر للبادى 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عر ن ابن عمر رضى الله عن أن رسول الله صلی 


الله عليه وسلم «قال لا بيع حاضر لباد» (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعرة قال أخبرنا سفيان عن أبى الزبير عن 
جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع حاضر لباد دعوا الناش يرزقٌ الله بعضهم من بعض ١‏ (قال- 


۹۲ 


تعالى « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمی » يحتمل کل دين ويحتمل السلف خاصة ؛ وقد ذهب فيه ابن 
عباس إلى أنه فى السلف (ااخبرنا) الشافعى قال اخيرنا سفيان عن ايوب عن قتادة عن ای حسان 


الشافعى ) وليس فى النبى عن بيع حاضر لباد بيان معنى والله أعلم لم نبي عنه إلا أن أهل البادية يقدمون جاهلين 
الأسواق ولحاجة الاس ال ما قدموا به رستقیالقام فيكو أدى من أن برخعص الشترن سلمهم فإذا تل أهل 
القرية هم هم البيع ذهب هذا المعنى فلم يكن على أهل القرية فى القام شىء يثقل علیهم ثقله على أهل البادية فيرخصون 
لهم سلعهم ولم تكن فيهم الغرة لموضع حاجة الناس إلى ما يبيع الناس من سلعهم ولا بالأسواق فيرخصوها لهم فنهوا 
و ال -- كلا كرد ا اهل ادال رجت ول إرخاصه منهم فأى 
حاضر باع لباد فهو عاص اذا عم الحديث والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه لان البيع لو كان يكون 
مفسوخا لم يكن فى بيع الحاضر للبادی إلا الضرر ر على البادی من أن يحبس سلعته ولا يحوز فيها بیع غيره حتی يلى هو 
أو باد مثلة بیعها فيكون کسدا فا وأحرى أن يرزق مشتريه منه بإرخاصه ايها با کسادها بالأمر الأول من رد البيع وغرة 
البادى الآخر فلم يكن ههنا معنى يمنع أن يرزق بعض التاس من بعض فلم يحز فيه والله أعلم الا ما قلت من أن 
يبيع الحاضر للبادی جائز غير مردود وا بابي عه 
تلقى السلع 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «لا تلقوا: السلع » (قال الشافعى ) وقد سمعت فى هذا الحديث فن تلقى فصاحب السلعة 
بالخيار بعد أن يقدم السوق وبهذا.نأخذ إن كان ثابتا ففى هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع 
اير ان الضاحت لت عد ان قم الوق الخار بان الي شب من الزن ل أن بيد إل ممع 
المساومين من الغرور لا يوجد النقض من العن فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بين إنفاذ البيع ورده ولا 
خیار للمتلقی لأنه وار ر 


باب امرابحة والتولية والإشراك لیس فى التراجم 


منم من ترجم هذا الاب بلاط ای او فی الع وفی لك نصوص 

زل فى باب فا بل بو سلاحها من لاف ری ولا با رجل نو رات نل شیم مسمی 
فباء اع الشتری الثوب ثم وجد البائه نع قد خان عليه فى المراحة فان أبا حنيفة كان يقول البيع جائز لأنه قد باع الثوب ولو 
كان الثوب عنده كان له أن برده ویأخذ ما نقد إن شاء ولا يحطه شب وكان ابن ایی لبلى بقول : حط عنه تلك 
الخيانة وحصلها من الربح وبه يأخذ ٠:‏ يعنى أبا يوسف ( قال الشافعى ) وإذا ابتاع الرجل من الرجل ثوباً مراحة وباعه 
ثم وجد البائع الاول ٠‏ الذى باعه مرايحة قد خانه فى الكن فقد قيل يحط عنه الخيانة محصتبا من الربح ويرجع عليه به 
کاپ فا یکن ل ده نا من من دیع وان پرده اذا كان قاعا ونجعله بالقيمة اذا كان فاثتا 
ان البيع لم بنعقد على محرم علیپا معا واعا انعقد على محرم على الخائن منیا فان قال قائل ما يشبه هذا ما يجوز فيه 
البيع بحال والبائع فيه غار؟ قيل تدليس الرجل للرجل العيب فيكون التدليس عرماً عليه كا كان ما أخحذ من الخيانة 
7 ولا یکون البيع فاسد! فيه ولا يكون للبائم نع الخيار فيه وقيل للمشترى الخبار فى أخذه بالمن الذى سمى له أو فسخ 
البيع بع لأنه م ينعقد إلا بئمن مسمى فإذا وجد غيره فلم برض المشترى فسد البيع لأنه يرد إلى تمن محهول عند المشترى لم 
يرض به البائع . 

ومنها فى باب السنة فى الخبار قال الشافعى ) فى الشركة والتولية بيع من البيوع يحل با بحل به الببوع ويحرم با 
يحرم به البيوع فحيث كان البيع حلالا فهو حلال وحيث كان البيع حراما فهر حرام (قال الشافعى ) والاقالة فسخ بيع 
فلا باس بها قبل القبض لأنها إبطال عقدة البيع بینهیا والرجوع إلى حالما قبل أن يتبايعا . 


۳ 


الأعرج عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما قال : آشهد أن السلف الضمون إلى أجل مسمی قد أحله 
الله تعالى فى كتابه واذن فيه ثم قال «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمی» (قال 
الشافى ) وان كان کا قال ابن عباس فى السلف قلنا به فى كل دين قباساً عليه لأنه فى معناه » 
ا ا م و ا 0 
الشافعى ) اخبرنا سفيان عن ابن ابی نجيح عن عبدالله بن كثير عن ابى النبال عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون فى العر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث فقال 
«من سلف فلیسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم » (قال الشافعى ) حفظته کا وصفت من 
سفيان مرارا (قال الشافعى ) وأخبرنى من أصدقه عن سفيان أنه قال كا قلت وقال فى الأجل إلى أجل 
معلوم ( أخبرنا) سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سم ابن عباس رضى الله عنهما بقول لا 
نرى بالسلف پأسا الورق فى الورق نقدا (قال الشافعى ) اخبرنا سعيدين سالم عن ابن جريج عن عمرو 
ابن دينار أن ابن عمركان يحيزه ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يقول لا بأس أن يسلف 
الرجل فى طعام موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى (قال الشافعى ) أخيرنا ابن علية عن أيوب عن 
محمد بن سيرين أنه سثل عن الرهن فى السلف فقال إذا كان البيع حلالاً فإن الرهن مما أمر به (قال 
الشافعى ) اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه كان لا بری بأسا بالرهن والحميل 
فى اسلم وغيره (قال الشافعى ) والسلم, السلف وبذلك أقول لا باس فيه بالرهن والحميل لأنه بيع من 
البيوع وقد أمر الله جل ثناؤه بالرهن فاقل أمره تبارك وتعالى أن يكون إباحة له فالسلم بيع من البیوع 
(قال الشافعي) اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء انه كان لایری بأسا انيسلف الرجل فى 
شىء بأخذ فيه رهنا اوحميلا (قال الشافعی) وبجمع الرهن والحميل ويتوثق ماقدر عليه حقه (اخبرنا)سعيد 
ابن سالم عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن ابه ان رسول الله صل الله عليه وسلم رهن درعه عند أبى 
الشحم الييودى رجل من بنى ظفر ( قال الشافعى ) أخبرنا إبراهم بن محمد عن حى بن سعيد عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأساً أن يبيع الرجل شيئاً إلى أجل ليش عنده أصله (قال) أخبرنا سعيد 
ابن سالم عن ابن جريج عن نافع مول 0 عمر عن ابن عمر مثله (قال الشافعى ) ففى سنة رسول الله 
صلل الله عليه وسلم دلائل » منها أن رسول الله صلى الله عليه و أجاز أن يسلف إذاكان ما يسلف فيه 
كيلا معلوما ويحتمل معلوم الكيل ومعلوم الصفة » وقال ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم 
فدل ذلك على أن قوله ووزن معلوم إذا أسلف فى كيل أن يسلف فى كيل معلوم وإذا سمى أن يسمى 
خلا ماو + روإدا سلف قورت ان متلق فى :ورت معاوم و زو اله سل علي وتام 
السلف فى القر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله والمر قد قد يكون رطبا » وقد أجاز أن يكون فى 
الرطب سلفاً مضموناً فى غير حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها فى غير حينه 
(قال) والسلف قد يكون , بيع ما ليس عند البائع فلا نهی رسول ان ضلی الله عليه وسلم حكيماً عن بيع 
ایس عنده ون فى السلف استدلناعل آنه لا E‏ نم الى سکیماًعن 

بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضموناً عليه > وذلك بيع الاعیان (قال) دتم السلف وهو بيع 
الصفات ويم الأعيان فى أنه لا جل فيا بيع منبى عنه » ويفترقان فى أن ابلزاف يحل فيا راه 
صاحبه ولا يحل فى السلف إلا معلوم بکیل 0 وزن أو صفة (قال الشافعى ) والسلف بالصفة والأجل 
الا لاف فيه عند أحد من أهل العم حفت عنه (قال الشافعن) وما کیت من الا بدا كتبت 


۹4 


من القرآن والسنة والاجاع لیس لأن شيئاً من هذا يزيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسام قوة ولا لو 
حاشها رم قط متها بومها بل هی اللى قطن اه با عفر ولکنا وجرا وب فی فى إرشاد من جع ما 
ع وجل ام سة نیه صل للد عله وم وا احتاجوا ذ ر عز وج و 
بقول قائل هو جائر ذ فى السلف لأن أكثر ما فى السلف أن یکون ديناً مضموناً (قال الشافعی ) فإذا أجاز 
رسول الله صل الله عليه وسلم بیع الطعام بصفة إلى أجل كان -- واه تعالى أعلم بیع الطعام بصفة 
حالا أجوز لأنه ليس فى البيع معنى إلا أن يكون بصفة مضموناً على صاحبه فإذا ضمن مؤخراً ضمن 
معجلا وکان معجلاً أعجل منه مؤخراً » والأعجل أخرج من معنى الغرر وهو يحامع له فى أنه مضمون 
له على بائعه بصفة . 


باب ما يحوز من السلف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعال : لا يحوزجاع السلف حتى يحمع خصالاً . أن يدفع المسلف ممن 
ما سلف لأن فى قول النبى صلى الله عليه وسلم «من سلف فليسلف» !نما قال فليعط ولم بقل ليبايع ولا 
يعطي ولا بقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه وأن يشرط عليه أن يسلفه 
فا بكال كيلا أو فما بوزن وزناً.ومكيال ومیزان معروف عند العامة » فأما ميزان يريه إياه أو مکیال بریه 
فيشترطان عليه فلا يجوز وذلك لأنہما لو اختلفا فيه أو هلك لم يعلم ما قدره ء ولا يبالى كان مكبالاً قد 
أبطله السلطان أو لا إذا كان معروفا وإنكان ترا قال تمر صيحانى أو بردى أو عجوة اوجنيب ا وصنف 

من الق معروف فان كان حنطة قال شامية أو ميسانية أو مصرية أو موصلية أو صنفاً من الحنطة موصوفا 
وان كان ذرة قال حمراء أو نطيس أوهما أو صنف منها معروف وان كان شعيراً قال من شعير بلد کذا 
وان کان يختلف سعى صفته وقال في كل واحد من هذا جيدا او ردیثا أو وسطاً وسمى أجلاً معلوماً إن 
كان لما سلف أجل وإن لم يكن له أجل كان حالاً (قال الشافعى ) وأحب أن يشترط الوضع الذي 
يقبضه فيه (قال الشافعى ) وان كان ما سلف فيه رقیقا قال عبد نوی خياسي او سداسی أو محتلم أو 
وصفه بشيته وأسود هو أو أصفر أو أسحم وقال نقى من العيوب وكذلك ما سواه من الرقيق بصفة وسن 
ولون وبراءة من العیوب الا أن يشاء أن يقول الا الکی والحمرة والشقرة وشدة السواد والحمش ٠‏ وان 
سلف في بعبر قال بعير من نعم بنى فلان ثنى غير مودن نقی من العیوب سبط الخلق آحمر بحفر الحنبين 
رباعی أو بازل ومکذا الدواب بصفها بنتاجها وجنسها والوانها وأسنانه وأنسابها وبراءتها من العيوب إلا 
أن يسمى عيبا يترا البائع منه (قال) ويصف الثياب باجنس من کتان أو قطن ونسج بلد وذرع من عرض 
وطول وصفاقة ودقة وجودة او رداءة أو وسط وعتيق من الطعام كله او جديد أو غير جديد ولا عتيق 
وأن يصف ذلك محصاد عام مسمى أصح (قال) وهكذا النحاس بضقه انض أو شيا او الحم 


(۱) قوله : والحمش -بالشين العجمة دقة الساقين والودن: بضم الیم: وفتح الدال المهملة : القصير. ومحفر 
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ويصف الحديد ذكراً أو أنيثا أو جنس إن كان له والرصاص ( قال) وأقل ما يجوز فيه السلف من هذا 
أن يوصف ما سلف فيه بصفة تكون معلومة عند أهل العلم أن اختلف المسلف والمسلف وإذا كانت 
بحهولة لا يقام على حدها أو إلى أجل غير معلوم أو ذرع غير معلوم أو م يدفع السلف المن عند التسليف 
وقبل التفرق من مقامها فسد السلف وإذا فسد رد إلى المسلف رأس ماله (قال) فكل ما وقعت عليه 
صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة التى سلف فيا جاز فيا السلف (قال) ولا باس أن يسلف الرجل فى 
الرطب قبل أن بطلع للنخل ار إذا اشترط أجلا فى وقت يمكن فيه الرطب وكذلك الفواكه المكيلة 
الموصوفة وكذلك يسلف إلى سنة فى طعام جديد إذا حل © حقه (قال الشافعى ) والحدة ف فى الطعام 
والفر ما لا يستغنى عن شرطه لأنه قد يكون جيدا عتبقا ناقصاً بالقدم (قال الشافعى ) ولو اشترط فى 
شىء ما سلف أجود طعام كذا أو أردأ طعام كذا أو اشترط ذلك فى ثياب أو رقيق أو غير ذلك من 
السلع كان السلف فاسدا لأنه لا يوقف على اجوده ولا ادناه أبداً ويوقف على جيد وردىء لانا تأده 
باقل ما بقع عليه | سم الحودة والرداءة . 


باب فى الاجال فى السلف والبيوع 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقول رسول الّه صلى الله عليه وسلم « من سلف فلیسلف فى كيل 
معلوم واجل معلوم » يدل على أن الاجال لا تحل إلا ان تكون معلومة وكذلك قال الله جل ثناژه «إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى » (قال الشافعى ) ولا بصلح بيع بع إلى العطاء ولا حصاد ولا جداد ولا عيد 
النصارى وهذا غير معلوم لأن الله تعالى حتم أن تكون 0 بالأهله فا وقت لأهل الإسلام فقال 
تبارك وتعال « يسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناس واحج » وقال جل ثناؤه «شهر رمضان الذی 
أنزل فيه القران» وقال جل وعز « الحج آشهر معلومات » وقال نالوك عن الشهر الحرام » وقال 
«واذکروا الله فی أيام معدودات » (قال الشافعى ) فأعلم الله تعالى بالأهلة جمل المواقيت وبالأهلة 
موافیت الأيام من ن الاهله وم حمل علما لأهل الاسلام الا با فن أعلم بغيرها فبغير ما اعلم الله أعلم 
(قال شاف ) و ولو م يكن هكذا ما كان من الجائز أن تکون العلامة باحصاد والحداد فخلافه وخلافه 
قول الله عز وجل أجل مسمی والأجل السمی ما لا بختلف والعلم حرط آن احصاد والداذ يتأخر 
ويتقدمان بقدر عطش الأرض وريها وبقدر برد الأرض والسنة وحرها ولم يجعل الله فيا استأخر أجلا 3 
اا والعطاء إلى السلطان يتأخر ويتقدم وفصح النصارى عندى بخالف حساب الإسلام وما أ 
تعالى به فقد يكون عاما فى شهر وعاماً فى غيره فلو أجزناه اليه أجزناه على امر حهول فکره کک 
وانه خلاف ما أمر الله به ورسوله أن نتأجل فيه ولم يحز فيه إلا قول النصاری على حساب بقیسون فيه 
اياما فكنا إعا اعلمنا فى ديننا بشهادة النصارى الذين لا تجيز شهادتهم على شىء وهذا عندنا غير حلال 
لأحد مب ن المسلمين ( قال الشافعى ) فان قال قائل فهل قال فيه أحد بعد النى صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا 
ما حتاج إلى شيء مع ما وصفت من دلائل الكتاب والسنة والقياس وقد روى فيه رجل لا ثبت حدیثه 
كل الثبت شيئا (أخبرنا) سفيان بن عبينة عن عبد الكريم الحزرى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال 


(۱) قوله : ادا حل حقه . كذا ب ببعض الأصول . وفي بعضها + بدون نقط » وحررء اه مصححه . 
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لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس ( أخبرنا) سعید بن سالم عن ابن جریج أن عطا ء سئل 
عن رجل باع طعاماً فان أجلت على الطعام فطعامك فى قابل سلف قال لا إلا إلى أجل معلوم وهذان 
اجلان لا بدری ال أ يوفيه طعامه رقال الشافعی ) ولو باع رجل عبدا عائة دینار ال العطاء أو إلى 
الحداد أو ال الحصاد كان فاسدا ولو آراد الشتری إبطال الشرط وتعجیل القن لم يكن ذلك له لأن 
الصفقة انعقدت فاسدة فلا يكون له ولا لما اصلاح جملة فاسدة الا بتجديد بیع غيرها (قال 
الشافعى ) فالسلف بيع مضمون بصفة فإن اختار أن یکون إلى أجل جاز وأن یکون حالا وکان الما 
اولى ان يحوز لأمرين احدهما انه مضمون بصفة كا كان الدين E‏ بصفة والاخر ان ما اس 
الشتری فى أخذه كان الخروج من الفساد بغرور وعارض أولى من المؤجل ( أخبرنا) سعيد بن سالم عن 
ابن جريج أنه سأل عطاء فقال له رجل سلفته ذهباً فى طعام يوفيه قبل الليل ودفعت اليه الذهب قبل 
الليل وليس الطعام عنده قال : لا من أجل الشف وقد علم كيف السوق وكم السعر قال ابن جریج 
فقلت له لا يصلح السلف إلا فى الشىء المستاخر قال لا إلا فى الشىء الستاخر الذى لا بعلم كيف 
بكون السوق إليه يربح أو لا يربح قال ابن جريج ثم رجع عن ذلك بعد (قال الشافعى ) يعنى أجاز 
السلف حالا رقال الشافعی) وقوله الذى رجم إليه أحب إلى من قوله الذى قاله أولا ولیس في علم 
حدم کیت سوق شیم نایم نی عم آحدها دید 7 أرأيت لو باع رجل رجلا ذهبا 
وهو یعرف سوقها او سلعة ولا يعلمه الشتری او يعلمه الشتری ولا يعلمه البائم اكان فى شىء من هذا ما 
بفسد البيع ؟ (قال الشافعی) ليس فى شىء من هذا شىء يفسد بيعاً معلوماً نسيثة ولا حالاً (قال 
الشافعى ) فن سلف إلى الحداد أو الحصاد فالبيع فاسد (قال الشافعى ) وما أعلم ما إلا والحداد 
يستأخر فيه حتى لقد رایته يحد فى ذى القعدة ثم رأيته يحد فى ارم ومن غير علة بالنخل فأما إذا 
اعتلت النخل او اختلفت بلدانها فهو يتقدم ویتاخر باکثر من هذا (قال) والبيع ال الصدر جائز 
والصدر يو م النفر من منى » فإن قال وهو ببلد غير مكة إلى مخرج الحاج أوإلى أن برجم حع احاج فالبیع 
فاسد لأن هذا غير معلوم فلا يحوز أن يكون الأجل إلى فعل يحدثه الأدميون لأنهم قد يعجلون السير 
ویژخرونه للعلة التي تحدث ولا إلى ثمرة شجرة وجدادها لأنه يختلف فى الشهور الثى جعلها الله علما 
فقال « إن عدة الشهور عند الله أثنا عشر شهرأ» فاغا يكون الحداد بعد الخريف وقد أدركت الخريف 
بقع تلف فى شهورنا التى وقت الله نا بقع فى عام شهراً ثم یمود فى شهر بعده فلا یکون الوقت فما 
يخالف شهورنا التى وقت لنا ربنا عز وجل ولا با يحدثه الادمیون ولا يكون إلا إلى ما لا عمل للعباد 
فى تقديمه ولا تأخيره ما جعله الله عز وجل وقتاً (قال) ولوسلفه إلى شه ركذا فان ۸ يتبيأ فإلى شهر کذا 
كان فاسدا حتی يكون الأجل واحدا معلوماً (قال) ولا جوز الأجل إلا مع عقد البيع وقبل تفرقها عن 
موضعها الذي تبايعا فيه فإن تبايعا وتفرقا عن غير أجل ثم اقا فجددا أجلاً لم يجز إلا أن يحددا بيعا 
(قال) وكذلك لو أسلفه مائة درهم فى كيل من طعام يوفيه إياه فى شه ركذا فان لم بتیسر کله ففى شهر 
لله هذين أجلان لا أجل واحد فإن قال أوفيكه فيا بين ان دفعته إلى إلى منتبی 
س الشهر كان هذا أجل غير محدود ا واحدا وكذلك لو قال اجلك فيه شهر کذا اوله واخره ولا 
يسمى أجلاً واحدا فلا بصلح حتی یکون أجلاً واحدا (قال الشافعی ) ولو سلفه إلى شهر کذا فان 
حیسه فله کذا كان بيعا فاسدا واذا سلف فقال إلى شهر رمضان من سنة كذا كان جائزاً والأجل حين 
بری هلال شهر رمضان ادا حتی شرل ال انسلاخ شهر رمضان أو مضيه أو كذا وکذا یوم عضی منه 


لام م ۷ج ۳- ٩۷‏ 


(قال الشافعى ) ولوقال أبطلف إلى ) يوم كذا لم بحل حتى يطلع الفجر من ذلك اليوم وان قال إلى الظهر 
فاذا دحل وقت الظهر و فى أدنى الأوقات ولو قال إلى عقب شهر کذا كان پولک فاسد! (قال الشافعى ) 
ولو تبايعا عن غير أجلي ثم لم بتفرقا عن مقامها حتى جددا أجلاً فالأجل لازم وان تفرقا قبل الأجل عن 
مقامها ثم جددا أجلا لم یز إلا بتجديد بيع وإنما أجزته أولاً لأن البيع لم يكن ثم فإذا م بالتفرق لم 
جز ان مجدداه الا بتجديد بيع (قال) وكذلك لو تبايعا على اجل م نقضاه قبل التفرق كان الأجل 
الآخر وإن نقضا الأجل بعد التفرق بأجل غيره وم ينقضا البيع فالبيع الأول لازم تام على الأجل الأول 
والاخر موعد > إن اخ المشترى وفى به وإن احب م يف به (قال الشافعى ) ولا يحوز أن يسلفه مائة 
دینار فی عشرة أكرار خمسة منبا فى وقت كذا وخمسة فى وقت كذا لوقت بعده لم مجز السلف لأن 
قيمة الخمسة الأكرار المؤخرة آقل من قيمة الاکرار القدمة فتقم الصفقة لا يعرف کم حصة کل 
واحدة من الخمستین من الذهب فوقع به محهولاً وهو لا جوز محهولاً والّه تعالى اع 17 ۱ 
(قال الشافعى ) ولا يحوز أن يسلم ذهب فى ذهب ولا فضة فى فضة ولا ذهب فى فضة ولا فضة 
فدهت و عور ان سبلو کل راد مب ان کل کی افوا من عاتن رفاو وه ورضا من 
وحدید وموزون ومکیل ماكول او مشروب وغبر ذلك من جمیع ما نجوز ان يشترى ( قال الشافعی) 
وانما أجزت ان فى الفلوس بخلافه فى الذهب والفضة بانه لا زكاة فيه وأنه لیس بشمن للاشیاء 
کا تكون الدراهم وا انير أتماناً للأشياء السلفة فإن فى الدنانير والدراهم الزكاة وليس فى الفلوس زكاة 
وا أنظر فى ار إلى أصله وأصل انحاس ما لا رب فيه فان قال ال فن أجاز ال : فى الفلوس ؟ 
SS‏ الفداح عن لین ايان عن حاد بن إبراهم أنه قال لا بأس 
فى الفلوس وقال سعید القداح لا بإس بالسلم فى فى الفلوس والذین اجازوا السلف فى النحاس 
7 أن جیزوه فى الفلوس واه تعالى أعلم > فان قال قائل فقد تجوز فى البلدان جواز الدنانیر 
والدراهم قيل : فى بعضها دون بعض وبشرط وكذلك الحنطة تجوز بالحجاز التى مها سنت السئن جواز 
الدنانير والدراهم ولا تجوز بها الفلوس فإن قال الحنطة ليست بثمن لما استهلك قيل وكذلك الفلوس ولو 
استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل ‏ يحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس فلوكان 
من كرهها اما كرهها هذا انبغی له ان يكره ه السلم فى فى الحنطة لأنها من بالحجاز وفى الذرة لأنها ۳ 
بابمن فإن قال قائل إنما تكون نينا بشرط فكذلك الفلوس لا تكون نا إلا بشرط ألا ترى رجلا لوكان 
له على رجل دانق لم يحبره على أن يأخذ منه فلوسا ونا يمبره على أن بأخذ الفضة وقد بلغنى أن اهل 
سويقة فى بعض البلدان أجازوا بینهم خزفاً مكان الفلوس والخزف فخار يجعل کالفلوس أفيجوز أن 
يقال یکره لسلف نی الخزف ؟ (قال الشافعی ) رحمه الله : أرأيت الذهب والفضة مضروبین دنانیر أو 
دراهم أمثلها غير دنانير أو دراهم لا يحل الفضل فى واحد مہا على صاحبه لا ذهب بدنائير ولا فضة 
بدراهم إلا مثلا بمثل وزنا بوزن وما ضرب منیا وما لم بضرب سواء لا يختلف وما كان ضرب منیا وم 
يضرب منیا تمن ولا غير عن سواء ء لا يختلف لأن الأتمان دراهم ودنانير لا فضة ولا يحل الفضل فى 
مضروبه على غير مضروبه الربا فى مضروبه وغير مضروبه سواء فکیف يجوز أن يحعل مضروب الفلوس 


(۱) من هنا إلى آخر الباب بقية باب الآجال في الصرف السابق قدم منه السراج البلقینی فى نسخته ما يتعلق 
بالصرف وذكر الباقى هنا لتعلقه بالسلم » والباب برمته مذكور فى هذا الموضع فى جميع النسخ . كتبه مصححه . 
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مخالفاً غير مضروبها ؟ وهذا لا يكون فى الذهب والفضة (قال الشافعی) وکل ما كان فى الزبادة فى 
بعضه على بعض الربا فلا جوز أن بسلم شىء منه فى شىء منه إلى أجل ولا شىء منه مع غيره فى شىء 
ووه وا ره ود ورا" ل E‏ 
سمن ولا زبد لان حصة اللبن الذى فى شاة بشىء من من اللبن الذى إلى أجل لا يدرى کم هو لعله بأكثر 
أو أقل را هذا الباب كله وقياسه (قال الشافعى ) ولا يحل 
عندى استدلالاً با وصفت من السنة والقياس أن يسلف شىء کل أو یشرب مما يكال فا يوزن مما 
بؤكل أو یشرب ولا شىء يوزن فما يكال لا بصلح أن بسلف مد حنطة فى رطل عسل ولا رطل عسل 
فى مد زبيب ولا شیء من هذا وهذا كله قياساً على الذهب الذى لا بصلح أن ؛ فى الفضة والفضة 
التي لا بصلح أن تسلم فى الذهب والقياس على الذهب والفضة أن لا يسلف مأكو موزون فى مكيل 
مأكول ولا مكيل مأكول فى موزون مأكول ولا غيره ما أكل أو شرب بحال وذلك مثل سلف الدنانير 
بت ان من الطعام بشىء من الطعام نسيئة (قال الشافعى ) رحمه الله ولا باس أن 
يسلف, العرض ف فى العرض مثله إذا لم يكن مأكولاً ولا مشروباً أخبرنا سعید بن سالم عن ابن جریج عن 
عطاء أنه قال لا بأس | أن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين أخبرنا سعيد بن سالم عن 
ابن جربج عن عطاء أنه قال له أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين ؟ فكرهه قال وبهذا نقول لا بصلح أن 
يبيع دينا بدين وهذا مروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجه (قال الشافعى ) وكل ما جاز بیع 
بعضه ببعض متفاضلا من الأشياء كلها جاز أن يسلف بعضه فى بعض ما خلا الذهب فى الفضة 
والفضة فى الذهب والمأكول والمشروب كل واحد منهم| فى صاحبه فانها خارجة من هذا المعنى ولا بان 
أن بسلف مد حنطة فى بعیر وبعير فى بعبرین وشاة فى شاتين وسواء اشتريت الشاة والحدى بشانین يراد 
بهما الذبح أو لا يراد لأنهما يتبايعان حيواناً لا حما بلحم ولا حماً جوا ن وما كان فى هذا المعنى وحشية 
قى وحشيتين موصوفتين ما خلا ما وصفت (قال الشافعی) وما أكل أو شرب مما لا يوزن ولا يكال 
قياساً عندى على ما يكال ويوزن مما يؤكل أو يشرب فان قال قائل فکیف قست ما لا يكال ولا يوزن 
من المأكول والمشروب على ما يكال ويوزن ما ؟ قلت وجدت أصل البيوع شيثين » شین فى الزيادة 
فى بعضه على بعض الربا » وشیثاً لا ربا فى الزيادة فى بعضه على بعض : فكان الذى فى الزيادة فى 
بعضه على بعض . الربا . ذهب وفضة وهما بائنان من كل شىء لا يقاس علهها غيرهما لمباينتهما ما 
قبس علییا ما وصفنا من أنهما من لکل شي» وجائر أن يشترى با کل شىء عداهما يدا بيد ونسيئة 
وبحنطة وشعير وتمر وملح وكان مأكولاً مكيلا موجوداً فى السنة تحريم الفضل فى كل صنف مئه على 
الشىء من صنفه فقسنا المكيل والوزون عليهم| ووجدنا ما يباع غير مكيل ولا موزون فتجوز الزيادة فى 
بعضه على بعض من ا حيوان والثياب وما أشبه ذلك ما لا بوزن فلا كان المأكول غير الکیل عند العامة 
الوزون عندها مأكولاً فجامع المأكول المكيل الموزون فى هذا ات ووجدنا أهل البلدان يختلفون نیم 
من بزن و 0500-6 من أهل البلدان يزن اللحم وكثيراً لا يزنه ووجدنا كثيراً من أهل البلدان 
عن اط ا دكات امه میت وال کل لوزن ولکیل وضع من یکیل ای لا 
0 ووجدنا كله حتمل الوزن ووجدنا کثیرا من آهل العلم يزن اللحم وکثیرا منهم لا يزنه ووجدنا 
من أهل العلم, یعون الرطب جزافاً وکانت آفعاهم فيه متباينة واحتمل كلها ال الوزن أو الكيل أو 
0 أن يقاس با مأ کول والمشروب المكيل والوزون اوی بنا من أن يقاس على ما باع عددا من 
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غير الا کول من الثیاب وغيرها لأنا وجدناها تفارقه فما وصفت وفی آنبا لا تجوز الا بصفة وذرع وجنس 
وسن في الحيوان وصفة لا بوجد فى المأكول مثلها (قال الشافعى ) ولا بصلح على قياس قولنا هذا » 
رمانة برمانتین عددا لا وزناً ولا سفر جلة بسفرجلتين ولا بطيخة ببطيختين ولا يصلح أن يباع منه جنس 
مثله إلا وزناً بوزن يدا بيد كا نقول فى الحنطة وار وإذا اختلف فلا بأس بالفضل فى بعضه على 
بعض بدا بيد ولا خير فيه نسيئة ولا ناس برمانة سفر جلتین وأكثر عددا ووزنا کا الا يكون نا عمد 
حنطة بمدى تمر وأكثر ولا مد حنطة بتمر جزافاً أقل من الحنطة أو أكثر لأنه إذا لم يكن فى الزيادة فيه 
بدا بيد الربا لم أبال أن لا يتكايلاه لأنى إنما آمرهما يتكايلانه إذاكان لا يحل إلا مثلاً بمثل فأما إذا جاز 
فيه التفاضل فإنما منع إلا بكي کی لا يتفاضل فلا معنى فيه إن ترك الكيل يحرمه وإذا بيع منه جنس 
بشىء من جنسه لم يصلح عددا ولم يصلح إلا وزنا بوزن وهذا مكتوب فى غير هذا الموضع بعلله ( قال) 
ولا يسلف مأكولاً ولا مشروباً فى مأكول ولا مشروب بحال كا لا يسلف الفضة فى الذهب ولا يصلح 
آن باع إلا يدا بيد كا يصلح الفضة بالفضة والذهب بالذهب (قال الشافعى ) ولا بصلح فى شىء 
من الما کول أن د فيه عددا لأنه لا صفة له كصفة الحيوان وذرع الثياب والخشب ولا بسلف إلا وزنا . 
معلوماً أوكيلا معلوماً إن صلح أن يكال ولا بسلف فى جوز ولا بيض ولا رانج ولا غيره عدداً لاختلافه 
وأنه لا حد له يعرف کا یعرف غبره (قال) وأحب ال أن لا يسلف جزاف من ذهب ولا فضة ولا 
طعام ولا ثياب ولا شيء ولا يسلف شىء حتی یکون وا إن كان ديناراً فسکته وجودته ووزنه وان 
كان درهماً فکذلك وبأنه وضح 7 أو أسود أو ما یعرف به فان کان طعاماً قلت تمر صیحانی جید کیله 
كذا وكذلك إن كانت حنطة وإن كان ثوباً قلت مروی طوله کذا وعرضه كذا رقيق صفيق جيد وان 
كان بعيرا قلت ثنياً مهرياً أحمر سبط الخلق جسيماً أو مربوعاً تصف کل ما أسلفته كا تصف کل ما 
أسلفت فيه وبعث به عرضاً دنا لا يحزىء فى رأیی غيره فان ترك منه شتا أو ترك فى السلف ديناً خفت 
أن لا يجوز وحال ما أسلفته غير حال ما أسلفت فيه وهذا الوضع الذى يخالف فيه السلف بيع الأعيان 
ألا ترى انه لا باس أن بشتری الرجل ابلا قد رآها البائع والشتری و بصفاها بشمر حائط قد بدا 
صلاحه ورأياها وأن الرؤية منهما فى الحزاف وفيا لم يصفاه من القرة أو المبيع كالصفة فما أسلف فيه وآن 
هذا لا يحوز فى السلف أن أقول أسلفك فى ثمر نمْلة جيدة من خير النخل حملا أو أقله أو أوسطه من 
قبل أن حمل النخل يختلف من وجهين أحدهما من السنين فيكون فى سنة أحمل منه فى الأخرى من 
العطش ومن شىء لا يعلمه إلا الله عز وجل ويكون بعضها مخفا وبعضها موقراً فلا م أعلم من أهل العلم 
ال فى لبجم يجيزون فى بيع الأعيان اا والعين عير موصوقة لان الرؤية اکر من ۰ الصفة وبردونه 
فى السلف ففرقوا ین حکهاوجازو فى بيع العين أن يكون إلى غير أجل ولم مجیزوا فى بيع السلف 
ل أن يكون كان والله تعالى أعلم أن ل المبيع المؤجل إلا معلوماً ا يعلم به مثله من 
صفة وكيل ووزن وغير ذلك فكذلك ينبغى أن يكون ما ابتيع به معروفاً بصفة وکیل ووزن فيكون ان 
معروفاً کا کان المبيع معروفاً ولا یکون السام محهول الصفة والوزن فى مغیب بر فیکون محهولا بدين 
(قال الشافعی) ومن ذهب هذا المذهب ذهب إلى أن السلف إن انتقض عرف السلف راس ماله 
ويكون معلوم الصفة بمعلوم الصفة ولا يكون معلوم الصفة بمعلوم الصفة عيناً حهولا ولا يكون معلوم 


(۱) قوله . وبأنه وذ ضح » الوضح -- الدر هم الصحيح : کا فى القاموس . كتبه مصححه . 
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الصفة عيناً (قال الشافعی ) وقد نجد حلاف من قال هذا القول مذهباً محتملاً وان كنا قد اخترنا ما 
وصفنا وذلك أن بقول قائل إن بيع الحزاف انا جاز إذا عاينه احازف فكان عيان امحازف مثل الصفة 
فها غاب أو أكثر ٠‏ ألا ترى أنه لا يجوز أن يبتاع ثمر حائط جزافاربدين ولا يحل أن یکون الدين إلا 
موصوفاً إذا كان غائبا فان كان العُر حاضرا جزافا كالموصوف غائبا ؟ (قال الشافعی) ومن قال هذا 
القول الآخر انبغى ان ييز السلف جزافاً من الدنانير والدراهم وكل شىء ويقول إن انتقض السلف 
فالقول قول ات لأنه المأخوذ منه مع عینه کا يشترى 507 بثمر حائط فینتقض البیع فیکون 
القول فى المن قول البائع ومن قال الول الأول فى أن لا يحوز فى السلف الا ما كان مقبوضا موصوفا 
كا بوصف ما سلف فنه غانا قال ما وصفنا (قال) والقول الأول أحب القولین ال وال أعلم وقياس هذا 
1 الذى اخترت أن لا سلف مائة دینار فى مائة ياد صاع عر موصوفين إلا أن يسمى 
س مال كل واحد منیا لأن الصفقة وقعت وليس تمن كل واحد منببا معروفاً (قال الشافعى ) ولو 
لت ات ماع نة ينإل شرا ول شهر سي بده م عر فى هذا لرل من ل 
أنه لم يسم لكل واحد منهما ثمناً على حدته وأنهها ! اذا أقما كانت مائة صاع أقرب أجلامن مائة صاع ابعد 
أجلا منها أكثر فى القيمة وانعقدت الصفقة على ماثتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من 
امن (قال الشافعى ) وقد أجازه غيرنا وهو يدخل عليه ما وصفنا وأنه إن جعل كل واحد منهم| بقيمة يوم 
بتبایعان قومه قبل أن يحب على ا ا و ا 
الصففقة وهو غيره معلوم (قال) ولا جوز فى هذا القول أن تسلف أبدا فى شیئین محتلفين ولا اک اذا 
ات رأ مان کل اس ضر لك الصف ای بكر صقا جعت در ف رال ا 
فعل فأسلف مائة دينار فى مائتى صاع حنطة منها مائة بستين ديناراً إلى كذا وأربعون فى مائة صاع تحل 
فى شهر كذا جاز لأن هذه وان كانت صفقة فإنها وقعت على بيعتين معلومتين بثمنين معلومين (قال 
الشافعى ) وهذا حالف لبيوع الأعيان فى هذا الموضع ولو ابتاع رجل من رجل بمائة دينار مائة ضاع 
حنطة ومائة صاع تمر ومائة صاع جلجلان ومائة صاع بلسن © جاز وإن لم يسم لكل صنف منه تمنه 
وکان کل صنف منه بقيمته من الماثة ولا جوز أن يسلف فى كيل فيأخذ بالكيل وزنا ولا فى وزن فيأخذ 
بالوزن كيلا لأنك تأخذ ما ليس حقك اما انقص منه واما أزيد لاختلاف الکیل والوزن عندما بدخحل 
فى المكيال وثقله فعنى الكيل مخالف فى هذا المعنى الوزن (قال الشافعی) وهكذا ان أسلم اليه فى 
ثوبين أحدها هروى والآخر مروى موصوفين لم يحز السلف فى واحد مہا حتى يسمى راس مال كل 
واحد منهها وكذلك ثوبين مروبين لأنهما لا يستويان ليس هذا كالحنطة صنفاً ولا کالقر صنفا » لأن هذا 
لا يتباين وأن بعضه مثل بعض ولكن لو أسلم فى حنطتين سمراء وحمولة مكيلتين لم يح حتى یسمی رأس 
مال كل واحد منها لأنيا انان 


باب جاع ما جوز فيه السلف وما لا يجوز والکیل 


(قال الشافعی ) رحمه الله واصل ما بنیت عليه فى السلف وفرقت بینه داخل فى نص السنة 


. قوله 9 بلسن بضم الموحدة ونکون اللام وضم السين المهملة : العدس 2 أوحب يشيهه . کا في القاموس‎ )١( 


۱۰۱ 


ودلالتها والله أعلم / لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم | اذا امز بالسلف فی كيل معلوم ووزن معلوم وأجل 
تعلو فوجود فى مره صل اله عليه و أن مأ ني رول اق صل ات عه وس فا بكرن عل 

البائع والمشترى فى صفته سواء (قال) وإذا وقع السلف على هذا جاز وإذا اختلف علم البائع والشتری 

بآ وکان ما لا بط بصفته ل جز لته حارس من معتی مان یه رسول اقا صل اه له ول وا 
تبایع الناس بالکیل والوزن على معنی ما وصفت بين أنه معلوم عندهم ان الیزان بودی ما ابتيع معلوما 
والکیال مغلوم كذلك أو قريب منه وأن ماكيل ثم ملا لکیال كله وم بتجاف فيه شیء حتی یکون علا 
الکیال ومن المكيال شىء فارغ جار ولو غاز أن يكال ما يتجافى فى المكيال حتى يكون المكيال يرى 
تلا وبطنه غير متلیء لم یکن للمکیال معنی وهذا بحهول لأن التجافى يختلف فیا بقل ويكثر فيكون 
بحهولاً عند البائع والمشترى والبيع فى السنة والإجاع لا يحوز أن يكون حهولاً عند واحد منهیا فإن لم جز 
بأن يحهله أحد المتبايعين لم جز بآن يحهلاه معا (قال) وموجود فى حديث رسول الله صلى الله عليه و 
إذ نهاهم عن السلف إلا يكيل ووزن وأجل معلوم كا وصفت قبل هذا وأنهم كانوا يسلفون فى العر السنة 
والسنتين والعر يكون رطبا والرطب لا يكون فى السنتين کلتیها موجودا وإنما يوجد فى حين من السنة 
دون حين وإنما أجزنا السلف فى الرطب فى غير حينه إذا تشارطا أخذه فى حين يكون فيه موجودا لأن 
النى صلى الله عليه وسلم أجاز السلف فى السنتين والثلاث موصوفاً لأنه لم ينه أن يكون الا بكيل ووزن 
واجل وم ينه عنه فى السنتين والثلاث ومعلوم انه فى السنة والسنتين غير موجود فى اكثر مدته) ولا 
يسلف فى قبضة ولا مد من رطب من حائط بعينه إلى يوم واحد لأنه قد تأتى عليه الآفة ولا يوجد فى 
يوم وإذا لم يحز فى أكثر من يوم وإنما السلف فما كان مامونا وسواء القليل والكثير ولو أجزت هذا فى 
مد رطب بد النى صلى الله عليه وسلم من حائط بعينه اجزته فى ألف صاع إذا كان يحمل مثلها ولا 
فرق بين الكثير والقليل فى هذا . 


باب السلف فى الكيل 


(قال الاش رحمه اله آخبنا امنا :بن خائد عبن جریج عن عطاه آنه قال لا دق ولا 
رذم ۲۳ ولا زلزلة رقال الشافعى ) من سلف في كيل فليس له أن يدق ما فى المكيال ولا یزلزله ولا 
يكنف بيديه على رأسه فله ما أخذ الکیال ولیس له أن يسلف فى كيل شىء بختلف فى الکیال مثل ما 
تلف خلقته ويعظم ويصلب لأنه قد يبقى فها بين لك خواء لا شىء فيه فيكون كل واحد منهم| لا 
بدری کم أعطى وكم أخذ اما المكيال املا وما كان هكذا لم يسلف فيه إلا وزناً ولا بباع أيضاً إذا كان 
وجا و ا ا ل ل ل 
وترك إذا كان معرفته عامة عند اهل العدل من اهل ١‏ > فان کان لا وجد عدلان یعرفانه او اراه 
مکیالا فقال تکیل لى به لم مجز السلف فيه وهکذا تن فى الميزان لأنه قد يبلك ولا يعرف قدره 
ویختلفان فيه فیفسد السلف فيه > ومن الناس من أفسد السلم فى هذا وأجازه فى أن يسلف الشی» 
جزافا ومعناهما واحد » ولا خبر فى السلف فى مكيل الا موصوفا کا وصفنا فى صفات الكيل والوزن . 


(۱) قوله : ولا رذم ۰ هو أن علاً الکیال حتى يجاوز رأسه . كا فى النباية . کتبه مصححه . 


۱ 


باب السلف فى الحنطة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والسلف فى البلدان كلها سواء » قل طعام البلدان أوكثر » فاذا 
كان الذى يسلف فيه فى الوقت الذى يحل فيه لا يختلف ووصف الحنطة فقال محمولة أو مولدة أو 
بوزنجانية وجيدة أو ردية من صرام عامها أو من صرام عام أول ويسمى سنته وصفاته جاز السلف وإن 
ترك من هذا شيئاً 1 رشن ل ا وقدمها وحدائتا وصفائها (قال الشافعى ) ويصف الموضع 
الذى بقبضها فيه والأجل الذى ية يقبضها إليه فإن ترك من هذا شيئا لم يحز (قال الشافعى ) ) وقال غيرنا إن 
ترك صفة الموضع الذي بقبضها فيه فلا بأس ويقبضها حيث أسلفه (قال الشافعى ) وقد يسلفه فى سفر 
فى بلدة ليست بدار واحد منهم| ولا قربا طعام فلو يكلف الحمل إليها اضر به وبالذى سلفه ويسلفه فى 
سفر فى بحر (قال) وکل ما كان حمله مؤنة من طعام وغیره لم يحز عندی أن يدع شرط الوضع الذى 
يوفيه إياه فيه كا قلت فى الطعام وغيره لا وصفت وإذا سلف فى حنطة بكيل فعليه أن يوفيه إباها ثقية 

من التبن والقصل والمدر واحصی والزوان والشعير وما خالطها من غيرها لأنا لو قضینا عليه ان باخذ‌ها 
ونیا من ها ی نا ل نوف مکیلهقسطه حین لها کی من هذا لأن لورفا من کیال فکان و 
أجبر على أخذ هذا أجبر على أخذ أقل من طعامه بأمر لا بعرفه ومكيلة لم بسلف فيها من هذا لا بعرفها 
(قال الشافعی ) ولا بأخذ شيئاً ما أسلف فيه متعيباً بوجه من الوجوه سوس ولا ما أصابه ولا غيره ولا مما 


إذا راه أهل العلم به قالوا هذا عيب فيه . 
باب السلف في الذرة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : والذرة كالحنطة توصف مجنسها ولونها وجودتها وردائتها وجدتما 
وعتقها وصرام عام كذا أو عام كذا ومكيلتها وأجلها فإن ترك من هذا شيئاً لم جر (قال الشافعى ) وقد 
تدفن الذرة + وبعض الدفن عيب ها فاكان مه ا عياً ل يكن لب أن يدفعه إلى المبتاع وكذلك كل 
عيب ها وعلیه ان يدفع اليه ذرة بر به 2 نقية من حشرها (۱) اذا کان الحشر عليها كا كيام الحنطة عليها 
(قال الشافعی ) وما کان ما ال الحمرة ما هو با حمرة لون لأعلاه کلون أعلى التفاح قاری وت 
بقشرة عليه تطرح عنه لا كا تطرح غمالة الحنطة بعد الطحن ۰ فأما قبل الطحن والرس فلا يقدر على 
طرحها > وإنما قلنا لا يحوز السلف فى الحنطة فى أكامها وما كان من الذرة فى حشرها لان الحشر 
ولا کام غلافان فوق لقشرة الى هی من نفس ی عي اانا ی اله و 
كالخلد تکل به الخلقة لا يتميز منا والأكام والحشر یتمیز + ويبقى الب بحاله لا يضر به طرح ذلك 
عنه (قال) فإن شبه على أخد بأن یقول فى الحوز واللوز يكون عليه القشر فالحوز واللوز ما له قشر لا 
صلاح له إذا رفع الا بقشره لأنه اذا طرح عنه قشره ثم ترك عجل فساده والحب يطرح قشره الذى هو 


ER e‏ ال ی ووم 


۱.۳ 


غير خلقته فيبقى لا يفسد (قال الشافعی ) والقول فى الشعبر کهو فى الذرة تطرح عنه أكامه وما بقی فهو 
كمشر حبة الحنطة المطروح عنبا أكامها فیجوز أن يدقع فع بقشره اللازم لخلقته كا جوز فى الحنطة (قال 
الشافعی ) وبوصف الشعیر کا توصف الذرة والحنطة اذا اختلف اجناسه وبوصف کل جنس من اجب 
ببلده فان كان حبه مختلفاً ۳ جنس واحد وصف بالدقة والحدارة لاختلاف الدقة والحدارة حتی یکون 
صفة من صفاته ان ترکت أفسدت السلف وذلك أن | سم الحودة بقع عليه وهو دقيق ويقع عليه وهو 
حادر ویختلف فى حالیه فیکون الدقیق أقل من من الحادر . 


(قال الشافعى ) رحمه الله العلس صنف من الحنطة يكون فيه حبتان فى كام فبترك كذلك لأنه 
أبقى له حتى يراد استماله ليؤكل فيلقى فى رحى خفيفة فيلقى عنه کامه ويصير حباً صحيحاً ثم 
يستعمل (قال الشافعى ) والقول فيه كالقول فى الحنطة فى أكامها لا يحوز السلف فيه إلا ملقى عنه 
كامه بخصلتين اختلاف الككام وتغيب الحب فلا يعرف بصفة والقول فى صفاته وأجناسه إن كانت له 
وحدارته ودقته كالقول فى الحنطة والذرة والشعير يجوز فيه ما يجوز فيها ويرد منه ما يرد منها . 


باب القطنية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالی لا يحوز أن يسلف فى شيء من القطنية كيل فى أكامه حتی تطرح 
عنه قرولا حور كى يسن حصا أواغدسا اوخلا او ماش وکل حتف مدا غل بده وإن 
اختلف ذلك وصف كل صنف منه باسمه الذى يعرف به جنسه كا قلنا فى الحنطة والشعير والذرة ويحوز 
فيه ما جاز فیا ویرد منه ما رد منبا وهكذا كل صنف من الحبوب أرز أو دخن أوسلت أو غيره يوصف 
كا توصف الحنطة ويطرح عنه كامه وما جاز فى الحنطة والشعير جاز فيا وما انتقض فيا انتقض فيه 
رقال الشافعى ) وكل الحبوب صنف بما يدخلها ما يفسدها أو جبرها : وقشوره عليه كقشور الحنطة 
عليها يباع بها > لأن القشور ليست بأكام . 


باب السلف فى الرطب والقر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والقول فى الث ركالقول فى الحبوب لا يحوز أن يسلف فى عر حتى 
فة رتا اوخو أو انا او بردیا SS‏ ای 
بسلف فيها حتى یقول من بردی بلاد كذا أو من عجوة بلا دکذا ولا يحوز أن یسمی بلدا إلا بلدا من 
الدنيا ضخما واسعا كثير النبات الذى يسلم فبه يؤمن بإذن الله تعالى أن تأتى الآفة عليه كله فتنقطع عرته 
فى الخديد إن اشترط جديده او رطبه إذا سلف فى رطبه (قال) ويوصف فيه حادرا واد فا 
وجبدا ورديئاً لأنه قد بقع اسم الحودة على ما فيه الدقة وعلى ما هو أجود منه وبقع ۱ سم الرداءة على 
الحادر معنی رداءته غير الدقة ( قال الشافعى ) واذا سلف فى رل یکن علیه أن بأحقه اجان هل 


۱۰ 


حر راح و ی دا ای سس و و 
عيب فيه ولا عليه أن يأخذ فيه حشفة واحدة لأنها معيبة وهی نقص من ماله ولا غير ذلك من 
مه وا عطش انر امش منه أن هذا كلذ عب فيه ازات فيه رطا ف نط أ 
ياخذ فى الرطب هما و ولا ياخذ الا ما ارطب كله ولا ياخذ مما أرطب كله مشدخا ولا 
قدعا قد قارب O‏ أو بتغير لأن هذا اما غير الرطب واما عيب الرطب وهكذا أصناف الرطب 
وال رکله وأصناف العنب وکل ما أسلم فيه رطباً أو بابساً من الفا كهة (قال الشافعی) ولا بصلح السلف 
في الطعام إلا فى كيل أو وزن فاما فى عدد فلا : ولا باس ان يسلف فى التين بابسا وفی الفرسك بابسا 
وفى جميع ما بيبس من الفاكهة بابسا بكيل کا بسلف فى القر ولا بأس أن يسلف فها كيل منه رطباكيا 
يسم فى الرطب والقول فی صفاته وتسميته وأجناسه كالقول فى الرطب سواء لا يختلف فان كان فيه 
شىء بعض لونه خير من بعض ۸ ښجز حتى يوصف اللون كا لا يحوز فى الرقيق إلا صفة الألوان (قال) 
وكل شنىء اختلف فيه جنس من الأجناس المأكولة فتفاضل بالألوان أو بالعظم لم جز فيه إلا أن يوصف 
بلونه وعظمه فإن ترك شىء من ذلك لم بجر وذلك ان اسم الحودة بقع على ما يدق ويعظم منه وبقع 
على أبيضه وأسوده وربا كان أسوده خيراً من أبيضه وأبيضه خير من أسوده وكل الكيل والوزن يجتمع 

فى أكثر معانيه وقليل ما يباين به جملته إن شاء الله تعالى (قال الشافعى ) ولو أسلم رجل فى جنس من 
المر فاعطى اجود منه أو اردا بطيب نفس من المتبايعين” لا إبطال للشرط بينهما » لم يكن بذلك باس 
وذلك ان هذا قضاء لا بیع ولکن لو اعطی مکان المر حنطة أو غير ار > ۸ عجز لأنه اعطاه من غير 
الصنف الذى له فهذا بيع ما لم بقبض / بيع العر بالحنطة ( قال الشافعی ) ولا خير فى السلف فى شىء 

من المأكول عدداً لنه عا فد يصن کا صاط ی ار بسن وصفة را حاط فی ایب برع 
وصفة ولا بأس أ ن بسلم فيه كله بصفة ووزن فيكون الوزن فبه بأتى على ما بأتي عليه الذرع فى الثوب 
ولا بأس أن يسلف فى صنف من الخربز بعينه ويسمى منه عظاماً أو صفارا أو خربز بلد وزن كذا 
وكذا . فا دخا ل الميزان فيه من عدد ذلك لم ينظر فيه إلى العدد إذا وقعت على ما يدخل الميزان أقل ' 
الصفة ونظر ال الوزن کا لا بنظر فى موزون من الذهب كِ- إلى عدد واذا اختلفا فى عظامء 
وصغاره فعليه أن يعطيه أقل ما يقع عليه اسم العظم وأقل ما ب بقع اسم صفته ثم يستوفيه منه موزونا 
وهکذاالسفر جل والقثاء والفرسك وغيره ما يبيعه الناس عددا را فى رها صلع اف فيه إل 
موزوناً لأنه یختلف فى الکیال وما اختلف فى الکبال حتی يبقى من الکیال شىء فارغ لیس فيه شىء 
| بسلف فیه كيلا (قال) وان اختلف :فته أصناف ما سلف من قثاء وخربز وغيره ما لا يكال سعی کل 
صنف ما على حدته وبصفته لا بجزئه غير ذلك فان ترك ذلك فالسلف فاسد والقول فى اضاده 
واجازته اذا اختلفت أجناسه کالقول فما وصفنا قبله من الحنطة والقر وغيرهما . 


باب جاع السلف فى الوزن 
(قال الشافعى ) رحمه الله والیزان مخالف للمكبال فى بعض معانيه والیزان أقرب من الإحاطة 


(۱) قوله : مذنباً . قال فى القاموس : ذنبت البسرة تذنيياً وکتت من ذنہا اه . ووکت : نکتت : أى بدا 
فيها الارطاب . کتبه مصححه . 


وأبعد من أن یختلف فيه أهل العلم من الکیال لأن ما بتجافی ولم بتجاف فى الیزان سواء لأنه إنما 
بصار فيه كله إلى أن بوجد بوزنه والشجافی فى الکبال يتباين تببنً ین فلیس فى شىء ما وزن اختلاف 
فى الوزن برد به السلف من قبل اختلافه فى الوزن کا یکون فما وصفنا من الکیل ولا بفسد شیء ما 
سلف فيه وزنا معلوما إلا من قبل غير الوزن ولا باس أن بسلف فى شىء وزنا وان کان يباع كيلا ولا فى 
شیء كيلا وان كان يباع وزنا اذا كان مما لا یتجافی فى الکبال مثل الزيت الذى هو ذائب إن كان 
اع باب فى عهد الى صل اه عل سم وین مه زا بلس أذ و 
يباع كيلا فلا باس ان يسلف فيه وزنا ومثل السمن والعسل وما اشبهه من الادام فان قال قائل كيف 
كان بباع فی عهد الننى صلی الله عليه وسلم ؟ قلنا ألله أ ما الذى أدركنا المتبايعين به عليه فأما ما قل 
منه فيباع كيلا واحملة الكثيرة تباع وزناً ودلالة الأخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه . قال عمر رضى 
الله عنه : لا آکل سمنا ما دا م السمن یباع بالأواقى وتشبه الأواقى أن تكون كيلاً ولا يفسد السلف 
الصحيح العقد فى الوزن الا من قبل الصفة فان كانت الصفة لا تقع عليه وكان إذا اختلف صفاته 
تبابنت جودته واختلفت أثمانه لم بیز لأنه حهول عند اهل العلم به وما كان جهولاً عندهم م جز (قال 
الشافعى ) وان سلف فى وزن ثم أراد إعطاءه كيلا لم يحز من قبل أن الشىء : يكوث فا یکی خر 
من جنسه أثقل منه فاذا اعطاه ایاه بالکیال اقل أو أكثر ما سلفه فيه فكان أعطاه الطعام االواجب من 
الطعام الواجب متفاضلاً أو بحهولاً واعا مجوز أن يعطيه معلوما فان اعطاه حمه فذلك الذی لا بلزمه 
غيره وان اعطاه حقه وزاده تطوعاً مه على غير شىء كان فى العقد فهذا نائل من قبله فان أعطاه أقل 
من حقه وابراه الشتری ما بقی عليه فهذا شىء نطوع به الشتری فلا باس به . فاما ان لا يعمدا تفضلا 
ويتجازفا مکان الكيل یتجازفان وزناً » فاذا جاز هذا جاز ان بعطیه أيضاً جزافا > وفاء من كيل لا عن 
طيب أنفس منهم| عن فضل عرفه أحدهما قبل صاحبه . 


تفريع الوزن من العسل 


(قال الشافعى ) رحمه الله أقل ما يجوز به السلف ف فى العسل أن يسلف السلف في كيل أو وزن 
معلوم وأجل معلوم وصفة معلومة جدیدا ويقول عسل وقت كذا . للوقت الذی یکون فيه فيكون يعرف 
بوم بقبضه جدته من قدمه وجنس کذا وکذا منه (قال ) والصفة أن بقول عسل صاف أبيض من عسل 
بلد كذا أو رديثاً (قال) ولو ترك قوله فى العسل صافياً جاز عندى من قبل أنه إذاكان له عسل لم يكن 
عليه أن يأخذ شمعاً فى العسل وكان له أن يأخذ عسلاً والعسل الصافی : والصافى وجهان صاف من 
الشمع وصاف فى اللون ( قال الشافعى ) وان سلف فى عسل صاف فأتى بعسل قد صفى بالنا رلم بلزمه 
لان النار تغير طعمه فينقص ننه ولكن يصفيه له بغير نا ر فان جاءه بعسل غير صافى اللون فذلك عيب 
ا EL‏ 

بالعسل فإن قالوا هذه الرقة فى هذا الجنس من هذا العسل عيب ينقص ننه لم يكن عليه أن 
ا لحر البلاد أو لعلة غير عيب فى نفس العسل لزمه 
أخذه (قال) ولو قال عسل برأ وقال عسل صعتر أو عسل صرو أو عسل عشر ووصف لونه وبلده فاتاه 
باللون والبلد وبغير الصنف الذى شرط له أدنى أوأرفع لم يكن عليه أخذه نما برده بأحد أمرين أحدهما 


۱۰۹ 


نقصان عا سلف فيه والآخر أن كل جنس من هذه قد بصلح لما لا بصلح له غيره أو يحزىء فما لا 
رید فغ از مها ولا از أن يعطى غير ما شرط إذا اختلفت منافعها (قال) وما وصفت من 
عسل بر وصعتر وغیره من كل جنس من العسل فى العسل كالأجناس المختلفة فى السمن لا تجزىء الا 
صفته فى السلف والا فسد السلف ألا تری أنى لو أسلمت فى سمن ووصفته ولم اصف جنسه فسد من 
قبل أن سمن العزی مخالف سمن الضأن وأن سمن الغنم كلها حالف البقر واالحواميس فإذا لم تقع الصفة 
على الجنس ما يختلف فسد السلف كا يفسد لوسلفته فى حنطة ولم أسم جنسها فأقول مصرية أو بمانية 
أو شامية وهكذا لو ترك أن يصفه العسل بلونه فسد من قبل أن أتمانها تتفاضل على جودة الألوان 
وموقعها من الأعال بتباین مها وهکذا لو ترك صفة بلده فسد لاختلاف اعال البلدان كاختلاف طعام 
البلدان وكاختلاف ثياب البلدان من مروى وهروى ورازى وبغدادي وهكذا لو ترك أن بقول عسل 
حديث من عسل وقت كذا من قبل اختلاف ما قدم من العسل وحدث وإذا قال عسل وقت كذا 
فكان ذلك العسل يكون فى رجب وسمی أجله رمضان فقد عرف كم مر عليه وهذا هكذا فى كل ما 
يختلف فيه قديمه وجديده من سمن أو حنطة أو غيرهما (قال الشافعی) ) وکل ما كان عند أهل العلم به 

عيب فى جنس ما سلف فيه لم يلزمه السلف وكذلك كل ما خالف الصفة المشروطة منه فلو شرط عسلاً 
من عسل الصرو وعسل بلد كذا فأتى بالصفة فى اللون وعسل البلد فقيل ليس هذا صروا خالصاً وهذا 
صرو وغيره لم يلزمه کا يكون سمن بقر لو خلطه بسمن الغنم لم يازم من سلف واحداً ٠‏ من السمنين ولو قال 
امامت إليك فى كذا وكذا رطلاً من عسل أو فى مكيال عسل بشمعه كان فاسداً لكثرة الشمع وقلته 
وثقله وخفته وکذا لو قال أسلم اليك فى شهد بوزن أو عدد » لأنه لا يعرف ما فيه من العسل والشمع . 


باب السلف فى السمن 


(قال الشافعی ) رحمه الله : والسمن كا وصفت من العسل وکل مأكول کان فى معناه کا وصفت 
منه ويمول فى السمن من : ماعز أو سمن ضأن أو من بقر . وان كان سمن الحواميس یخالفها قال : 
سمن جواميس لا يحزىء غير ذلك وان كان ببلد يختلف سمن الحنس منه قال سمن غنم كذا وکذا کا 
يقال بمكة : سمن ضأن نجدية وسمن ضأن تهامية » وذلك أنهما يتباينان فى اللون والصفة والطعم وان 
(قال) والقول فيه كالقول فى العسل قبله . > فا كان عيبا وخارجاً من صفة السلف لم يلزم السلف » 
والقديم من السمن يتبين من القديم من العسل لأنه اسرع تغير منه » والسمن منه ما يدخن ومنه ما لا 
يدخن » فلا يلزم الدخن لأنه عيب فيه . 


السلف فى الز یت 


(قال الشافعی) رحمه الله : والزيت اذا اختلف لم جز فيه إلا أن يوصف بصفته وجنسه وان كان 
قدمه بغیره وصفه بالحدة أو سمى عصير عام كذا حتی يكون قد أتى عليه ما بعرفه المشترى والبائع » 
والقول فى عيوبه واختلافه كالقول ٤‏ عيوب السمن والعسل (قال) وال دام كلها التی هی اوداك 
السلیط وغیره ان اختلف › نسب كل واحد منہا إلى جنسه وان اختلف عتیقها وحديتها نسب إلى 


۱۳۰۷ 


الحداثة والعتق فان باینت العسل والسمن فى هذا فکانت ت لا بقلیها الزمان ولا تغير قلت عصير سنة کذا 
وکذا لا يحزئه غير ذلك والقول فى عيوبها کالقول في عيوب ما قبلها كل ما نسبه أهل العلم إلى العیب 
فى جنس منہا لم يلزم مشتریه إلا أن يشاء هو متطوعا (قال ) ولا خبر فى أن يقول فى شىء من الاشیاء 
سا زيك فى جود ما تون مه ها ليت عل حدآجود ما کون مه بدا مردام کرت من 
فأكرهه ولا يفسد به البيع من قبل انه إن اعطی خيرا من أردأ ما یکون منه كان متطوعا بالفضل وغير 
خارج من صفة الرداءة كله (قال) وما اشترى من الادام كيلا اكتيل وما اشتری وزنا بظروفه لم جز 
شراؤه بالوزن فى الظروف لاختلاف الظروف وأنه لا يوقف على حد وزنها فلو اشترى جزافا وقد شرط 
ونا فلم اي ما عرف من الوزن المشترى الا أن يتراضيا 2 البائع وللشتری » بعد وزن الزیت فى ۰ 
الظروف بأن يدع ما يبقى له من الزيت وان لم يتراضيا وأراد اللازم ما وزنت ان 
فيها الإدام ثم وزنت بما يصب فيها ثم بطرح وزن الظروف وان كان فہا زیت وزن فرغت ثم وزنت 
ار اول م ی 
الصفاء 


السلف فى الزبد 


(قال الشافعی ) رحمه الله : السلف فى الزبد کهو في السمن یسمی زبد ماعز أو زبد ضان أو زبد 
بقر ويقول نجدى أو تبامی لا يحزىء غيره وبشرطه مكيلاً أو موزونا وبشرطه زبد يومه لأنه بتغیر فى غده 
بتهامة حتى يحمض وبتغير فى الحر ويتغير فى البرد تغيراً دون ذلك وبنجد يؤكل غير أنه لا يكون زبد 
يومه كزبد غده » فان ترك من هذا شيئاً منز السلف فيه وليس للمسلف أن يعطيه زبداً نجيخا وذلك 
أنه حينئذ ليس بزبد يومه نما هو زبد تغير فأعيد فى سقاء فيه لبن مخض ليذهب تغيره فيكون عيبا فى 
الزبد لاه جدده وهو غير جديد ومن ن أن الزبد يرق عن أصل خلقته ویتغیر طعمه والقول فما عرفه أهل 
العلم به عيباً أنه برد به کاللقول فیا وصفنا قبله . 


السلف فى اللن 


( قال الشافعی ) رحمه الله : ویمجوز السلف فى اللبن كا يحوز فى الزبد ویفسد كا یفسد فى الزبد 
بترك أن بقول ماعز أو ضأن أو بقر وان كان إبلا أن بقول لبن غود أو أوراك أو خميصة ویقول فى هذا 
كله لبن الراعية والمعلفة لاختلاف ألبان الرواعى والعلفة وتفاضلها فى الطعم والصحة وان فأى هذا 
سکت عنه ‏ عر مع سم و بغز الا بان بقول حلي و یقول ل به له یتفر ف غد فال 
الشافعی ) والحليب ما يحلب من ساعته وکان منتبی حد صفة الحليب أن تقل حلاوته فذلك حین 
يل ل أن بخرج من اسم ایب (قال)واذا ی فیس له آن بگیله برغو با زد 
فى كيله ولیست بلین تبقي بقاء اللبن ولکن إذا سلف فيه وزناً فلا بأس عندی أن بزنه برغوته لأنها لا 
تزید فى وزنه فإن زعم أهل العلم آنبا تزيد فى وزنه فلا يزنه حتى تسكن كا لا يكيله حتى تسكن 


۰۸ 


(قال) ولا خر فى أن يسلف فى لبن مخیض لأنه لا بکون مخیضاً إلا بإخراج زبده وزبده لا بخرج الا 
بالماء ولا يعرف المشترى كم فيه من الماء لخفاء الماء فى اللبن وقد يجهل ذلك البائع لأنه يصب فيه بغير 
كيل ويزيده مرة بعد مرة والماء غير اللبن'فلا يكون على أحد أن يسلف فى مد لبن فیعطی تسعة أعشار 
المد لبنا وعشره ماء لأنه لا یز بين مائه حينئذ ولبنه ؛ وإذاكان الاء بحهولاً كان أفسد له لأنه لا بدرى 
كم ایس لن وماء ل ولا ییآ ,لت فى ان وول باش ۵3 د ی یش نه 
يوم ويومين وأيام وزيادة حموضته زيادة نقص فيه ليس كالحلو الذي يقال له حلو فبأخذ له أقل ما بقع 
عليه اسم الحلاوة مع صفة غيرهاوما زاد على أقل ما بقع عليه اسم الحلاوة زيادة خر للمشترى وتطوع 
من البائع وزيادة حموضة اللب نكما وصفت نقص على الشتری » واذا شرط لبن يوم أو لبن يومين فإنما 
يعنى ما حلب من يومه وما حلب من يومين فيشترط غير حامض وفی لبن الابل غير قارص فان كان ببلد 
لا يمكن فيه إلا أن يحمض فى تلك المدة فلا خير فى السلف فيه بهذه الصفة لما وصفت من أنه لا 
بوقف على حد الحموضة ولا حد قارص فيقالٍ هذا أل وقت حمض فيه أو قرص فيلزمه إياه وزيادة 
الحموضة فيه نقص للمشتری كا وصفنا فى المسألة قبله ولا خير فى بيع اللبن فى ضروع الغنم وان اجتمع 
فيا حلبة واحدة لأنه لا بدرى کم هو ولا كيف هو ولا هو بيع عين ترى ولا شی مضمون على صاحبه 
بصفة وكيل وهذا خارج ما يحوز فى بیوع المسلمين (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سا عن موسى عن 
شابن بسار عن ابن عباس أنه كان یکره ه بيع الصوف على ظهور الغنم واللبن فى ضروع الغتم إلا 
بکیل . 


السلف فى الحبن رطباً ويابساً 


(قال الشافعى ) رحمه لله والسلف في امین رطا طرياً كالسلف فى اللبن لا جوز إلا بأن يشرط 
صفة جين بومه أو يقول جبنا رطبا 3 لأن الطراء منه معروف والغاب منه مفارق للطرى فالطراء فيه 
صفة حاط ہا ولا خير فى أن يقول غاب لأنه اذا زايل الطراء كان غاا واذا مرت له أيام كان غابا 
ومرور الأبام نقص له كا كثرة الحموضة نقص فى اللبن لا يجوز أن يقال غاب لأنه لا ينفصل أول ما 
يدخل فى الغبوب من المنزلة التي بعدها فيكون مضبوطاً بصفة والحو فيه کاخواب فى حموضة اللبن 
ولا خير فى السلف فيه إلا بوزن فأما بعدد فلا خير فيه لأنه لا يختلف فلا يقف البائع ولا المشترى منه 
على حد معروف ويشترط فيه جبن ماعز أو جبن ضائن أو جبن بقرکا وصفنا فى اللبن وهما سواء فى هذا 
العني (قال) والحين الرطب لبن بطرح فيه الأنافح فيتميز ماؤه ويعزل خاثر لبنه فيعصر فإذا سلف فيه 
رطب فلا أباللى » أ می صغاراً أم کبارا ویجوز إذا وقع عليه اسم الحين (قال) ولا باس بالسلف فى امین 
البايس وزناً وعل ما وصفت من جن خان أو بقر فأما الابل فلا أحسيها يكون لها جبن ويسميه جبن 
بلد من البلدان لأن جين البلدان يختلف وهو أحب إلى لوقال ما جبن منذ شهر أو منذ كذا أو جبن عامه 
إذا كان هذا يعرف لأنه قد يكون إذا دخل فى حد اليبس أثقل منه إذا تطاول جفوفه ( قال ) ولو ترك 
هذا لم يفسده لأنا نجيز مثل هذا و فى اللحم واللحم حين يسلخ أثقل منه بعد ساعة من جفوفه والمر فى 
ول ما یسس بکاد یکون آقل نقصانا مهبم شهر وک وه مزا بقل جبن خر دیم فکل ما 
أتاه به فقال أهل العلم به ليس بقع على هذا اسم قديم أخذه وان كان بعضه أطرى من بعض لأن 


۱۹ 


السلف آقل ما بقع سم الطراءة والسلف متطوع بما هو أكثر منه ولا خير فى أن بقول جبن عتیق 
TERT‏ م العتیق والقدیم غير حدود وكذلك آخره غير محدود وکل ما تقدم ف 

سم العتیق فازدادت الليالى مروراً عليه كان نقصا له كا وصفنا قبله فى حموضة اللبن وكل ما كان عيبا 
8 عند أهل العلم به من إفراط ملح أو حموضة طم أو غيره ۰ ۸ يلزم الشتری . 


السلف في اللبا 


رقال الشافعى ) رحمه الله : ولا بأس بالسلف فى اللبا بوزن معلوم ولا خبر فيه إلا موزونا ولا جوز 
مكيلاً من قبل تكبسه وتجافیه فى المكيال والقول فيه كالقول فى اللبن وین يصف ماعزا أو ضائناً أو 
بقرا أو طرباً فيكون له أقل ما بقع عليه اسم الطراءة ويكون البائع متطوعاً با هو خير من ذلك ولا 
يصلح ان بقول غير الطرى لان ذلك کا وصفت غير محدود الأول والاخر والتزيد فى البعد من الطراءة 
نقص على المشترى . 


الصوف والشعر )١(‏ 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا خير فى أن بسلم فى صوف غنم بأعيانها ولا شعرها اذا كان ذلك 
إلى يوم واحد فاكثر وذلك انه قد تاتى الافة عليه فتذهبه او تنقصه قبل اليوم وقد يفسد من وجه غير 
هذا ولا خير فی أن يسلم فى ألبان غنم بأعيانها ولا زبدها ولا سمنها ولا لبئها ولا جبنها وان كان ذلك 
بکیل معلوم ووزن معلوم من قبل أن الآفة تأتى عليها فتبلكها فینقطع ما أسلف فيه منها وتأتی عليها بغير 
ملاكها فتقطع ما يكون منه ما أسلم فيه منها أو تنقصه وكذلك لا خير فيه ولو حلبت لك حين تشتريها 
لأن الآفة تأتى عليها قبل الاستيفاء (قال الشافعى ) وذلك أنا لو أجزنا هذا فجاءت الآفة عليها بأمر 
بقطع ما أسلم فيه منها أو بعضه فرددناه على البائع بمثل الصفة التى أسلفه فيا كنا ظلمناه لأنه بائع صفة 
من غنم بعينها فحولناها إلى غنم غيرها وهو لو باعه عينا فهلكت لم نحوله إلى غيرها ولو لم نحوله إلى غيرها 
كنا أجزنا أن يشترى غير عين بعينها وغير مضمون عليه بصفة يكلف الإتيان به متى حل عليه فاجزنا فى 
بیوع المسلمين ما ليس منها ۰ انا بیوع المسلمين بيع عين بعينها يملكها المشترى على البائع أو صفة بعينها 
ملكها المشترى على البائع ويضمنها حتى يؤديها إلى المشترى (قال) وإذا لم نز أن بسلم الرجل إلى 
الرجل فى ثمر حائط بعينه ولا فى حنطة أرض بعينها لما وصفت من الافات التى تقع فى الفرة والزرع 
كان لين الماشية ونسلها كله فى هذا العنی تصيبها الافات كا تصيب الزرع والفر وکانت الافات اليه فى 
كثير من الحالات أسرع (قال) وهكذا کل ما کان من سلك فى عين بعينها تقطع من آیدی الناس ولا 
خير فى السلف حتى يكون فى الوقت الذى يشترط فيه محله موجوداً فى البلد الذى بشترط فيه لا 
يختلف فيه بحال فان كان يختلف فلا خير فيه لأنه حينئذ غير موصول إلى أدائه . فعلى هذا کل ما 


(۱) قال السراج البلقينى : المراد بالترجمة : أن يسلم فى صوف غنم معينة أو شعرها : أو فى غير معينة ٠‏ غير 
الصوف والشعر اه . 


۱۹۰ 


سلف وقياسه . ولا باس أن تسلف فى شىء لیس فى آيدي الناس حين تسلف فيه إذا شرطت عله فى 
وقت یکون مدا فيه بأيدي الناس . 


السلف فى اللحم 


(قال الشافعی ) رحمه الله : کل لحم موجود ببلد من البلدان لا يختلف فى الوقت الذی يحل فيه 
فالسلف فيه جائز وما كان فى الوقت الذی يحل فيه بختلف فلا خير فيه وان کان یکون لا بختلف فى 
حینه الذی يحل فيه فى بلد ویختلف فى بلد اخر جاز السلف فيه فى البلد الذی لا بختلف وفسد 
السلف فى البلد الذی یختلف فيه إلا أن يكون ما لا بتغير فى الحمل فیحمل من بلد إلى بلد مثل 
الثياب وما أشيهها ‏ فأما ما كان رطباً من المأكول وکان إذا حمل من بلد الى بلد تغير لم يحز فيه السلف 
فى البلد الذى يختلف فيه . وهكذا كل سلعة من السلع إذا لم تلف فى وقتها فى بلد جاز فيه السلف 
واذا اغلفت يلد ل عر السلف فیه فی امن الذی ملف فيه إذا کانت من الرطب من الأکول . 


صفة اللحم وما جوز فيه وما لا جوز 


(قال الشافعی ) رحمه الله : من أسلف فى لحم فلا يحوز فيه حتی بصفه یقول : لحم ماعز ذکر 
خی اود کرش فصاعدا أو جدى رضيع أو فط وسمين اوھ ومن موضع كذا ويشترط الوزن أو 
بقول لدم ماعزة فة فصاعدا آو صفبرة بصف مها وموضعها ویقول عم ضائن ویصفه هکذا 
ويقول فى البعير خاصة بعیر راع من قبل اختلاف الراعی والعلوف وذلك ان لحان ذکورها وإناتما 
وصفارها وکبارها وخصیانبا وفحوفا تلف ومواضع مها تلف ویختلف مها فإذا حد بسمانة كان 
للمشترى أدنى 0 السمانة » وكان البائم متطوعاً بأعلى منه إن أعطاه إياه وإذا عد 
كان له أدنى ما بقع بای a‏ متطوع بالذى هو أكث مته » وأكره أن بشترطه أعجف 
حال وذلك ان اللاعجف يتباين والزيادة فى العجف نقص على الشتری والعجف ف فى اللحم كا وصفت 

من الحموضة فى اللبن ليست عحدودة الاعل ولا الأدنى واذا زادت کان نقصاً غير موقوف عليه 
الز بادة فى السمانة شىء بتطوع به البائع على المشترى ( قال ) فان شرط فرعا من اللحم وزن ذلك 
الوضع با فيه من عظم لأن العظم لا بتمیز من اللحم كا يتميز التبن والمدر والحجارة من الحنطة > ولو 
ذهب بميزه افسد اللحم على آخذه وبقی منه على العظام ما يكون فسادا واللحم اول آن لا روان 
يحوز بيع عظامه معه لاختلاط اللحم بالعظم من النوى فى المر إذا اشترى وزنا لأن النواة تميز من العرة 
غير أن القرة إذا اخرجت نواتها لم تبق بقاءها إذا كانت نواتها فيها (قال الشافعى ) تبايع الناس على 
عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم القركيلا وفيه نواه و نعلمهم تبابعوا اللحم قط الا فيه عظامه ۽ 
فدلت السنة إذا جاز ر بيع اهر بالنوى على أن بيع اللحم بالعظام فى معناها أو أجوز فكانت قياسا وخخيرا 
وأثراً لم أعلم الناس توا فیه (قال واذا أسلف فى شحم البطن أو الكلى ووصفه وزنا فهو جائز وان 
قال شحم لم يحز لاختلاف شحم البطن وغيره » وكذلك إن سلف فى الأليات فتوزن ۰ وإذا سلف فى 
شحم سمى شحماً » صفراً أ وكبيراً » وماعزا أو ضائنا . 


لحم الوحش 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولحم الوحش كله کا وصفت من لحم الأنيس ۰ إذا كان ببلد يكون 
با موجوداً لا يختلف فى الوقت الذى يحل فيه بحال جاز السلف فيه وإذا كان يختلف فى حال ويوجد 

فى أخرى لم جز السلف فيه إلا فى الحال التى لا يختلف فيها قال ولا أحسبه يكون موجودا ببلد أبدا إلا 
هكذا وذلك أن م ن البلدان ما لا وحش فيه وان كان به منها وحش فقد بخطیء ء صائده ویصسه 
والبلدان وإنكان منها ما بخطته لحم يحوز فيه فى كل يوم أو بها بعض اللحم دون بعض فان الغنم تكاد 
ان تکون موجودة والابل والبقر فيؤخذ السلف البائع بان بذبح فیوفی صاحبه حقه لان الذبح له مکن 
بالشراء ولا يكون الصيد له مكنا بالشراء والأخذ كا بمكنه الأنيس فان كان ببلد يتعذر به 59 الانیس 
أوشىء منه فى الوقت الذي يسلف فيه لم يحز السلف فيه فى الوقت الذى بتعذر فيه ولا يحوز السلف في 
لحم الوحش إذا كان موجوداً لد إلا على ما وصفت من لحم الأنيس أن بقول لحم ظی أو أرنب أو 
تيتل أو بقر وحش أو حمر وحش أو صنف بعينه ويسميه صغيرا أو كبيراً وبوصف اللحم كا وصفت 
وسمينا أو منقيا كا وصفت فى اللحم لا يخالفه في شىء إلا أن تدخله خصلة لا تدخل لحم الأنيس إن 
كان منه شىء يصاد بشىء يكون مه معه طيبا واخر يصاد بشىء يكون لحمه معه غير طيب شرط 
صيد كذا دون صيد كذا ۰ فان لم يشرط مثل أهل العلم به فان كانوا ببینون فى بعض اللحم الفساد 
فالفساد عيب ولا يلزم الشتری : فان كانوا يقولون ليس بفساد ولكن صيد كذا أطيب فليس هذا 
اد ولا برد عل الداع ترش اشتری وعدا بد حل انم فیکون سوا آطیب ما من لون ولا برد 
من لحمه الا من فساد (قال) ومتی أمكن السلف فى الوحش فالقول فيه کالقول في الأنيس فإنما يجوز 
بصفة وسن وجنس ويحوز السلف فى لحم الطيركله بصفة وميانة وانقاء ووزن غير أنه لا سن له وانا 
بباع بصفة مکان السن بكبير وصغير وما احتمل أن يباع مبعضاً بصفة موصوفة وما لم يحتمل أن يبعض 
لصغره وصف طائره وسمانته وأسلم فيه بوزن لا يحو زأن بسلم فيه بعدد وهو لحم نا جوز ز العدد فى الحى 
دون المذبوح والمذبوح طعام لا يحوز الا موزوناً » وإذا أسلم فى لحم طبر وزناً لم يكن عليه أن يأخذ في 
الوزن راسه ولا رجليه من دون الفخذين لان رجليه لا لحم في وان راسه إذا قصد اللحم كان معروفا 
أنه لا يقع عليه اسم اللحم المقصود قصده . 


الحينان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الحبتان إذا كان السلف يحل فيا فى وقت لا بنقطع ما أسلف 
فيه من أیدی الناس بذلك البلد جاز السلف فيها واذا كان الوقت الذی يحل فيه فى بلد بنقطع ولا 
بوجد فيه فلا خبر فى السلف فبا كا قلنا فى لحم الوحش والأنيس (قال) وإذا اسلم فيها اسلم فى ملیح 
بوزن او طری بوزن معلوم ولا يجوز السلف فيه حتی یسمی کل حوت منه مجنسه فانه يختلف اختلاف 
اللحم وغيره ولا يخوز أن یسلف فى شىء من الحيتان الا بوزن فان قال قائل فقد تجیز السلف فى 
الحيوان عددا موصوفا فا فرق یه و e‏ 
وهی المنفعة العظمی فيه احامعة والثانية اليذبح فيؤكل فأجزت شراءه حياً للمنفعة العظمی ولست أجيز 


۱۱ 


شراءه مذبوحاً بعدد ألا تری أنه إن قال أبيعك لحم شاة ثنية ما عزة ولم بشترط وزناً لم أجزه ؟ لأنه لا 
يعرف قدر اللحم بالصفة . واعا يعرف قدره بالوزن ولأن الناس اعا اشتروا من كل ما يؤكل ویشرب 
امراك ا باخ ایا هم .وله را وك ون فى للف في يانم ۱۲ 
لا يلزم E EE,‏ وین بيت مود لا نانم في زاره نا قم عليه اه ۳ 
عليه الحم ولا يلزمه أن يوزن عليه فيه الرأس > ویلزمه ما بين ذلك إلا أن يكون من حوت كبير فيسمى 
وزنا من الحوت مما أسلف فيه موضعا منه لا جوز أن يسلف فيه إلا فى موضع إذا احتمل ما تحتمل الغنم 

من أن يكون يوجد فى موضع منه ما سلف فيه ويصف لموضع الذى سلف فيه واذا لم حتمل کان كا 
وصفت فى الطير . 


الرءوس والأكارع 


ی رف ور ل 
فلا وذلك انه قد يكون يشتبه ما يقع عليه اسم الصغير وهو متباين وما يقع عليه اسم الکبیر وهو متباین 
فإذا لم نجد فيه كا حددا فى هر ون نوم والکیل اجزناه غير حدود واعا نری الناس تركوا 
وزد الر وس لا فا من سقطها الذى بطرح ولا يؤكل مثل الصوف والشعر عليه ومثل أطراف مشافره 
ومناخره وجلود خدیه وما أشبه ذلك مما لا يؤكل ولا يعرف قدره منه غير أنه فيه غير قليل فلو وزنوه 
وزنوا معه غير ما يؤكل من صوف وشعر وغيره ولا يشبه النوى فى ار لأنه قد ينتفع بالنوى ولا القشر فى 
الحوز لأنه قد ينتفع بقشر الحوز وهذا لا ينتفع .به فى شىء (قال) ولو حامل رجل فأجازه لم يمر عندی 
آن تر أحد بأن عير الا موزنً . والله تعالى أعلم ۰ ولاجازته وجه يحتمل بعض مذاهب أهل الفقه ما 
هو أبعد منه (قال الشافعى ) وقد وصفت فى غير هذا الموضع ضع ان البيوع ضربان احدهما بيع عين قاعة 
فلا بأس أن تباع بنقد ودين إذا قبضت العين أو بيع شىء موصوف مضمون على بائعه ياتى به لا بد 
عاحاه أو إلى اجل ومدا لا موز جتی بدفم الل دم رد ی 00 0 اذا 
رت اليك وکان مب ال اجل فالسلعة نفد والعن ال اجل معروف وادا دفعت ۷ مان دينار 
فى طعام موصوف الى أجل فامائة نقد والسلعة مضمونة يأتى بها صاحيا لا بد : ولا خير فى دين 
بدين ولو اشتری رجل فالات وط ما بتار رد يأخذ کل ای کت 
واخره إلى شهر وكانت صفقة واحدة كانت فاسدة ورد مثل اللحم الذى اخحذ أو قيمته إن لم يكن له 
مثل وذلك أن هذا دين بدين ولو اشتری رطلاً منفردا وتسعة وعشرین بعده فى صفقة غير صفقته كان 
الرطا ل جاترا والتسعة والعشرون منتقضة وليس ادو أوها إذا لم يأخذها فى مقام واحد بالذی بخر حه 
من ان بکون:دتتا . الاتری أنه ليس له أنه أن يأخذ رطلاًبعد الأول إلا بمدة تأتى عليه ؟ ولا يشبه هذا 
O Ds‏ ل 
على أخذه إلا هکذا لا أجر, له ور ار عداو صاة ان زر تیه ثلائین صاعاً حنطة يأخذ کل 
يوم صاعاً (قال) وهذا هکذا " . الرطب والفاكهة وغيرها کل شىء لم يكن له قبضه ساعة يتبايعانه معا 


الام مم ج ؟-- ١١1‏ 


ولم يكن لبائعه دفعه عن شىء منه حين بشرع في قبضه كله لم یز أن یکون ديناً (قال) ولو جاز هذا فى 
اللحم جاز فى كل شىء من ثياب وطعام وغيره ( قال الشافعى ) ولو قال قائل هذا فى اللحم جائز وقال 
هذا مثل الدار يتكاراها الرجل إلى أجل فيجب عليه من كرائما بقدر ما سكن (قال) وهذا فى الدار 
ولیس کا قال » ولوان کا قال أن يقيس اللحم بالطعام ۱ ۳ 

من الطعام فى الأصل والفرع فإن قال : فا فرق بينها في الفرع ؟ قيل أرأيتك إذا أكريتك دارا شهرا 
نیم تسكن أب عك الكراء ؟ قال تم قلت رت یط عي ذا مرت الدة ئى 
اكتريتها إليها أيحب عليك كراؤها ؟ قال نعم قلت أفرايتٍ إذا بعتك ثلاثين رطلا لا إلى اجل ودفعت 
اليك رطلا ثم مرت ثلاثون يوم ولم تقبض غير الرطل الأول ۳ من ثلائین رطلاً کا برئت من سكن 
ثلاثين يوما ؟ فان قال لا قيل لأنه يحتاج فى كل يوم إلى أن يبرا من رطل لحم يدفعه إليك لا يبرئه ما 

قبله ولا المدة منه إلا بدفعه قال نعم ويقال له : ليس هكذا الدا رفاذا قال لا قيل انها تراهما مفترقين فى 
الأصل والفرع والاسم ؟ فكيف تركت أن تقيس اللحم بالمأكول الذى هو فى مثل معناه من الربا 
والوزن والكيل وقسته با لا يشبهه ؟ أو رأيت إذا أكريتك تلك الدار بعينها فانهدمت آیلزمنی أن أعطيك 
دارا بصفتا ؟ فان قال لا : قيل فإذا باعك لها بصفة وله ماشية فاتت ماشيته أيلزمه أن بعطيك لما 
بالصفة ؟ فإذا قال نعم قيل افتراهما مفترقين فى كل امرهما ؟ فكيف تقيس احدهما بالآخر ؟ وإذا أسلف 
من موضع فى اللحم الماعز بعينه بوزن أعطى من ذلك الموضع من شاة واحدة فان عجز ذلك الوضع 
ا روا ا از ما وار اساقه فى لماه كيه ۱۶ a‏ 
اجود من شرطه لم له عليه أن بعطیه ما بقی منه أجود من شرطه !ذا آوفاه: شرطه ولیس عليه أكثر 


منه . 


باب السلف فى العطر وز 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وكل ما لا ينقطع من أيدى الناس من العطر وكانت له صفة یعرف 
بها ووزن جاز السلف فيه فإذا كان الاسم منه يحمع أشياء مختلفة الحودة لم مجز حتی يسمى ما أسلف فيه 
منهاكا يجمع ار اسم القر ویفرق بها أمماء تتباين فلا جوز السلف فيا إلا بأن يسمى الصنف الذى أ 
فيه ویسمی جيدا منه وردیثا فعلی هذا اصل السلف في العطر وقیاسه فالعنبر منه الأشهب والأخضر 
والأبيض وغيره ولا يجوز السلف فيه حتی يسمى آشهب أو أخضر جيداً ورديئاً وقطعا صحاحا وزن کذا 
وان كنت تريده أبيض ميت أبيض وإ حا a E‏ یی یر ور 
هكذا أو ميت قطعا صحاحا لم يكن لك ذلك مفتتاً وذلك أنه متباين ذ فى العن ويخرج 0 
بالصفة التى سلف وان ”میت عنيرا ووصفت لونه وجودته كان لك عنبر فى ذلك اللون والحودة صغا 
أعطاه أ اك ل ع MS‏ 
كذا کا لا يحوز فى الثياب حتى يقول مرويا ورو رفن وقد رم عضن فن العلل نناک انه سرة 
دابة کالظی تلقيه فى وقت من الأوقات وكأنه ذهب إلى انه دم يجمع فکانه يذهب إلى ان لا بحل 
التطيب به لما وصفت (قال) كيف جاز لك أن تجيز التطيب بشىء وقد أخبرك أهل العلم أنه ألقى من 
حى وما القى من حى كان عندك فى معنى اليتة فلم تاكله ؟ (قال) فقلت له قلت به خبرا واجاعا 
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وقياساً قال فاذکر فيه القباس قلت الخبر أولى بك قال سأسألك عنه فاذکر فيه القباس قلت قال الله 
تبارك وتعالى «وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقیکم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خخالصاً سائغا 
للشاربین» فاحل شيئا يخرج من حى إذا كان من حى يجمع معنيين الطيب . وان ليس بعضو مني 
اق روت م ی ی اجام اد E‏ 
مسفوحا من ذبح او غيره فلو كنا حرمنا الدم لانه بخرج من حى احللناه من المذبوح ولكنا حرمناه 
لنجاسته ونص الکتاب به مثل الول ولرجیم من قبل أنه لیس من الطیبات قیاسا على : ما وجب غسله 
ما بخرج من ای من الدم وکان فى البول والرجیع یدخل به طيبا ویخرج خبیثا ووجدت الولد 
و تخرج من بائضتها حية فتکون حلالا بان هذا من الطبيات ۰ 
فكيف أنكرت ذ ر ای اللاي هر خاية من ارات + اذا رک أن کون جلا رت 
إلى أن تشه بعضو قطع من حى والعضو الذى قطع من حى لا يعود فيه أبداً ويبين فيه نقصاً وهذا بعود 
زعمت محاله قبل يسقط منه آفهو باللن والببضة والولد, اشبه أم هو بالدم والبول والرجیع آشه ؟ فقال 
بل باللين والبیضة والولد آشبه اذا كانت تعود ۲۷ محاطا آشبه منه بالعضو يقطع منبا وان كان آطیب من 
لین والبيضة والولد يحل وما دونه فى الطيب من اللبن والبيض يحل لأنه طيب كان هو احل لأنه اعل 
فى الطيب ولا يشبه الرجيع الخبيث (قال) فا الخبر؟ قلت (أخبرنا) الزنجى عن موسى بن عقبة أن 
رسول الله صلى الله عليه و أهدى للنجاشى أواقى مسك فقال لام سلمة «إنى قد أهديت للنجاشى 
أواقى مسك ولا أراه إلا قد مات قبل أن بصل إليه فان جاءتنا وهبت لك كذا فجاءته فوهب لها 
ولغيرها منه » ( قال ) وسئل ابن عمر عن المسك أحنوط هو؟ فقال أو ليس من أطيب طیبکم ؟ وتطيب 
سعد بالمسك والذريرة وفيه المسك واب بن عباس بالغالية قبل يحرم وفيها المسك وم ار الناس عندنا اختلفوا 
فى إباحته (قال) فقال لى قائل خبرت أن العنبرشی» ينبذه حوت من جوفه فكيف أحللت نمنه ؟ قلت 
أخبرنى عدد من أثق ق به أن العنبر نبات يخلقه الله تعالى فى حشاف فى البحر فقال لى منهم نفر حجبتنا 
الربح إلى جزيرة فأقنا بها ونحن ننظر من فوقها إلى حشفة ۲۳ خارجة من الاء منها عليها عنبرة أصلها 
مستطيل كعنق الشاة والعنبرة مدودة فى فرعها ثم كنا نتعاهدها فنزاها تعظم فاخرنا أخذها رجاء ان تزيد 
عظ| فهبت ريح فحركت البحر فقطعتها فخرجت مع الموج ولم يختلف على أهل العلم بأنه کا وصفوا 
وإنما غلط من قال : إنه يحده حوت أو طبر فبأكله للينه وطيب ريحه وقد زعم بعض أهل العلم أنه لا 
تأكله دابة إلا قتلها فيموت الحوت الذى يأكله فينبذه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيستخرج منه قال فا 
تقول فما استخرج من بطنه ؟ قلت يغسل عنه شىء أصابه من أذاه ويكون حلالا أن يباع ويتطيب به 
من قبل أنه مستجسد غليظ غير منفر لا يخالطه شىء أصابه فيذهب فيه كله إنما بصيب ما ظهر منه کا 
يصيب ما ظهر من الحلد فيغسل فيطهر ويصيب الشىء من الذهب والفضة والنحاس والرصاص 
والحديد فيغسل فیطهر والأديم ( قال ) فهل فى العنبر خبر؟ قلت لا أعلم أحدا من أهل العلم خالف فى 
الغ ياس بيع CS‏ اقل الجا بالعدر قال فى العتر E‏ قلت الت بق انه ات وتات 
لا بحرم منه شىء (قال) فهل فيه أثر؟ قلت نعم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان 


(1) قوله : إذا كانت تعود بحلا الخ كذا بالأصول التى بأيدينا وتأمل اه مصححه . 
(۲) قوله : الى حشفة بالتحريك ای صخرة نابتة فى البحر . كما فى القاموس اه مصححه . 


عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس سثل عن العنبر فقال إن كان فيه شىء ففیه الخمس (أخبرنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دینار عن أذيئة © ان ابن عباس قال 
ليس فى العنبر زكاة إنما هو شىء دسره البحر (قال الشافعى ) ولا يحوز بيع المسك وزناً فى فارة لأن 
السك مغيب ولا يدرى كم وزنه من وزن جلوده والعود بتفاضل تفاضلاً كثيراً فلا يحوز حتى بوصف 
كل صنف منه وبلده وسعته الذى يزه به بينه وبين غيره کا لا يحوز فى الثياب إلا ما وصفت من تسمية 
اجناسه وهو اشد تباينا من العر وربما رايت النامنة بمائتى دينار والمنامن صنف غيره بخمسة دنانير 
وكلاهما ينسب إلى الحودة من صنفه وهكذا القول فى كل متاع العطارين ما يتباين منه ببلد أو لون أو 
عظم لم يحز السلف فيه حتى يسمى ذلك وما لا يتباين بشىء من هذا وصف بالحودة والرداءة وجاع 
الاسم والوزن ولا يحرز لسلف فى شىء منه يخلطه عدراً لا خلب من العنبر أو الغش الشك من الربيع 
فان شرط شبئاً بترابه أوشيئاً بقشوره وزناً إذكانت قشوره ليست مما تنفعه أوشيئاً بختلط به غيره منه لا 
یعرف قدر هذا من قدر هذا لم يحز السلف فيه (قال) وفى الفأر إن كان من صيد البحر تما يعيش ف 
البحر فلا باس بها وان كانت تعيش فى البر وكانت فأرً لم جز بیعها وشراؤها إذا لم تدبغ وان دبغت 
فالدباغ لها طهور فلا بأس ببيعها وشرائها وقال فى كل جلد على عطر وكل ما خفى عليه من عطر ودواء 
الصيادلة وغيره مثل هذا القول إلا انه لا يحل بيع جلد من كلب ولا ختزير وان دبغ ولا غير مدبوغ ولا 
شىء منهما ولا من واحد منهما . 


باب متاع الصيادلة 


رقال الشافعى ) رحمه الله : ومتاع الصيادلة كله من الأدوية كمتاع العطارين لا يختلف فا يتباين 
یجنس أو لون أو غير ذلك یسمی ذلك الحنس وما بتباين ویسمی وزناً وجديداً وعتيقاً فإنه إذا تغير لم 
يعمل عمله جدیداً وما اختلط منه بغيره لم يحزكا قلت فى متاع العطارين ولا يحوز أن بسلف فى شىء 
منه الا وحده أو معه غيره كل واحد منہا معروف الوزن وياخذهما متميزين فاما ان يسلف منه فى 
صنفين مخلوطین أو أصناف مثل الأدوية امحببة أو ا مجموعة بعضها إلى بعض بغير عجن ولا تحبیب فلا 
يحوز ذلك لأنه لا يوقف على حده ولا يعرف وزن كل واحد منه ولا جودته ولا رداءته إذا اختلط (قال 
الشافعى ) وما بوزن ما لا بؤكل ولا یشرب إذاكان هكذا قياساً على ما وصفت لا بختلف وإذا اختلف 
سی اجناسه واذا اختلف فى آلوانه سمی ألوانه واذا تقارب سعى وزنه فعلى هذا > هذا الباب وقياسه 
رل مرف ر ا ی ا بخاهه وا زب 
مها دا زىء عنصت معرفته عند اهل الل العدول من السلمین 4 عر السلت فيه ولو كانت .خر فة عامة 
عند الاطباء غ غير المسلمين والصيادلة غير المسلمين أو عبيد المسلمين او غير عدول ۸ اجز السلف فيه واغا 
أجيزه فیا أجد معرفته عامة عند عدول من المسلمين من أهل العلم به وأقل ذلك أن أجد عليه عدلين 
يشهدان على تمييزه وما كان من متاع الصيادلة من شىء محرم لم يحل بيعه ولا شراؤه وما لم بحل شراژه ۸ 


« ,صي | و ما و 


رجعنا 24 الخلاصة والقاموس زج کته مصححه . 


۱۱۹ 


يحز السلف فيه لأن السلف بیع من البيوع ولا يحل أكله ولا شربه وما كان منبا مثل الشجر الذی لیس 
فيه تحريم إلا من جهة أن یکون مضراً فكان سما لم يحل شراء السم ليؤكل ولا بشرب فان كان یعالج به 
من ظاهر شىء لا بصل إلى جوف ويكون إذا كان طاهراً مأموناً لا ضرر فيه على أحد موجود المنفعة فى 
داء فلا بأس بشرائه ولا خير فى شراء شىء يخالطه الحوم الحيات الترياق وغيره لأن الحيات محرمات 
لأنبن من غير الطيبات ولأنه مخالطه ميتة ولا لين ما لا يؤكل لحمه من غير الآدميين ولا بول ما لا 
کل مه ولا غيره والأبوال كلها نجسة لا تحل إلا فى ضرورة فعلى ما وصفت هذا الباب كله وقياسه 
(قال) وجاع ما يحرم أكله فى ذوات الأرواح خاصة إلا ما حرم من المسكر ولا فى شىء من الأرض 
والتبات حرام الا من جهة أن بضر کالسم وما آشهه فا دخل فى الدواء من ذوات الأرواح فکان حرم 


الأكول فلا يحل وما لم يكن رم کول فلا بأس . 
باب السلف في اللؤلؤ وغبره من متاع أصحاب اخوهر 


(قال الشافعی ) رحمه الله : ولا يحوز عندی السلف فى اللؤلؤ ولا في الزبرجد ولا فى الياقوت ولا 
فی شىء من الحجارة التي تکون حليا من قبل أنى لوقلت سلفت فى لؤْلؤة مدحرجة صافية وزنها کذا 
وكذا وصفتها مستطيلة ووزنها كذا كان الوزن فى اللو لؤة مع هذه الصفة تستوى صفاته وتتباين لأن منه 
ما يكون أثقل من غيره فيتفاضل بالثقل والحودة 506 الياقوت وغيره فاذا كان هكذا فما يوزن كان 
أختلافه لولم یوزن فى | سم الصغير والکبیر أشد احتلافا ولو لم أفسده من قبل للصفاء وان تباين 
وأعطيته أقل ما بقع عل اسم لصفاء فد من و آقل من بعض فبکرن اي 
الوزن بینا وهی صغيرة ة وأخرکر أخف منہا وزنا بمثل وزنها وهی كبيرة فیتباینان فى امن تباینا متفاوتا ولا 
أضبط أن اصفها بالعظم أبداً إذا لم توزن لأن اسم العظم لا بضبط إذا لم يكن معه وزن فلا تباين 
اختلافها بالوزن كان اختلافها غير موزونين أشد تباينا . والله تعالی أعلم . 


باب السلف فى التبر غير الذهب والفضة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا بأس أن يسلف ذهب أو فضة أو عرضاً من العروض ما كان فى تبر 
نحاس أو حديد أو انك بوزن معلوم وصفة معلومة والقول فيه كله كالقول فما وصفت من الاسلاف فيه 
إن کان فى الحنس منه شىء تباین فى ألوانه فيكون صنف أبيض واخر احمر وصف اللون الذى سلف 
فيه وكذلك إن کان بتباین فى اللون فی أجناسه وكذلك ان كان يتباين فى لينه وقسوته وكذلك إن كان 
یتباین فى خلاصه وغير خلاصه.لم جز أن ترك من هذه الصفة شيئاً الا وصفه فان ترك منه شيا واحدا 
فسد السلف وكذلك إن ترك أن بقول جيدا أو رديئا فسد السلف وهكذا . هذا فى الحديد والرصاص 
والآنك والزاووق فان الزاووق يختلف مع هذا فى رقته وتخانته يوصف ذلك وکل صنف منه اختلف فى 
شىء فى غيره 0 حيث يختلف كا قلنا فى الأمر الأول وهكذا هذا فى الزرنيخ وغيره وجميع ما 
يوزن ما يمع عليه اسم الصنف من الشب والكبريت وحجارة الأكحال وغيرها القول فيا قول واحد 
كالقول فى السلف فما قبلها وبعدها . 


۱۱۷ 


باب السلف فى صمغ الشجر 


(قال الشافعی ) رحمه الله : وهکذا السلف فى اللبان والصطکی والغراء وصمغ الشجر كله ما كان 
منه من شجرة واحدة كاللبان وصف بالبياض وانه غير ذكر فإن كان منه شىء يعرفه اهل العلم به بقولون 
له ذكر إذا مضغ فسد وما کان منه من شجر شتی مثل الغراء وصف شجره وما تباین منه وان كان من 
شجرة واحدة وصف كا وصفت فى اللبان ولیس فى صغير هذا وكبيره تباین یوصف بالوزن د 
صاحبه أن يوزن له فيه قرفة أو فى شجرة مقلوعة مع الصمغة لا توزن له الصمغة الا حضة 


باب الطين الأرمنى وطین البحيرة والختوم 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وقد رأيت طينا طيناً يزعم أهل العلم به أنه طين أرمنى ومن موضع منها 
معروف وطين يقال له طين البحيرة والختوم ويدخلان معاً فى الأدوية وععت من يدعي العلم با يزعم 
نبا يغشان بطين غيرهما لا ينفع منفعتهم| ولا بقع موقعها ولا يسوى مائة رطل منه رطلا من واحد من 
طينا عندنا بالحجاز من طين الحجاز يشبه الطين الذى رايهم يقولون : انه أرمنى (قال الشافعى ) فإن 
كان ما رأيت ما يختلط على المخلص بينه وبين ما سمعت من بدعی من أهل العلم به فلا بخلص فلا 
جوز السلف فيه تحال وان كان يوجد عدلان من المسلمين يخلصان معرفته بشىء يبين لما جاز السلف 
فيه وکان كا وصفنا ما يسلف فيه من الأدوية والقول فيه كالقول فى غيره إن تباين بلون أو جنس أو بلد 
لم يز السلف فيه حتى يوصف لونه وجنسه ويوصف بوزن معلوم . 


باب بيع الحيوان والسلف فيه 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنى رافع أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فجاءته إبل من الصدقة فقال ابو رافع فامرنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره فقلت يا رسول الله إنى لم أجد فى الابل إلا جملا خبارا 
رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اعطه إياه فإن خبار الناس أحسلهم قضاء » قال الشافعى ) 
أخبرنا الثقة عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهل عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النى صلی الله عليه 
وسلم مثل معناه ( قال الشافعى ) فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اخذ وفيه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن بعيرأ بصفة وفى هذا ما دل على أنه يحوز أنه يضمن الحيوان كله 
بصفة فى السلف وفى بيع بعضه ببعض وكل أمر لزم فيه وان بصفة وجنس وسن فكالدنانير بصفة 
وضرب ووزن وكالطعام بصفة وكيل وفيه دليل على أنه لا باس أن يقضى أفضل مما عليه متطوعاً من غير 
شرط وه اب موی هیارا یال لخر ای قال ا اه ی بن بان عن 
الليث بن سعد عن | بی الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على احجرة 
ولم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النى صلى الله عليه و « بعه » فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم 
يبايع احدا بعده حتى يسأله : أعبد هو ام حر (قال) واا اد وهو اجازة عبد بعبدين واجازة أن 


۱۱۸ 


يدفع من شىء فى يده فيكون کقبضه ( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا الشافعی قال آخبرنا سعيد بن سا 
عن ابن جریج أن عبد الكريم ابفزری أخبره أن زياد بن أبى مریم مولى نان بن عفان آخبره أن 
النى صل الله عليه وسلم بعث مصدقاً له فجاءه بظهر مسان فلا رآه النى صل الله عليه وسلم قال 
« هلكت وأهلكت » فقال يا رسول الله : إنى كنت أبيع البكرين والثلائة بالبعير السن يدا بيد وعلمت 
من حاجة النبى صلى الله عليه وسلم إلى هر فقا الى صلى الله عليه وسلم «فذاك إذن» (قال 
الشافعى ) وهذا منقطع لا يثبت مثله وإنما كتبناه أن الثقة أخبرنا عن عبدالله بن عمر بن حفص أو 
أخبرنيه عبدالله بن عمر حفس رقال ی ترد ل النبى صل الله عليه وسلم إن كان قال هلکت 
واهلکت انيت واهلکت أموال التاس بعتی اخذت منهم ما ليس عليهم ۲۲ وقوله « عرفت حاجة الننى 
له روآ الور سس مساق اه دح اش رس اس 
وغيرهم من اهل السهیان عند نزول الحاجة : بهم إليها والله تعالی اعلم ( أخبرنا الربیع ) قال آخبرنا الشافعی 
قال أجبرنا ابن عيبنة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سثل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون 
بعير خيرا من بعيرين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن 
الحسن بن محمد بن على أن على بن أبى طالب باع جملا له يدعى عصیفیر بعشرين بعيراً إلى أجل 
( أخبرنا الربيع ) قال آخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة 
أبعرة مضمونة عليه بوفیها صاحها بالربذة (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال ارا مالك انه 
عا ابن شهاب عن ؛ بیع الحيوان ائنین بواحد إلى اجل ؟ فقال لا باس به ( أخبرنا الربيع ) قال 
ن ل ا ار ا ل ا ا 
نمی من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما فى ظهور ا لهال 0 
ما فی بطون الاناث وحبل الحبلة بيع كان أهل الحاهلية یتبابعونه كان الرجل بتاع الحزور ال أن تنتج 
الناقة ثم ينتج ما فى بطنبا (قال الشافعی ) وما : یعس مدا ای عم اه وعدا اج 
ولا صفة ومن بيوع الغرر ولا يحل وقد ری عن النبى صل الله عليه وسلم أنه نبى عن بيع حبل ال 
وهو موضوع فى غير هذا الموضع ( اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا سعيد عن | بن جریج 
عن عطاء انه قال وليبتع البعير بالبعيرين يدا بيد وعلی احدهما زيادة ورق والورق نسيئة قال وبهذا كله 
أقول ولا باس ان يسلف الرجل فى الا بل وج الحيوان بسن وصفة وأجل کا يسلف في الطعام ولا 
اض أن يبيع الرجل البعير بالبعيرين مثله أو أكثر يدا بيد وإلى أجل وبعيرا ببعيرين وزيادة دراهم بدا 
بيد ونسيئة اذا كانت احدی البيعتين كلها نقدا أوكلها نسيئة ولا يكون فى الصفقة نقد ونسيئة لا أبالى 
۳ ذلك كان نقدا ولا أنه كان نسيئة ولا بقارب البعير ولا بباعده لأنه ربا فی حيوان نحيوان استدلالا 
بأنه ما أبيح من البيوع ولم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خارج من معنی ما حرم مخصوص 
فيه بالتحلیل ومن بعده ممن من ذکرنا وسکتنا عن ذکره (قال) وإنما کرهت فى التسلیم أن تکون إحدى 
البيعتين مبعضة بعضها نقد وبعضها نسيئة لأنى لو اسلفت بعيرين أحدا للذين أسلفت نقدا والاخر 
تة فى تین تیه كان .فى البعة ديق يلين :ولو القت رین قدا فى تخر که إلى اجان 


(۱) قوله : عرفت حاجة النى . كذا بالأصول ولعله يشير الى رواية أوحكى المعنى . والا فالذي صرح به قبل وعلمت 
من حاجة النی الخ , کتبه مصححه . 


۱۱۹ 


مختلفین كانت قيمة البعيرين الختلفین إلى الأجل محهولة من قيمة البعیرین النقد لأنهما لوکانا على 
صفة واحدة كان الستأخر منهها أقل قيمة من التقدم قبله فوقعت البيعة المؤخرة لا تعرف حصة ما لكل 
واحد من البعيرين منهما وهكذا لا بسلم دنانير فى شىء إلى اجلین فى صفقة واحدة وکذلك بعير 
بعشرين بعيراً يدا بيد ونسيئة لا ربا فى الحيوان ولا بأس أن يصدق الحيوان ویصالح عليه ويكاتب 

عليه والحيوان بصفة ة وسن كالدنانير والدراهم والطعام لا يخالفه كل ما جاز تمنا من هذا بصفة أوكيل أو 
وزن جاز الحيوان فيه بصفة وسن ويسلف ا حيوان فى الكيل والوزن والدنانير والدراهم والعروض كلها 

من الحيوان من صنفه وغير صنفه إلى أجل معلوم ويباع بها بدا بيد لا ربا فيها كلها ولا ينبى من بيعه 
عن شىء بعقد صحيح إلا ؛ بيع اللحم با حيوان اتباعا دون ما سواه (قال) وکل ما لم يكن فى التبایع به 
زوا 


تحل فيه الزيادة . والله أعلم . 
باب صفات الحيوان إذا كانت ديناً 


(قال الشافعى ) رحمه الله : إذا سلف رجل فى بعير لم يحز السلف فيه إلا بأن يقول : : من نعم بنی 
فلان کا يقول ثوب مروی وتمر بردى وحنطة مصرية لاختلاف أجناس البلاد واختلااف الثياب والعر 
والحنطة ويقول رباعى أو سداسى أو بازل أو أى سن أسلف فيا فیکون السن إذا كان من حيوان معروفا 
فما يسمى من ا حيوان كالذرع فما يذرع من الثياب والکیل فها يكال من الطعام لأن هذا أقرب الأشياء 

من ان حاط به فيه کا الكيل والذرع اقرب الأشياء فى الطعام والثوب من أن بحاط به فيه ويقول لونه 
كن لأنها تتفاضل فى الألوان وصفة الألوان فى الحيوان كصفة وشى الثوب ولون الخز والقز وامحریر 
وکل يوصف با أمكن فيه من أقرب الأشياء بالإحاطة به فيه ويقول ذكر أو أنئى لاختلاف الذكر 
والانی فان ترك واحداً من هذا فسد السلف فى الحيوان (قال) وأحب إلى أن يقول نقى من العيوب 
وان لم يقله لم يكن له عيب وآن یقول جسيماً فیکون له آقل ما بقع عليه اسم صفة الحسم وان بقله 
لم يكن له مودن لأن الإيدان عيب ولیس له مرض ولا عيب وان لم يشترطه (قال ) وإن اختلف : 
بنى فلان كان له أقل ما بقع عليه صفة من أى نعمهم شاء فان زادوه فهم متطوعون بالفضل وقد قيل 
إذا تباين نعمهم فسد السلف إلا بأن يوصف جنس من نعمهم (قال) والحيوان كله مثل الابل لا 
يحزىء فى شىء منه إلا ما أجزأ ف فى الابل (قال) وان کان السلف فى خيل أجزأ فيها ما اجزاضی الابل 
وأحب إن كان السلف فى الفرس أن يصف شيته مع لونه فان لم يفعل فله اللون بهيماً وان كان له شية 
فهو بالخيار فى اخذها وتركها والبائع بالخيار في تسليمها وإعطائه اللون يما (قال الشافعى ) رحمه 
الله : وهكذا . هذا فى ألوان الغنم إن وصف لونها وصفتها غرا أوكدرا وبا يعرف به اللون الذى يريد 

من الغتم وان تركه فله اللون الذى يصف جملته یا وهكذا جميع الماشية حمرها و بغاها وبراذينها 
وغيرها ما يباع فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه وهكذا . هذا فى العبيد والاماء يصف اسنانهن بالسنين 
وألوانہن وأجناسهن وحلیتین بالحعودة والسبوطة (قال ) وان أتى على السن واللون وامحنس أجزأه وإن 
ترك واخدا من هذا فسد السلف والقول فى هذا وفى الحوارى والعبيد كالقول فما قبله والتحلية أحب إلى 
وان لم يفعل فلیس له عیب کا لا يكون له فى البیع عيب إلا آنهما بختلفان فى خصلة إن جعدت له 
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وقد اشتراهانقد! بغير صفة كان بالخیار فى ردها إذا علم أنها سبطة لأنه اشتراها على أنه يرى أنها جعدة 
والجعدة أكثر يمنا من السبطة ولو اشتراها سبطة ثم جعدت ثم دفعت إلى المسلف لم يكن له ردها لأنها 
تلزمه سبطة لأن السبوطة ليست بعيب ترد منه إنما فى تقصير عن حسن أقل من تقصيرها بخلاف 
الحسن عن الحسن والحلاوة عن عن الحلاوة (قال) ولا خير فى أن بسلم فى جارية بصفة على أن يوفاها 
وهی حبلى ولا فى ذات رحم من الحيوان على ذلك من قبل أن الحمل مالا يعلمه إلا الله وأنه شرط ) 
فیا ليس فيها وهو شراء ما لا يعرف وشراژه فى بطن أمه لا جوز لأنه لا يعرف ولا يدرى أيكون أم لا 
ولا خير فى أن يسلف فى ناقة بصفة ومعها ولدها موصوفاً ولا فى وليدة ولا فى ذات رحم من حيوان 
كذلك ( قال ) ولكن إن أسلف فى وليدة أوناقة أوذات رحم من الحيوان بصفة ووصف بصفة ول بقل 
ابنها او ولد ناقة أو شاة ولم يقل ولد الشاة التي أعطاها جاز وسواء ء أسلفت فى صغير أو كبير موصوفين 
بصفة وسن تجمعه| أوكبيرين كذلك (قال) وإنما أجزته فى أمة ووصيف بصفه لما وصفت من أنه , 
فى اثنين وكرهت أن يقال ابنها وان كان موصوفا لأنما قد تلد ولا تلد وتأتى على تلك الصفة ولا تأتى 
وكرهته لو قال معها ابنها وإن لم بوصف لأنه شراء عين بغير صفة وشىء غير مضمون على صاحبه ألا 
ترى أنى لا أجيز أن أسلف فى اولادها سنة لأنها قد تلد ولا تلد ویقل ولدها ويكثر والسلف فى هذا 
الموضم مع بخالف بيع الأيعان ( قال) ولو سلف فى ناقة موصوفة أو ماشية أو عبد موصوف على أنه خباز أو 
جارية موصوفة على أنها ماشطة كان السلف صحيحا وكان له أدنى ما يقع عليه اسم المشط وادنى ما 
بقع عليه اسم الخبز إلا أن يكون ما وصفت غير موجود بالبلد الذى يسلف فيه بحال فلا يحوز (قال) 
ولو سلف فى ذات در على أنها لبون كان فیا قولان أحدهما أنه جائز واذا وقع عليها انها لبون كانت له 
كا قلنا فى المسائل قبلها وان تفاضل اللبن كا يتفاضل الشی والعمل والثانی لا جوز من قبل أنها شاة 
بلبن لأن شرطه ابتباع له واللبن يتميز منها ولا يكون بتصرفها إنما هو شىء يخلقه الله عز وجل فیا کا 
يحدث فما البعر وغيره فاذا وقعت على هذا صفة المسلف كان فاسد! كا بفسد أن يقول أسلفك فى ناقة 
بصفها ولبن معها غير مكيل ولا موصوف وكا لا يحوز أن أسلفك فى وليدة حبلى وهذا أشبه القولين 
بالقياس والله أعلم (قال) والسلف فى فى الحيوان كله وبيعه بغيره وبعضه ببعض هكذا لا بختلف مرتفعهم 
وغير مرتفعهم والاابل والبقر والغنم والخیل والدواب كلها وما كان موجودا من الوحش منها فى ايدى 
الناس مما يحل بیعه سواء ء كله ويسلف كله بصفة إلا الاناث من النساء فإنا نکره سلفهن سلفهن دون ما سواهن 
من الحيوان ولا نکره أن يسلف فيين إنما نكره أن يسلفن والا الكلب والختزير فإئهم| .لا يباعان بدين 
ولا عين (قال) وما لم ینفع من السباع فهو مكتوب فى غير هذا الوضع وكل مالم يحل بيعه لا يحل 
السلف فيه والسلف بيع (قال) وكل ما أسلفت من حيوان وغيره وشرطت معه غيره فان كان الشروط 
معه موصوفاً يحل فيه السلف على الانفراد جاز فكنت إنما أسلفت فيه وفى الموصوف معه وان لم يكن 
جوز السلف فيه على الانفراد فسد السلف ولا يحوز أن يسلف فى حيوان موصوف من حيوان رجل بعينه 
أو بلد بعينه ولانتاج ماشية رجل بعينه ولا جوز أن بسلف فيه إلا فما لا ينقطع من أيدى الناس كا قلنا 
فى الطعام وغيره ( قال الربيع ) (قال الشافعى ) ولا يحوز أن أقرضك جارية ويحوز أن أقرضك كل 


(۱) قوله : وأنه شرط فا ليس فيا . كذا فى نسخة وفى أخرى «وأنه شرطا شین فما ليس مثلها » فحر ركتبه مصححه . 
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شیء سواها من دراهم ودنانر لأن الفروج تحاط بأكثر مما حاط به غيرها فلا كنت اذا أسلفتك جارية 
كان لى نزعها منك لأنى لم آخذ منك فيا عوضاً لم يكن لك أن تطأ جارية لى نزعها منك . والله أعلم . 


باب الاختلاف فى أن يكون الحيوان نسيئة أو يصلح منه اثنان بواحد 


(قال الشافعى ) رحمه لله فخالفنا بعض الناس فى الحيوان فقال لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة 
أبدا قال وكيف أجزتم ان جعلتم الحيوان دينا وهو غير مكيل ولا موزون والصفة تقع على العبدين وبينهما 
دنانير وعلى البعيرين وبينهما تفاوت في امن ؟ قال نقلناه قلنا بأولى الأمور بنا أن نقول به بسنة رسول الله 
ری E‏ ا ی 
فيه (قال) فاذكر ذلك قلت أما السنة النص » فإنه استسلف بعيرا وأما السنة التي استدللنا بها فإنه 
قضى بالدية مائة من الابل وم أعلم المسلمين اختلفوا أنها بأسنان معروفة وفى مضى ثلاث سنن وال 
صلی الله عليه وسلم افتدى كل من لم يطب عنه نفس من قسم له من سی هوازن بابل سياها ست أو 
حمس إلى أجل (قال) أما هذا فلا أعرفه قلنا : فا أكثر مالا تعرفه من العلم ! قال أفثابت ؟ قلت نعم 
ولم يحضرنى إسناده قال ولم أعرف الدية من السنة قلت وتعرف ما لا تالفنا فيه أن يكاتب الرجل على 
الوصفاء بصفة وأن يصدق الرجل المرأة العبيد والابل بصفة ؟ قال نعم وقال : ولكن الدية تلزم بغير 
أعيانها قلت وكذلك الدية من الذهب تلزم بغير أعيانها ولكن نقد البلاد ووزن معلوم غير مردود فكذلك 
تلزم الإبل إبل العاقلة وسن معلومة وغير معيبة ولو أراد أن بنقص من أسنانها سنا لم تجز فلا أراك إلا 
حکت بها مؤقتة وأجزت فيها أن تكون دی وكذلك أجزت فى صداق النساء لوقت وصفة وفى الكتابة 
لوقت وصفة ولول يكن روينا فيه شيئاً إلا ما جامعتنا عليه من أن الحيوان يكون دينا فى هذه الواضع 
الثلاث أما كنت محجوجا ولك لا يكون الحبوان دبا وکات عاك فيه زائلة ؟ (قال )وان اکا 
یکون بغير مهر ؟ قلت له فلم تجعل فيه مهر مثل المرأة إذا أصيبت وتجعل الإصابة كالاستبلاك فى السلعة 
ا فى الحیوان لان ابن مسعود كرهه قلنا يخالف 
سلفه أو البيع به أم هما شىء واحد ؟ قال بل کل ذلك واحد إذا جاز أن يكون ديناً فی حال جاز 
أن يكون دينا فى كل حال قلت قد جعله رسول الله صلی الله عليه و دينا فى السلف والدية وم 
تخالفنا فى أنه يكون فى موضعين آخرين ديناً فى الصداق والكتابة فان قلت ليس بين العبد وسيده ربا 
قلت أيحوز أن یکاتبه على حكم السيد وعلى أن يعطيه ثمرة لم يبد صلاحها وعلى أن يعطيه ابنه الولود 
معه فى کتابته کا يحوز لوكان عبدا له ويكون للسيد يأخذ ماله ؟ قال ما حکه حكم العبيد قلنا فقلا 
نراك تحتج بشىء إلا تركته والله الستعان وما نراك أجزت فى الكتابة إلا ما آجزت فى البيوع فكيف 
أجزت فى الكتابة أن يكون الحيوان نسيثة ول تجزه ق فى السلف فيه ؟ أرأيت لوكان ثابتا عن ابن مسعود 
أنه كره السام فى فى الحيوان غير حتلف عنه فيه والسلم عندك اذا کان دنا کا وصفنا من اسلافه وغير ذلك 
أكان يكون فى أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجاع الناس حجة ؟ قال لا قلت فقد جعلته 
حجة على ذلك متظاهرا متأكدا فى غير موضع وأنت تزعم فى أصل قولك أنه ليس بثابت عنه قال 
ومن أين ؟ قلت وهو منقطع عنه ويزعم الشعبى الذى هو أكبر من الذى روى عنه كراهته أنه إنما أسلف 
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ی و وان مت و سل ها وقلت 
بن الحسن أنت أخبرتنى عن أبى بوسف عن عطاء بن السائب عن أبى البحتری أن ينى عم لعئان 
ل EG‏ 
بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله وفصالا مثل فصاله فأنفذ ذلك عان فيروى عن 
أبن مسعود أنه يقضى فى حيوان نحيوان مثله دينا لأنه اذا قضى به بالمدينة وأعطيه بواديه كان ديناً 
3 أن يروى عن عمّان أنه بقولٍ بقوله وان تروون عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن قال 
لعبد الله بن مسعود فى وصفاء آحدهم ابو راد مولانا فلو احتلف قول ابن مسعود فيه عندك فأخذ 
0( 0 0 ۳ ۱۳ 
غى قلت قار لت ی سعرد وش ة كان وبتى السنة دولا جاع ۲ ول هل متهم ال فلو رضت اله 
لا يحوز السلم فيه ويحوز إسلامه وأن يكون دية وكتابة ومهراً وبعيراً ببعيرين نسيئة قلت فقله إن شئت شئت قال 
فان قلته ؟ قلت يكون أصل قولك لا يكون الحيوان ديناً خطأ بحاله قال فإن انتقلت عنه ؟ قلت فأنتم 
تروون عن ابن عباس انه اجاز ز السلم فى الحيوان وعن رجل اخر من اصحاب النى صلى الله عليه و 
قال انا لنزويه قلت فان ذهب رجل إلى قوفما أو قول أحدهما دون قول ابن مسعود أيحوز له ؟ قال : 
قلت فان كان مع قولما آو قول أحدهما القياس على السنة والاجاع ؟ قال فذلك أولى أن بقال به قلت 
أفتجد مع من أجاز ا فى الحيوان القياس فها وصفت ؟ قال نعم وما رديت لأى معنى تركه أصحابنا 
قلت افترجع إلى إجازته ؟ قال أقف فيه قلت فيعذر غيرك فى الوقف عا بان له ؟ (قال) ورجع بعضهم 
من كان يقول قوضم من أهل الآثار إلى إجازته وقد كان يبطله ( قال الشافعى ) قال محمد بن الحسن فان 
صاحبنا قال إنه يدخل عليكم خصلة تتركون فييأ أصل قولكم إنكم لم تجيزوا استسلاف الولائد خاصة 
وأجزتم بیعهن بدين والسلف فين قال قلت أرأيت لو تركنا قولنا فى خصلة واحدة ولزمناه فى كل شيء 
أكنا معذورين ؟ قال لا قلت لأن ذلك خطأ ؟ قال نم قلت فن أخطأ قليلاً أمثل حالا أم أخطأ كثيراً ؟ 
قال بل من اخطا قليلا ولا عذر له قلت فانت تقر بخطا كثير وتا بى ان تنتقل عنه ونحن لم تخطىء اصل 
قولنا إنما فرقنا بينه بما تتفرق الأحكام عندنا وعندك بأقل منه قال فاذكره قلت أرأيت إذا اشتريت منك 
اي ا لي ای ل ی 
واحدة منین بعينها وکان لك أن تعطی آینین فد ا SS‏ قلت ولا 
یکون لك أخذها منی کا لا يكون لك أخذها لو بعتها مکانك وانتقدت غنها ؟ قال نعم وكل بیع بیع 
شن ملك مکنا قل نم قلت أفرأيت اد فلت جارية إل هام بصنا با من ساعتی 
وفی کل ساعة ؟ قال نعم قلت فلك ان تطا جارية متی شئت اخخذتها او استبراتها ووطثتها ؟ قال ها فرق 
ينها وبين غيرها ؟ قلت الوطء قال فان فيها لعنی فى الوطء ما هو فى رجل ولا فى شىء من البهائم 
قلت فبذلك المعنى فرقت بينهما ؟ قال فلم لم يحزله أن بسلفها فان وطئها لم پردها ورد مثلها ؟ قلت أيحوز 
أن أسلفك شيئا ثم يكون لك أن تمنعنى منه ولم يفت قال لا قلت فکیف تجیز إن وطنها أن لا يكون لى 
عليها سبيل وهی غير فائتة » ولو جاز لم يصح فيه قول ؟ قال وكيف إن أجزته لا بصحه‌فیه قول ؟ قلت 
لأنى إذا سلطته على إسلافها فقد أبحت فرجها للذى سلفها فإن لم يطأها حتى يأخذها السيد أبحته 
للسيد فكان الفرج حلالا لرجل ثم حرم عليه بلا إخراج ج له من ملكه ولا تمليكه رقبة الحارية غيره ولا 
طلاق (أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعی) وكل فرج حل فاعا بحرم بطلاق أو إخراج ما ملكه إلى 
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ملک ره او اكور ای لتساك فى وان ما فال اقوشحه رودا ما ترفن ؟ تنم قاضا هل 
انالسنة فرقت بينه قال فاذكره قلت ارايت الراة نهیت ت ان تسافر إلا مع ذى رحم محرم ونبیت ان يخلو 
بها رجل ولیس معها ذو محرم ونبيت عن الحلال لها من الترويج إلا بولى ؟ قال نعم قلت أفتعرف فى 
هذا معنی نهیت له الا ما خلق فى الادمیین من الشهوة للنساء وفی الادمیات من الشهوة للرجال 
فحيط فى ذلك لثلا ينسب إلى انحرم منه » ثم حيط فى الحلال منه لثلا ينسب إلى ترك الحظ فيه أو 
الدلسة ؟ قال ما فيه معنى إلا هذا أو فى معناه قلت أفتجد إناث البهائم فى شىء من هذه المعانى أو 
ذكور الرجال أوالبهائم من الحيوان ؟ قال لا قلت فبان لك فرق الکتاب والسنة بينهن وأنه انما نمی عنه 
حاط 1 جلك ت ك ل ا قلت فپذا فرقنا وغيره ما فى هذا كفاية منه ان شاء الله 
تعالى » قال أفتقول بالذريعة ؟ قلت لا ولا معنى فى الذريعة انا المعنى فى الاستدلال بالخبر اللازم أو 
القياس عليه او المعقول . 


باب السلف في الثياب 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى ۰ قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سثل ابن 
م ا م او و 
رسول الل ل عل اهل ا معروفة عند اهل العلم : بمكة ونجران ولا اعلم 
ی ي فى الثياب بصفة ‏ قال والصفات فى الثياب التى لا يستغنى عنها ولا يجوز 
السلف حتى مجمع ان يقول لك الرجل اسم إليك فى ثوب مروى أو هروی أو رازی أو بلخی أو 
بغدادی طوله کذا وعرضه کذا صفیقا دقيقا أو رقيقاً فاذا جاء به على أدنى ما a‏ هذه الصفة لزمه 
وهو متطوع بالفضل فى الحودة إذا لزمتها الصفة وإنما قلت دقيقاً لأن أقل ما بقع عليه اسم الدقة غير 
متباین الخلاف فى ادق منه وأدق منه زيادة فى فضل الثوب ول قل ما مر أن ا الصفاقة 
قد يقع على الثوب الدقيق والغليظ فيكون إن اعطاه غليظاً أعطاه شرا من دقیق وان أعطاه دقيقاً أعطاه 
شرا من غليظ وكلاهما بازمه اسم الصفاقة قال وه وکا وصفت فى الأبواب قبله إذا ألزم أدنى ما بقع 
عليه الاسم من الشرط شب وان یفمالاسم حل شی» نالف له هو تب منه رم المشترى لأن الخير 
زيادة بتطوع بها البائع واذا كان بقع قم على ما هو شر منه لم يلزمه لأن الشر نقص لا برضى به الشتری 
(قال) فان شرطه صفيقا عا لم يكن له أن يعطيه دقيقاً وان كان خر منه لأن فى الياب علة أن 
الصفيق الثخين يكون أدفا فى البرد وأكن ة فى الحر ورا کان أبقى فهذه علة تنقصه وان كان تمن 
الأدق أكثر فهو غير الذى أسلف فيه وشرط لحاجته ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) وان أسلم فى 
ثياب بلد بها ثياب مختلفة الغزل والعمل يعرف كلها باسم سوى اسم صاحبه لم يحز السلف حتى بصف 
فيه ما وصفت قبل وبقول ثوب كذا وكذا من ثياب بلد كذا ومتى ترك من هذا شيئا لم يحز السلف لأنه 
بیع مغيب غير موصوف کا لا يحوز فى القر حتى يسمى جنسه (قال) وکل ما أسلم فيه من أجناس 
اباب هكذا كله إن كان وشیا نسبه يوسفيا أو نجرانيا أو فارعا أو باسمه الذى يعرف به وان كان غير وشى 

من العصب واخبرات وما أشي وضفة فوت رة من عمل يلد کت دقن الوت اوغا ساسا أو 
صفته أو جنسه الذی هو جنسه وبلده فان اختلف عمل ذلك البلد قال من عمل کذا للعمل الذی 
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يعرف به لا مجزیء فى | دونه وكذلك فى ثیاب القطن كا وصفت فى العصب قبلها وكذلك البياض 
والحر ير والطيالسة والصوف كله والابرسم واذا عمل الثوب من قزأ ومن كتان إو من قطن وصفه وان لم 
يصف غزله إذا عمل من غزول مختلفة أو من كرسف مروى أو من كرسف خشن ۸ يصح وان كان اما 
و NS‏ و ای 
وقال فى كل ما يسلم فيه جيد و ردیء ولزمه کل ما بقع سم الحودة أو الرداءة آو الصفة التى 
ل ال ل م 
فى أن يريه خرقة ويتواضعاها على يد عدل يوفيه الوشى علا إذا لم يكن الوشى معروفا کا وصفت لان 
الخرقة قد تبلك فلا يعرف الوشى . 


باب السلف في الأهب والحلود 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ولا موز السلف فى جلود الابل ولا البقر ولا أهب الغنم ولا جلد ولا 
إهاب من رق ولا غيره ولا يباع إلا منظورا إليه قال وذلك أنه لم جز لنا ان نقيسه على الثباب لأنا لو 
قسناه عليها لم يحل إلا مذروعاً مع صفته وليس يمكن فيه الذرع لاختلاف خلقته عن أن يضبط بذرع 
ال ولو ذهبنا نقيسه على ما أجزنا من الحيوان بصفة لم يصح لنا وذلك انا إنغا نجيز السلف فى بعير من نعم 
بنی فلان ثنى او جذع موصوف فيكون هذا فيه كالذرع فى الثوب ويقول رباع وبازل وهو فى كل سن 
من هذه الأسنان أعظم منه فى السن قبله حتى يتناهى عظمه وذلك معروف مضبوط كا يضبط الذرع 
وهذا لا عکن با ا اا لاس ود لاسي يد 
بقرة من نتاج بلد كذا لأن النتاج يختلف فى العظم فلا لم يكن الحلد یوقم على معرفته کا بوقع على 
معرفة ما كان قاعا من الحيوان فيعرف بصفة نتاج بلده عظمه من صغره خالفت الحلود الحيوان فى هذا 
وفى أن من الحيوان ما يكون السن منه أصغر من السن مثله والأصغر خير عند التجار فيكون أمشى 
وأحمل ما كانت فيه الحياة فیشتری ى البعير بعشرين بعيراً أو أكثر كلها أعظم منه لفضل التجار للمشی 
ويدرك بذلك صفته وجنسه ولیس هذا ف فى الحلود هكذا الحلود لا حياة فيها وإنما تفاضلها فى انم 
وسعتها وصلابتها ومواضع منها فلا لم نجد خبراً نتبعه ولا قياساً على شىء مما أجزنا السلف فيه لم جز أن 
نجيز السلف فيه والله تعالی أعلم . ورأيناه لما لم يوقف على حده فيها رددنا السلم فيه ولم نجزه نسيئة وذلك 
أن ما بیع نسيئة لم تجز إلا معلوماً وهذا لا يكون معلوماً بصفة محال . 


باب السلف فى القراطيس 


(قال الشافعی ) رحمه الله : ان كانت القراطیس تعرف بصفة کا تعرف الثياب بصفة وذرع وطول 
وعرص وجودة ورقه ة وغلظ واستواء صنعة أسلف فيا عل هذه الصقة ولا جور حتى حم هذه 
الصفات كلها وان كانت تلف فى قرى روات م جر حتى يقال صنعة قرية كذا أوكورة كذا أو 
رستاق كذا فان ترك من هذا شيئاً م مجز السلف فيه والقول فيها كالقول فما أجزنا فيه السلف غيرها وإن 


۱۳۵ 


كانت لا تضبط بهذا فلا خير فى السلف فيها ولا أحسها بهذا الا مضبوطة أو ضبطها أصح من ضبط 
الثياب او مثله . 


باب السلف فى الخشب ذرعاً 


(قال الشافعى ) رحمه الله : من سلف فى خشب الساج فقال ساج سمح طول الخشبة منه کذا 
وغلظها کذا وکذا ولونها کذا فهذا جائز وان ترك من هذا شيئا لم جز وإنما آجزنا هذا لاستواء نبنته وان 
طرفیه لا يقربان وسطه ولا جميع ما بين طرفیه من نبتته وإن اختلف طرفاه تقاربا وإذا شرط له غلظاً 
فجاءه باحد الطرفين على ) الغلط والآخر أكثر فهو متطوع بالفضل ‏ ولزم الشتری اخذه : فان جاء به 
ناقصاً من طول ۰ أو ناقص أحد الطرفين من غلظ لم يازمه لأن هذا نقص من حقه (قال) وكل ما 
استوت نبتته حتى يكون ما بين طرفیه منه ليس بأدق من طرفیه وأحدهما من السمح أو تربع رأسه 
فأمكن الذرع فيه أو تدور تدوراً مستوياً فأمكن الذرع فيه وشرط فيه ما وصفت فى الساج جاز السلف 
فيه وسمى جنسه فان كان منه جنس يختلف فيكون بعضه خيراً من بعض مثل الدوم فان الخشبة منه 
تكونخيرا من الخشب مثلها للحسن لم يستغن عن أن يسمى جنسه كا لا يستغنى أن يسمى جنس 
الثياب فإن ترك تسمية جنسه فسد السلف فيه وما لم يختلف أجزنا السلف فيه بالصفة والذرع على نحو ما 
وصفت قال وما كان منه طرفاه أو أحدهما أجل من الآخر ونقص ما بين طرفيه أو ما بينهما لم جز السلف 
فيه لأنه حينئذ غير موصوف العرض كا لا جوز أن يسلف فى ثوب موصوف الطول غير موصوف العرض 
قال فعلى هذا السلف فى الخشب الذي يباع ذرعاً كله وقياسه لا يحوز حتى تكون كل خشبة منه 
موصوفة محدودة كا وصفت وهكذا خشب الموائد يوصف طوفا وعرضها وجنسها ولونها (قال) ولا 
ان پاسلام الخشب فى الخشب ولا ربا فها عدا الكيل والوزن من المأكول والشروب كله والذهب 
SS LC‏ 
کان معلوما . 


باب السام فى الخشب وزنا 


(قال الربيع ) (قال الشافعى ) وما صغر من الخشب لم مجز السلف فيه عدداً ولا حزماً ولا جوز 
حنى يسمى الحنس منه فيقول ساسما أسود أو آبنوس يصف لونه بنسبته إلى الغلظ من ذلك الصنف أو 
إلى أن یکوذر منه دقيقاً أما إذا اشتريت جملة قلت دقاقا أو أوساطا أو غلاظا وزن كذا وكذا وأما إذا 
اشتربته مختلفاً قلت كذا وكذا رطلاً غليظاً وكذا وكذا وسطا وكذاوكذا رقبقاً لا جوز فيه غير هذا فان 
تركت من هذا شيئاً فسد السلف وأحب لو قلت محا فان لم تقله فليس لك فيه عقد لأن العقد تمنعه 
السماح وهی عيب فيه تنقصه وکل ما كان فيه عيب ينقصه لما یراد له لم يازم الشتری وهكذا كل ما 
اشتری للتجارة على ما وصفت لك لا يجوز الا مذروعا معلوما او موزونا معلومٍ عا وصفت (قال) وما 
اشترى منه حطباً وقد به وصف حطب مر او سلم أو حمض او أراك أو قرظ أو عرعر ووصف بالغلظ 
والوسط والدقة وموزوناً فان ترك من هذا شيئاً لم يحز ولا يحوز أن يسلف عددا ولا حزماً ولا غير موصوف 
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موزون بحال ولا موزون غير موصوف بغلظه ودقته وجنسه فان ترك من هذا شيئاً فسد السلف (قال) 
فأما عيدان القسی فلا يحوز السلف فيها الا بأمر قلا یکون فيها موجودا فاذا كان فا موجوداً جاز وذلك 
أن يقول عود شوحطة جذل من نبات أرض كذا السهل منبا أو الحبل أو.دقيق أو وسط طوله كذا 
وعرضه كذا وعرض رأسه كذا ويكون مستوى النبتة وما بين الطرفين من الغلظ فكل ما أمكنت فيه هذه 
الصفة منه جاز وما لم يمكن لم جز وذلك أن عيدان الأرض تختلف فتباين والسهل والحبل منها يتباين 
والوسط والدقيق يتباين وكل ما فيه هذه الصفة من شريان أو نبع أوغيره من أصناف عيدان القسى جاز 
وقال فيه خوطاً أو فلقة والفلقة آقدم اتا من النخوط والخوط الشاب ولا خير فى السلفة فى قداح النبل 
شوحطاً كانت أو قنا أو غير ذلك لأن الصفة لا تقع عليها وا تفاضل فى الشخانة وتباين فيا فلا يقدر 
على ذرع خانتها ولا يتقارب فنجيز أقل ما تقع عليه الثخانة كا نجيزه فى الثياب . 


رقال الشافعى ) رحمه الله : لا بحوز السلف فى الصوف حتى يسمى صوف ضأن بلد كذا 
لاختلاف أصواف الضأن بالبلدان وسمی لون الصوف لا ختلاف ألوان الأصواف ویسمی دا وتا 
ومغسولاً لما بعلق به مما يثقل وزنه ویسمي طوالا أو قصارا من الصوف لاختلاف قصاره وطواله ويكون 
عر كر و الي الطول من 
الصوف وأقل ما يقع عليه اسم الحودة وأقل ما بقع عليه اسم البياض وأقل ما بقع عليه اسم النقاء 
وجاء به من صوف ضان البلد الذی سمى لزم الشتری قال ولو اختلف صوف الاناث والکباش ثم كان 
يعرف بعد الحزاز م يحزحتى يسمى صوف فحول أو إناث وان تباین وم يكن يتميز فیعرف بعد 
الحزاز فوصفه بالطول وما وصفت جاز السلف فيه ولا يحوز أن يسلف فى صوف غنم رجل بعينها لأنما 
قد تتلف وتأتى الآفة على صوفها ولا يسلف إلا فى شىء موصوف مضمون موجود فى وقته لا يخطىء 
ولا يحوز فى صوف غنم رجل بعينها لأنه يخطىء ويأنى على غير الصفة ولوكان الأجل فيا ساعة من 
انبار لأن الآفة قد تأتى علیها أو على بعضها فى تلك الساعة وكذلك كل سلف مضمون لا خبر فى أن 
يكون فى شىء بعينه لأنه يخطىء ولا خير فى أن يسلفه فى صوف بلا صفة ويربه صوفا فيقول استوفيه 
منك على بياض هذا ونقائه وطوله لان هذا قد يبلك فلا يدرى كيف صفته فيصير السلف فى شىء 
بحهول قال وان أسلم فى وبر الابل أوشعر العزی لم یز الا كا وصفت فى الصوف ويبطل منه ما يبطل 
منه فی الصوف لا يختلف . 


(قال الشافعى ) رحمه الله : لا خير فى السلف فى كرسف يجوزه لأنه ليس مما صلاحه فى أن 
يكون مع جوزه إنما جوزه قشرة تطرح عنه ساعة يصلح ولا خير فيه حتى يسمى كرسف بلد كذا وکذ 
ويسمى جيدا او رديئا ویسمی أبيض نقيا أو أسمر وبوزن معلوم وأجل معلوم فان ترك من هذا شيئًا واحدا 


لم يحز السلف فيه وذلك ان كرسف البلدان يختلف فيلين ويخشن ويطول شعره ويقصر ويسمى ألوانها 
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ولا خير فى السلم فى کرسف أرض رجل بعینبا كا وصفنا قبله ولکن یسلم فى صفة مأمونة فى آیدی 
الناس وان اختلف قدیم الکرسف وجدیده سیاه قدعا او جدیدا من کرسف سنة او سنتین وان كان 
یکون ندیا مهاه جافاً لا يحزىء فيه غير ذلك ولو أسلم فيه منقی من حبه كان أحب إلى ولا آری بأسا أن 
يسلم فيه بحبه وه و کالنوی في العر. 


باب السلف فى القز والکتان 


(قال الشافعی ) رحمه الله : واذا ضبط القز بان يقال قز بلد کذا ویوصف لونه وصفاژه ونقاژه 
وسلامته من العیب ووزنه فلا بأس بالسلف فيه ولا خير فى أن يترك من هذا شيئاً واحداً فان لم یز فيه 
السلف وان كان لا بضبط هذا فيه لم يحز فيه السلف وهكذا الكتان ولا خی فى أن يسلف منه فى شىء 
على عين بأخذها عنده لأن العين تلك ونتغير ولا يحوز السلف فى هذا وما كان فى معناه إلا بصفة 
تضبط وان اختلف طول القز والكتان فتباين طوله سمى طوله وان لم يختلف جاء الوزن عليه وأجزآه. إن 
شاء الله تعالى وما سلف فيه كيلا لم يستوف وزناً لاختلاف الوزن والكيل وكذلك ما سلف فيه وزناً ۸ 


باب السلف فى الحجارة والارحية وغيرها من الحجارة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا اس ٠‏ بالسلف في حجارة البنيان واحجارة تفاضل بالألوان 
والأجناس والعظم فلا يجوز السلف فيها حتى يسمى منبا أخضر أو أبيض أو زنيرياً أوسبلانياً بامه الذى 
يعرف به وینسبه إلى الصلابة وأن لا يكون فيه عرق ولا کلا () والکلا حجارة محلوقة مدورة صلاب لا 
تجيب الحديد إذا ضربت تكسرت من حيث لا يريد الضارب ولا تكون فى البنيان إلا غشا (قال) 
ويصف كبرها بان يقول ما يحمل البعير منها حجرين أو ثلاثة أو أربعة او ستة بوزن معلوم وذلك أن 
الاحال تختلف وأن الحجرين يكونان على بعير فلا يعتدلان حتى بجعل مع أحدهما حجر صغير وكذلك 
ما هو اكثر من حجرين فلا يحوز السلف فى هذا إلا بوزن أو أن يشترى وهو یری فيكون من بیوع 
الجزاف التى ترى » قال وكذلك لا يجوز السلف فى النقل والنقل حجارة صغار إلا بأن يصف صغارا 

من النقل أوحشوا أو دواخل فيعرف هذا عند أهل العلم به به ولا جوز الا موزوناً لأنه لا يكال لتجافيه ولا 
حرط به صفة کا تحيط بالثوب واححیوان وغيره ما باع عددا ولا جوز حتى يقال صلاب وإذا قال 
صلاب فليس له رخو ولا کذان ولا متفتت قال ولا باس بشراء الرخام ویصف کل رخامة منه بطول 
وعرض وتحانة وصفاء وجودة وان كانت تکون لها تساریع ۲۳ محتلفة يتباين فضلها منها وصف تساریع 
وإن لم يكن اکتفی با وصفت فان جاءه بها فاختلف فيا آریها أهل البصر فان قالوا بقع عليها اسم 


(۱) قوله : والکلا حجارة الخ کذا بالأصول ول نجده بهذا العنی فى کتب اللغة التى بأیدینا ولعله حرف عن 
EE‏ بالا الهملة وزان غرفة ‏ ون 
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الحودة والصفاء وكانت بالطول والعرض والشخانة التى شرط لزمته وان نقص واحد من هذه ۸ تلزمه 
قال وا ابا بالسلف فى حجارة المرمر بعظم ووزن كا وصفت فى الحجارة قبله وبصفاء ء فان كانت 
له أجناس تختلف وألوان وصفه بأجناسه واألوانه ٤‏ قال ولا 5 آن بشتری آنية من مرمر بصفة طول 
وعرض وعمق وتخانة وصنعة إن كانت تلف فيه الصنعة وصف صنعتها ولو وزن مع هذا کان اب 
الى وان ترك وزنه لم بفسده إن شاء الله تعالی وان كان من الأرحاء شىء بختلف بلده فتکون حجازة 
بلد خيرا من حجارة بلد لم يحز حتى يسمى حجارة بلد ويصفها وكذلك ان اختلفت حجارة بلد وصف 
سن ا 


باب السلف فى القصة والشورة 


(قال الشافعی ) رحمه الله : ولا بان بالسلف فی القصة والنورة ومتاع البنيان فان كانت تختلف 
اختلافا شدیدا فلا يجوز السلف فيا حتى يسمى نورة أرض كذا أو قصة ارض كذا ويشترط جودة أو 
رداءة أو يشترط بیاضا أو سمرة أو أى لون كان إذا تفاضلت فى ألوان ويشترطها بكيل معلوم ووزن «علوم 
وأجل معلوم ولا خير فى السلف فيا أحالاً ولا مكايل لأنا عتلت (قال الشافعى ) ولا بأس أن يشتريها 
احالا ومکایل وجزافاً فى غير أحال ولا مکایل إذا كان المبتاع حاضرا والمتبابعان حاضرين قال وهكذا 
المدر لا بأس بالسلف فيه كيلا معلوماً ولا خبر فيه أحمالاً ' ولا مكايل ولا جزافاً ولا جوز الا بکیل وصفة 
جيد أو ردیء ومدر ر موضع " كذا فان اختلفت ألوان الدر فى ذلك ث الوضع وكان لبعضها على بعض 
فضل وصف الدر أخضر او آشهب و اود قال وإذا وصفه تدا اتت الحودة على البراءة من كل ما 
خالفها فإن كان فيه سبخ أوكدان:واججارة اواد ءلم يكن له لأن هذا مخالف للجودة وكذلك إن 
كانت النورة أو القصة هي المسلف فيا لم يصلح إلا كا وصفت بصفة قال وان كانت القلصة والنورة 
مطبرتین لم يلزم الشتری لأن المطير عيب فيهم| وكذلك إن قدمتا قدما يضر بها لم يلزم الشتری لأن هذا 
عيب والمطر لا يكون فساداً للمدر اذا عاد جافاً محاله . 


باب السلف فى العدد 


(أخبرنا الربيع ) قال قال الشافعى رحمه الله : لا يجوز السلف فى شىء عددا إلا ما وصفت من 
الحيوان الذي بضبط سنه وصفته وجنسه والثياب التى تضبط مجنسها وحليتها وذرعها والخشب الذي 
بضبط مجنسه وصفته وذرعه وما کان فى معناه لا جوز السلف فى البطیخ ولا المَثاء ولا الخیار ولا الرمان 
ولا السفرجل ولا الفرسك ولا الموز ولا الحوز ولا البیض ای بيض كان دجاج أو حام أو غبره وكذلك 
ما سواه ما يتبايعه الناس عددا غير ما استثنيت وما كان في معناه لاختلاف العدد ولا شىء بضبط من 
صفة أو بيع عدد فيكون حهولاً الا أن يقدر على أن يكال أو يوزن فيضبط بالكيل والوزن. 


الأم م وج ۳- ۱۳۹ 


باب السلم فى الأكول كيلا أو وزنا 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أصل السلف فما يتبايعه الناس أصلان فا كاف منه يصغر وتستوى 
خلقته فيحتمله الکیال ولا يكون إذا كيل تجافى فى المكيال فتكون الواحدة منه بائنة فى المكيال 
عر يضة الأسفل دقيقة الرأس أو عريضة الأسفل ۲ والرأس دقيقة الوسط فإذا وقع شىء إلى جنبها 
منعه عرض أسفلها من أن يلصق بها ووقع فى المكيال وما نا وبينه متجاف ثم كانت الطبقة التى فوقه 
منه هكذا لم يحزأن بكال واستدللنا على ان الناس إنما ترکوا كيله لهذا المعنى ولا يحوز أن يسلف فيه كيلا 
وی ا العتى یی رانيد قار بق فى ای ثم يقع فوقه منه شىء معترضا وما 
ين اقاي مجاف فد المرض اللي فوقه لفرجة ای عه ویقع غلیه فرقه غره فیکون من 
الکبال شىء فارغ بين الفراغ وذلك مثل الرمان والسفرجل والخیار والباذنجان وما اشبهه ما كان فى 
العنی الذی وصفت ولا يجوز السلف فى هذا كيلا ولو تراضی عليه التبایعان سلفا وما صغر وکان یکون 
فى الکیال فیمتلیء به الکیا ل ولا یتجافی التجافی البين مثل القر وأصغر منه مما لا تختلف خلقته اختلافا 
متباينا مثل السمسم وما أشبهه أسلم فيه كيلا (قال) وکل ما وصفت لا يجوز السلم فيه كيلا فلا بأسٍ 
اي كن زر وو لع اناي E IE‏ یز 
فإذا اتی به اقل ما بقع عليه سم العظم ووزنه جاز على المشترى فاما الصغير فاصغره يقع عليه اسم 
لصف ولا أحتاج إلى لسألة عنه (قال) وذلك مل أن بقول : أسلم إليك فى خربز خراسانى أو بطيخ 
شامى أو رمان أمليسى أو رمان حرانى ولا يستغنى فى الرمان عن أن بصف طعمه حلوا أو مرا أو حامضا 
فأما البطيخ لیس فى طعمه ون ويقول عظام أو صغار ويقول فى القثاء هكذا فيقول قثاء طوال وقثاء 
مدحرج وخبار يصفه بالعظم والصغر والوزن ولا خير فى أن يقول قثاء عظام أو صغار لأنه لا بدری کم 
العظام والصغار منه » الا أن يقول كذا وكذا رطلاً منه صغارا وكذا وكذا رطلا منه كبارا وهكذا الدباء 
وما أشبهه فعلى هذا ۰ هذا الباب كله وقياسه (قال الشافعى ) ولا بأس بالسلف فى البقول كلها اذا مى 
مر سا و ای 


اه وكباره 0 بحر الا أن يسمى موا أ و كبيراً كالقنبيط تختلف صفاره وکباره وکالفجل 
وكا حزر وما e‏ وكباره فى الطعم وان (قال) ويسلف فى ابموز وزنا وان كان لا يتجافى 
فى الکیال کا وصفت اسلم فيه كيلا والوزن احب إلى واصح فيه قال وقصب السكر اذا شرط حله فى 
وقت لا ينقطع من أيدى الناس فى ذلك البلد فلا بأس بالسلف فيه وزناً ولا جوز السلف فيه وزناً حتى 
يشترط صفة القصب إن كان يتباين وان كان أعلاه مما لا حلاوة فيه ولا منفعة فلا يتبايع إلا أن يشترط 
أن يقطع أعلاه الذى هو بهذه المترلة ة وإن كان بتبايع ويطرح ما عليه من القشر ويقطع بحامع عروقه من 
ا ال ولا جوز أن يل فيه حزما ولا علدا لأنه 9 بالف عل حده بذك درآ وف اه 
قال : : ولا خير فى أن يشترى قصبا ولا بقلا ولا غيره ما يشبهه بأن يقول . : اشترى منك زرع كذا وكذا 


(۱) قوله : أو عريضة الأسفل والرأس الخ كذا فى نسختين وفى أخرى بدله « أو عريضة الرأس دقيقة الأسفل 
والوسط ۰ اه كتبه مصححه , 


۱۳۰ 


فدانا ولا کذا ل ا و ی و 
وافسدناه الاختلافه فى القلة والكثرة لما وصفت من أنه غير مكيل ولا موزود ولا معروف القلة والكثرة 
ولا يحو ز أن يشترى هذا الا منظورا إليه وكذلك القصب والقرط وکل ما أنبتت الأرض لا مجوز السلف 
فيه الا وزناً ار كا رمم سي لام أرض بعينها فإن أسلف فيه من أرض بعينها فالسلف فيه 
منتقض (قال) وکذلك لا يحوز فی قصب ولا قرط ولا قصيل ولا غيره بحزم ولا أحال ولا مجوز فيه الا 
موزونا موصوفا وكذلك التين وغیره لا يحوز الا مكيلا أو موزونا ومن جنس معروف اذا اختلفت أجناسه 
فان ترك من هذا شيئا لم یز السلف فيه واه أعلم . 


باب بيع القصب والقرط ۲ 


أخبرنا الرب بیع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جریج عن عطاء أنه قال فى 
لقصب لا یام الا جزة أو قال صرمة (قال الشافعی) وپذا نقول لا يحوز ان يباع القرط الا جزة 
واحدة عند بلوغ الحزاز ويأخذ صاحبه فى جزازه عند ابتیاعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما عکنه 
جزازه فيه من يومه (قال الشافعى ) فان اشتراه ثابتاً على أن يدعه أباما ليطول أو يغلظ أو غير ذلك فكان 
يزيد فى تلك الأيام فلا خير فى الشراء والشراء مفسوخ لأن أصله للبائع وفرعه الظاهر للمشترى فاذا 
كان بطول فيخرج من مال البائع إلى مال المشترى منه شىء ۸ تقع عليه صفقة البیم فيملكه كنت قد 
أعطيت المشترى ما لم يشتر وأخذت من البائع ما لم يبع ثم أعطيته منه شيئا محهولاً لا يرى بعين ولا 
عي بع ی و ی 
فتركه وقطعه ممكن له مدة يطول فى مثلها كان البيع فيه مفسوخاً ذا کان على ما شرط فى أصل البیع 
أن يدعه لما وصفت مما اختلط به من مال البائع ما لا يتميز كا لو اشترى حنطة جزافا وشرط له أنها إن 
انهالت عليها حنطة له فهى داخلة فى البيع فانهالت عليها حنطة للبائع لم يبتعها انفسخ البيع فيها لأن ما 
اشتری لا يتميز ولا يعرف قدره ما لم يشتر فيعطى ما اشترى ونع ما لم يشتر» وهو فى هذا كله بائع 
شىء قد كان وشىء لم يكن غير مضمون . على أنه إن كان دخل في البيع وان لم يكن لم يدخل معه 
وهذا البيع ما لا يختلف المسلمون فی فساده لأن رجلا لوقال أببعك شيئاً إن نبت فى أرضى بكذا 
فان لم ينبت أو نبت قليلا لزمك القن كان مفسوخاً وكذلك لو قال أبيعك شيئأ إن جاءنى من تجارتى 
بكذا وان ۸ بأت لزمك الین قال ولكنه لو اشتراه كما وصفت وتركه بغير شرط أياما وقطعه عکنه فى 
یی ا ا اس ی : كا يكون 
إذا باعه حنطة جزافًفانهالت علیها حنطة له فالبائع بالخیار فى أ ن بسلم ما باعه وما زاد فى حنطته أو 
برد البيع لاختلاط ما باع با لم يبع قال وما آفسدت فيه البيع فأصاب القصب فيه آفة تتلفه فى یدی 
الشتری فعلی الشتری ضمانه بقیمته وما أصابته آفة تنقصه فعلى الشتری ضمان ما نقصه والزرع لبائعه 


(۱) هذا الباب تقدم بحروفه بعد مسألة « بيع القمح فى سنبله » فى نسخة السراج البقليني وأعاده هنا تبعا لباقی 


النسخ فليعلم کتبه مصححه . 


۱۳۱۱ 


وعلی کل مشتر شراء فاسدا أن برده کا أخذه أو خیرا ما أخذه وضمانه ان تلف وضمان نقصه إن نقص 
فى کل شىء. 


باب السلف فى الشىء المصلح لغيره 


(قال الشافعی ) رحمه الله تعالى كل صنف حل السلف فيه وحده فخلط منه شی» بشىء غير جنسه 
ما يبقى فيه فلا يزايله حال سوى الماء وكان الذى يختلط به قاماً فيه وكان ما يصلح فيه السلف وكانا 
مختلطين لا يتميزان فلا خير فى فى السلف فيهما من قبل نها إذا اختلطا فلم بتميز أحدهما من الآخر لم أدر 
كم قبضت من هذا وهذا ؟ فكنت ف حلفت فى شئء یو ودا مل ان الى ع ارال 
سويق لوز فليس يتميز السكر من دهن اللوز ولا اللوز إذا خلط به احدهما فیعرف القابض البتاع کم 
قبض من السكر ودهن اللوز واللوز فلا كان هکذا كان ببعا حهولا وهكذا إن أسلم إليه فى سويق ملتوت 

يل لأنى لا أعرف قدر السويق من الزيت والسويق يزيد کیله باللتات ولوكان يزيد كان فاسداً من 
قبل انی . ابتعت سويقاً وزيتا والزیت بحهول وان كان السويق معروفاً (قال الشافعى ) فى أكثر من ہلا 
العنی الأول أن لا يحوزإن أسلم إليك فى فالوذج ولو قلت ظاهر الحلاوة أو ظاهر الدسم م يحز لأنى لا 
أعرف قدر النشاستق © من العمل والسکر والدهن الذی فة من آوغیره ولا أعرف حلاوته آمن عسل 
نحل کان اوغيره ولا من أي عسل وكذلك دسمه فهو لوكان یعرف ويعرف السویق الکثبر اللتات کان کا 
بخالط صاحبه فلا يتميز غير معروف وفى هذا العنی لو أ اليه فى أرطال حيس لأنه لا يعرف قدر 
المر من الأقط والسمن رقال ) وفی مثل هذا العنی اللحم المطبوخ بالأبزار والملح والخل وفى مثله 
الدجا اج انحشو بالدقيق والأبزار أو الدقيق وحده أو غيره لأن المشترى لا يعرف قدر ما يدخل من الأبزار 
ولا اجاج من الحشو لاختلاف أجوافها والحشو فيها ولوكان يضبط ذلك بوزن لم يحز لأنه إن ضبط 
وزد الجملة لم يضبط وزن ما يدخله ولا كيله (قال ) وفيه معنى بفسده سوى هذا وذلك أنه إذا اشترط 
نشاستقا جیدا أو عسلا جيدا لم يعرف جودة النشاستق معمولا ولا العسل معمولا لقلب النار له 
واختلاط أحدهما بالآخر فلا يوقف على حده أنه من شرطه هو أم لا (قال) ولو سلف فى لحم مشوی 
بوزن أو مطبوخ لم جز لأنه لا يحوز أن يسلف فى اللحم الا موصوفا بسمانة وقد تخفى مشویا إذا لم تكن 
سمانة فاخرة وقد يكون أعجف فلا يخلص أعجفه من سمينه ولا منقيه من ميته إذا تقارب وادا كان 
مطبوخاً فهو آبعد أن یعرف آبدا سینه لأنه قد بطر رح أعجفه مع سمينه ويكون مواضع من سعینه لا يكون 
فيها شحم وإذا كان موضع مقطوع من الحم كانت فى بعضه ملع مب (مجه فكل م 
اتصل به منه مثله (قال ) ولا خير فى | ن يسلم فى عين على أنها تدفع إليه مغيرة بحال لأنهلا يستدل 
نبا تلك العين اختلف كيلها أو لم يختلف وذلك مثل أن بسلفه فى صاع حنطة على أن يوفيه إياها دقيقا 
اشترط كيل الدقيق او ۸ یشترطه وذلك أنه إذا وصف حجنا من حنطة وجودة فصارت دققا أشكل 
الدقيق من معنيين أحدهما أن تكون الحنطة المشروطة مائية فتطحن حنطة تقاربها من حنطة الشام وهو 


)١(‏ قوله : النشاستق ويقال فيه : النشاستة والنشاستج وهو «النشا» الذى هو لب الحنطة . كا فى القاموس 
وشرحه . كتبه مصححه . 


۱۳۲ 


غير المائى ولا يخلص هذا والآخر أنه لا يعرف مكيلة الدقيق لأنه قد یکثر إذا طحن ویقل وأن الشتری 
لم يستوف كيل الحنطة وإنما يقبل فيه قول البائع (قال) وقد يفسده غيرنا من وجه آخر من أن يقول 
لطحنه إجارة ها قيمة لم تسم فى أصل السلف فإذا كانت له إجازة فليس يعرف ثمن الحنطة من قيمة 
الاجارة فيكون سلفا محهولاً (قال الشافعى ) وهذا وه ار عدو اه ف هلها وال عاك | 

(قال) ولیس هذا کا يسلفه فى دقيق موصوف لأنه لا يضمن له حنطة موصوفة وشرط عليه فيها عملا 
حال إنما ضمن له دقيقاً موصوفاً وكذلك لو أسلفه فى ثوب موصوف بذرع يوصف به الثياب جاز وان 
أسلفه فى غزل موصوف على أن يعمله له ثوباً لم يز من قبل أن صفة الغزل لا تعرف فى الثوب ولا 
تعرف حصة الغزل من حصة العمل وإذا كان الثوب موصوفا عرفت صفته ( قال) وکل ما اسلم فيه 
وكان بصلح بشىء منه لا بغيره فشرطه مصلحاً فلا بأس به كا يسلم إليه فى ثوب وشى أو مسير أو غيرهما 
من صبغ الغزل وذلك ان الصبغ فيه كاصل لون الثوب فى السمرة والبياض وان الصبغ لا يغير صفة 
الثوب فى دقة ولا صفاقة ولا غيرهما كا بتغير السويق والدقيق باللتات ولا يعرف لونهیا وقد يشتريان عليه 
ولا طعمها وأكثر ما يشتريان عليه ولا خم خير فى أن يسلم إليه فى ثوب موصوف على أن يصبغه مضرجاً من 
قبل أنه لا يوقف على حد التضریج وأن من الثياب ما يأخذ من التضريج أكثر ما بأخذ ثله فى الذرع 
وان الصفقة وقعت على شيئين متفرقين احدهما ثوب والاخر صبغ فكان الثوب وان عرف مصبوغا 
بجنسه قد عرفه فالصبغ غير معروف قدره وهو مشتری ولا خير فى مشترى إلى أجل غير معروف وليس 
هذا كا يسلم فى ثوب عصب لأن الصيغ زينة له وأنه لم بشتر الثوب إلا وهذا الصبغ قائم فيه قيام 
العمل من النسج ولون الغزل فيه قائم لا يغيره عن صفته فإذا كان هكذا جاز وإذا كان الثوب مشترى 
بلا صبغ ثم أدخحل الصبغ قبل أن يستوفى الوب ويعرف الصبغ لم تج نا وصفت من أنه لا يعرف غزل 
الثوب ولا قدر الصبغ رقال الشافعى ) ولا باس ان یسلفه فى ثوب موصوف يوفيه اباه مقصورا قصارة 
معزوفة أو .عسولا غيل نا ب دقيقه الذى ینسج به ولا خير فى فى أن بسلم إليه فى ثوب قد لبس أو 
غسل غسلة من قبل أنه يغسله غسلة بعدما ينبكه وقبل فلا يوقف على حد هذا ولا خير فى أن بسلم فى 
حنطة مبلولة لأن الابتلال لا يوقف على حد ما يريد فى الحنطة وقد تغير الحنطة حتى لا يوقف على حد 
صفنبا کا يوقف عليها يابسة ولا خير فى السلف فى بحمر مطرى ولو وصف وزن للتطرية لأنه لا بقدر 
على أن بزن التطرية فیخلص وزنبا من وزن العود ولا يضبط لأنه قد يدخله الغير بما بمنع له الدلالة 
التطرية. له على جودة العود وكذلك لا خير فى السلف فى الغالية ولا شىء من الادهان التى فا 
الفا ی و اه رالا ) ولاا بي E‏ 
فی دهن حب حب البان قبل أن ینش بشىء وزنا وأكرهه منشو شا لأنه لا يعرف قدر النش منه ولو وصفه 
بریح كرهته من قبل أنه لا يوقف على حد الربح قال وأكرهه فى كل دهن طيب قبل أن يستوفى 
وكذّلك لوسلفه فى دهن مطيب أو ثوب مطيب لأنه لا يوقف على حد الطيب كا لا يوقف على الألوان 
وغيرها ما ذكرت فيه أن أدهان البلدان تتفاضل فى بقاء طيف الريح على الاء والعرق والقدم فى الحنو 
وغيره ولو شرط دهن بلد کان قد نسبه فلا بخلص کا لص الثياب فتعرف ببلدانما انحسية واللون وغير 
ذلك قال : ولا باس أن يسلفه فى طست أو تور من نحاس أحمر أو أبييض أوشبه أو رصاص أوجديد 
ويشترطه بسعة معروفة ومضروباً أو مفرغاً وبصنعة معروفة ويصفه بالشخانة أو الرقة ويضرب له أجلاً کهو 
فى الثياب وإذا جاء به على ما يقع عليه اسم الصفة والشرط لزمه ولم يكن له رده (قال) وكذلك كل 


۱۳۳ 


إناء من جنس واحد ضبطت صفته فهو کالطست والقمقم قال : ولوکان بضبط أن یکون مع شرط 
السعة وزن كان اصح وان ۸ يشرط وج !ذا اشترط سعة كما بصح ان يبتاع بویا بصتعه وس ء 
وغيره بصفة وسعة ولا يجوز فيه إلا أن بدفع ننه وهذا شراء صفة مضمونة فلا مجوز فا الا أن یدفع 

نبا ونکون على ما وصفت ( قال ) ولو شرط أن يعمل له طستا من نحاس وحديد أو نحاس ورصاص لم 
يح لأنهها لا بخلصان فيعرف قدر کل واحد منهم| وليس هذا كالصبغ فى الثوب لأن الصبغ فى ثوبه 
زينة لا بغيره أن تضبط صفته وهذا زيادة فى نفس الشىء ء المصنوع قال وهكذا كل ما استصنع ولا خير 
فى أن يسلف فى قلنسوة محشوة وذلك أنه لا يضبط وزن حشوها ولا صفته ولا يوقف على حد بطانتها 
ولا تشترى هذه إلا يدا بيد ولا خير فى أن يسلفه فى خفين ولا نعلين مخروزين وذلك انها لا يوصفان 
بطول ولا عرض ولا تضبط جلودهما ولا ما يدخل فا وإنما يحوز فى هذا أن يبتاع النعلين والشراكين 
ويستأجر على الحذو وعلى خراز ز الخفين ولا بأس أن يبتاع منه صحافاً أو قداحا من نحو معروف وبصفة 
معروفة وقدر معروف من الكبر والصغر والعمق والضيق ويشترط أى عمل ولا بأس إن كانت من قوارير 
ويشترط جنس قواريرها ورقته وتخانته ولوكانت القوارير بوزن مع الصفة كان أحب إلى وأصح للسلف 
00 ما عمل فلم يخلط بغيره والذی يخلط بغيره النبل فيا ريش ونصال وعقب ورومة والنصال 

لا بوقف على حده فاکره السلف فيه ولا آجیزه قال ولا بأس أن يبتاع ۳۹ بطولٍ وعرض ومحتانة 
ویشترط من طين معروف وثجانة معروفة ولو شرط توا كان اج ال وان تركه فلا بأس إن شاء الله 
تعالى وذلك أنه إنما هو بيع صفة ولیس يخلط بالطین غيره ما يكون الطین غير معروف القدر منه إنما هو 
بخلطه الاء والماء مستهلك فيه والنار شىء ليس منه ولا قائم فيه إنما ها فيه أثر صلاح وإنما باعه بصفة 
ولا خير فى أن يبتا منه لبنا على أن يطبخه فيوفيه إياه آجرا وذلك أنه لا يعرف قدر ما يذهب فى 
طبخه من الحطب وانه قد يتلهوج ويفسد فان أبطلناه على المشترى كنا » » قد أبطلنا شيئاً استوجبه وان 
الزمناه إياه الزمناه بغير ما شرط لنفسه . 


باب السلف يحل فيأخذ السلف بعض رأس ماله وبعض سلفه 


(قال الشافعى ) رحمه الله : من سلف ذهباً فى طعام موصوف فحل السلف قابا له طعام فى ذمة 
بائعه فان شاء أخذه به كله حتی يوفيه إياه وان شاء ترکه کا يترك ساثر حقوقه اذا شاء وان شاء اف 
بعضه وأنظره ببعض وان شاء أقاله منه كله وإذا كان له أن يقيله من كله اذا اجتمعا على | الاقالة كان له 
إذا اجتمعا أن بقیله من بعضه فيكون ما أقاله منه کا م يتبايعا فبه وما لم يقله منه کا كان لازما له بصفته 
فإن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا فرق بين السلف فى هذا وبين طعام له عليه من وجه غير السلف وقال 
ولكن إن حل له طعام فقال أعطيك مكان مالك من الطعام على طعاما غيره أو عرضا من العروض لم 
يجز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه » وإنما لهذا السلف 
طعام فإذا أخذ غيره به فقد باعه قبل أن يستوفيه وإذا اقاله منه اومن بعضه فالاقالة ليست ببيع !نما هی 
نقض بيع تراضيا بنقض العقدة الأولى التى وجبت لكل واحد منهم| على صاحبه فان قال قائل ما 
الحجة فى هذا ؟ فالقياس لمعقول مكتفى به فيه فان قال فهل فيه أثر عن أحد من اصحاب رسول الله 


۱۳ 


صل الله عليه وسلم ؟ قیل روی عن ابن عباس وعن عطاء وعمرو بن دينار ( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا 
الشافعى قال آخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطا ء كان لا یری باسا أن یقبل راس ماله منه او 
ينظره أو يأخذ بعض السلعة وینظره با بقي ( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن 
سام القداح عن ابن جريج أنه قال لعطاء أسلفت دينارا فى عشرة أفراق فحلت أفأقبض منه إن شنت 
ا ا نعم (قال الشافعى ) لأنه إذا أقاله منه فله عليه 

س مال ما أقاله منه وسواء ء انتقده أو تركه لأنه لوكان عليه مال حال جاز ان يأخذه وأن ينظره به متى 
ا (اخبينا أربيع ) قال ارا لشفی قال جرا سعید بن مالم عن ابن جريح عن عرو ین دار 
SS‏ ماله وبعضا طعاما أو يأخذ بعضا طعاما ويكتب ما بقى من 

سس المال راونا ار بیع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن 
ا د باس فال ذلك الروف أن جا بعضه ماما وضه دار رابنا رع قال ارا 
الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء رجل أسلف بزا فى طعام فدعا إلى تمن البز 
يومئذ فقال لا الا رأ س ماله أو بزه (قال الشافعى ) قول عطاء فى البز أن لا يباع البز أيضا حتى يستوفى 
فكأنه يذهب مذهب الطعام (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جریج أنه 
قال لعطاء طعام أسلفت فيه فحل فدعانى إلى طعام غيره فرق بفرق ليس للذى يعطينى على الذى كان 
لى عليه فضل قال لا بأس بذلك ليس ذلك ببيع إنما ذلك قضاء (قال الشافعى ) هذا کا قال عطاء إن 
شاء الله تعالى وذلك أنه سلفه فى صفة ليست بعين فإذا جاءه بصفته فإنما قضاه حقه قال سعيد بن 
سام : ولو أسلفه فى بر الشام فأخذ منه برا غيره فلا بأس به وهذا كتجاوزه فى ذهبه ( قال الشافعى ) 
وهذا إن شاء الله کا قال سعيد قال ولكن لو حلت له مائة فرق اشتراها بمائة دینار فأعطاه بها ألف 
درهم لم جز ولم يحز فيه إلا إقالته فإذا أقاله صار له عليه رأس ماله فإذا برىء من الطعام وصارت له 
عليه ذهب تبایعا بعد بالذهب ما شاءا وتقابضا قبل أن يتفرقا من عرض أو غيره . 


باب صرف السلف الى غيره 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال روى عن ابن عمر وأبى سعيد نبا قالا من سلف فى بيع 
فلا بصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى بقبضه قال وهذا کا روى عنهیا إن شاء الله تعالى وفيه دلالة على أن 
لا يباع شىء ابتيع حتى يقبض وهو موافق قولنا فى كل بيع أنه لا يباع حتى يستوفى (أخبرنا الرجيع ) 
قال أخبرنا الشافعی قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ECA‏ ی ی 
غائبة ونقد نبا فلا راها لم يرضها فأرادا أن يحولا بیعها فى سلعة غيرها قبل أن يقبض منه القن قال لا 
يصلح قال كأنه جاءه بها على غير الصفة وتحويله| بیعها فى سلعة غيرها بیع للسلعة قبل أن تقبض قال 
ولو سلف رجل رجلاً دراهم فى مائة صاع حنطة وأسلفه صاحبه دراهم فى مائة صاع حنطة وصفة 
الحنطتين واحدة وحلها واحد أو مختلف لم يكن بذلك بأس وكان لكل واحد منبما على صاحبه مائة 
صاع بتلك الصفة والى ذلك الأجل ولا يكون واحد منبیا قصاصاً من الآخر من قبل أنى لو جعلت 
الحنطة بالحنطة قصاصاً كان بيع الطعام قبل آن يقبض وبيع الدراهم بالدراهم لأن دفعها فى يومين 
مختلفين نسيئة ومن أسلف فى طعام بكيل أو وزن فحل السلف فقال الذى له السلف : كل طعامى 


۱۳۵ 


آوزنه واعزله عندك حتی آتيك فأنقله ففعل فسرق الطعام فهو من ضمان البائع ولا يكون هذا قبضا من 
رب الطعام ولو کاله البائع ای از مر ل ام تاه 


باب الخیار فى السلف 


(قال الشافعی ) رحمه الله : ولا يحوز الخیار فى السلف لوقال رجل لرجل ابتاع منك بمائة دینار 
آنقدکها ماثة صاع تمراً إلى شهر على أنى بالخیار بعد تفرقنا من مقامنا الذى تبایعنا فيه أو أنت بالخیار أو 
كلانا بالخبار لم يحز فيه البيع كا يجوز أن بتشارطا الخبار ثلاث فى بیوع الأعيان وكذلك لو قال أبتاع 
منك مائة صاع مرا عائة دینار على انی بالخیار یوما ان رضیت أعطيتك الدنانیر وان لم ارض فالبيع 
پینی وببنك مضيوخ لم مجز لأن هذا بيع موصوف والبيع الوصوف لا يجوز إلا بأن يقبض صاحبه عمنه 
قبل أن يتفرقا لأن قبضه ما سلف فيه قبض ملك وهو لو قبض مال الرجل على أنه بالخيار م يكن قبضه 
قبض ملك ولا مجوز أن يكون الخيار لواحد منهیا لأنه ان کان للمشترى ى فلم يملك البائع ما دفع إليه وإن 
كان للبائع فلم بملكه البائع ما باعه لأنه عسى أن ينتفع بماله ثم برده إليه فلا يحوز البيع فيه إلا مقطوعا 
بلا خيار وكذلك لا يحوز ان يسلف رجل رجلا مائة دينار على ان يدفع إليه مائة صاع موصوف إلى 
أجل كذا فإذا حل الأجل فالذى عليه الطعام بالخیار فى أن يعطه ما أسلفه أو يرد إليه راس ماله حتى 
يكون البيع مقطوعا بينهم| ولا يحوز أن بقول : فان حبستنى عن رأس مالى فلى زيادة كذا . فلا يحوز 
شرطان حتى يكون الشرط فیا واحدا معروفاً . 


باب ما يحب للمسلف على المسلف من شرطه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا أحضر المسلف السلعة التی أسلف فكانت طعاماً فاختلفا فيه 
دعى له أهل العلم به فان كان شرط الشتری طعاماً جيداً جديدا قيل هذا جيد جديد ؟ فان قالوا : 
قبل ويقع عليه اسم الحودة ؟ فان قالوا نعم لزم المسلف أخذ أقل ما بقع عليه اسم الصفة من الحودة 
وغيرها و با المسلف ويلزم السلف اخحذه وهكذا هذا فى الثياب يقال هذا توت .من وشی. صنعاء 
والوشى الذي بقال له يوسفى وبطول كذا وبعرض كذا ودقيق أو صفيق أو جيد أؤهما ویقم عليه اسم 
مت الو ع پل مات عله اسم الحودة يبرأ منه الذى سلف فيه وبلزم المسلف ويقال فى 
الدقيق من الثباب وكل شىء هكذا إذا ألزمه فى كل صنف منه صفة وجودة فأدنى ما يقع عليه اسم 
الصفة من دقة وغيرها واسم الحودة يبرئه منه وكذلك ان شرطه ردينا فالردىء بلزمه ( قال الشافعى ) 
E‏ أسلفت فإياك إذا حل حقك بالذى 
سلفت فيه كا اشترطت ونقدت فليس لك خيار إذا أوفيت شرطك وبيعك (قال الشافعی ) وان جاء به 
على غابة من الحودة أكثر من أقل ما يقع عليه اسم الحودة فهو متطوع بالفضل وبلزم الشتری لأن 
الزيادة فما یقم عليه اسم الحودة خير له إلا فى موضع سأصف لك منه إن شاء الله تعالى . 


۱۳۹ 


باب اختلاف المتبايعين بالسلف إذا راه السلف 


( فال الشافعى ) رحمه الله : لوأن رجلا سلف رجلا ذهبا فى طعام موصوف حنطة أو زبيب أو تمر 
أوشعير أوغبره فكان أسلفه فى صنف من المقر ردىء فأتاه بخير من الردىء أو جيد فأتاه بخير مما بلزمه 
ل ا اس سوا م ا E‏ 
باخذه ۳ الردىء لا يغنى غناء الا اغناه الحيد وكان فيه فضل عنه وكذلك اذا الزمناه ادنى ما بقع 
سم الحودة فأعطاه أعلى منها فالأعلى يغنى أكثر من غناء الأسفل فقد أعطى خيرا ما لزمه ول 
رح ايو اس اد ورد من شرطه إل قیاق الاسم وش ی 
عليه وکان محبرا فى ترکه وقبضه (قال الشافعی) وهکذا القول فى كل صنف من الزبيب والطعام 
المعروف كيله قال وبيان هذا القول أنه لو أسلفه فى عجوة فأعطاة بردياً وهو خبر منبا أضعافا لم اجبره 
على أخذه لأنه غير الحنس الذى أسلفه فيه قد بريد العجوة لأمر لا يصلح له البردى وهكذا الطعام كله 
إذا اختلفت أجناسه لأن هذا اعطاه غير شرطه ولو کان خيرا منه (قال الشافعى ) وهكذا العسل ولا 
يستغنى فى العسل عن أن يصفه بيياض أو صفرة أو حضرة لأنه يتباين فى ألوانه فى القيمة وهکذا کل 
ماله لون يتباين به ما خالف لونه من حيوان وغيره قال ولو سلف رجل رجلاً عرضا فى فضة بيضاء 
ا ال سلفه عرضاً فى ذهب أحمر جيد فجاء 
بذهب أحمر أكثر من أدنى ما يقع عليه ادني ١‏ سم الحودة لزمه وکذا لو سلفه فى صفر أحمر جید 
فجاءه بأحمر بأكثر مما يقع عليه أقل اسم امود ل ولك لزسلقهافى كر اسر اه رت 
توت وت وی رت یاس ا 
له الآخر لم يلزمه المشترى إلا ما بلزمه | سم الصفة وكذلك إذا اختلفا فما تتباين فيه الأثمان بالألوان لم 
یلزم الشترى إلا ما یه بصفة ما سلف فيه فأما ما لا ياين فيه بالألوان ن¿ ما لا لا يصلح له المشترى 
فلا یکون أحدهما أغنى فيه من الآخر ولا أكثر نا وإنما يفترقان لاسعه فلا أنظر فيه إلى الألوان . 


باب ما يلزم فى السلف مما يخالف الصفة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو سلفه فى ثوب مروى شین فجاء برقيق تی أكثر نمنا من نين لم 
ألزمه إياه لأن الشخين يدفىء اکثر مما يدفىء الرقيق وربما كان أكثر بقاء من الرقيق ولأنه حالف لصفته 
عار من ال وات لوسفه في عبد بصفة وقال وشی»فجاه باکر من صفته إلا آه خر وضیه 
م آلزمه إياه لباینته من أنه ليس بوضىء وخروجه من الصفة وكذلك لوسلفه فى عبد بصفة فقال غلیظ 
شدید الخلق فجاء بوضیء لیس بشدید الخلق أكثر منه متا لم يلزمه لأن الشدید يغنى غير غناء الوضی» 
وللوضیء تمن أكثر منه ولا آلزمه آبدا خبرا من شرطه حتی یکون منتظماً لصفته زائداً عليها فأما إذا زاد 


)١(‏ قوله : ما لا بصلح له الشتری الخ کذا فى النسخ ولعل الصواب « ما يصلح للمشتری الخ» فتأمل . كتبه 


مصححه . 


۱۳۷ 


علپا في القيمة وقصر عنبا فى بعض النفعة أوكان هذا خارجاً منها بالصفة فلا ألزمه الا ما شرط فعلی 
هذا هذا الباب كله وقياسه . 


باب ما يجوز فيه السلف وما لا يحوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا يحوز السلف فى حنطة أرض رجل بعينها بصفة لأن الآفة قد 

تصيبها فى الوقت الذي يحل فيه السلف فلا يازم البائع أن يعطيه صفته من غيرها لأن البيع وقع عليها 
ويكون قد انتفع اله فى أمر لا يلزمه والبيع ضربان لا ثالث لها بيع عين إلى غير أجل وبيع صفة إلى 
أجل أو غير أجل فتكون مضمونة على البائع فإذا باعه صفة من عرض بحال فله أن بأخذ منها من حيث 
شاء قال : وإذا كان خارجا من البيوع التى أجزت كان بيع ما لا یعرف اولى أن يبطل (قال الشافعى ) 
وهكذا گر حائط رجل بعينه ونتاج رجل بعینه وقرية بعينها غير مأمونة ونسل ماشية بعينها فإذا شرط 
المسلف من ذلك ما يكون مأمونا أن ينقطع أصله لا يختلف فى الوقت الذى يحل فيه جاز وإذا شرط 
الشىء الذى الاغلب منه أن لا بزمن انقطاع أصله لم يحز قال وهكذا لو سلفه في لبن ماشية رجل بعينه 
وبكيل معلوم وصفة ۸ يحز وان أخذ فى كيله وحلبه من ساعته لأن الافة قد تأتى عليه قبل بفرغ من 
جميع ما أسلف فيه ولا نجيز فى شىء من هذا الا کا وصفت لك فى أن يكون بيع عين لا يضمن 
صاحیا شيئاً غيرها إن هلكت انتقض البيع أو بيع صفة مأمونة أن تنقطع من أيدى الناس فى حين عله 
فاما ما كان قد ينقطع من ايدى الناس فالسلف فيه فاسد (قال الشافعى ) وان اسلف سلفا فاسدا 
زرد رن املك رد مله إن كان ا ار ل كن لامكل روجع | ماله فعلى هذا 
هذا الباب كله وقياسه . 


باب اختلاف السلف والمسلف فى السام 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولو اختلف المسلف والسلف فى السلم فقال الشتری أسلفتك مائة 
دینار هى مائتی صاع حنطة وقال البائع أسلفتنى مائة دینار فى مائة صاع حنطة أحلف البائع بالله ما 
باعل لتى قيض منه إلا ما صاع فإذا حلف قبل للمشئرى إن شنت فلك عليه ال الصاح الى 
اقر مها وان شثت شئت فاحلف ما ابتعت منه مائة صاع وقد كان بيعك مائ ثتى صاع لأنه مدع عليك أنه ملك 
عليك الائة الدينار بالمائة الصاع وانت نك ؟ فإن حلف تفاسخا البيع (قال الشافعى ) وكذلك لو 
اختلفا فما اشتری منه فقال أسلفتك مائتى دينار فى مائة صاع مرا وقال بل أسلفتنى فى مائة صاع ذرة 
أو قال أسلفتك فى مائة صاع بردى وقال بل أسلفتتى فى مائة صاع عجوة أو قال أسلفتك فى سلعة 
موصوفة ة وقال الآخر بل أسلفتتى فى سلعة غير موصوفة كان القول فيه کا وصفت لك محلف البانع 9 
نر ال ين ان یا حذ ا أقر له البائع بلا يمين أو يحلف ۳۹ من دعوى البائع ویتفاسخان (قال 


الرييع ) إن احذه المبتاع وقد ناكره البائع فان آقر البتاع 9 قال البائع حل له ان بأخذها والا فلا 


(۱) قوله : قال الربيع ان أخذه المبتاع الخ عبارة الربيع هذه ثابتة هكذا فى النسخ التى بأيدينا على ما فيا 
فحر ر . کتبه مصححه . 


۱۳۸ 


E‏ أنكره والسلف بنفسخ بعد أن يتصا حا (قال الشافعی) وکذلك لو تصادقا فى السلعة واختلفا 

فى الأجل فقال السلف هو ای سنة وقال البائع هو إلى سنتين حلف البائع وخير الشتری فإن رضى وإلا 
حلف وتفاسخا فان كان المن فى هذا كله دنانیر او دراهم رك فليا ار اقا رد مثله فان لم يوجد رد 
شت وك للك لو كان سم سم غرم زا موروه ات رد قی الك رمک اهر قاس 
الأعيان إذا اختلفا فى امن أو فى الأجل أو اختلفا فى السلعة المبيعة فقال البائع بعتك عبدا بألف 
MSG els NS‏ ورد قيمة العبد وان كانت 
أقل من الخمسمائة أو أكثر من ألف (قال الشافعى ) وهکذا کل ما اختلفا فيه من كيل وجودة وأجل 
قال ولو تصادقا على البيع والأجل فقال البائع لم مض من الأجل شىء أو قال مضى منه شىء يسير 
وقال المشترى بل قد مضى كله أو م يبق منه إلا شىء يسي ركان القول قول البائع بمينه وعلى الشتری 
البينة (قال الشافعى ) رحمه الله ولا ينفسخ بيعها فى هذا من قبل تصادقها على المن والشتری والأجل 
فأما ما يختلفان فيه فى أصل العقد فيقول المشترى اشتریت إلى شهر ويقول البائع بعنك الى شهرين 
فانبا یتحالفان ویترادان من قبل اختلافها فما بفسخ العقدة والأولان 1 يختلفا (قال الشافعى ) 
وکرجل استأجر رجلا سنة بعشرة دنانر فقال الأجير قد مضت وقال الستاجر ۸ عض فالقول قول 
الستأجر وعلى الأجير البينة لأنه مقر بشىء يدعى الخرج منه . 


باب السلف فى السلعة بعينها حاضرة أو غائبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولو سلف رجل رجلاً مائة دينار فى سلعة بعينها على أن يقبض السلعة 
بعد يوم أو أكثركان السلف فاسداً ولا تجوز بيوغ الأعيان على أنها مضمونة على بائعها بكل حال لأنه لا 
متنع من فوتها ولا بان لا يكون لصاحبها السبيل على أخذها متى شاء هو لا يحول بائعها دونا إذا دفع 
إليه ثمنها وكان إلى أجل لأنها قد تتلف فى ذلك الوقت وان قل فيكون المشتري قد اشتری غير مضمون 
على البائع بصفة موجودة بكل حال يكلفها بائعها ولا ملكه البائع شيئاً بعينه يتسلط على قبضه حين 
وجب له وقدر على قبضه (قال الشافعى ) وكذلك لا بتکاری منه راحلة بعينبا معجلة الكراء على أن 
برکہہا بعد يوم أو أكثر لأنها قد تتلف ويصيبها ما لا يكون فیپا ركوب معه ولكن يسلفه على أن يضمن له 
حمولة معروفة وببوع الأعبان لا تصلح إلى أجل إنما المؤجل ما ضمن من البيوع بصفة وكذلك لا يجوز 
أن يقول أببعك جاريتى هذه بعبدك هذا على أن تدفع إلى عبدك بعد شهر لأنه قد يبرب ويتلف 
وينقصٍ إلى شهر ( قال الشافعى ) وفساد هذا خروجه من بیع المسلمين وما وصفت وان العن فيه غير 
معلوم لأن العلوم ما قبضه الشتری أو ترك قبضه ولیس للبائع أن يحول دونه قال : ولا باس أن اعات 
عبدی هذا أو دفعه اليك بعبد موصوف أو عبدین أو بعير أو بعيرين أو خشبة أو خشبتين إذا كان ذلك 
موصوفاً مضموناً لأن حقى فى صفة مضمونة على الشتری لا فى عين تتلف أو تنقص أو تفوت فلا 
تكون مضمونة عليه . 


باب اسع ذى 0 ٠‏ آخحذ حقه 


۱۳۹ 


عليه الحق الذی له الحق إلى أخذ حقه فامتنع الذی له الحق فعلى الوالى جبره على أخذ حقه ليبرأ ذو 
الدين من دينه ويؤدى إليه ماله عليه غير منتقص له بالأداء شيثا ولا مدخل عليه ضررا إلا أن يشاء رب 
الحق أن ببرئه من حقه بغير شىء يأخذه منه فيبرأ بإبرائه إياه (قال الشافعى ) فإن دعاه إلى أخذه قبل 

محله وكان حقه ذهباً أو فضة أو نحاساً أو تبرا أو عرضا غير مأكول ولا مشروب ولا ذى روح يحتاج إلى 
العلف أو النفقة جبرته على أخذ حقه منه إلا أن يبرئه لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله قبل محله ولست 
أنظر فى هذا إلى تغير قيمته فان كان يكون فى وقته أكثر قيمة أو أقل قلت للذى له الحق “ان شت 
حبسته وقد يكون فى وقت أجله أكثر منه حين يدفعه وأقل (قال الشافعى ) فان قال قائل ما دل على ما 
وصفت ؟ قلت أخبرنا أن أنس بن مالك كاتب غلاما له على نجوم إلى أجل فأراد المكاتب ب تعجيلها 
ليعتق فامتنع أنس من قبوها وقال لا آخذها إلا عند محلها فأتى الکانب عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه فذكر ذلك له فقال عمر «إن أنسا يريد الميراث» فكان فى الحديث فأمره عمر بأخذها منه 
وأعتقه (قال الشافعي ) وهو يشبه القياس (قال) وإن كان ما سلف فيه مأکولا أو مشروباً لا يحبر على 
أخذه لأنه قد يريد أكله وشربه جديداً فى وقته الذى سلف إليه فان عجله ترك أكله وشر به “ وأكله 
وشربه متغيرا بالقدم فى غير الوقت الذى أراد أكله أو شربه فيه (قال الشافعى ) وان كان حيواناً لا غناء 
هن تلف أو الى ۸ جار عل اجه قبل عله لاه یه فيه مز لت اوارعن ال آنا ی إلى 
وقته فدخل عليه بعض مونة وتا ما سوى هذا من الذهب والفضة والتبر كله والثياب والخشب 
واحجارة وغير ذلك فاذا دفعه ادن إليه على أخذه من الذى هو له عليه (قال 
لانن ها ما لاب کت ا 001 
أخذ شىء هو له حتی يحل له فلا يحبر على دینار ولا درهم حتی يحل له وذلك أنه قد یکون لا حرز له 
ويكون متلفاً لا صار فى يديه فيختار أن يكون مضموناً على مىء من أن يصير إليه فیتلف من يديه 
بوجوه منها ما ذكرت ومنا أن يتقاضاء ذو دين أو يسأله ذو رحم لولم يعلم ما صار إليه لم يتقاضاه وم 
يسأله فإنما منعنا من هذا أنا لم نر أحداً حالف فى أن الرجل يكون له الدين على الرجل فيموت الذی 
عليه الدين فيدفعون ماله إلى غرمائه وان لم يريدوه لثلا يحبسوا ميراث الورئة ووصية الموصى هم 
ويجبرونهم على أخذه لأنه خير هم والسلف يخالف دين الميت فى بعض هذا . 


باب السلف فى الرطب فيتفد 


(قال الشافعي ) رحمه الله : إذا سلف رجل رجلاً فى رطب أوعنب إلى أجل يطيبان له فهو جائز 
فان نفد الرطب او العنب حتى لا يبقى منه شىء بالبلد الذى سلفه فيه فقد قيل المسلف بالخيار فان 
شاء رجع با بقى من سلفه كأن سلف مائة درهم فى مائة مد فأخذ خمسين فيرجع بخمسين وان شاء 
أخذ ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بیعه بمثل صفة رطبه وكيله وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد 
فى وقت من الأوقات وهذا وجه قال وقد قيل إن سلفه مائة درهم فى عشرة اصع من رطب فاخذ 


(۱) قوله : فان عجله ترك أكله وشربه كذا بالأصول التى بأيدينا . والعنی على ترك أكله وشربه جديدا كا هو 
معلوم ما بعده . كتبه مصححه . 


۱1:۰ 


خمسة آصم ثم نفذ الرطب كانت له الخمسة اصع بخمسين درهما لأنبا حصتها من المن فانفسخ البيع 
فما بقى من الرطب فرد اليه خمسين درهما (قال الشافعي ) وهذا مذهب والله تعلی أعلم ولو سلفه فى 
رطب لم يكن عليه أن يأخذ فيه بسرا ولا مختلفا وكان له أن يأخذ رطبا كله ولم يكن عليه أن يأخذه إلا 
صحاحا غير منشدخ ولا معيب بعفن ولا عطش ولا غيره وكذلك العنب لا يأخذه إلا نضیجا غير 
معيب وكذلك كل شىء ا ل و ا 
شىء أسلفه فيه لم بأخذه معيبا إن أسلف فى لبن مخيض لم يأخذه رائباً لا مخيضاً وفى المخيض ماء لا 
بعرف قدره والماء غير اللبن (قال الشافعى ) ولو أسلفه فى شىء فأعطاه إياه معيباً والعيب مما قد يخفى 
فأكل نصفه أو أتلفه وبقى نصفه كأن كان رطباً فأكل نصفه أو أتلفه وبقى نصفه يأخذ النصف بنصف 
القن ویر جع عليه بنقصان ما بين الرطب معيباً وغير معيب وان اختلفا فى العيب والمشترى قائم فى يد 
المشترى وم يستبلكه فقال : دفعته إليك بريئاً من العيب وقال المشترى : بل دفعته معیباً فالقول قول 
البائع إلا أن يكون ما قال عيب لا يحدث مثله وان كان أتلفه فقال البائع ما أتلفت منه غير معيب وما 
بقى معيب فالقول قوله إلا أن يكون شيئاً واحداً لا يفسد منه شىء إلا بفساده كله كبطيخة واحدة أو 
دباءة واحدة وكل ما قلت القول فيه قوله فعليه فيه البمين'" . 


كتاب الرهن الكبير -- إباحة الرهن 


( أخيرنا الربيع ) قال أخيرنا الشافعى قال قال الله تبارك وتعالى ويا ۳ الذين امنوا اذا تداینم بدين 

ال أجل مسمی فا کتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل » وقال عز وجل «وان کنم مسر رز تجدوا 
كاتباً فرهن مقبوضة » ( قال الشافعى ) فكان بينا في الآبة الأمر بالكتاب فى الحضر والسفر وذکر الله 
تبارك اسمه الرهن إذا کانوا مسافرین وم يحدوا کاتبا فکان معقولا والله اعلم فيها : آنبم أمروا بالکتاب 
والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا پنسی ویذکر لا أنه فرض عليهم أن یکتبوا ولا 
أن يأخذوا رهناً لقول الله عز وجل «فإن أمن بعضکم بعضاً فليؤد الذى أؤنمن أمانته» فكان معقولاً أن 
الونيمة فى الحق فى السفر والاعواز غير محرمة والله أعلم فى فى احضر وغير الا عواز ولا بأس بالرهن فى 
الحق الحال والدین فى الحضر والسفر وما قلت من هذا ما لا أعلم فيه خلافا وقد روی أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر عند أبى الشحم الييودى وقيل فى سلف والسلف حال (قال 


(۱) وترجم فى اختلاف العراقبين « باب السلم ٠‏ فإذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه 
وبعض رأ من ماله فان ابا حنيفة کان يقول هو جائز EIT‏ 
وبه بأخذ وكان ابن أبى لبلی بقول : إذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسد | ويأخذ رأس ماله كله (قال الشا 
رحمه الله واذا أسلف الرجلي الرجل مائة دینار فى مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فحل الأجل فتراضيا 
يتفاسخا البيع كله كان جائزا وإذا كان هذا جائرا جاز أن يتفاسخا نصف البيع ویثبتا نصفه وقد سئل عن هذا ابن 
با "قا بير يه باسا وقال هذا المعروف الحسن الحميل وقول ابن ن عباس القياس وقد خالفه فيه غيره قال واذا أ 
ارجل فیالحم ان یا حتف كان عون لا خر یله خر مروف ويه بأد وان ان أ یی بقل لا بأ ب 
رجع ابو يوسف الى قول ابن ابى ليلى وقال اذا بين مواد ضع اللحم فقال أفخاذ وجنوب ونحو هذا فهو جائز (قال 
یر و نزرد ا د ا ذلك اديه ء فالسلف جائز . 


۱۱ 


الشافعى ) أخخيرنا الدراوردى عن جعفر بن محمد عن ينه علب| السلام قال رهن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم درعه عند آیی الشحم اليودى ( قال الشافعى ) وروی الأعمش عن ابراههم عن الأسود عن 
عائشة ان النى صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة (قال الشافعى ) فأذن الله جل ثناؤه بالرهن‌فی 
الدين والدين حق لازم فكل حق مما علك أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه ولا يحوز الرهن فما لا 
بلزم فلو ادعی رجل على رجل حقاً فأنكره وصالحه ورهنه به رهنا كان الرهن مفسوخاً لأنه لا بازم 
الصلح على الإنكار ولو قال أرهنك دارى على شىء إذا داينتنى به أو بايعتنى ثم داينه أو بايعه ۸ 7 
رهنا لأن الرهن كان ول يكن للمرتبن حق وإذن الله عز وجل به فما كان للمرتهن من الحق دلالة على 
أن لا جوز الا بعد لزوم الحق أو معه فأما قبله فإذا لم يكن حق فلا رهن . 


باب ما يتم به الرهن من القبض 


قال الله عز وجل «فرهان مقبوضة » (قال الشافعى ), فلا كان معقولاً أن الرهن غير مملوك الرقبة 
للمرتبن ملك البيع ولا ملوك المنفعة له ملك الإجارة لم يحز أن يكون رهناً إلا با أجازه الله عز وجل به 

من أن يكون مقبوضاً وإذا لم يحز فللراهن ما لم بقبضه المرتهن منه منعه منه وكذلك لو أذن له فى قبضه 

فلم بقبضه الرتین حتى رجع الراهن فى الرهن كان ذلك له لا وصفت من أنه لا يكون رهن إلا بأن 
بكون مقبوضاً وكذلك كل ما لم د يتم إلا بأمرين فليس , يتم بأحدهما دون الآخر مثل افبات التى لا تجوز 
إلا مقبوضة وما فى معناها و الراهن قبل أن یبش ارين الرهن ا یکن للمرتین قبض الرهن 
وکان هو والغرماء فيه أسوة سواء ولو لم يمت الراهن ولکنه آفلس قبل أن بة بقبض المرتهن الرهن كان 
المرتين والغرماء فيه أسوة لأنه لا یم له ولو خرس الراهن أو ذهب عقله قبل أن يقبض الرتهن الرهن ولا 
سلطه على قبضه لم يكن للمرتین قبض الرهن ولو أقبضه الراهن ن إياه فى حال ذهاب عقله لم يكن له 
قبضه ولا يكون له قبض حتى يكون جائز الأمر فى ماله يوم رهنه ويوم يقبضه الراهن یاه ولو رهنه إياه 
وهو حجور ثم أقبضه اياه وقد فك الحجر عنه فالرهن الأول لم يكن رهنا إلا بان يحدد له رهنا ویقبضه 
إياه بعد أن يفك الحجر عنه وكذلك لو رهنه وهو غير حجور فلم يقبضه حتى حجر عليه لم يكن له 
قبضه منه ولو رهنه عبدا فلم يقبضه حتى هرب العبد وسلطه على قبضه فإن لم يقدر عليه حتى يموت 
الراهن أو يفلس فليس برهن وإن لم بقدر على قبضه حتى رجع الراهن فى الرهن لم يكن للمرتهن له 
قبضه ولو رهنه عبدا فارتد العبد عن الاسلام فاقبضه إياه مرتدا أو أقبضه إياه غير مرتد فارتد فالعبد 
رهن بحاله إن تاب فهو رهن وان قتل على الردة قتل بح لزمه وخخرج من ملك الراهن والرتین ولو رهنه 
عبدا ول بقبضه حتى رهنه من غيره وأقبضه إياهكان الرهن للثاني الذى أقبضه صحيحاً والرهن الذى 
م يقبض كا لم يكن وكذلك لو رهنه إياه فلم يقبضه حتى أعتقه كان حراً ارجا من الرهن وكذلك لو 
رهنه إياه فلم بقبضه حتى كاتبه كان خارجا من الرهن وكذلك لو وهبه أو أصدقه امراة أو أقربه لرجل 
أو دبره كان خارجا من الرهن فى هذا كله (قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه لو رهنه فلم يقيضه المرتين 
حتى دبره أنه لا يكون خارجا من الرهن بالتدبير لأنه لو رهنه بعد ما دبره كان الرهن جائزا لأن له أن 
يبيعه بعدما دبره فلا كان له بيعه كان له أن برهنه ( قال الشافعى ) ولو رهن رجل رجلا عبدا ومات 


۱: 


الرتهن قبل أن بقبضه كان ارب الرهن منعه من ورثته فان شاء سلمه هم رهناً ولو لم بعت الرتین ولکنه 
ل و ی ی 
شاء سلمه له بارهن الأول كا كان له أن بسلمه للمرتین وبمنعه إياه ولو رهن رجل رجلا جارية ف 

بقبضه إياها حتى وطثها ثم أقبضه إياها بعد الوطء فظهر بها حمل اقر به الراهن كانت خارجة من 
ع ل ار ل ل 
حمل فاقر به حرجت من الرهن وال كانت قبضت لانه رهنها حاملا ولو رهنه إياها غير ذات زوج فلم 
بقبضها حتی زوجها السید ثم افبضه إياها فالتزویج جائر وهی, رهن عا ها وا عنع زوجها من وطلها 
بحال وإذا رهن الرجل الرجل الحارية فليس له أن يزوجها دون الرتین لأن ذلك ینقص مها ويمنع إذا 
كانت حاملا وحل الحق بيعها وكذلك الرتبن ن فأيهما زوج فالنكاح مفسوخ حتى يجتمعا عليه ولو رهن 
رجل رجلاً عبداً وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن ن أو غيره لم يكن مقبوضا 
( قال الشافعى ) اخبرنا سعيد بن سام عن ابن جریج أنه قال لعطاء ارتبنت عبدا فأجرته قبل أن أقبضه 
قال ليس بمقبوض ( قال الشافعى ) ليس الاجارة بقبض وليس برهن حتى بقبض وإذا قبض المرتمن 
ارهن لنفسه أو قبضه له أحد بأمره فهو قبض كقبض وكيله له (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سام عن 
ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال : اذا ارتهنت عبدا فوضعته على يد غيرك فهو قبض (قال 
الشافعی ) واذا رین يل امجور له آواخاکم السحصور قفی الک وقبی ول ار ار 
كقيض غير الور لنفسه وكذلك قبض الحاكم له وكذلك إن وكل الحاكم من قبض للمحجور أو 
وكل ولى امحجور من بقبض له فقبضه له كقبض الرجل غير احجور لنفسه وللراهن منع الحاكم ول 
احجور من الرهن ما لم بقبضاه ويحوز ارتهان ول احجور عليه له ورهنیما عليه فى النظر له وذلك أن 
بيع ا فيفضل ويرتن فأما أن يسلف مالا ويرتين فلا موز عليهما وهو ضامن لأنه لا فضل لها فى 
السلف ولا يحوز رهن ال محجور لنفسه وان كان نظرا له کا لا يجوز بيعه ولا شراؤه لنفسه وان کان نظرا 
له . 


قبض الرهن وما یکون بعد قبضه ما بخرجه من الرهن وما لا بخرجه . 


رقال الشافعی ) رحمه الله قال الله تعالى «فرهان مقبوضه » (قال الشافعی ) اذا قر قبض الرهن و 
واحدة فقد ثم وصار الرتین أولى به من غرماء الراهن ولم يكن لاراهن ن اخراجه ات خر رن وا 

فى الرهن من الحق کا يكون البیع مضمونا من البائع فاذا قبضه الشتری مرة صار فى ضضمانه فان رده 
إلى البائع باجارة أو وديعة فهو من مال البتاع ولا ينفسخ ضمانه بالبيع وکا تکون ابات وما فى معناها 
غو اة ذا بضها لوهوب ل مه أعارها إلى لواهب أوأكراها مه أومن غره م بخرجها من اف 
وسواء ادا قيض الرتبن الرهن مرة ورده على الراهن باجارة او عارية او غير ذلك ما لم ب يفسخ الراهن 
الرهن أوكان فى يده لما وصفت (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جریج آنه ال لسطاه 
ارتینت رهن فقبضته م آجرته منه قال نم هو عندك إلا آنك آجرته منه قال ابن جریج فقلت تمه 
فافلس فوجدته عنده ؟ قال أنت أحق به من غرمائه (قال الشافعی) یعنی لما وصفت من أنك إذا 
قبضته مرة ثم آجرته من راهنه فهو کعبد لك اجرته منه لأن رده إليه بعد القبض لا بخرجه من الرهن 


۱۰۳ 


قال : ولا یکون الرهن مقبوضاً الا أن يقبضه الرتین أو أحد غير الراهن بأمر المرتين فیکون وکبله في 
قبضه فان ارتین رجل من رجل رهنا ووکل المرنهن الراهن أن يقبضه له من نفسه فقبضه له من نفسه لم 
یکن قبضاً ولا بكون وكيلاً علي نفسه لغيره ف قبض كا لوكان له عليه حق فوكله بأن يقبضه له من 
نفسه ففعل فهلك لم يكن بر یئا من الحق كا ببرأ منه لو قبضه وکیل غيره ولا يكون وكيلا على نفسه فى 
حال إلا الحال التي يكون فيها وليا لمن قبض له وذلك أن يكون له ابن صغير فيشترى له من نفسه 
ويقبض له أو يبب له شيئاً ويقبضه فيكون قبضه من نفسه قبضاً لابنه لأنه يقوم مقام ابنه وكذلك إذا 
رهن ابنه رهناً فقبضه له من نفسه فان کان ابنه بالغا غير حجور لم يحز من هذا شىء إلا أن يقبضه ابنه 
ل ارال شخي ايه ی اوج فرق لاه رافك 
بقبضه فجاءت عليه مدة بمكنه فيا أن يقبضه وهو فى بده فهو قبض فإذا أقر الراهن أن الرتبن 

قبض الرهن فصدقه المرتين أو ادعى قبضه فالرهن مقبوض وان بره الشهود وسواء كان الرهن غائبا ۳ 
حاضراً وذلك أن الرهن قد بقبضه المرتبن باليلد الذى هو به فیکون ذلك قبضاً إلا في حصلة أن 
يتصادقا على أمر لا يمكن أن يكون مثله مقبوضاً فى ذلك الوقت وذلك أن يقول اشهدوا نی قد رهنته 
E E‏ ا 
يومه هذا وما فی هذا العنی ولو کانت الدار فی يده بكراء أو وديعة كانت کهی لولم تكن فى يده لا 
یکون قبضاً حتی تأتى عليها مدة يمكن ان تكون فى يده بالرهن دون الكراء أو الوديعة أو الرهن معها أو 
مع أحدهها وكبنون في بده بغير الرهن غم كينون! فى بده بالرهن فأما إذا م بؤقت و وأقر بأنه رهنه 
داره بمكة ة وقبضها ثم قال الراهن إنما رهنته اليوم وقال الرتین بل رهنتيها فى وقت عکن فى مثله أن 
بكون قبضها قابض بأمره و القبض فالقول قول المرتبن أبدا حتى بصدق الراهن با وصفت من أنه 
ا ور اراد راهن أن اعلت له تین علي دعراء را منه فلت 
لأنه لا يكون رهناً حتی بقبضه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ما یکون قبضا فى الرهن ولا یکون ‏ وما مجوز أن یکون رهنا 


(قال الشافعى ) رحمه الله : كل ما کان قبضاً فى البیوع كان قبضاً فى الرهن وافبات والصدقات 
لا يختلف ذلك فيجوز رهن الدابة والعبد والدنانير والدراهم والأرضين وغير ذلك ويحوز رهن الشقص 

من الدار والشقص من العبد ومن السيف ومن اللؤلؤة ومن الثوب كا يحوز أن يباع هذا كله والقبض فيه 
العام ارين 1 حال دوه كرد لمحلى ل الى تفي امد لوب و موز أن ناوه 
من يد راهنه وقبض ما لا يحول من ارض ودار وغراس ان يسلم لا حائل دونه وفبض الشقص مما لا 
يحول كقبض الكل أن يسلم لا حائل دونه وقبض الشقص مما محول مثل السیف واللوولوة وما اشبهها ان 
يسلم للمرتبن فيها حقه حتى يضعها المرتبن والراهن على يد عدل او فى يد الشريك فا الذى ليس 
براهن او يد المرتهن فادا كان بعض هذا فهو قيض وان صيرها الرتبن ن إلى الراهن او إلى غيره بعد القبض 
فليس بإخرا ع فا من الرهن کا وصفت لا بخرجها الا فسخ الرهن و الرادة من اق الذی بهلرهن 
واذا أقر الراهن أن اثرتین قد قبض الرهن وادعی ذلك الرتین ن حکم له بان الرهن تام باقرار الراهن 
ودعوی الرتین ولو كان الرهن فى الشقص غائباً فأقر الراهن أن الرتین قد قبض الرهن وادعی ذلك 


١5 


المرتبن أجزت الاقرا ر لاأنه قد بقبض له وهو غائب عنه فيكون قد قبضه بقبض من أمره بقبه له ولو 
كان لرجل عبد فى یدی رجل بإجارة أو وديعة فرهنه إياه وأمره بقبضه كان هذا رهن إذا جاءت عليه 
ساعة بعد ارتبانه إياه وهو فى يده لأنه مقبوض فى يده بعد الرهن ولوكان العبد الرهن غائباً عن الرتین 
م يكن قبضاً حتى يحضره فإذا أحضره بعدما أذن له بقبضه فهو مقبوض كا يبيعه إياه وهو فى يديه 
وبأمره بقبضه فیقبضه بأنه فى يديه فيكون البيع تاماً ولو مات مات من مال الشتری ولوكان غائباً م 
بکن مقبوضاً حتى يحضر المشترى بعد البيع فيكون مقبوضاً بعد حضوره وهو فى يديه ولوكانت له عنده 
ثياب أو شىء ما لا يزول بنفسه وديعة او عارية أو بإجارة فرهنه إياها وأذن له فى قبضها قبل القبض 
وهی غير غائبة عن منزله كأن هذا قبضاً وان كانت غائبة عن منزله لم يكن قبضا حتى بحدث ها 
قبضا ‏ وان کان رهنه إياها فى سوق أو مسجد وهی فی منزله وأذن له فى قبضها لم يكن قبضاً حتى 

بصیر إلى منزله وهی فيه فيكون فا حينئذ قابضاً انب قد تخرج من منزله بخلافه إلى سيدها وغيره ولا 
بكرن القيض الا ما شراخ ن لا حائل دونه أو حضره وكيله كذلك ولوكان الرهن أرضا أو دارا 
غائبة عن الرتین وهی وديعة فى يديه وقد وكل بها فأذن له فى قبضها لم يكن مقبوضا حتی يحضرها 
المرتبن أو وكيله بعد الرهن مسلمة لا حائل دونها لأنها إذاكانت غائبة عنه فقد يحدث ها مانع منه فلا 
تكون مقبوضة أبداً إلا بأن يحضرها الرتین ن أو وكيله لا حائل دونها ولوجاءت عليه فى هذه المسائل مدة 
عکنه أن بیعث رسولاً ال الرهن حیث كان بقبضه فادعی تن أنه قيش كان مفوضا لان قف 
له وهو غائب عنه واذا رهن الرجل رهنا وتراضی الراهن والرتپن بعدل بضعانه على يديه فقال العدل 
قد قبضته لك ثم اختلف الراهن والرتین فقال الراهن لم یقبضه لك العدل وقال الرتین قد قبضه لى 
فالقول قول الراهن وعلى المرتهن الببنة أن العدل قد قبضه له لأنه وكيل له فيه ولا آقبل فيه شهادته لأنه 
بشهد على فعل نفسه ولا يضمن الأمور بقبض الرهن بغروره الرتین ن شيا من حقه وکذا لو آفلس غر به 
أو هلك الرهن الذی ارتبنه فقال قبضته ول يقبضه لأنه لم يضمن له شيئا وقد آساء فى كذبه ول و كان 
كل ما ذکرت من الرهن فى يدي الرتین بغصب الراهن فرهنه إياه قبل أن يقبضه منه وأذن له فى 
قبضه فقبضه کان رهنا وكان مضموناً على الغاصب بالغصب حتی يدفعه إلى الخصوب فيبراً اون 
الفصوب من ضیان الغصب ولا یکون آمره له بالقبض لنفسه براءة من ضمان الغصب وکذلك لوکان 
فى يديه بشراء فاسد لأنه لا یکون وکیلا لرب المال فى شىء على نفسه ألا تری أنه لو آمره أن بقبض 
لنفسه من نفسه حقا فقبضه وهلك ۸ يبرأ منه ولكنه لو رهنه إياه وتواضعاه على يدي عدل كان الغاصب 
والشتری شراء فاسدا بريئين من الضمان باقرار وكيل رب العبد آنه قد قبضه بأمر رب العبد وكان كاقرار 
رب العبد أنه قد قبضه وكان رهنا مقبوضا ؟ ولو قال الموضوع على يديه الرهن بعد قوله قد قبضته 0 
أقبضه لم يصدق على الغاصب ولا المشترى شراء فاسدا وكان بريثا من الضمان كا يبرا لو قال رب العبد 
قد قبضته منه وكان مقبوضاً بإقرا ر الوضوع على يديه لرهن أنه قبضه ولو رهن رجل رجلا عبدين أو 
عبدا وطعاما أو عبدا ودارا أو دارين فقبض أحدها ولم بقبض الآخ ركان الذى قبض رهنا يجميع الحق 
وکان اذى ل تقيض خارجاً من الرهن حتی بقبضه اياه الراهن ولا يفيك الذی قبض بأن لم بقبضص 


)١(‏ قوله : : وان کان رهنه اها الخ محترز قوله ه دما لا نزول بنفسه الخ » ۾ كأنه قال «وان كان رهنه اباها وهی ما 
يزول بنفسه فى سوق الخ » وتأمل کته مصححه . 


الأم م ۱۰ ج ۳- ۱ 


الذى معه فى عقدة الرهن ولیس کال فى هذا رکذاك وق أحدها 3 00 أو قبض 
دارین أو عبدین أو دارا وعبدا فأقبضه انها وه الآخ ركان له الذی قبض ول يكن له لذی منعه 
وكذلك لولم عنعه ولکنه غاب عنه أحدهما لم تكن افبة فى الغائب تامة حتی يسلطه على قبضه فيقبضه 
بأمره واذا رهنه رهنا فاصاب الرهن عيب اما كان عبدا فاعور أو قطع أوأي عيب أصابه فاقبضه اياه 

فهر رهن بحاله فإن قبضه ثم أصابه ذلك العيب عند المرتبن فهو رهن بحاله وهكذا لو كانت دارا 
فانپدمت أو حائطا فتقعر نله وشجره وانېدمت عينه کان رهنا محاله وکان للمرتهن منم الراهن من بيع 
خشب له دبیع بناء الدار لأن ذلك كله داخل فى الرهن الا أن یکون ارهن الارض دون البناء 
والتجر قلا ات هه N‏ الداروم يسم له البناء فى ادن زانط 
7 دالا فيه ولو قال رهنتك بناء الدار کانت الدار له ۳9 دون آرضها ولا يكون له الأرض والبناء 
حتی یقول رهنتك أرض الدار وبناء‌ها وجميع عارتها ولو قال : رهنتك نخلى كانت النخل رهنا وم 
يكن ما سواها من الأرض ولا البناء عليها رهنا حتى يكتب : رهنتك حائطى بحدوده أرضه وغراسه 
وبناءه وکل حق له فيكون - حم جميع ذلك رهناً ولو قال رهنتك بعض دارى أو رهنتك شقصا أو جزءا من 
داری لم يكن هذا رهنا ولو آقبضه جمیع الدار حتی يسمى کم ذلك البعض وین او الحزء ربعا 
أو آقل أو أكثر منه كا لا یکون بيعا وكذلك لو أقبضه الدار ولو قال : رهنتکها الا ما شء کت انا راتسا 
أو الا جزءا منها لم يكن رهنا . 


ما يكون إخراجا للرهن من يدى المرتهن وما لا يكون 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وجاع ما يخرج الرهن من يدى الرتن أن يبر راهن من ات الذى 
عليه الرهن بدفع أو إبراء. من المرتهن له أو يسقط الق الدى به الرهن بوجه من الوجوه فيكون الرهن 
خارجا من يدى المرتبن عائداً إلى ملك راهنه کا كان قبل أن يرهن أو بقول الرتین قد فسخت الرهن أو 
أبطلته أو أبطلت حقى فيه ولو رهن رجل رجلا أشياء مثل دقيق وإبل وغنم وعروض ودراهم 00 
بالف درهم أو آلف درهم ومائة دينار أو آلف درم ومائتی دينار أو بعيرا وطعاما فدفع الراهن 
ا مرتمن جميع ماله فى الرهون كلها إلا درهماً واحدا رد سه رج دوه 
كلها بالباقى وان قل لا سبيل للراهن على شىء منبا ولا لغرمائه ولا لورثته لو مات حتى يستوفى المرتين 
كل ماله في لآن هرت مه وج ا يشلك جع قبل يفن ولو رقن رل رحلا جرب مها 
الرتن ثم ثم أذن للراهن فى عتقها فلم يعتقها أو أذن له فى وطها فلم يطأها أو وطثها ف تحمل فهى رهن 
بحاها لا يخرجها من الرهن ۲۳۳ إلا بان ياذن له فيا وصفت کا لو آمره أن يعتق عبد أنفسه فأعتقه عتق 


(۱) قوله : إلا بان يأذن له فیا وصفت أى ويفعل بدليل قوله : كما لو آمره الخ وفى نسخة «لا يخرجها من 
الرهن أن يأذن له » أى بدون أن یفعل کا هو واضح . کتبه مصححه . 
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وان لم يعتقه فهو على ملکه بحاله وكذلك لو ردها الرتین إلى الراهن بعد قبضه ایاها بالرهن مرة واحدة 
فقال استمتع من وطتبا وخدمتا كانت مرهونة بحاا لا تخرج من الرهن فان حملت ال جارية من الوط ء 
فولدت او اسقطت سقطا قد بان من خلفه شیء فهی ام ولد لسیدها الراهن وخارجة من الرهن ولیس 
على الراهن أن يأتيه برهن غيرها لأنه لم بتعد فى الوط» » وهكذا لو أذن له فى أن يضربها فضربها 
فاتت لم يكن له عليه أن بأتیه ببدل منها يكون رهناً مكانها لأنه لم بتعد عليه فى الضرب وإذا رهن 
الرجل الرجل أمة فاجره إياها فوطئها الراهن أو اغتصبها اراهن نفسها فوطها فإن لم تلد فهى رهن 
يحالها ولا عقر للمرتبن على الراهن لأنها أمة الراهن ولو كانت بكرا فنقصها الوطء كان للمرتپن أخذ 
الراهن بما نقصها يكون رهناً معها أو قصاصا من الحق إن شاء الراهن کا تكون جنايته عليها » وهكذا 
لوكانت ثيباً فأفضاها أو نقصها نقصا له قيمة وان لم ينقصها الوطء فلا شىء للمرتین على الراهن فى 
الوط ء > وهی رهن کا هی وان حبلت وولدت ول يأذن له فى الوط ء ولا مال له غيرها ففيها قولان 
أحدهما نا لا تباع ما كانت حبلی » فاذا ولدت بيعت ول يبع ولدها » وان نقصتها الولادة شىء فعلي 
الراهن ما نقصتبا الولادة » وان ماتت من الولادة فعلى الراهن ن أن يأتى بقیمتها صحيحة تكون رهنا 
مكانها أو قصاصا متى قدر عليها ولا يكون إحباله اياها أكبر من أن يكون رهنپا ثم أعتقها ولا مال له 
غيرها فأبطل العتق وتباع باحق وان كانت تسوى ألفا وإنما هى مرهونة بمائة بيع بع منها بقدر المائة وبقى ما 
ھی را ادها ليس له أن با ونع عوه فى ول من حت آم الول رت يدها ولا نی بل 
موته » ولو کان رهنه إياها ثم أعتقها ولم تلد ولا مال له ؛ بيع منها بقدر الدين وعتق ما بقى مكانه وإن 
كانت عليه دين حیط بما له عتق ما بقى وم د يع لأهل الدين » والقول الاتى أنه إذا أعتقها فهى حرة 
أو آولدها هى أم ولد ل لا نياع فی واحدة من الخال لان ال ود ار نمه زلا بسمی فى شیء 
من قیمتبا وهكذا القول فها رهن من الرقيق كلهم ذكورهم وإنائهم » وإذا بيعت أم الولد فى الرهن بما 
وصفت فلكها السيد فهى أم ولد له بذلك الولد ووطؤهٍ اباها وعتقه بغير اذن الرتبن حالف له باذن 
المرتبن ولو اختلفا فى الوط ء والعتق فقال الراهن وطثتبا أو أعتقتها باذنك وقال المرتهن ما أذنت لك 
فالقول قول المرتين مع يمينه فإن نكل المرتين حلف الراهن لقد أذن له ثم كانت خارجة من الرهن وان 
لم يحلف الراهن أحلفت الحارية فقد أذن له بعتقها أو وطئها وكانت حرة أو أم ولد وان لم تحلف هى ولا 
السيد كانت رهنا نحالها ولو مات المرتبن فادعى الراهن عليه أنه أذن له فى عتقها أو وطثها وقد ولدت 
منه أوأعتقها كانت عليه البينة فان لم يقم بينة فهى رهن بحالها وإن أراد أن يحلف له ورثة الميت أحلفوا 
ما علموا أباهم أذن له لم يزادوا على ذلك فى المين ولو مات الراهن فادعی ورثة هذا أحلف لهم المرنين 
ما أذن للراهن فى الوط ء والعتق كا وصفت أولا وهذا كله إذا كان مفلسا فأما إذا كان الراهن موسرا 
فتؤخذ قيمة الحارية منه فى العتق والإيلاد ثم یخی بين أن تکون قيمتها رهناً مکانہا وإن كان أكثر من 
الحق أن قصاصاً من الحق فان اختار أن یکون قصاصاً من الحق وكان فيه فضل عن الحق رد ما فضل 

عن الحق عليه واذا أقر الرتبن أنه أذن للراهن فى وط ء أمته ثم قال هذا الحبل ليس منك هو من زوج 
زوجتها إياه أو من عبد فادعاه الراهن فهو ابنه ولا بين عليه لأن النسب لا حق به وهی أم ولد له 
بإقراره ولا يصدق الرتبن على نفى الولد عنه وإنما منعنى من إحلافه أنه لو آقر بعد دعوته الولد أنه ليس 
منه ألحقت الولد به وجعلت الحارية أم ولد فلا معنى لمينه إذا حکنت بإخراج أم الولد من الرهن ولو 
اختلف الراهن والمرتبن فقال الراهن أذنت لى فى وطها فولدت لى وقال المرتبن ما أذنت لك + > کان 
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القول قول المرتين فإن كان الراهن معسراً والحارية حبلی لم تبع حتى تلد ثم تباع ولا يباع ولدها ولو 
قامت بينة أن المرتهن أذن للراهن منذ مدة ذكروها فى وطء امته وجاءت بولد يمكن ان يكون من 
السيد فى مثل تلك المدة فادعاه فهو ولده ۰ وان لم يمكن أن يكون من السيد بحال وقال الرتین هو من 
غيره بيعت الأمة ولا بباع الولد بحال ولا يكون الولد رهنا مع الأمة » وإذا رهن رجل رجلا أمة ذات 
زوج أو زوجها بعد الرهن بإذن المرتهن لم عنع زوجها من وطنها والبناء بها » فان ولدت فالولد خارج 

من الرهن وان حبلت ففيها قولان أحدهما لا تباع حتى تضع حملها ثم تكون الحارية رهناً والولد خارجا 

من الرهن ٠‏ ومن قال هذا قال إنما عنعنی من بيعها حبلى وولدها ملوك أن الولد لا علك با تملك به 
الأم إذا بيعت فى الرهن » فان سأل الراهن أن تباع ويسلم ان كله للمرتين فذلك له » والقول الثانى 
انها تباع حبلى وحكم الولد حكم الام حتى يفارقها فإذا فارقها فهو خارج من الرهن ۰ وإذا رهن 
الرجل الرجل جارية فليس له أن يزوجها دون المرتهن » لأن ذلك ينقص نها ويمنع إذا كانت حاملا 
وحل الق من ببعها وكذلك ليس للمرتهن أن يزوجها لأنه لا يملكها وكذلك العبد الرهن » وأيهما 
زوج العبد أو الأمة فالتكاح مفسوخ حتى يجتمعا على التزويج قبل عقدة النكاح » وإذا رهن الرجل 
الرجل رهنا إلى اجل فاستاذن الراهن ن المرتين فى بيع الرهن فاذن له فيه فباعه فالبيع جائز ولیس 
للمرتین أن يأخذ من ننه شيئاً ولا أن يأخذ الراهن برهن مكانه وله ما لم يبعه أن برجم فى إذنه له 
بالبيع فان رجع فباعه بعد رجوعه فى الإذن له فالبيع مفسوخ وان لم يرجع وقال إنما أذنت له فى أن 
يبيعه على أن يعطينى ننه وان كنت لم أقل له أنفذت البيع ولم يكن له أن يعطيه من ثمنه شيثا ولا أن 
يجعل له رهنا مکانه ولو اختلفا فقال اذنت له وشرطت أن يعطينى عنه ۰ وقال الراهن آذن لى وم 
بشترط حتی يحعلها رهناً مکانه » ولو تصادقا على أنه أذن له ببيعه على أن بعطیه ثمنه لم يكن له أن يبيعه 
لأنه لم بأذن له فى بيعه إلا على أن يعجل له حقه قبل له ولو قامت بينة على أنه أذن له أن يبيعه 
ویعطیه ننه فباعه على ذلك فسخت البيع من قبل فساد الشرط فى دفعه حقه قبل عله بأخذ الرهن 
فإن فات العبد فى يدى المشترى بموت فعلى المشترى قيمته لان البيع فيه كان مردودا وتوضع قيمته رهنا 
إلى الأجل الذى إليه الحق إلا أن يتطوع الذى عليه الحق بتعجيله قبل له تطوعاً مستأنفا لا على الشرط 
الأول ۰ ولو أذن له أن يبيعه على أن يكون المال رهنا لم جز البيع وكان كالمسألة قبلها التي أذن له فيا أن 
ببيعه على أن يقبضه ثمنه فى رد البيع فكان فيه غير ما فى المسألة الأولى أنه أذن له أن يبيعه على أن 
يرهنه عنه ومنه شىء غيره غير معلوم » ولوكان الرهن بحق حال فاذن الراهن للمرتین ان يبيع الرهن 
على أن يعطيه حقه فالبيع جاثر وعليه ان يدفع إليه تمن الرهن ولا يحبس عنه منه شتا » فان هلك فى 
بده أخذه يجميع الحق فى ماله كان أقل أو أكثر من ثمن الرهن وإنما أجزناه ههنا لأنه كان عليه ما شرط 
عليه من بيعه وإيفائه حقه قبل شرط ذلك عليه ؛ ولوكانت المسألة بحالها فأذن له فى بيع الرهن ول 
يشترط عليه أن بعطیه ننه كان عليه أن بعطیه ننه إلا أن يكون الحق أقل من ننه فيعطيه الحق ولو أذن 
المرتهن راهن في بع آرهن ول يحل كان له الرجوع فى إذنه له ما م يبعه فإذا باعه و البيع و 
يقبض نه او قبضه فاراد الرتچن ن أخذ ننه منه على أصل الرهن لم يكن ذلك له لأنه أذن له فى البیع 
وليس له البيع وقبض القن لنقسه فباع فكان کمن اعطى عطاء وقبضه أوكمن أذن له فى فسخ الرهن 
ففسخه وکان من العبد مالا من مال الراهن یکون المرتہن فيه وغبره من غرمائه أسوة » ولو أذن له فى 
یمه فهو على الراهن وله الرجوع فى الاذن له إلا أن يكون قال قد فسخت فيه الرهن أو أبطلته » فإذا 
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قاله لم يكن له الرجوع فى الرهن وکان فى الرهن كغريم غيره » وإذا رهن الرجل الرجل الحارية » ثم 
وطتها اطرتبن قم علب ادن ولدت فولده وقيق ولا یت نسبم وان كان أكرهها له له وان 
یکرهها فلا مهر عليه وان ادعی جهالة ‏ بعذر بها إلا أن یکون من آسلم حديثاً أوكان ببادية نائية ما 
اشبهه ولوکان رب الحارية آذن له وکان يجهل درىء عنه الحد ولحق الولد وعلیه قيمتهم يوم سقطوا وهم 
احرار » وفى المهر قولان أحدهما أن عليه مهر مثلها والاخر لا مهر عليه لأنه اباحها ومتی ملکها لم تكن 
له أم ولد وتباع الحارية ويؤدب هو والسید للاذن (قال الربیع ) إن ملکها یوما ما كانت أم ولد له 
بإقراره أنه أولدها وهو علکها (قال الشافعى ) ولو ادعی أن الراهن الالك وهبها له قبل الوط ء او باعه 
إياها أو أعمره إياها أو تصدق بها عليه أو اقتصه كانت أم ولد له وخارجة من الرهن إذا صدقه الراهن 
أو قامت عليه بينة بذلك كان الراهن حیا أو ميتا وان ۸ ر تقم له بينة بدعواه فابحارية وولدها رقيق اذا 
عرف مها رای ا کے ی مک پیت رم له ول اراد ار ن أحلف له ورثة الراهن على 
علمهم فيا ادعی من خروجها من ملك الراهن اليه (قال الربیع ) وله فى ولده قول آخر أنه حر بالقيمة 
ویدراً عنه الحد ويغرم صداق مثلها . 


جواز شرط الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أذن الله تبارك وتعالى فى الرهن مع الدين وکان الدين يكون من بیع 
وسلف وغيره من وجوه الحقوق وكان الرهن جائزا مع كل الحقوق شرط فى عقدة الحقوق أو ارتبن بعد 
ثبوت الحقوق وكان معقولا أن الرهن زيادة وثبقة من ا لحق لصاحب ' الحق مع الحق مأذون فیا حلال 
وأنه ليس بالحق نفسه ولا جزء من عدده فلو أن رجلاً باع رجلاً شيئا بألف على أن برهنه شیامن ماله 
يعرفه الراهن والرتین كان البيع جانزا ولم يكن الرهن تاما حتى يقبضه الراهن الرتین أو من يتراضيان به 
معا ومتی ما أقبضاه یاه قبل أن يرفعا إلى الحاكم ابيع لازم له وكذلك إن سلمه ليقبضه فتركه البائع 
كان البيع تاما (قال الشافعي ) وان ارتفعا إلى الحاكم وامتنع نم الراهن من أن بقبضه المرتين ن الم مجبره 
اماك عل أذ دنه اه لأ ۷ يكن هن إلا بن ييف ا كلت لودب رل رل 
يدفعها إلبه لم يحبره الحاكم على دفعها إليه لانها لا تتم له إلا بالقبض وإذا باع الرجل الرجل على أن 
برهنه رغنا فل یدفع الراهن الرهن إلى البائع المشترط له فللبائع الخيار فى إتمام البيع بلا رهن أو رد البيع 
لانه لم برض بذمة المشترى دون الرهن وكذلك لو رهنه رهونا فأقبضه بعضها ومنعه بعضها وهكذا لو 
باعه على أن یعطیه حميلاً بعينه فلم حمل له با لرجل الذى اشترط حالته حتی مات كان له الخيار فى 
م البیع بلا حمیل او فسخه لانه لم برض بذمته دون الحميل ول و كانت المسالة محاها فاراد الشتری 

فسخ البيع فنعه الرهن أو الحميل لم يكن ذلك له لأنه لم يدخل عليه هو نقص یکون له به الخيار لأن 
البيع كان فى ذمته وزيادة رهن أو ذمة غيره فیسقط ذلك عنه فلم بزد عليه فى ذمته شىء لم يكن عليه 
ول يكن فى هذا فساد للبيع لأنه لم ينتقص من المن شىء يفسد به البيع إنما انتقص شىء غير امن 
لاح ابو مي ال سوا ير OE‏ 
رجل فشرط له فيه رهنا أو حميلاً فان كان الحق بعوض اعطاه إياه فهو كالبيع وله الخيار فى أخذ 
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العوض کا كان له فى البيع وان کان الرهن فى أن اسلفه سلفاً بلا بيع أوكان له عليه حق قبل أن رهنه 
4 2 سوسا مكو ١‏ الس و ل ی وال زا 
السلف اخذه متى شاء إن كان حالا ولو باعه شیا بالف على ان برهنه رهنا برضع حميلا ثقة او يعطيه 
رضاه من رهن وحميل أو ما شاء المشترى والبائع أو ما شاء أحدهما من رهن وحميل بغير تسمية شىء 
بعينه كان البيع فاسدا لحهالة البائع والمشترى أو احدهما با تشارطا ألا ترى انه لو جاءه بحميل أو رهن 
فقال لا أرضاه لم يكن عليه حجة بأنه رضى رهنا بعينه أوحميلاً بعينه فأعطاه ولوكان باعه بيعا بألف 
على أن يعطيه عبدا له يعرفانه رهنا له فأعطاه إياه رهن فلم يقبله لم يكن له نقض البيع لأنه لم ينقصه 
هچ مایق ها ویک او باضه باعل ان برس ٩‏ فاد يرنه أرطت وج علي 
من غيبته من رقیقه أو ما آشبه هذا كان البيع مفسوخاً بمثل معنی المسألة قبلها أو أكثر واذا اشتری منه 
ESS U‏ قل ان بحن رض إن ريل كن افق بار 
يكن على ورئته دفعه إليه وان تطوعوا ولا وارث معهم ولا صاحب وصية فدفعوه إليه فهو رهن وله بیعه 
مكانه لأن دينه قد حل وإن لم يفعلوا فالبائع بالخيار فى نقض البيع أو انامه ولوكان البائع المشترط 
الرهن هو الیت كان دینه الى اجله إن كان مجلا أو حالا إن كان حالا وقام ورئته مقامه فان دف 

المشترى اليم الرهن فالبیع تام وان لم یدفعه الم فلهم الخبار فى نقض البیع كا كان لأببیم فيه أو 
اعامه اذاكان الرهن فائتا ( قال الشافعى ) اذاكان الرهن فائتا او السلعة المشتراة فائتة جعلت له الخیار 
بين أن يتمه فيأخذ منه أو ينقضه فيأخذ قيمته كا أجعله له لو باعه عبدا فات فقال المشترى اشتريته 
بخمسمائة وقال البائع بعته بألف وجعلت له إن شاء أن يأخذ ما أقر له به المشترى وإن شاء أن بأخذ 
قيمته بعد أن يحلف على ما ادعى المشترى ولا أحلفه ههنا لأنه لا يدعى عليه المشترى براءة من شىء كا 
ادعى هناك المشترى براءة ما زاد على خمسمائة ة (قال الشافعى ) ) ولو باع رجل رجلا بیع بثمن حال أو 
إلى أجل أوكان له عليه حق فلم يكن له رهن فى واحد منهم| ولا شرط الرهن عند عقده واحد منیا ثم 
تطوع له المشترى بان برهنه شيا بعينه فرهنه إياه فقبضه ثم اراد الراهن إخراج الرهن من الرهن لانه كان 
متطوعا به لم يكن له ذلك إلا أن يشاء الرتین کا لا يكون له لوكان الرهن بشرط وكذا لوكان رهنه 
بشرط فأقبضه إياه ثم زاده وهنا آخر معه أو زقونا فاقبضه اياها 9 أراد إخراجها أو إخراج بعضها لم 
يكن ذلك له ولوكانت الرهون تسوى أضعاف ما هي مرهونة به ولوزاده رهونا أو رهنه رهونا مرة واحدة 
فاقبضه بعضها ولم يقبضه بعضها كان ما أقبضه رهنا وما لم بقبضه غير رهن ول ينتقض ما أقبضه با لم 
بقبضه وإذا باع الرجل الرجل البيع على أن يكون المبيع نفسه رهنا للبائع فالبیع مفسوخ من قبل أنه لم 
يملكه السلعة إلا بان تكون محتبسة عن المشترى وليس هذا كالسلعة لنفسه برهنه إياها ألا ترى أنه لو 
وهب له سلعة لنفسه جاز وهو لو اشترى منه شيئاً على أن يبب له لم جز وسواء تشارطا وضع الرهن على 
يدى البائع أو عدل غيره وإذا مات المرتبن فالرهن بحاله فلورثته فيه ما كان له وإذا مات الراهن فالرهن 
بحاله لا يتتقض عوته ولا موتهیا ولا عوت واحد منهیا قال ولورثة الراهن ن إذا مات فيه ما للراهن من أن 
یزدوا ما فيه ويخرج من الرهن أو يباع علهم بأن دين أ بيهم قد حل وهم أن يأخذوا الرتین بیعه 
ترود حيس عن الب هه سند فى حبس وتلق فل اک أي وقد كوف فيه ر 
رهن به فيكون ذلك لهم ولوكان الرتین ن غائبً أقام الحاكم من بیع الرهن ويجعل حقه على يدى عدل 
إن لم يكن له وكيل يقوم بذلك وإذاكان للرجل على الرجل الحق بلا رهن ثم رهنه رهنا فالرهن جائز 
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كان الحق حالا أو إلى أجل فان كان الحق حالا أو إلى أجل فقال الراهن ¿ : آرهنك على ان تریدنی فى 
الأجل ففعل فالرهن مفسوخ والحق الخال كا كان والوجل إلى أجله الأول محاله والأجل الآخر باطل 
وغرماء الراهن فى الرهن الفاسد أسوة الرتهن وكذلك لولم يشترط عليه تأخخير الأجل وشرط عليه أن 
ببيعه شيثاً أو يسلفه إياه أو يعمله له بثمن على أن يرهنه ولم يرهنه ل مجز الرهن ولا يحوز الرهن فى حق 
واجب قبله حتى بتطوع به الراهن بلا زيادة شىء على الرتبن ولو قال له : بعنى عبدك بمائة على أن 
آرهنك بالمائة وحمقك الذی قبلها رهنا كان الرهن والبیع مفسوخا كله ولو هلك العبد فى بدی الشتری 
كان ضامنا لقيمته» ولو اق الر بخ أن الموضوع على بديه الرهن قبضه جعلته رهنا ول أقبل قول العدل : 
لم أقبضه اذا قال المرتبن قد قبضه العدل . 


اختلاف الرهون والحق الذى يكون به الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا كانت الدار أو العبد أو العرض في يدى رجل فقال رهنتبه فلان 
على كذا وقال فلان ما رهنتكه ولكنى أودعتك إياه أو وكلتك به أو غصبتنيه فالقول قول رب الدار 
والعرض والعبد لأن الذى فى يده يقر له بملكه ویدعی عليه فيه حقاً فلا یکون فيه بدعواه إلا ببيئة 
وكذلك لوقال الذى هوفى بديه رهنتنيه بألف وقال المدعى عليه لك على ألف ول أرهنك به ما زعمت 
كان القول قوله وعليه ألف بلا رهن کا أقر ولوكانت فى يدى رجل داران فقال رهننیا فلان بألف 
وقال فلان رهنتك إحداهما وسماها بعينها بألف كان القول قول رب الدار الذى زعم أ" لست 
برهن غير رهن وكذلك لوقال له رهنتك إحداهما بماثة لم يكن رهنا إلا بمائة ولو قال الذى هما فى يديه 
رهنتنیا بالف وقال رب الدارین بل رهنتك احداهما ا بالك ل تكن واحدة مپا رهنا وكانت 
عليه ألف باقراره بلا رهن لأنه لا يحوز فى الأصل أن بقول رجل لرجل آرهنك احدی داری هاتین ولا 
يسميها ولا أحد عبدى هذين ولا أحد وبى هذين ولا يحوز الرهن حتى يكون مسمى بعينه ولوكانت 
دار فی بدی رجل فقال رهننیپا فلان بالف ودفعها الى وقال فلان رهنته ایاها بالف و ادفعها اليه 
فعدا عليها فغصیا أو تكاراها منی رجل فأنزله فیا أو تكاراها منى هو فتزها ولم آدفعها إليه قبضا بالرهن 
فالقول قول رب الدار ولا تكون رهنا إذا كان يقول ليست برهن فيكون القول قوله وهو إذا أقر بالرهن 
ول بقبضه الرتین فليس برهن ولوكانت الدار فى بدی رجل فقال رهننيها فلان بألف دينار وأقبضنيها 
وقال فلان رهنته ایاها بألف درهم أو ألف فلس وأقبضته إياها كان القول قول رب الدار ولو کان فى 
يدى رجل عبد فقال رهننیه فلان بمائة وصدقه العبد وقال رب العبد ما رهنته ایاه بشىء فالقول قول 
رب العبد ولا قول للعبد ولوكانت المسألة بحالها فقال ما رهنتكه بمائة ولكنى بعتكه بمائة لم يكن العبد 
رهنا ولا بیعاً إذا اختلف کل واحد منهم| على دعوى صاحبه ولو أن عبدا بين رجلين فقال رجل رهنتانيه 
بمائة وقبضته فصدقه أحدهما وقال الآخر ما رهنتكه بشىء كان نصفه رهناً بحسن ونه غار چا من 
الرهن فان شهد شريك صاحب العبد عليه بدعوی المرتبن وكان عدلاً عليه أحلف المرتبن معه وكان 
نصيبه منه رهناً بخمسين ولا شىء فى شهادة صاحب الرهن يحر بها إلى نفسه ولا يدفع بها عنه فأرد بها 


(۱) قوله : أنها ليست برهن الخ كذا بالأصول التى عندنا بزيادة «غير رهن » وتأمل . كتبه مصححه . 
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شهادته نولا ارد شهاذنه ال لد عل سس و له عل غيب وار كان لبد ا يندت 
تین وادعیا آبا ارمپناه معا بمائة فأقر الر جلان لأحدهما أنه رهن له وحده بخمسین وا دعوى 
الآخر لزمها ما اقرا به ولم يلزمها ما أنكرا من دعوى الآخر ولو أقرا للها معا بانه ما رهن وقالا هو رهن 
بخمسین وادعیا مائة لم یلزمها إلا ما أقرا به ولو قال أحد الراهنین لأحد الرتبنین رهناکه ی 
وقال الآخر للاخر الرتین رهناكه الك بخمسین كان نصف حق کل واحد منهما من العبد وهو ربع 
العبد رهنا للذی أقر له بخمسة وعشرین تجيز اقراره على نفسه ولا تحيز إقراره على غيره ول وکانا من تجوز 
شهادته فشهد كل واحد منهبا على صاحبه ونفسه أجزت شهادتهیا وجعلت على کل واحد منهیا خمسة 
وعشرين ديناراً باقراره وخمسة وعشرین آخری بشهادة صاحبه اذا حلف الدعی مع شاهده واذا 
کانت فی بدی رجل ألف دینار فقال رهننيها بمائة دینار أو بالف درهم وقال الراهن رهنتكها بدينار 
واحد أو بعشرة دراهم فالقول قول الراهن لأن الرتین مقر له لك الالف دينار ومدع عليه حمّا فالقول 
قوله فا ادعی من الدنانیر اذا كان القول قول رب الرهن الدعی عليه الحق فى أنه ليس برهن 
بشىء كان إقراره بانه رهن بشىء أولى أن يكون القول قوله فيه واذا ا ارت 
رهنتنی عبدك سالا بمائة وقال الراهن بل رهنتك عبدى موفقا بعشرة حلف الراهن ولم يكن سالم رهنا 
بشىء وکان لصاحب الحق عليه عشرة دنانير إن صدقه بأن موفقا رهن بها فهو رهن وان کذبه وقال بل 
سالم رهن بها لم يكن موفق ولا سا رهنا لأنه يبرئه من أن يكون موفق رهنا ولو قال رهنتك دارى بألف 
وقال الذى يخالفه بل اشتريتها منك بألف وتصادقا على قبض الألف تحالفا وكانت الألف على الذى 
أخذها بلا رهن ولا بيع وهكذا لو قال لو رهنتك دارى بألف أخذتها منك وقال المقر له بالرهن بل 
اشتريت منك عبدك ببذه الألف تحالفا ولم تكن الدار رهنا ولا العبد بیعا وكانت له عليه ألف بلا رهن 
ولا بیع ولو قال رهنتك دارى بألف وقيضت الدار وم أقبض الألف منك وقال المقر له بالرهن وهو 
الرتین بل قبضت الألف فالقول قول الراهن أنه لم يقر بأن عليه ألفا فتلزمه ويحلف ما أخذ الألف ثم 
تكون الدار خارجة من الرهن لأنه لم يأخذ ما یکون به رهنا ولوكانت لرجل على رجل ألف درهم 
فرهنه بها دارا فقال الراهن رهنتك هذه الدار بألف درهم إلى سنة وقال المرتبن بل ألف درهم 15 
كان القول قول الراهن وعلى المرتهن البينة وکذلك لو قال رهنتکها بألف درهم وقال الرتین بل بألف 
دينار فالقول قول الراهن ن وکل ما لم أثبته عليه إلا بقوله جعلت القول فيه قوله لأنه لو قال لم آرهنکها 
كان القول قوله واذا كان لرجل على رجل ألفان أحدهما برهن والآخر بغير رهن فقضاه ألفا ثم اختلفا فقال 
القاضى قضيتك الآلف التى بالرهن وقال المقتضى بل الألف التى بلا رهن فالقول قول الراهن القاضى 
ألا ترى أنه لوجاءه بألف فقال هذه الألف التى رهنتك بها فقبضها كان عليه استلام رهنه ولم يكن له 
حبسه عنه بأن بقول لى عليك ألف أخرى ولو حبسه عنه بعد قبضه كان متعدياً بالجبس وان هلك 
الرهن في يديه ضمن قيمته فاذا كان هذا هكذا لم جز أن يكون القول الا قول دافع المال . والله أعلم . 


جاع ما يحوز رهنه 
( قال الشافعى ) رحمه الله : كل من جاز بیعه من بالغ حر غير محجور عليه جاز رهنه ومن جاز له 
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أن يرهن أو يرتبن من الأحرار البالغين غير الحجور عليهم جاز له أن يرتبن على النظر وغير النظر لأنه جوز 
له بيع یع ماله وهبته بكل حال فإذا جازت هبته فى ماله كان له رهنه بلا نظر ولا يحوز أن يرتهن الأب 
لابنه ولا ول اليتم له إلا با فيه فضل فا فأما أن يسلف ماما برهن فلا يحوز له وأیهیا فعل فهو ضامن نا 
اسلف من ماله ووز للمکاتب والمأذون له فى التجارة ان برتهنا اذا کان ذلك صلاحا ناما وازدیادا فه 
فاما أن , یسلفا ویرتہنا فلا جوز ذلك لها ولکن يبيعان فیفضلان وبرتہنان ومن قلت لا جوز ارتهانه الا فها 
يفضل لنفسه أو يتيمه أو ابنه من یی ولد وول یتم ومكاتب وعبد مأذون له فلا جوز أن برهن شيئا لأن 
الرهن امانة والدين لازم فالرهن بكل حال نقص عليهم ولا يحوز أن يرهنوا إلا حيث يجوز أن بودعوا 
آمواضم من الضرورة بالخوف إلى تحويل أمواهم وما آشبه ذلك ولا نجیز رهن من میت لا يحوز رهنه الا 
فى قول من زعم أن الرهن مضمون كله فاما ما لا يضمن منه فرهنه غير نظر لانه قد بتلف ولا يبرا 
الراهن من الحم ی والذکر والأثى وال والكافر من جمیع ما وصفنا جوز رهنه ولا مجوز سواء ومجوز أن 
يرهن السلم الکافر والکافر السلم ولا اکره من ذلك شین إلا أن برهن المسلم الكافر مصحفاً فان فعل ۸ 
افسخه ووضعناه له على بدی عدل مسل وجبرت على ذلك الکافر إن امتنع واکره أن يرهن من الکافر 
العبد السلم صغیرا او کبیرا ثثلا بذل السلم بکینونته عنده بسیب یتسلط عليه الکافر وثثلا بطم الکافر 
السلم خنزیرا او يسقيه خمرا فإن فعل فرهنه منه لم افسخ الرهن قال واکره رهن الامة البالغة او القاربة 
البلوغ التى يشتبى مثلها م من مسر الا على ان بقبضها المرتبن ویقرها فى يدى مالکها أو بضعها على 
بدي امرأة أو حرم للجارية فان رهنها مالكها من رجل > وأقبضها یاه لم أفسخ الرهن وهكذا لو رهنها 
من كافر غير أنى أجبر الكافر عا ع ل و ا م اس ی و 
امرأة وضعت على يدى رجل عدل معه امراة عدل وإن رضى الراهن والمرتبن على ان يضعا الحارية 
عا ی يدى رجل غير مأمون علیبا جبرتهه| أن يرضيا بعدل توضع على يديه فإن لم فعلا اخترت فا عدلاً 
الا آن پتراضیا أن تکون عل یدی مالکها او الرتبن فأما ما سوى بنى آدم فلا أكره رهنه من مسلم و ولا 
كافر حيوان ولا غيره وقد رهن النبى صلى الله عليه وسلم درعه عند ای الشحم الہودی وان كانت المرأة 
بالغة رشيدة بكرا أو ثیبا جاز ز بیعھا ورهاها وان كانت ذات زوج جاز رهنها وبيعها بغير ادن زوجها وهبنها 
له وها من ماها اذا كانت كيذ ها را عت ماله واو كانت لمرأة أو رجل مسا أوكافر حر أ او عبد 
اي لا از ی د من لا يجوز رهنه فرهنه مفسوخ وما عليه وما 
رهن کا لم يرهن من ماله لا سبيل للمرتهن عليه وإذا رهن ا محجور عليه رهنا فلم يفبضه هو ولا وليه من 
لرتین وم يرفع إلى الحاكم فيفسخه حتى يفك عنه الحجر فرضى أن يكون رهنا بالرهن الأول لم يكن 
رهنا حتى يبتدىء رهنا بعد فك الحجر ویقبضه المرتين فإذا فعل فالرهن جائز وإذا رهن الرجل الرهن 
وقبضه الرتین وهو غير حجور ثم حجر عليه فالرهن بحاله وصاحب الرهن أحق به حتى يستوفى حقه 
ويحوز رهن الرجل الكثير الدين SES‏ ل NS‏ 
رهن الرجل غیر افجررعلة الرجل المحجور عليه الرهن فان كان من بيع فالبيع مفسوخ وعلى الراهن 

رده بعينه ان وجد أو قسمته قيمته إن لم يوجد والرهن مفسوخ إذا انفسخ الحق الذى به الرهن كان الرهن 

مفسوخا بكل حال وفكذا إن أكراه دارا أو أرضا أو دابة ورهن المكترى المكرى الحجور عليه بذلك 
رهنا فالرهن مفسوخ والكراء مفسوخ وإن سكن أو ركب أو عمل له فعليه أجر مثله وكراء مثل الدابة 
والدار ر بالقااما بك وهکذا لو أسلقه احجور مالا ورهنه غبر انحجور رها كان الرهن قير لأن الف 
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باطل وعلیه رد السلف بعینه ولیس له إنفاق شىء منه فان آنفقه فعلیه مثله إن کان له مثل أو قيمته إن ل 
ی ی ای ی ی و توت تسوت اه 
لم0 ن أن يأتى برهن غيره بحال وکذلك إن كان الشرط فى الرهن والبيع صحیحا 

ستحق الرهن ۸ اکلف الراهن ء آن باتی برهن غيره قال : واذا تبایع الرجلان غير احجورین البيع 
ر ورهن أحدهما به صاحبه رهنا فالبيم يع مفسوخ والرهن مفسوخ وجاع علم هذا أن بنظر کل حق 
كان صحيح الأصل فيجوز به الرهن ن وکل بيع كان غير ثابت فيفسد فيه الرهن إذا لم بملك المشترى ولا 
المكترى ما بيع أو أكرى لم بملك المرتبن الحق فى الرهن إنما ثبت الرهن للراهن با يثبت به عليه ما 
اه ف بل ما هب بل فرهن و ادل رجل رجلا یا 1 2 
کان بعرض ما کان وزاد أحدها الآخر دنانير اجلة على آن برهنه الزائد بالدنانیر رهنا معلوماً فال 
والرهن جائز إذا قبض وإذا ارتین الرجل من الرجل الرهن وقبضه لنفسه أو قبضه له غيره بأمره وأمر 
صاحب الرهن فالرهن جائز وان كان القابض ابن الراهن أو أمرأته أو أباه أو من كان من قرابته وكذلك 
لوكان ابن المرتبن أو واحدا من سميت أو عبد الرنبن فالرهن جائز فأما عبد الراهن فلا يحوز قبضه 
للمرتين لأن قبض عبده عنه كقبضه عن نفسه وإذا رهن الرجل الرجل عبداً فأتفق عليه المرتبن بغير 
أمر الراهن كان متطوعاً وان رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن مفسوخ لأنه غير مملوكة فان كان فيا 
غراس اء للراهن فالغراس والبناء رهن وان أدى عنها الخراج اج فهو متطوع بأداء الخراج عنها لا 
يرجع به على الراهن ن الا أن یکون دفعه بأمره فيرجع به عليه ومثل هذا الرجل يتكارى الارض من 
الرجل قد تكاراها فيدقم المكترى الأرض كراءها عن المكترى الأول فإن دفعه بإذنه رجع به عليه وان 
دفعه بغير إذنه * فهو متطوع به ولا يرجع به عليه ويحوز الرهن بكل حق لزم صداق أو غيره وبين الذمى 
والحربى المستأمن والستامن والمسلم كا . يجوز بين المسلمين لا يختلف وإذا كان الرهن بصداق فطلق قبل 
الدخول بطل نصف ال مق والرهن بحاله كا يبطل الحق الذى فى الرهن إلا قليلاً والرهن بحاله وإذا ارين 
الرجل من الرجل رها بتمر أو حنطة فحل الق فباع الوضوع على يديه الرهن بتمر أو حنطة فالبیع 
مردود ولا يحوز بیعه الا بالدنانير او الدراهم ثم يشترى بها قح أو تمر فيقضاه صاحب الحق ولا يحوز 
رهن المقارض لأن الرهن غير مضمول الا أن ياذن رب المال للمقارض يرهن بدين له معروف وکذ لك 
لا مجوز ارتهانه الا أن يأذن له رب المال أن يبيع بالدين فإذا باع بالدين فالرهن ازدياد له ولا جوز 
ارتهانه الا فى مال صاحب الال فان رهن عن غيره فهو ضامن ولا جوز الرهن . 


العيب فى الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الرهن رهنان فرهن فى أصل الحق لا يجب الحق إلا بشرطه 
وذلك آن ي يبيع الرجل الرجل البيع عل آن پرهته الزهن ییتمباله فإذا كان هكد )تكن بالرهن عق فا 
تعیب فى فقا تقض هو رین لیب عل د له والرهن والبيع ثابتان وان 
لم يعلمه الرتین ن فعلمه بعد المع يع فالمرتہن بالخيا, ر بين فسخ البيع واثاته وائیات الرهن للنقص عليه فى 
الرهن کا يكون هذا فى البيرع والعیب الذى يكون له به الخباركل ما نقص ننه من شىء قل وک 
حتى الاثر الذى لا يضر بعمله والفعل فاذا كان قد علمه فلا خيا, رله ولوكان قتل أو ارتد وعلم ذلك 
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الرتین ثم ارتبنه كان الرهن ثابتاً فان قتل فى يديه فالبيع ثابت وقد خرج الرهن من يديه وان لم یقتل فهو 
رهن ماله وكذلك لو سرق فقطع فى يديه كان رهنا محاله ولوكان المرتېن لم بعلم بارتداده ولا قتله ولا 
سرقته فارتېنه ثم قتل فى يده أو قطع كان له فسخ البيع ولو يكن الراهنمدلس للمرتهن فيه بعيب 
ودفعه إليه سالما فجنى فى يديه جناية أو أصابه عيب فى يديه كان على الرهن يحاله ولو أنه دلس له فيه 
بعيب وقبضه فات في يديه موتاً قبل أن يختار فسخ البيع لم يكن له أن يختار فسخه لما فات من الرهن 
ولیس هذا کا بقتل بحق فى يديه او يقطع في يديه وهكذا کل عيب فى رهن ما کان حيوان أو غيره ولو 
اختلف الراهن والمرتبن فى العيب فقال الراهن رهنتك الرهن وهو برىء من العيب وقال المرتبن ما 
رهتتنيه الا معيباً فالقول قول الراهن مع بمينه إذا كان العيب مما يحدث مثله وعلى المرتهن اليينة فان 
أقامها فللمرتبن الخبار كا وصفت وإذا رهن الرجل الرجل العبد أو غيره على أن يسلفه سلفا فوجد 
بالرهن عيبا أولم يحده فسواء وله الخبار فى أخذ سلفه حالا وإن كان ماه مؤجلاً ولیس السلف كالبيع 
ورهن بتطوع به الراهن وذلك أن يبيع الرجل الرجل البيع إلى أجل بغير شرط رهن فإذا وجب يها 
جع وتفرقا ثم رهنه الرجل فالرجل متطوع بالرهن فليس للمرتين ان كان بالرهن عيب ما كان أن 

بفسخ البيع لأن البيع كان تاما بلا رهن وله إن شاء أن يفسخ الرهن وكذلك له إن شاء لوكان فى أصل 
یم ان بفسخه لانه كان حما له فترکه ووز رهن العبد المرتد والقاتل والمصيب للحد لان ذلك لا 
يزيل عنه الرق فإذا قتل فقد خرج من الرهن فإذا ارتد الرجل عن الاسلام ثم رهر ن عبد له فن أجاز 
بيع المرتد اجاز رهنه ومن رد بیعه رد رهنه قال الربیع ) كان الشافعى ييز رهن المرتد کا جوز بيعه 


الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره 


(قال الشافعی ) رحمه الله تعالى : ادا رهن الرجل الرجل أرضه وم يقل ببنائها فالأرض رهن دون 
البناء وكذلك إن رهنه ارضه وم يقل بشجرها فكان فيها شجر مبدد أو غير مبدد فالأرض رهن دون 
الشجر وكذلك لو رهنه شجرا وبين الشجر بياض فالشجر رهن دون البياض ولا بدخل فى الرهن إلا ما 
می وإذا رهنه تمرا قد خرج من نخلة قبل يحل بیعه وثخله معه فقد رهنه تملا وثمراً معها فها رهن جار 
من قبل أنه جوز له لومات الراهن و کان ای خالا آن بیعها من ساعته وكذلك لوكان إلى أجل لأن 
الراهن بتطوع ببيعه قبل بحل أو يموت فيحل الحق وإذا كان الحق فى هذا الرهن جائراً إلى أجل فبلغت 
المرة وبيعت خير الراهن بين أن يكون ثمنها قصاصاً من الحق أو مرهوتا مع النخل حتى يحل الحق ولو 
حل الحق فأراد بيع الفرة قبل أن يبدو صلاحها دون النخل لم يكن له . وكذلك لوأراد قطعها وبيعها 
لم يكن له إذا لم ياذن له الراهن فى ذلك . ولو رهنه القْرة دون النخل طلعا أو مؤبرة أو فى أى حال 
قبل أن يبدو صلاحها لم يمر الرهن كان الدين حالا أو مؤجلا الا أن يتشارطا أن للمرتين إذا حل 
حقه قطعها أو بیعها فيجوز الرهن . وذلك أن العروف من القرة أنها تترك إلى أن تصلح ألا ترى أن 
البی صلى اه ومسل یل بيع ار حتى يبدو صلاحه لمعرفة الناس أنه بترك حتى يبدو صلاحه 
وأن حلالا أن تباع الغرة على أن تقطع قبل أن يبدو صلاحها لأنه ليس العنی الذی نبى عنه النى 
صا لی الله عليه وسلم > وهكذا كل ثمرة وزرع رهن قبل أن يبدو صلاحه ما لم تجز ببعه فلا يحوز رهنه إلا 
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۱ على أن بطع إذا حل الحق فيباع مقطوعا بحاله وإذا حل بیع ار حل رهنه إلى أجل كان الحق أو حالا 
واذا بلغ لغ ولم حل الحق لم يكن للراهن بیعه إذا كان يبس إلا برضا المرتين ن فاذا رضی قیمته رهن الا ان 
بتطوع اناهن فيجعله قصاصا ولا أجعل دینا إلى اجل حالا آبدا الا أن بتطوع به صاحب الدين و 
رهنه تمرة فزیادتها فى عظمها وطييها رهن له كا ان زيادة الرهن فى يديه رهن له ۰ فان کان من المن 
شىء بخرج فرهنه إياه وکان يخرج بعده غيره منه فلا يتميز الخارج عن الأول الرهون لم يز الرهن في 
ل ا يد ولا يحوز ارهن فيه حتى يقطع مكانه أو 
يشترط أنه بقطم فى مدة قبل أن تمر ج المرة التى تخرج بعده أو بعدما تخرج قبل أن يشكل أهى من 
ارهن الأول الا ۰ فإذا کان هذا از وان ترك حتې خر ج بعده مرة لا بتميز حتى تعرف ۰ ففها 
قولان - . أحدهما أنه يفسد الرهن كا يفسد البيع لأنى لا أعرف الرهن من غير الرهن ٠‏ والثاني أن الرهن 
لا بفسد » والقول قول الراهن فى قدر العرة الرهونة من المختلطة بها كا لو رهنه حنطة أو تمرا فاختلطت 
حنطة للراهن ۰ أو تمر كان القول قوله فى قدر الحنطة التى رهن مع بمينه ( قال الربيع ) وللشافعی قول 
آخر فى البيع انه إذا باعه غرا ف بقبضه حتی حدئت رة آخری فى شجرها لا نتمیز الحادثة من البیع 
قبلها كان البائع بالختاز ين ان سل له اة الحادثة مع المبيع الأول فيكون قد زاده خيرا او ینقضص 
ابيع لأنه لا يدرى كم باع ما حدث من الفرة ؛ والرهن عندى مثله فان رضى أن يسلم ما زاد مع 
الرهن الأول ۸ ر بفسخ الرهن وإذا رهنه زرعا على آن يخصده إذا حل الحق بای حال ما كان فيبيعه فان 
NOSES NE‏ 
الخارج دون ما يخرج بعده . فان قال قائل ما الفرق بين الغرة تكون طلعا وبلحا صفارا » ثم تصير 
رطبا عظاما وبين الزرع ؟ قيل المرة واحدة » إلا أنها تعظم كا يكبر العبد المرهون بعد الصغر ويسمن 
بعد افزال وإذا قطعت لم يبق منها شىء يستخلف والزرع بقطع أعلاه » ويستخلف أسفله ویباع منه 
شىء قصلة بعد قصلة فالخارج منه غير الرهن والزائد فى المرة من القرة ولا يجوز أن يباع منه ما بقصل 
إلا أن يقصل مكانه قصلة . ٠‏ ثم تباع القصلة الأخرى بيعة أخرى ی وكذلك لا موز رهنه الا کا جوز 
بیعه . وإذا رهن رة فعلى الراهن سقیپا وصلاحها وجدادها وتشميسها كا يكون عليه نفقة العبد » 
واذا أراد الراهن أن يقطعها قبل أوان قطعها أو آراد الرتین ن ذلك منع کل واحد منهیا ذلك حتی يجتمعا 
عليه . وإذا بلغت إبانها جبر الراهن على قطعها لأن ذلك من صلاحها وكذلك لو أبى المرتهن جير » 
فاذا صارت ترا وضعت على بدی الموضوع على يديه الرهن ¿ أو غيره فان أبى العدل الموضوع على يديه 
بان يتطوع أن يضعها فى منزله إلا بكراء قبل للراهن عليك ها منزل تحرز فيه لأن ذلك من صلاحها 
فان جئت به والا يكترى عليك منها ولا جوز أن برتین الرجل شيئاً لا يحل بيعه حين برهنه إياه وإن 
كان يأتى عليه مدة يحل بعدها وهو مثل أن برهنه جنين الأمة قبل أن يولد على أنها إذا ولدته كان رهنا » 
ومثل أن يرهنه ما ولدت أمته أو ماشيته أو ما أخرجت تله على أن بقطعه مكانه » ولا يحوز أن يرهنه ما 
ليس ملكه له بتام . وذلك مثل أن يرهنه ثمرة قد بدا صلاحها لا يملكها بشراء ولا أصول ننلها وذلك 
مثل أن يتصدق عليه وعل قوم بصفاتهم بثمرة نخل . وذلك أنه قد يحدث فى الصدقة معه من بنقص 
حقه ولا يدرى كم رهنه . ولا يحوز أن يرهن الرجل الرجل جلود ميتة لم تدبغ لأن ثمنها لا يحل ما لم 
تدبغ ويجوز أن يرهنه إياها إذا دبغت لأن غنها بعد دباغها يحل ولا برهنه إياها قبل الدباغ ولو رهنه 
إياها قبل:الدباغ ثم بغها الراهن كانت تخارجة من الرهن لأن عقدة رهنبا كان وبیعها لا حل » واذا 
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وهب للرجل هبة أو تصدق عليه بصدقة غير محرمة فرهنها قبل أن بقبضها . ٠‏ ثم قبضها فهی خارجة 

من الرهن لأنه رهنها قبل يت له ملكها فإذا أحدث فیا رهناً بعد القبض جازت . قال : وإذا أوصى له 
بعبد بعینه هات الموصى فرهنه قبل ان تدفعه اليه الورثة فان كان يخرج من الثلث فالرهن جائز لأنه 
لس للورئة منعه إياه إذا حرج من الثلث والقبض وغير القبض فيه سواء وللواهب والتصدق منعه من 
الصدقة ما لم يقبض وذا ورث من رجل عبداً ولا وارث له غيره فرهنه فالرهن جائز لأنه مالك للعبد 
باميراث » وكذلك لو اشتراه فنقد تمنه ثم رهنه قبل يقبضه ۰ وإذا رهن الرجل مكاتباً له فعجز المكاتب 

قبل الحكم بفسخ الرهن فالرهن مفسوخ لأنى !نما أنظر إلى عقد الرهن لا إلى الحكم . وان اشترى 
لرجل عبدا على أن بالخار ثلاث فده هن جائر وهو قطع لخازة» واعات لايع فى و 
كان الخيار للبائع او للبائع والشتری فرهنه قبل خی الثلاث وقبل اختيار البائع انفاد البيع 2 مضت 
الغلاث أو اختار الشتری آتفاذ البيع فالرهن مفسوخ لأنه انعقد لحاس الع غير تام ولو أن رحلين 
ورتا رجلا نلانة أعبد فلم يقتسماهم حتى رهن احدهما عبدا من العبيد الثلاثة أو عبدين » ثم قاسم 
شریکه واستخلص منه العبد الذى رهن أو العبدين ٠‏ كانت 58 مرهونة له لأن ذلك الذى كان 
لك منیا وأنصافها التى ملك بعد الرهن خارجة من الرهن الا أن یجدد فيا رهن ولو استحق 
صاجب وصنية دما ب خرج ذا ایب فن الرهن وبق ما مب من انا یا رھ (قال 
الربيع ) وفيه قول آخر أنه إذا رهن شيئاً له بعضه ولغيره بعضه فالرهن كله مفلوخ لأن صفقة الرهن 
جمعت شيئين ما يملك وما لا يملك فلا جمعتها الصفقة بطلت كلها وكذلك فى البيع (قال) وهذا 
أشبه يحملة قول الشافعى ولو أن رجلا له أخ هو وارثه فات أخوه فرهن داره وهو لا يعلم أنه مات ثم 
قامت البينة بأنه كان ميتا قبل رهن الدار كان الرهن باطلا ولا جوز الرهن حتى يرهنه وهو مالك له 
ويعلم الراهن انه مالك وكذلك لو قال قد وكلت بشراء هذا العبد فقد رهنتكه إن کان اشترى لى فوجد 
قد اشترى له لم يكن رهنا . قال فان ارتبن قد عل أنه قد صار له بميراث أو شراء قبل أن يرهنه أحلف 
الراهن فان حلف فسخ الرهن وان نكل فحلف المرتبن على ما ادعى ثبت الرهن وكذلك لو رأى 
شخصا لا يثبته فقال إن كان هذا فلانا فقد رهنتکه لم يكن رهناً وان قبضه حتی يحدد له مع القبض أو 
قبله او بعده رهنا وهکذا ان رای صندوقا فقال قد كانت فيه ثياب کذا . الثیاب یعرفها الراهن والمرتمن 
فان كانت فيه فهی لك رهن فلا تکون رهنا وان كانت فيه وکذلك لو کان الصندوق فى بدی الرتین 
وديعة وفيه تیاب فقال قد كنت جعلت ثایی التی کذا فى هذا الصندوق فهی رهن وان كانت فيه 
ثياب غيرها أو ثاب معها فليس برهن فکانت فيه الثياب التی قال نبا رهن لا غبرها فلیست برهن 
وهكذا لو قال قد رهنتك ما فى جرابى وأقبضه ر إياه والراهن لا يعرفه لم يكن رهنا وهكذا إن كان 
الراهن يعرفه والمرتهن لا يعرفه ولا يكون الرهن أبداً الا ما عرفه الراهن والرتین وعلم الراهن أنه ملك له 
يحل بیعه ولا يحوز أن برهنه ذكر حق له على رجل لأن ذكر الحق ليس بشىء بملك إنما هو شهادة على 
رجل بشىء فى ذمته والشىء الذى فى ذمته ليس بعين قائمة يحوز رهنها إنما ترهن الأعيان القاعة ثم لا 
جوز حتى تکون معلومة عند الراهن‌والرتین مقبوضة ولو أن رجلا جاءنه بضاعة أو ميراث كان غائباً عنه 
لا يعرف قدره فقبضه له رجل بأمره أو بغير أمره ثم رهنه المالك القابض والالك لا يعرف قدره لم جز 
الرهن وإن قبضه المرتبن حتى يكون عالما بما رهنه عام المرتهن . وله أعلم . 


الزيادة فى الرهن والشرط فيه 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا رهن رجل رجلا رهنا وقبضه المرتهن ثم أراد أن برهن ذلك 
الرهن من غير المرتين أو فضل ذلك الرهن لم يكن ذلك له وان فعل لم يحز الرهن الآخر لأن المرتين 
الأول صار بملك أن يمنع رقبته حتى تباع فيستوفى حقه ولو رهنه إياه بألف ثم سأل الراهن هن الرتین أن 
يزيده الفا ويجعل الرهن الاول رهنا بها مع الالف الاول ففعل لم یز الرهن الا خر وكان مرهوناً بالألف 
الأول وغير مرهون بالألف الآخرة لأنه كان رهنا يكاله بالألف الأول ة ستحق بالألف الآخرة من : 
منع رقبته على سيده ولا غرمائه إلا ما استحق أولا ولا يشبه هذا الرجل بتکاری النزل سنة بعشرة ثم 
يتكاراه السئة التي تلا بعشرين لأن السنة الأولى غير السنة الا خر ولو انهدم بعد السنة الاولل رجع 
بالعشرین التی هی حظ السنة الاخرة وهذا رهن واحد لا يحوز الرهنان فيه الا معا لا مفترقين ولا ان 
يرهن مرتين بشیئین مختلفین قبل أن بفسخ كا لا يحوز مرتين أن يتكارى الرجل دارا سنة بعشرة ثم 
ر تلك السنة بعينها بعشرين إلا أن يفسخ الكراء الأول ولا يبتاعها بمائة ثم يبتاعها بمائتين إلا أن 
يفسخ البيع الأول ويجدد بيعا فان أراد أن بصح له الرهن ن الآخر مع الأول فسخ الرهن الأول وجعل 
الرهن بألفين ولولم يفسخ الرهن وأشهد شهد المرتبن أن هذا الرهن بيده بألفين جازت الشهادة وكان الرهن 
بألفين إذا لم يعرف كيف كان ذلك فإذا تصادقا بأن هذا رهن ثان بعد الرهن ن الأول لم بفسخ لما وصفت 
وكان رهنا بالألف وكانت الألف الأخرى بغير رهن ۰ ولوكانت لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بها 
بعد شا جاز الرهن لأنها كانت غير واجبة عليه وكذلك لو زاده ألفا أخرى ورهنه بپا رهنا كان الرهن 
جائرً ولو أعطاه ألفا ورهنه بها ثم قال له بعد الرهن اجعل لى الألف التى قبل هذا رها مها ففعل لم 
يجز إلا با وصفت من ف فسخ الرهن وتجديد رهن بها معا ولوكانت لرجل على رجل ألف ب درهم بلا 
رهن ام قال له دنیآ عل أن ار ب مها رما روات ففعل كان الرهن مفسوخا لأنه أسلفه 
الآخرة على زيادة رهن فى الأولى ولوكان قال بعنى عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التى لك 
على بلا رهن داری رهنا ففعل كان بیع مفسوخا واذا شرط فى الرهن هذا الشرط لم يح لأنها زيادة 
فى سلف أو حصة من بيع بحهولة ولو أن رجلا ارتبن من رجل رهنا بألف وقبضه ثم زاده رزهنا آخر مع 
رهنه بتلك الألف كان الرهن الأول والآخر جائزا لأن الرهن الأول بکاله بالألف والرهن الآخر زيادة 
معه ‏ لم تكن للمرتبن حتى جعلها له الراهن فكان جائزاً کا جاز أن يكون له حق بلا رهن ثم برهنه به 


باب ما يفسد الرهن من الشرط 


(قال شاف )رده الله تعالى : پروی عن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه «الرهن مرکوب 
وحلوب » وهذا لا جوز فيه الا أن یکون الرکوب والحلب لالکه الراهن لا للمرتن لأنه إنما علك 
الركوب وا لب من ملك الرقبة والرقبة غير النفعة التی هی الرکوب واحلب واذا رهن الرجل الرجل 
عبدا أو دارا او غير ذلك فسکنی الدار واجارة العبد وخدمته للراهن وکذلك منافع الرهن للراهن ليس 
للمرتبن منبا شىء فان شرط الرتبن على الراهن أن له سکنی الدار أو خدمة العبد أو منفعة الرهن أو 
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شيا من منفعة الرهن ما كانت أو من أى الرهن كانت دارا أو حيوانا أو غيره فالشرط باطل وان کان 
أسلفه ألفا على أن برهنه بها رهنا وشرط ار ن لنفسه منفعة الرهن فالشرط باطل لأن ذلك زيادة ي 
السلف وان كان باه ينما بألف وشرط البائع للمشرى أن برهنه بألفه رهنا وان للمرتهن منفعة الرهن 
فالشرط فاسد والبيع فاسد لأن لزيادة منفعة الرهن حصة من امن غير معروفة والبيع لا يحوز إلا بما 
يعرف » ألا ترى أنه لورهنه دارا على أن للمرتين سكناها حتى يقضيه حقه كان له أن بقضيه حقه من 
الغد وبعد سنين ولا يعرف كم > عن السكن وحصته من البيع وحصة البيع لا تجوز الا معروفة مع فساده 
من أنه بيع وإجارة ولوجعل ذلك معروفاً فقال أرهنك دارى سنة على أن لك سكناها فى تلك السنة 
کان البیع والرهن فاسدا من قبل ان هذا بيع واجارة لا اعرف حصة الإجارة ألا ترى ان الاجارة لو 
اتقضت بأن بستحق السکن أو يندم فلو قلت تقوم السکنی وتقوم السلعة البيعة بالالف فتطرح عنه 
حصة السكنى من الألف واجعل الألف بيعا با ولا أجعل للمشتری خياراً دحل عليك أن شيئين ملكا 
بألف فاستحق أحدهما فلم تجعل للمشترى خیاراً فی هذا الباقى وهو لم يشتره إلا مع غيره » أو لا ترى 
نك لوقلت بل أجعل له الخيار دخل عليك أن ينقص بيع الرقبة بان يستحق معها كراء لیس هو ملك 
رقبة ؟ ألا ترى أن امسن إذا انبدم في أول السنة فان قومت كراء السنة فى اوها لم يعرف قيمة كراء 
آخرها لأنه قد يغلو ويرخص ؟ وانما يقوم کل شىء بسوق يومه ولا يقوم ما لم يكن له سوق معلوم ؟ فان 
قلت بل أقوم كل وقت مضى وأترك ما بقى حتى بحضر فأقومه » قيل لك أفتجعل مال هذا محتبسا في 
o‏ 
فیکتری منه النزل سنة ثم ينهدم التزل بعد شهر فيرده عليه بما بقى ؟ قيل نعم ولكن حصة الشهر الذى 
أده متروفة لأا لا ریہ إلا بعد ما عرف بان بمضى ولس مسها بيع وه أجارة كلها وار ون 
رجل رجلا رهنا على أنه ليس للمرتین ببعه عند محل الحق إلا بكذا » أو ليس له بیعه إلا بعد أن يبلغ 
كذا أويزيد عليه أو لیس له بیعه ان کان رب الرهن غائبا أو ليس له بيعه إلا أن يأذن له فلان أو يقدم 
فلان » أوليس له بيعه إلا عا رضى الراهن ن أو ليس له بيعه إن هلك الراهن قبل الأجل او لیس له بيعه 
بعد ما يحل الحق إلا بشه ركان هذا الرهن فى هذا كله فاسداً لا جوز » حتی لا يكون دون بیعه حائل 
عند حل الحق ( قال الشافعى ) ) ولورهنه عبدا على أن الحق إن حل والرهن مريض لم يبعه حتى يصح أو 
أعجف لم يبعه حتى يسمن أو ما أشبه هذا كان الرهن فى هذا كله مفسوخا ولو رهنه حائطأ على أن ما 
أئمر الحائط فهو داخل فى الرهن أو أرضا على أن ما زرع فى الأرض فهو داخل فى الرهن أو ماشية على 
أن ما نتجت فهو داخل فى الرهن كان الرهن المعروف بعينه من الحائط والأرض والماشية رهنا » ول 
يدخحل معه ثمر احائط ولا زرع الأرض ولا تاج الماشية اذا کان الرهن ق واجب قبل الرهن (قال 
الربيع ) وفيه قول آخر إذا رهنه حائطاً على أن ما أئمر الحائط فهو داخل فى الرهن أو أرضا على أن ما 
زرع فى الأرض فهو داخل ة فى الرهن فالرهن مفسوخ كله من قبل انه رهنه ما يعرف وما لا يعرف وما 
يكون وما لا يكون ولا إذا كان يعرف قدر ما يكون فلا كان هكذا كان الرهن مفسوخا (قال الربيع ) 
الفسخ أولى به (قال الشافعى ) وهذا کر جل جل رهن دارا على أن يزيده معها معها دارا'مثلها أو عبدا قيمته كذا 
غير أن البيع إن وقع على شرط هذا الرهن فسخ الرهن وكان للبائع الخبار لأنه ۸ يتم له ما اشترط ولو 
رهنه ماشية على أن لربها لبنها ونتاجها أو حائطا على أن لربه نره أو عبدا على أن لسيده خراجه او دارا 
على أن لمالكها كراءها كان الرهن جائزا لأن هذا لسيده وان ۸ يشترطه (قال الشافعى ) كل شرط 
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اشترطه الشتری على البائع هو للمشتری لولم بشترطه كان الشرط جائزا کهذا الشرط وذلك أنه له لولم 


بشترطه . 


جاع ما يحوز أن یکون مرهونا وما لا يحوز 


(قلل الشافعى ) رحمه الله : الرهن القبوض ممن يحوز رهنه ومن مجوز ارتبانه ثلاث أصناف 
صحيح واخر معلول واخر فاسد فأما الصحيح منه منه فكل ما كان ملكه تاما لراهنه ولم يكن الرهن جنى 
فى عنق نفسه جناية ويكون المحنى عليه أحق برقبته من مالكه حتى يستوفى ولم يكن الملك أوجب فيه 
حقا لغير مالكه من رهن ولا إجارة ولا بيع ولا كتابة ولا جارية أولدها أو دبرها ولا حقا لغيره يكون 

أحق به من سيده حتى تنقضى تلك المدة » فإذا رهن المالك هذا رجلا وقبضه المرتبن فهذا الرهن 
الصحيح الذى لا علة فيه وأما المعلول فالرجل علك العبد أو الامة أو الدار فيجنى العبد أو الأمة على 
آدمی جناية عمدا أو خطأ أو يحنيان على مال آدمی فلا يقوم انحنی عليه ولا ولى الحناية عليهما حتى 
يرهنهب) مالکپا ويقبضها المرتبن فإذا ثبتت البينة على الحناية قبل الرهن أو أقر بها الراهن والمرتبن 
فالرهن باطل مفسوخ وكذلك لو أبطل رب الحناية الحناية عن العبد أو الأمة أو صالحه سيدهما منبما على 
شىء کان الرهن مفسوخا لأن ولى الحناية كان أولى بحق فى رقابهها من مالكهها حنى يستوفى حقه فى 
رقاببا ارش جنابته أو قيمة ماله فإذا كان أولى يثمن رقابهما من مالکها حتى يستوفى حقه في رقابها ل 
یجز لمالكها رهنییا ولوكانت الحناية تسوى ديناراً وما يسويان ألوفا لم يكن ما فضل منیا رهنا وهذا أكثر 
من أن يكون مالکها رهنه| بشىء ثم رهنهم| بعد الرهن بغيره فلا يحوز الرهن الثانى » لأنه يحول دون 
ار المرتبن الأول الذى هو أحق به من مالکها وسواء ارتمنهما المرتين 
بعد علمه بالحناية أو قبل علمه بها » أو قال ارتهن منك ما بفضل عن الحناية » أو لم يقله فلا يحوز 
الرهن ۰ وفى رقابه| جناية بحال وكذلك لا يجوز ارتمانهما وفى رقاءهم| رهن بحال ولا فضل من رهن 
محال ولو رهن رجل رجلا عبدا أو دارا بمائة فقضاه إياها إلا درهاً ثم رهنها غبره ‏ تكن رهنا للاخر 
لان الدار والعبد قد ينقص ولا بدری کم انتقاصه بقل او یکث » ولو رهن رجل رجلاً عبدا او آمة 
فقبضها المرتهن ثم أقر الراهن هیا جنیا قبل الرهن جناية وادعی ذلك ول الحناية ففيها قولان > أحدها 

أن القول راهن لأنه يقر بح فى عنق عبده ولا تبأ ذمته من دين الرتین وقيل يحلف المرتين ما 
الحناية قبل رهنه فإذا خلف وأنكر الرتن أو لم يقر بالحناية قبل رهنه كان القول فى اقرار الراهن بأن 
مه حي فل آن ورك راذن تون NG‏ تن ماله ىه إن كاك مور 

لأنه انا أقر فى شىء واحد بحقين لرجلين أحدهما من قبل الحناية والآخر من قبل الرهن وإذا فك من 
الرهن وهو له فالحناية فى رقبته بإقرار سيده إن كانت خطأ أو عمداً لا قصاص فيا وان كانت عمدا 
فيا قصاص لم يقبل قوله على العبد إذا لم يقر بها » والقول الثانى أنه إن كان موسر | أخذ من السيد 
الأقل من قيمة العبد أو الحناية فدفع إلى الحنى عليه لأنه بقر بأن فى عنق عبده حقا أتلفه على انحنی 
عليه برهنه إياه وكان کمن أعتق عبده وقد جنى وهو موسر وقيل يضمن الأقل من قيمته أو الحنابة وهو 
رهن بحاله ولا يحوز أن يخرج من الرهن وهو غير مصدق على المرتبن وإنما أتلف على المحنى عليه لا على 
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لرتبن وان کان معسرا فهو رهن بحاله ومتی خرج من الرهن وهو فى ملکه فالحنابة فى عنقه وإن خرج 
من الرهن ببيع ففى ذمة سيده الاقل من قيمته او الحناية ولوشهد شاهد على جنایتهیا قبل الرهن والرهن 
عيدان حلف ول احنی عليه مع شاهده وكانت الحناية اولى مها من الرهن حتى بستوفی ابحنی عليه 
جنايته ثم یکون ما فضل من متها رهناً مكانهها ولو آراد لاهن أن يحلف لقد جنيا لم يكن ذلك له لأن 
الحق بالحناية فى رقابهما لغيره ولا يحلف على حق غيره ولو رهن رجل رجلا عبدا فلم يقبضه حتی أقر 
بعتقه أو يحناية لرجل أو برهن فيه قبل الرهن فإقراره جائز لان العبد لم يكن مرهونا تام الرهن إ ما يتم 
الرهن فيه إذا قبض ولو رهنه وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن بأنه أعتقه كان أكثر من اقراره بأنه جنى جناية 
فان كان موسا الخدت ننه قمته فجعلت رها وان كان مز وان ۱ بيع له منه بقدر حقه » 
ان نشل بل عتق لفضل ننه وان بری» العبد من هن فى ملك الر ات تق وان بیع وا 
سيده بأى وجه ملکه عتق عليه لأنه مقر أنه حر ولو رهنه جارية وقبضها ثم آقر بوطتبا قبل الرهن فإن لم 
تأت بولد فهى رهن بحاها وكذلك لو قامت بينة على وطئه إياها قبل الرهن لم ترج من الرهن حتى 
تأتى بولد فإذا جاءت بولد وقد قامت بينة على إقراره بوطثه إياها قبل الرهن خرجت من الرهن وان أقر 
بوطئها قبل الرهن وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم كان الرهن فهو ابنه وهی خارجة من الرهن 
قال دیع قال أبو يعقوب البويطى وكذلك عندى إن جاءت بولد لأكثر ما تلد له النساء وذلك 
لأربع سنين ألحق به الولد وان كان إقراره بالوط ء قبل الرهن قال الربيع : وهو قول أيضاً (قال 
الشافعى ) وإن جاءت بولد لستة أشهر من يوم كان الرهن أو أكثر فاقر الراهن بالوط ء كان كإقرار سيدها 
بعتقها أو أضعف وهی رهن بحاها ولا تباع حتى تلد وولدها ولد حر بإقراره ومتى ملكها فهى أم ولد له 
ولو لم بقر المرتبن فى جميع المسائل ولم ينكر قي إن أنكرت وحلفت جعلنا الرهن رهنك ۰ وان لم 
تحلف أحلفنا الراهن » لكان ما قال قبل رهنك وأخرجنا الرهن من الرهن بالعتق والحارية بأنها أم ولد 
له وكذلك إن أقر فيها يحناية فلم بحلف المرتهن على علمه كان انحنی عليه أولى بها منه إذا حلف الحنى 
عليه أو وليه ولو اشترى امة فرهنها وقبضت ثم قال هو او البائع : إنك اشتریتها منى على شرط فذكر انه 
كان الشراء على ذلك الشرط فاسدا كان فا قولان احدهما ان الرمن اوح لا بالا هن ابا جک 
وهو لم بملك ما رهن وهكذا لو رهنها ثم أقر أنه غصبها من رجل أو باعه إياها قبل الرهن وعلى الراهن 
مین با ذكر للمرتين وليس على القر له بين » والقول الثانى : أن الرهن جائز بحاله ولا يصدق على 
إفساد الرهن . وفيا أقر به قولان احدهما أن يغرم للذى أقر له بأنه غصبها منه قيمتها فإن رجعت إليه 
دفعت إلى الذى أقر له مها إن شاء ويرد القيمة وكانت إذا رجعت اليه ببعا للذى أقر أنه باعها ایاه 
ومردودة على الذی أقر أنه اشتراها منه شراء فاسدا قال الر بيع وهذا أصح القولين (قال الشافعى ) ولو 
رهن رجل رجلاً عبدا أو أمة قد ارتدا عن الاسلام وأقبضها الرتبن كان الرهن فيا صحیحا ویستتابان 
فان تابا والا قتلا على الردة ومکذا لوکانا قطعا الطريق قتلا إن قتلا وهکذ! لوکانا سرقا قطعا وهکذا لو 
كان عليهما حد آقیم وهما على الرهن > فى هذا كله لا بختلفان سقط عنهما الحد أو عطل بحال لأن هذا 
حق لله تعالى عليهم| ليس بحق لآدمى فى رقابهم وهكذا لو أتيا شيئا مما ذكرت بعد الرهن لم يخرجا من 
الرهن بحال ولو رهنییا وقد جنيا جناية كان صاحب الحناية أولى با من السيد الراهن فإن اعفاهما أو 
فداهما سيدهما أوكانت الحناية قليلة فبيع فيها أحدها فليس برهن من قبل أن صاحب الحناية كان أحق 
بهما من المرتبن حين كان الرهن ولوكانا رهنا وقبضا ثم جنيا بعد الرهن ثم برئا من الحناية بعفو من امحنى 
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عليه أو وليه أوصلح أو أى وجه برثا من البيع فيهما کانا على الرهن بحافا لأن أصل الرهن كان صحيحاً 
وان الحق فى رقابهم|ا قد سقط عنهیا » ولو أن رجلا دبر عبده ثم رهنه كان الرهن مفسوخا لأنه قد اثبت 
للعبد عتما قد بقع بحال قبل حلول الرهن فلا يسقط العتق والرهن غير جائز فان قال قد رجعت فى 
التدبير أو أبطلت التدبير ثم رهنه ففیا قولان أحدهما أن يكون الرهن جائزاً وكذلك لو قال بعد الرهن قد 
رجعت فى التدبير قبل أن أرهنه كان الرهن جائزاً ولو قال بعد الرهن قد رجعت فى التدبير وأثبت 
الرهن لم يثبت إلا بأن يحدد رهنا بعد الرجوع فى التدبير والقول الثانى أن الرهن غير جائز وليس له أن 
برجع فى التدبير إلا بان بخرج العبد من ملكه ببيع أو غيره فيبطل التدبير وان ملكه ثانية فرهنه » جاز 
رهنه لأنه ملكه بغير املك الأول ويكون هذا كعتق إلى غاية لا ببطل إلا بان بخرج العبد من ملكه قبل 
ان بقع وهكذا المعتق إلى وقت من الأوقات ولوقال إن دخلت الدارفأنت حر ثم رهنه كان هكذا ولو 
كان رهنه عبدا ثم دبره بعد الرهن كان التدبير موقوفاً حتى يحل الحق ثم يقال إن أردت إثبات التدبير 
فاقض الرجل حقه أو أعطه قيمة العبد المدبر قضاء من حقه وان لم ترده فارجع فى التدبير بأن تبیعه 
فان أثبت الرجوع فى التدبير بعد محل الحق أخذنا منك قيمته فدفعناها إليه فان لم نجدها ب العبد المدبر 
حتى يقضى الرجل حقه وإنما بمنعنى أن آخذ القيمة منه قبل محل الحق أن ات كان إلى أجل لوكان 
العبد سالا من التدبير لم يكن للمرتهن بيعه ولم يكن التدبير عتقا واقعا ساعته تلك وكان عکن أن يبطل 
فتركت أخذ القيمة منه حتى يحل الحق فيكون الحكم حينئذ ولو رهن رجل عبده ثم دبره ثم مات 
الراهن المدبر فان كان له وفاء بقضى صاحب الحق حقه منه عتق الدبر من الثلث وان ۸ يكن له ما 
يفضى حقه منه ولم يدع مالا إلا المدبر بيع من المدبر بقدر الحق فان فضل منه فضل عتق ثلث ما بقی 
من المدبر بعد قضاء صاحب الحق حقه وان کان له ما يقضى صاحب الحق بعض حقه قضيته وبيع له 

من العبد الرهن المدبر بقدر ما يبقى من دينه وعتق مایبقی منه فى الثلث قال الشافعی ) ولو رهن رجل 
رجلا عبدا له قد أعتقه إلى سنة أو أكثر من سنة كان الرهن مفسوخا للعتق الذی فيه وهذا فى حال 
المدبر أو أكثر حالا منه لا يحوز الرهن فيه بحال » ولو رهنه ثم أعتقه إلى سنة أو أكثر من سنة كان القول 
فيه كالقول فى العبد يرهنه ثم يدبره » وإذا رهنه عبدا اشتراه شراء فاسدا فالرهن باطل لأنه لم يملك ما 
رهنه » ولو لم يرفع الراهن غ اجک إلى الحاكم حتى بملك العبد بعد فأراد إقراره على الرهن الأول لم 
يكن ذلك فا حتى يحددا فيه فيه رهنا مستقبلا بعد الملك الصحيح ولو أن رجلاً رهن رجلاً عبد لرجل 
غائب حى أو لرجل ميت وقبضه المرتبن ثم علم بعد ذلك أن الیت أوصى به للراهن فالرهن مفسوخ 
لأنه رهنه ولا بملكه ولو قبله الراهن كان الرهن مفسوخاً لا يحوز حتى يرهنه وهو بملكه ولو لم تقم بيئة 
وادعى المرتہن أن الراهن رهنه إياه وهو يملكه كان رهنا وعلى المرتهن العين ما رهنه منه إلا وهو يملكه فإن 
نكل عن العين حلف الراهن ما رهنه وهو بملكه ثم كان الرهن مفسوخاً ولو رهن رجل رجلاً عصيرا 
حلوا کان الرهن جائزا ما بقى عصيرا بحاله فان حال إلى أن يكون خلا أو مزا أو شيئاً لا بسکر كثيره 
فالرهن بحاله وهذا كعبد رهنه ثم دخله عيب أو رهنه معيباً فذهب عنه العيب أو مريضاً فصح فالرهن 
بحاله لا يتغير بتغير حاله لأن بدن الرهن بعينه وإن حال إلى أن يصير مسكرا لا يحل بیعه فالرهن مفسوخ 
لأنه حال إلى أن يصير حراماً لا يصح بیعه كهو لو رهنه عبدا فات العبد ولو رهنه عصيرا فصب فيه 
الراهن خلا أو ملحا أو ماء فصار خلا كان رهنا بحاله ولو صار خمرا ثم صب فيه الراهن خلا أو ملحا أو 
ماء فصار خلا خرج من الرهن حين صار خمرا ولم يحل لمالكه ولا تحل الخمر عندى واه تعالی أعلم 
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أبدا إذا فسدت بعمل آدمی فإن صار العصير خمرا ثم صار خلا من غير صنعة آدمی فهو رهن بحاله ولا 
أحسبه بعود خمراً ثم يعود خلا بغير صنعه آدمی الا بأن یکون فى الأصل خلا فلا بنظر إلى تصرفه فيا 
بین ان کان عصيرا إلى أن کان خلا ويكون انقلابه عن الحلاوة والحموضة منزلة انقلب عنها کا انقلب 
عن الحلاوة الأولى إلى غيرها ثم یکون حکه حکم مصيره إذا كان بغير صنعة آدمی ولو تبایعا الراهن 
والرتین على أن برهنه عصيرا بعينه فرهنه إياه وقبضه ثم صار فى يديه خمرا خرج من أن يكون رهنا ول 
يكن للبائع أن يفسخ البيع لفساد الرهن کا لو رهنه عبدا فات لم يكن له أن يفسخه بموت العبد ولو 
تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه إياه » فإذا هو من ساعته خم ركان له الخيار لأنه لم يتم له الرهن 
ولو اختلفا فى العصير فقال الراهن رهنتكه عصيرا ثم عاد فى يديك خمرا » وقال الرتین بل رهنتنیه 
خمرا ففيها قولان أحدههما أن القول قول الراهن لأن هذا محدث کا لو باعه عبدا فوجد به عيبا حدث 
مثله فقال المشترى بعتنيه وبه العيب > وقال البائع حدث عندك كان القول قوله مع يمينه ومن قال هذا 
القول قال هراق الخمر ولا رهن له والبيع لازم » والقول الثانی ان القول قول المرتہن ن لأنه لم يقر له أنه 
قبض منه شيئا بحل ارتهانه حال لأن الخمر حرم بکل حال ولیس هذا كالعيب الذى حل ملك العبد 
وهو به والرتین ن بالخبار فى أن يكون حقه ثابتا بلا رهن أو د يفسخ البيع وإذا رهن الرجل الرجل الرهن 
عل دبع رن کات ار کهآ دا زرط فى ارهن بل اکن ی 
منه على هذا فالبائم ثم بالخنار فى فسخ البیع أو اقراره بالرهن ولا شرط له فيه ولا بفسد هذا الرهن 

شاء الزن لاه حرط زيادة مع الرهن بطلت لا الرهن (قال الربیع ) وفیا قول آخر أن البیع ۳ 
على هذا الشرط فالبیع عد کل وهو اصحها (قال الشافعى ) ولا باس أن يرهن الرجل 
ارج الأمة نوها زلد مان هذا لمن شرا 


الرهن الفاسد 


(قال الشافعى ) رحمه الله : والرهن الفاسد أن برتین الرجل من الرجل مكاتبه قبل أن يعجز ولو 
عجز لم يكن على الرهن حتى يحدد له رهناً بقبضه بعد عجزه ولو ارتبن منه أم ولده كان الرهن فاسدا 
فى قول من لا يبيع أم الولد أو یرتین من الرجل ما لا يحل له بیعه مثل الخمر واليتة والختزير أو برهن 
منه ما لا يملك فيقول أرهنك هذه الدار التي أنا فا ساكن ويقبضه إياها ۰ أو هذا العبد الذى هو فى 
بدي عارية أو بإجارة ويقبضه إياه على أنى اشتريته ثم يشتريه فلا يكون رهناً ولا يكون شىء رهناً حتی 
ينعقد الرهن والقبض فيه والزاهن مالك لا جوز بيعه قبل الرهن وبیعه معه ولو عقد الرهن وهو لا يحوز 

له رهنه ثم أقبضه إياه وهو يحوز رهنه لم يكن رهناً حتى يجتمع الأمران معا » وذلك مثل أن يرهنه الدار 
وهی رهن ثم ينفسخ الرهن فيها فيقبضه إياها وهی خارجة من الرهن الاول فلا يجوز الرهن فيها حتى 
بحدث له رهنا يقبضها به وهی خارجة من أن تكون رهنا لرجل أو ملكا لغير الراهن ولا يحوز أن يرهن 
رجل رجلاً ذکر حق له على رجل > قبل ذلك الذى عليه . ذكر الحق أو لم يقبله لأن إذكار الحقوق 
ليست بعين قاعة للراهن فیرهنها"الرتین وإنما هى شهادة بحق فى ذمة الذى عليه الحق فالشهادة ليست ليست 
ملكا والذمة بعينها ليست ملک فلا يجوز والله تعالى أعلم أن يجوز الرهن فيها فى قول من أجاز بيع الدين 
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ومن ۸ مجزه أرأيت ان قضی الذی عليه ذکر الحق الرهون صاحب الق حقه أما يبرأ من الدین ؟ فاذا 
بری» منه انفسخ الرتین للدين بغیر فسخه له ولا اقتضائه حقه ولا إبرائه منه ولا مجوز أن یکون رهن إلى 
الراهن فسخه بغیر أمر المرتہن فإن قيل فیتحول رهنه فما اقتضی منه قبل فهو إذا رهنه مرة کتابا ومالا 
والرهن لا مجوز الا معازم وهو اذا كان له مال غائب فقال أرهنك مالى الغائب م بحر حتی بقبض والال 
كان غير مقبوض حين رهنه إياه وهو فاسد من جميع جهاته ولو ارتهن رجل من رجل عبدا وقبضه ثم 
ان المرتبن رهن رجلا اجنیا العبد الذى ارتهن ن أو قال حقى فى العبد الذى ارتبنت لك رهن وأقبضه 
إياه ل يحزالرهن فب الأ لا لك المد الذي ارتين ون له ثيه ل ا 
إذا أداه المالك انفسخ من عنق هذاء او رايت إن ادى الراهن الأول الق او أبرأه منه المرتبن اما 

بنفسخ الرهن ؟ (قال) فإن قال قائل فيكون الحق الذى كان فيه رهنا إذا قبضه مكانه » قيل فهذا إذأً 
مع أنه رهن عبدا لا يملكه رهن مرة فى عبد وأخرى فى دنانير بلا رضا المرتين الآخر أرأيت لو رهن 
رجل رجلا عبدا لنفسه ثم أراد أن يعطى المرتهن مكان العبد خيراً منه وأكثر ثمناً أكان ذلك له ؟ فإن 
قال ليس هذا له فإذ كان هذا هكذا لم يجز أن يرهن عبدا لغيره وإنكان رهن له لأنه إذا اقتضاه ما فيه 
خرج من الرهن وان ۸ بة بقبض ارتبنه ماله فيه وان قال رجل لرجل قد رهنتك أول عبد لى يطلع على 
أو على عبد وجدته فى دارى فطلع عليه عبد له أو وجد عبدا فى دار فأقبضه إياه فالرهن مفسوخ لا 
يجوز الرهن حتى ينعد على شىء بعينه وكذلك ما خرج من صدفى من الول وكذلك ما خرج من 
ss‏ ل يا 
تقبض ولو قال رهنتك ای دوری شئت شنت أو آی‌جیدی شثت فشاء بعضهم وأقبضه 
بالقول الأول حتى مجدد فيه رهنا ولو رهن رجل رجلا سكنى دار له معروفة وأقبضه إياها لم يكن رهنا 

ان السکنی ليست يعن ذللة عتبة واه رحس لتك ل كن و مق لحاس زکان ليه رو 
على الرهن ولو قال رهنتك سكنى منزل يعنى یکره ويأخذ کراءه كان انما رهنه شيئاً لا بعرفه بقل 
ویکثرویکون ولا یکون ولو قال أرغنات سکنی مزل يني یسکنه يكن هذا كراء جا زا ولا رهنا لأن 
الرهن ما لم ينتفع الرتین منه الا بثمنه فان سکن على هذا الشرط فعلیه کراء مثل السکنی الذی سکن 
ولوکان لرجل عبد فرهنه من رجل ثم قال لرجل آخر قد رهنتك من عبدی الذی رهنت فلانا ما فضل 
عن حقه ورضی بذلك الرتین الأول وسلم العبد فقبضه الرتین الآخر أو لم برض وقد قبض المرنهن 
الآخر الرهن أو م يقبضه فالرهن منتقض لأنه لم برهنه ثلثاً ولا ربعا ولا جزءا معلوماً من عبد وانما رهنه 
ما لا يدرى کم هومن العبد ولا کم هو من القن ولا يحوز الرهن على هذا وهو رهن للمرتین الأول ولو 
رهن رجل رجلا عيدا بمائة ثم زاده مائة وقال اجعل لى الفضل عن المائة الأول رهنا بالائة ی 
ففعل کان الع رهزا بالمائة الأولى ولا يكون مرهونا بالمائة الأخرى وهی كالمسألة قبلها ولو أقر الراهن 

أن العبد ارتبن بالمائتين معا في صفقة واحدة وادعى ذلك الرتین أو أن هذين الرجلين ارتهنا الك معا 
مب وسمياه وادعيا ذلك معا اجزت ذلك فإذا أقر بأنه رهنه رهنا بعد رهن لم يقبل ولم جز الرهن قال 
ولو کانت لرجل على رجل مائة فرهنهبها دارم سال أن يزيده رهناً فزاده رهنا غير الدار وأقبضه إياه 
فالرهن جائز وهذا كرجل كان له على رجل حتی بلا رهن ثم رهنه به رهتاً أقبضه إياه فالرهن جائز وهو 
خلاف المسألتين قبلها ولو أن رجلا رهن رجلا دارا بألف فأقر المرتبن لرجل غيره أن هذا الدار رهن 
بينه وبينه بألفين هذه الألف وألف سواها فأقر الراهن بألف هذا المدعى الرهن المقر له المرتهن بلا رهن 
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وأنكر الراهن فالقول قول رب الرهن والألف التي لم يقر فیا بالرهن عليه بلا رهن فى هذا الرهن 
والأول بالرهن الذى أقر به ول وكان المرتبن ن أقر أن هذه الدار بينه وبين رجل ونسب ذلك إلى أن الألف 
التي یاه بينه وبين الذى أقر له لزمه إقراره وكانت الألف بينهما نصفين وه کر جل له على رجل حق 
فآقر أن ذلك الحق لرجل غيره فذلك الحق لرجل غيره على ما أقر به ولو دفع رجل إلى رجل حقاً فقال 
قد رهنتكه با فيه وقبضه المرتبن ورضى كان الرهن با فيه إنكان فيه شىء منفسخا منفسخا من قبل أن المرنهن 

لا يدرى ما فيه أرأيت لولم يكن فيه شىء أوكان فيه شىء لا قيمة له فقال الرتین : قبلته وأنا أرى أن 
فيه شيئا ذا تمن ألم يكن ارتین ما لم بعلم والرهن لا يجوز إلا معلوماً وكذلك جراب ما فيه وخر يطة با فا 
وبيت با فيه من المتاع ولو رهنه فى هذا كله الحق دون ما فيه أوقال الحق ولم يسم شيئاً كان الحق رهناً 
ود لت دون ا رلک كل هقی و ا وكا ارس بالخبار فى سس رهن وج 
ان كان عليه أو ارتبان الحق دون ما فيه وهذا فى احد القولين والقول الثانی ان ابيع ان كان عليه 
شوخ بكل حال تما الخريطة فلا يجوز الرهن فيا إلا بان يقول دون ما فيا لأن هرمن الق 
والبيت أن لما قبمة والظاهر من الخريطة أن لا قيمة ها وإنما يراد بالرهن ما فيا قال ولو رهن رجل من 
رجل نملا مشمراً وم يسم الثر فالفر حارج من الرهن كان طلعاً أو بسرا أوكيف كان فان كان قد خرج 
طلعا كان أو غيره فاشترطه الرتین مع النخل فهو جائز وهو رهن مع النخل لأنه عين ترى وكذلك لو 
ارتبن القر بعدما خرج ورؤى جاز الرهن وله تركه فى مله حتى يبلغ وعلى الراهن سقيه والقيام با لا بد 
له منه ما لا يثبت إلا به ويصلح فى شجره إلا به کا يكون عليه نفقة عبده إذا رهنه ولو رهن رجل 
رجلاً نملا لا ثمرة فيها على أن ما خرج من ثمرها رهن أو ماشية لا نتاج معها على أن ما نتجت رهن 
كان الرهن فى الفرة والنتاج فاسدا لأنه ارين شيئاً معلوما وشيئاً بحهولاً ومن أجاز هذا و فى العرة لزمه وال 
أعلم أن يحيز أن برهن الرجل الرجل ما أخرجت نله العام وما نتجت ماشيته العام ولزمه أن بقول 
أرهنك ما حدث لى من تمل أو ماشية أو ثمرة نمل أو أولاد ماشية وكل هذا لا يجوز فان ارتبنه على هذا 
فالرهن فاسد وان أخذ من المرة شيئاً فهو مضمون عليه حتى يرد مثله وكذلك ولد الاشية أو قيمته إن لم 
بكن له مثل ولا يفسد الرهن فى النخل والماشية التى هي بأعيانها بفساد ما شرط معها فى قول من أجاز 
أن برهنه عبدين فيجد أحدهما حرا أو عبداً أو زق خمر فيجيز الحائز ويرد المردود معه وفيها قول آخر أن 
الرهن كله يفسد فى هذا كا يفسد فى البيوع لا يختلف فإذا جمعت صفقة الرهن شيئين أحدهما جائز 
والآخر غير جائز فسدا معا وبه اخذ الربيع وقال هو أصح القولين (قال الشافعى ) واذا رهن الرجل 
رجلاً كلبا لم يج لأنه لا من له وكذلك كل ما لا يحل ببعه لا جوز رهنه ولو رهنه جلود مين لم تدغ لم 
يحز الرهن ولو دبغت بعد لم يجز فان رهنه إياها بعدما دبغت جاز الرهن لأن بیعها فى تلك الحال يحل 
ولو ورث رجل مع ورثة غيب دارا فرهن حقه فيا لم جز حتی يسميه نصفاً أو ثلث أو سهما من أسهم 
فاذا سمى ذلك وقبضه المرتبن جاز وإذا رهن الرجل الرجل شيئاً على أنه إن لم بأت بالحق عند محله 
فالرهن بيع يع للمرتین فالرهن مفسوخ والرتین فيه أسوة الغرماء ولا يكون بیعا له با قال لأن هذا لا رهن 
ولا بيع كا يجوز الرهن أو البيع ولو هلك فى يدى المرتين قبل محل الأجل لم يضمنه الرتین وكان حقه 
بحاله كا لا يضمن الرهن الصحيح ولا الفاسد وإن هلك بعد حل الأجل فى يديه ضمنه بقيمته وكانت 
قيمته حصصا بين آهل الحق لأنه فى يديه ببيع فاسد ولوكان هذا الرهن الذى فيه هذا الشرط ارضا 
فبنى فيا قبل محل الحق قلع بناءه مها لأنه بنى قبل أن يجعله ببعا فكان بانيا قبل أن يؤذن له بالبناء 


۱۹۵ 


فلذلك قلعه ولو بناها بعد محل الحق فالبقعة لرهنها والعارة للذى عمر متی أعطی صاحب البقعة قيمة 
العمارة قائمة اا ولیس له أن بخر جه بغير قيمة العارة لأن بناءه کان باذنه على البیع الفاسد ولا 
بخرج من بنائه باذن رب البمَعة الا بقيمته قائماً واذا دفع فع الرجل إلى الرجل المتاع ثم قال كل ما 
اشتريت منك أو اشترى منك فلان في يومين أو ستتين أو أكثر أو على الأبد فهذا المتاع مرهون به فالرهن 
مفسوخ ولا يحوز الرهن حتى يكون معلوماً بحق معلوم وكذلك لو دفعه إليه رهناً بعشرة عن نفسه أو غيره 
ثم قال كل ما كان لك على من حق فهذا المتاع مرهون به مع العشرة أوكل ما صار لك على من حق 
فهذا مرهون لك به كان رهناً بالعشرة العلومة التى قبض عليها ولم يكن مرهوناً با صار له عليه وعلى 
فلان لأنه كان غير معلوم حين دفع الرهن به فان هلك المتاع فى بدی المدفوع فى بدیه قبل أن يشترى 
منه شيئاً أو یکون له على فلان شىء أو بعد فهو غير مضمون عليه كا لا يضمن الرهن الصحیح ولا 
الفاسد إذا هلك ولو أنه دفع اليه دارا رها بألف ثم ازداد منه ألفا فجعل الدار رهنا بالف كانت الدار 
رهنا بالألف الأول ولم تكن رهنا بالألف الآخرة وان كان عليه دين بيعت الدار فبدی المرتبن بالألف 
الأول من تمن الدار وحاض الغرماء بالألف الآخرة فى تمن الدار وفى مال إن كان للغريم سواها فإذا 
أراد أن يصح له أن تكون الدار رهنا بألفين فسخ الرهن الأول ثم استأنف ان تكون مرهونة ا 
رهنه ایاها بالف ثم تقارا على انها رهن بالفية الزمتا اقرارهما لأن الرهن الأول مفسوخ وتجدد فيها رهن 
بألفين وإذا كان الاقر ر“ ألزمته صاحبه قال وإذا رهن الرجل الرجل ما يفسد من يومه أو 
غده Bl‏ ن او تلا ت أو مدة قصيزة ولا ينتفع به يابساً مثل البقل والبطیخ والقثاء والوز وما آشبه 
فإن كان الحق حالا فلا بأس بارتهانه ويباع على الراهن وإن كان الرهن إلى أجل يتباقى إليه فلا نفسد 
فلا بأس وإن كان إلى أجل يفسد إليه الرهن كرهته ول أفسخه وانغا منعنى من فسخه ان للراهن بیعه 
قبل محل الحق على أن يعطى صاحب ال حقه بلا شرط وان الراهن قد بوت من ساعته فيباع فإن 
تشارطا فى الرهن أن لا يبيعه إلى أن يحل الحق أو أن الراهن ن إن مات لم يبعه إلى يوم كذا وهو يفسد إلى 
تلك الدة فالرهن مفسوخ ولو رهنه ما یصلح بعد مدة مثل اللحم الرطب بیبس والرطب بيبس وما 
آشیپه كان الرهن جائزاً لا آکرهه حال ولم يكن للمرتین تیبیسه حتی يأذن بذ لك راهن فان سأل 
الرتین فى المسائل كلها , بيع الرهن خوف فساده إذا لم يأذن للمرتین بتيبيس ما يصلح للتد للتیبیس منه لم 
يكن ذلك 4 بلا أت اد اران ركذ لك کرهت رهنه وان اد 


زيادة الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا رهن الرجل الرجل اارية حبلى فولدت أو غير حبل فحبلت 
وولدت فالولد خارج من الرهن لأن الرهن فى رقبة الحارية دون ما محدث منها وهكذا اذا رهنه الماشية 
مخاضا فنتجت أو غير حاض فخضت ونتجت فالنتاج حارج من الرهن وكذلك لو رهنه شاة فيها لبن 
فاللبن خارج من الرهن لان اللبن غير الشاة ( قال الربيع ) وقد قيل اللبن إذا كان فيا حين رهنها فهو 


)١(‏ قوله : وإذا كان الاقرار ألزمته الخ كذا بالأصول التى بأيدينا وفيا سقط لا يخفى ولعل الأصل «واذا كان 
الا قرار من آحرهرا آلزمته الخ » وحرراه. 


۱۹۹ 


رهن معها کا یکون اذا باعها كان اللبن لشتریها وکذلك نتاج الاشية اذا كانت محاضا وولد الحارية اذا 
كانت حبلی یوم برهنا فا حدث بعد ذلك من اللبن فليس برهن (قال الشافعى ) ولو رهنه جارية عليها 
حل كان الحل ارجا من فرهن وهکذا لو رعنة خلا آوشجرا فرت از العرة خارجة من الرهن 
لأنها غير الشجرة قال وأصل معرفة هذا أن للمرتین حقا فى رقبة الرهن دون غيره وما يحدث منه ما قد 
بتمیز منه غیره وهکذا لو رهنه عبدا فاکتسب العبد كان الکسب خارجا من الرهن لأنه غير العبد 
والولاد والنتاج واللبن وکسب الرهن كله للراهن ليس للمرتبن اا عد ررد رهن الرجل 
الرجل عبدا قدفعه إليه فهو على يديه رهن ولا بمنع سيده من أن يؤجره من شاء فان شاء الرتین أن 
بحضر إجارته حضرها وان اراد سيده ان يخدمه خلى بينه وبينه فإذا كان الليل اوی الى الذى هو على 
يديه وإن أراد سيده إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه إلا بإذن المرتبن وهكذا إن اراد المرتهن 
ا ج من لیلد يكن له اخراجه منه اذا مرض امد ا الراهن ت وإذا مات عذ کت ران 
مالكه دون الرتین واکره رهن الامة إلا ان توضع على يدى امراة ثقة لئلا يغب ۲۳ عليها رجل غير 
مالكها ولا 9 رهنها إن رهنها فان کان للرجل ل اوضر عل ا أهل آقررتبا عندهم وان لم يكن 
عنده نساء وسا الراهن أن لا بخلو الذى هی على يديه بها آقررتها رهنا ومنعت الرجل غير سيدها 
المغب عليها لأن رسول الله صلى الله عليه وء بى ان بخلر الرخل بامرأة وقلت تراضيا بامراة تغيب 
فا وان اراد يدها اعدا دن يكن و ع و 
الراهن فیتواضعانها على بدی امراة بحال وان لم يفعلا جبرا على ذلك ولو شرط السيد للمرتین 
ار ل lS CC‏ 
يخلو بها رجل غير مالكها وعلی سيد الأمة نفقنها حية وكفنا ميتة وهكذا إن رهنه دابة تعلف فعليه 
علفها وتأوى الى اطرتپن او الى الذى وضعت على يديه ولا نع مالك الدابة من كرائها وركويها واذا 
كان فى الرهن در ومركب فللراهن حلب الرهن وركوبه (أخبرنا) سفيان عن الأعمش عن أبى صالح 
عن ابى هريرة قال الرهن مركوب وعلوب (قال الشافعى ) يشبه قول أبى هريرة والله تعالى أ ان من 
ين ذات در وظهر لم عنم الراهن درها وظهرها لأن له رقبتها وهی محلوبة ومركوبه کا كانت قبل الرهن 
ولا يمنع الراهن برهنه من الدر والظهر الذی لیس هو الرهن بالرهن الذى هو غير الدر والظهر 
وهكذا إذا رهنه ماشية راعية فعلی ریا رعیها وله حلبها ونتاجها وتأوى إلى المرتهن أو الوضوعة على يديه 
واذا رهنه ماشية وهو فى بادية فاجدب موضعها واراد الرتین حبسها فليس ذلك له وبقال له ان 
رضیت أن ينتجع بها ربها والا جبرت أن تضعها على يدى عدل ینتجم بها إذا طلب ذلك ریها واذا 
اراد رب الماشية النجعة من غير جدب والرتهن المقام قيل لرب الماشية لیس لك اخراجها من البلد 
الذى رهنتها به إلا من ضرر عليها ولا ضرر عليه فوكل برسلها من شئت وان اراد الرتهن النجعة من غير 
جدب قيل له ليس لك تحويلها من البلد الذى ارتهنتها به وبحضرة مالکها إلا من ضرورة فتراضيا من 
شئما من بقى فى الدار ما كانت غير محدبة فان لم يفعلا جبرا على رجل تاوى إليه وان كانت الارض 
التی-رهنها بها غير محدبة وغيرها اخصب منبا لم يحبر واحد منیا على نقلها منها فان اجدبت فاختلفت 
جعته) إلى بلدين مشتبهين فى الخصب فسأل رب الماشية أن تكون معه وسأل المرتهن أن تكون معه قيل 
إن اجتمعتا معا ببلد فهى مع المرتهن أو الموضوعة على يديه وان اختلفت داركيا فاختلفعًا جبرتما على 
عدل تکون عل بدبه فى ايل الذي ب جع إليه رب الماشية لينتفع برسلها وأيهما دعا إلى بلد فيه علا 
ضرر لم يحب عليه الحق الراهن فى رقابها ورسلها وحق المرتبن فى رقابها وإذا رهنه ماشية علييا صوف 


(۲) قوله : لكلا يغب وكذا قوله بعد «المغب » وقوله « تخب عليها ه كذا بالأصول بغين معجمة فرسم باء أو یا 
بدون نقط والناسب للمعنى واللفة « الغب» بباء موحدة مشددة من «أغب » علینا أتى مرة بعد أخرى . . وحرر اه 


مصححه . 


۱۷ 


أوشعر أو وبر فان أراد الراهن ان عزه فذلك له لآن صوفها وشعرها ووبرها غرها كاللين والنتاج وسواء 
كان الدين حالا أو م يكن أو قام المرتبن ببيعه أو لم يقم كا یکون ذلك سواء في اللبن ( قال الربيع ) وقد 
قا ل إن صوفه اذا کان عله بو رهن فهر رهن معه یز وگن ما مر بلط به با عدت 
من الصوف لأن ما يحدث للراهن (قال الشافعى) وإذر رهنه دابة او ماشية فاراد ان بنزی عليها وای 
المرتبن فليس ذلك ل ااي ا ا ا 
نقص فيه عليها وهو بلك منافعها وإذا كان فيها مایرکب ویکری لم يمنع ان بكر يه ويعلفه وإذا رهنه عبدا 
را اراهن ان يزوج اوآ رابجا یس ذلك له لأن فى امد الم بتقص بیج ويكون 
مفسدة لها بينة وعهدة فيا وكذلك العبد ولو رهنه عبدا أو أمة صغيرين لم نع أن بعذرهما 


لأن ذلك سنة فيهما وهو صلاحها وزيادة فى آغانبا وكذلك لو عرض لما ما يحتاجان فيه إلى فتح 
العروق وشرب الدواء ء أو عرض للدواب ما حتاج به إلى علاج البياطرة من تودیج وتبز يغ وتعریب وما 
e‏ بدواء ء أو غيره لم يجبر عليه فان قالالرتین أنا أعابلهها وأحسبه 
الراهن فليس ذلك له وهكذا للمرتبن ان عنم الراهن من 

0 علاجها وما كان من ماه مقع ولا بض مثل أن بلح فى 
غير لكر يريت أو مستها باقطران متا فا أو ,يط اخارية او الغلام او عرخ قدميه او يطعمه 
سويقاً قفارا أو ما أشبه هذا فتطوع المرتين بعلاجها بهل يمنع منه ولم برجع على الراهن به وما كان من 
علاجها ينفع او يضر مثل فتح العروق وشرب الادوية لکا اتی قد قد تقتل فليس للمرتهن علاج العبد 
ولا الدابة وان فعل وعطبت ضمن إلا أن بأذن البید له به وإذا كان الرهن أرضا لم بمنع الراهن من أن 
بزرعها الزرع الذي يقلع قبل محل الحى او معه وفما لا ينبت من الزرع قبل محل الحق قولان احدهما ان 
نع الراهن فى قول من لا يحيز بيع الارض منزرعة دون الزرع من زرعها ما ينبت فيا بعد محل الحق 
وادا تعدى فزرعها بغير إذن المرتبن ما ينبت فيها بعد محل ام ا لم ل ماد 
قضاه ترك زرعه وان بيعت الأرض مزروعة فبلغت وفاء حقه لم يكن وقلع درعه وب م بلغ وفاء حقه 
إلا بان يقلع الزرع امر بقلعه الا ان يحد من يشتريها منه بحقه على دا دا 
متطوعا » وهذا فى قول من أجاز بيع الارض مزروعة والقول الثانی لا عنم من زرعها محال و > 

غراسها وبنائما إلا ان يقول انا او 00 إذا جاء الاجل فلا عنعه واذا رهنه الارض ناراد 1 
محدث فيا عینا او برا فان كانت أ لبثر تزيد فيها أولا تنقص نها لم منم ذلك وان كانت تنقص 
كنا ولا یکون فيا بقق منبا عوض من ا والعين بأن يصير ادا کانا فيه اقل تمنا منه قبل 
یکونان فيه منعه » وان تعدی بعمله فه وکا قلت فى الزرع لا بدفن عليه حتی يحل الحق ثم يكون القول 
فيه القول فى الزرع والغراس وهکذا كلا أراد أن يحدث فى الأرض المرهونة إن کان لا ينقصها لم نعه 
وان كان بنقصها منعه ما يبقى ولا يكون ما أحدث فبا داخلا فى الرهن إلا آن يدخله الراهن فكان إذا 
ادخله لم ينقص الرهن لم عنعه وان كان ينقصه منعه وإذا رهنه علا لم عنعه ان يابرها ويصرمها يعنى 
يقطع جريدها وكرانيفها وکل شىء انتفع به منبا لا يقتل النخل ولا ينقص تنه نقصا بينا وعنع ما قتل 
النخل واضر به من ذلك وإن رهنه علا فى الشربة منه تلات فاراد تحویلهن الى موضع غيره وامتنع 
المرتمن ن سئل أهل العلم بالنخل فان زعموا أن الأكثر لقن الأرض والنخل آن پترکن لم ؛ ن له تحويلهن 
وان زعموا ان الا کتر بثمن الارض والنخل ان يحول بعضهن ولو ترك مات لا نون E‏ 
بعض قتله أو منع منفعته حول من الشربة حتى يبقى فيها ما لا بضر بعضه بعضا وان زعموا ان لو حوا 
كله كان خيراً للارض فى العاقبة وأنه قد لا يثبت لم يكن لرب الارض أن محوله كله لأنه قد لا بثبت 
وإنما له أن يحول منه ما لا نقص في تحويله على الأرض لو هلك كله وهكذا لو أراد أن يحول مساقیه 
فان لم يكن فى ذلك نقص النخل او الارض ترك وان كان فيه نقص, الارض أو النخل اوها لم يترك 
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فان كانت فى الشربة نخلات فقيل الأكثر لمن الارض أن بقطع بعضهن ‏ ترك الراهن وقطعه وکان 
النخلة المقطوعة جذعها وجارها رهنا حاله وكذلك قلومها وما كان من جریدها لوکانت قاعة لم 
يكن لرب النخلة قطعها وكان ما سوئ ذلك من مرها وجريدها الذى لوكانت قائمة كان لرب النخلة 
نزعه من کرانیف وليف لرب النخلة خارجاً من الرهن وإذا قلع مها شاه فى الأرض التى جى 
رهن فهو رهن فيا لأن الرهن وقع عليه وإذا أخرجه إلى أرض غيرها لم يك ن ذلك له إن كان له تمن 
وكان عليه ان يببعه فيجعل نه رهنا او يدعه بحاله . ولو قال المرتين فى هذا كله للراهن اقلع الضرر من 
غلك لم يكن ذلك عليه لأن حق الراهن بالملك أكثر من حق المرتبن بالرهن ( قال الشافعى ) وإذا رهنه 
ارضا لا نل فيها. فاخرجت تملا فالنخل خارج من الرهن وكذلك ما نبت فیا ولو قال المرتين ن له اقلم 
النخل وما خرج قبل إن أدخله فى الرهن متطوعا لم یکن عليه قلعها بكل حال لا تزيد الأرض خر 
فان قال لا ادخلها فى الرهن لم يكن عليه قلعها حتى يحل الحق فان بلغت الارض .دون النخل حق 
ان | یقم الل وان ۸ تفه قل نرب ال اما أن ترف حقه بها جت من أن غل 
معی‌الارض ال او بعضه واما ان تقلع عنه النخل وان فلس بديون الناسٍ والمسالة محاضا بيعت 
الاارض بالنخل ثم قسم امن عا لي ارض بيضاء بلا عل وعلى ما بلغت قيمة الارض والنخل فأعطى 
مرتین الارض ما اصاب الأرض ' وللغرماء ما أصاب النخل وهکذا لوکان هو غرس النخل أو احدث 
بناء فى الارض ومکذا جمیع الغراس والبناء والزرع ولو رهنه آرضا a‏ ال الراهن قد 
نبت فى هذه الأرض تمل لم أكن رهنتكه وقال الرتین ما نبت فيه إلا ماكان فى الرهن أريه اهل العم 
به فإن قالوا قد ينبت مثل هذا النخل بعد الرهن كان القول قول الراهن مع بمينه وما نبت خارج من 
الرهن ولا بترع حتى بمل الق يكون القول فب کا وصفت فان الوا لا بنيت مثل هذا فی هذا 
الوقت ۸ يصدق وكان داخلا فى الر ن لا يصدق الا على ما يكون مثله وإذا ادعى أنه عراس لا 
بواسطة منبت سئلوا ابا فان كان حكن آن یکون من الغراس ما قال فهو حارج من ای وان ل كن 
عکن فهو داخل فى الرهن ول کان ما اختلفا فيه بان فان كانت جات عليه مدة حكن أن يكون 
يبنى فى مثلها بحال فالقول قول الراهن » وان كانت لم تأت عليه مدة يمكن أن يكون يبنى فى مثلها 
حال . فالبناء داخل فى الرهن .: وان كانت جاءت عليه مدة عکن أن يكون بعض البناء فيها » 
وبعض لا عکن أن یکون فیها كان البناء الذى لا عکن أن یکون فيها داخلاً في الرهن والبناء الذى 
يمكن أن یکون فا خارجا من الرهن مثل أن یکون جدار طوله عشرة أذرع عکن أن یکون اساسه 
در مي كان قل ارس ذا لون الل ی :را صغارا 
فكبر فهو رهن بحاله لأنه رهنه بعينه وكذلك لو رهته را صغارا فبلغ كان رهن جاله » وإذا رهنه أرضا 
ولا فانقطعت عينها او انبدمت ودثر مشربها لم يجبر الراهن ن أن يصلح من ذلك شب ولم يكن للمرن 
أن بصلحه علي أن يرجع به على الراهن . كان الراهن غائبا أو حاضراً وإن اصلحه فهو «تطوع 
بإصلاحه وان أراد إصلاحه بشىء يكون صلاحاً مرة وفساداً أخرى فایس له أن بصلح به به وعليه الضيان 
GE‏ ی نع منه > واذا رهنه عبدا او امة فغاب الراهن او مرض فانفق غلا فهو 
متطوع ولا تكون له التفقة حتى يقضى بها الحاكم على الغائب ويجعلها دينا عليه > لأنه لا يحل ان 
6 ذوات الارواح بغير حق ولا حرج فى إماتة ما لا روح فيه من ارض ونبات ء والدراب ذوات 
الأرواح كلها کالعیید إذا كانت ما تعلف فان كانت سوائم رعيت ول يؤمر بعلفها لأن السوائم هكذا 
تتخذ ولو تساوکت هزلا وکان الحق حالا فللمرتبن أخذ الراهن ببيعها وان كان الحق إلى اجل فقال 
الرتین مروا الراهن بذنحها فيبيع لحومها وجلودها م يكن ذلك على الراهن لأن الله عز وجل قد بحدث 
ها الغيث فيحسن حالما به : ولو أصابها مرض جرب او غيره لم يكلف علاجها لأن ذلك قد يذهب 
بغير العلاج ولو اجدب مکانها حتى تبين ضرره علا کلف ربا النجعة بها إذا كانت النجعة موجودة 
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لأنها إنما تتخذ على النجعة ولوکان عکانها عصم من عضاه تماسك بها وان كانت النجعة خيرا لها ل 
يكلف صاحيها النجعة بها لأنها لا تبلك على العصم » ولوكانت الماشية أو ارك أو خميصة أو غوادى 

فاستؤنيت مكانها فسأل الرتین الراهن أن ينتجع بها إلى موز غيره لم يكن ذلك له على الراهن لأن 

المرض قد يكون من غير المرعى فإذا كان الرعي موجودا لم ب ن عليه ابداها غيره وكذلك الماء » وان 

كان غير موجود کلف النجعة اذا قدر ر عليها إلا ان بتطوع بأن يعلفها فإذا ارتهن الرجل العبد وشرط ماله 
رهنا کان العبد رهنا وما قبض من ماله رهن وما لم يقبض خارج من الرهن . 


ضیان الرهن 


رقال اتعافتي ی أى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن ابن 
ال أن رسول الله صا لى الله عليه وسلم قال « لا يغلق الرهن اله من صاحيه الذى رهنه له غنمه 
وعليه غرمه » (قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن يحى بن ابى انيسة عن ابن شهاب عن ابن السیب عن 
الى هريره عن الننى صا لى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه (قال الشافعى ) وببذا نأخذ وفيه 
دليل على أن جميع ما كان ی ميو عاك الرتپن لأن رسول الله صل الله عليه وسلم إذ قال 
«الرهن من تعاس اا كان منه شىء فضمانه منه لا من غيره» ثم زاد فاكد له فقال « وله 
غنمه وعلیه غرمه » ای ی و 
مالکه لا م ها تا أن رجلا لو ارپن من رجا ل خا دهم یسوی درا فهلك الخ فن 
قال يذهب درهم الرتین د زعم أن غرمه على لمرن لان درهمه ذهب به وکان الراهن 
ریت غرمه لأنه قد أخذ نمنه من الرتین م بل بفرم له شا واخال ما جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وس وقوله والله تعال اعل « لا يغلق الرهن » لا بستحقه المرتبن بان یدع .ع الراهن قضاء حفه عند 
محله ولا يستحق مرن خدمته ولا مفعة فيه تن یاه وسفعته اراهنه لأن ی صل الله عله وس 
قال »هو من صاحبه الذی رهنه » ومنافعه من غنمه واذا لم بخص رسول الله صلل الله عليه وسلم قال 
هومن صاحبه الذى ا غنمه واذا نم بخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رهنا دون 
رهن فلا نجوز أن یکون من الرهن مضمون ومنه غير مضمون لأن الأشياء لا تعدو أن تكون أمانة أوفى 
ل الأمانة سواء أو مضمونة فا ظهر هلاكه وخفى من المضمون سواء ولو 
م يكن فى الرهن خبر يتبع ما جاز زفى القباس الا آن يكون غير مضمون لأن صاحبه دفعه غير مغلوب 
عليه وصلط المرئين عا ا له اخراجه من بدیه حتى يوفيه حقه فيه فلا وجه لأن يضمن من 
قل أله ماهنت ما یی سیب خضت ار عليه تسليمه فلا يسلمه أو عارية ملك 
الانتفاع بها دون مالكها فيضمنها كأ يضمن السلف والرهن ليس فى شىء من هذه المعانى فإذا رهن 
الرجل الرجل شيئا فقبضه المرتهن فهلك الرهن فى يدى القابض فلا ضمان عليه والحق ثابت كا كان 
قبل الره. 30 اي ) لا يضمن المرتين ولا الموضوع على يديه الرهن من الرهن شيئا 0 
تضمنان فيه الوديعة والامانات من التعدى فان تعديا فيه فها ضامنان وما لم يتعديا فالرهن 
الأمانة . فإذا دفع الراهن الى المرتبن الرهن ثم سأله الراه- ن أن پرده إلبه فامتنع المرة,. ام 
ندیه ۾ يضمن شب لأن ذلك كان له واذا قضى الراهن المرتهن الحق او احاله به على غيره ورضى 
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المرتبن باحوالة أو أبرأه الرتین منه بأى وجه كان من البراءة ثم سأله ارهن فحبسه عنه وهو عکنه أن 
بؤديه إليه فهلك الرهن فى یدی الرتین فالمرتين ضامن لقيمة الرهن بالغة ما بلغت إلا أن يكون الرهن 
كيلا أو وزنا بوجد مثله فيضمن مثل ما هلك في يديه لأنه متعد بالحبس وان كان رب الرهن ن اجره 
فسأل المرتبن أخذه من عند من اجره ورده اليه فلم بمكنه ذلك أو كان الرهن غائياً عنه بعلم الراهن 
فهلك فى الغيبة بعد براءة الراهن من الحق وقبل ٠‏ ن المرتين أن برده لم يضمن وكذلك لوكان عبدا 
فابق أو جملا فشرد ثم برىء الراهن من الحق لم يضمن الرتین لأنه لم يحبسه ورده بمكنه : والصحيح 

من الرهن والفاسد فى أنه غير مضمون سواء كا تکون المضار بة الصحيحة والفاسدة فى أنها غير مضمولة 
سواء ولو شرط الراهن على الرتین آنه ضامن للرهن ان هلك كان الشرط باطلا . کا لو قارضه أو 
أودعه فشرط أنه ضامن كان الشرط باطلاً و واذا دفع الراهن الرهن على أن الرتین ضامن فالرهن فاسد 
وهو غير مضمون إن هلك . وكذلك إذا ضاربه على أن الضارب ضامن فالمضاربة فاسدة غير مضمونة 
وکذلك لو رهنه وشرط له إن ل بات بالحق إلى كذا فالرهن له بيع فالرهن فاسد والرهن لصاحبه الذى 
رهنه . وكذلك إن رهنه دارا بالف على أن برهنه اجنیی داره ان عجزت دا ر فلان عن حقه أو حدث 
فا حدث ينقص حقه لأن الدار الآخرة مرة رهن ومرة غير رهن ومرهونة با لا يعرف ويفسد الرهن 
لانه انا زید معه شی» فاسد ولو کان رهنه داره بالف على أن بضمن له الرتبن ن داره ان حدث فيا 
حدث فالرهن فاسد . لأن الراهن لم برض بالرهن الا على أن یکون له مضموناً وان هلکت الدار لم 
يضمن الرتین شيئا 


التعدى فى الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله : واذا دفه E‏ 
البلد ا لذج ف ند سنن اك | ترصف شر ون سيد اللا فهلك فهو ضامن لقيمته يوم 
أخرجه لأنه يومثذ تعدى فيه فإذا أخذت قيمته منه خير صاحب المتاع أن تكون قصاصا من حقه علبه 
أو تكون مرهونة حتى يحل حق صاحب الحق ولو أخر جه من البلد ثم رده إلى صاحبه ولم يفسخ الرهن 
فيه برقء من الضان وا لرهن فان قال صاحب المتاع دفعته اليك وان عندی ان 
عر آمانتك بتعديك باخراجك ایاه فأنا محر جه من الرهن لم يكن له اخراجه من الرهن وقیل إن 

شئت أن ند ترجه إلى عدل تجتمع أنت وهو على الرضا به أخرجناه إلا أن پشاء أن يقره فى بدبه وهكذا 
اا ا الرهن ن إليه اما بسوء حال فى دينه أو افلاس ظهر 
منه ولو امتتع الرتین فى هذه الحالات من أن يرضى بعدل يقوم على يديه جبر على ذلك لتغيره عن 
حاله حين دفم إليه إذا أبى الراهن ل ل ل شعاد لس را يي 

بغي الأمانة وسأل الراهن ی أن بخرج من يديه الرهن لم يكن ذلك له وهكذا الرجل يوضع على يديه 
ارهن فيتغير حاله عن الأمنةفیهیا دعا إلى إخراج ج الرهن من يديه كان له . الراهن لأنه ماله أو المرنين 
لأنه مرهون ماله ولو لم يتغير حاله فدعا آحدها إلى إخراجه من يديه لم يكن له ذلك إلا باجتاعها عليه 
ولو اجتمعا على إخراجه من يديه فأخرجاه ثم أراد رب الرهن فسخ الرهن لم يكن له فسخه أو اراد 
المرتبن قبضه لم يكن له وان كان أمينا لأن الراهن لم برض أمانته وإذا دعوا الى رجل بعينه فتراضيا به 
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أو اثنين أو امرأة فلها وضعه على بدى من تراضیا به وإن اختلفا فيمن یدعوان إليه قيل للها اجتمعا فان 
يفعلا اختار الحاكم الا فضل من كل من دعا واحد منیا إليه إن كان ثقة فدفعه إليه وان لم يكن واحد 
من دعوا إليه ثقة قيل ادعوا إلى غيره فإن لم يفعلا اختار الحاكم له ثقة فدفعه إلبه وإذا أراد العدل الذى 
على بديه الرهن ن الذى هو غير الراهن والرتین رده بلا علة أو لعلة والمرتبن والراهن حاضران فله ذلك ولا 
يحبر على حبسه وان كانا غائبين أو أحدهما لم يكن له إخراجه من يدى نفسه فان فعل بغير أمر الحاكم 
فهلك ضمن وإن جاء الحاكم فان كان له عذر أخرجه من يديه وذلك أن يبدو له سفر أو يحدث له وان 
كان مقيماً شغل أو علة وان لم يكن له عذر أمره بحبسه إن كانا قریبا حتى يقدما أو يوكلا فان انا بعيدا 
م ار عليه أن يضطره إلى حبسه وإنما هى وكالة وكل بها بلا منفعة له ويسأله ذلك فان طابت نفسه 
بحبسه والا اتر جه الى عدل وغيره وتعدى العدل الموضوع على يديه الرهن فى الرهن وتعدى المرتهن 

سواء يضمن ما بضمن منه المرتهن إذا تعدی فإذا تعدی فاخرج الرهن فتلف ضمن وان تعدی المرتين 
والرهن موضوع على يدى العدل فأخرج الرهن ضمن حتی يرده على بدی العدل فاذا رده على يدي 
العدل برىء من الضمان كا با منه لو رده إلى الراهن لأن العدل وكيل الراهن وإذا أعار الموضوع على 
يديه الرهن فهلك فهو ضامن لأنه متعد والقول فى قيمته قوله مع بمينه فان قال كان الرهن لؤلؤة صافية 
وزنبا كذا قیمتها كذا › قومت بأقل ما تقع عليه تلك الصفة غنا وأردئه فان كان ما ادعى مثله أو أكثر 
قبل قوله وإن ادعى ما لا يكون مثله لم يقبل قوله وقومت تلك الصفة على أقل ما تقع عليه تمنا واردئه 
يغرمه مع يمينه وهكذا إن مات فأوصى بالرهن إلى غيره کان لأا شاء إخراجه لأنبا رضيا أمانته و 
يجتمعا على الرضا بأمانة غيره وان كان من أسند ذلك إليه اذا غاب أو عند موته ثقة ونعتمعان على من 
تراضيا أو ينصب لما الحاكم ثقة کا وصفت واذا مات الرتین فان كان ورنته بالغين قاموا ممامه وان 
كان فيهم صغير قام الوصى مقامه وان لم يكن وصى ثقة قام الحاكم مقامه فى أن يصير الرهن على بدى 


بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا ارتبن الرجل من الرجل العبد وشرط عليه أن له إذا حل حقه 
آن پیمه يز له یمه إلا ین تعضو رب امد أوويوكل معه ولا بکون وکیلا بیع تفسه فان باع تسه 
فالبيع مردود بكل حال وبأنى الحاكم حتى يأمر من يبيع ويحضره وعلى الحاكم إذا ‏ ثبت عنده ببينة أن 
يامر رب العبد ان يبيع فان امتنع امر من يبيع عليه وادا كان الحق ال اجل فتعدی الوضوع على يديه 
الرهن فباعه قبل محل الحق فالبیع مردود وهو ضامن لقيمته ان فات ولا يكون الدين حالا كان البائع 
الرتین أو عدل الرهن على يديه ولا يحل الحق المؤجل بتعدى بائم له وكذلك لو تعدى بأمر الراهن ولو 
كان الرهن على يدى عدل لا حق له في المال ووكله الراهن والرتین بببعه كان له أن ببیعه ما لم يفسخا 
وكالته وأا فسخ وكالته لم يكن له البيع بعد فسخ الوكالة وببيع الحاكم على على الراهن إذا سأل ذلك 
المرتبن واذا باع الوضوع عل يديه الرهن باذن الراهن والرتین واكم بالبيع عا لاا يتغاين امل اشر 
فالبيع مردود وكذلك ان با اع الحاكم بذلك فبيعه مردود وإذا باع بما بتغابن الناس عثله بإذن الراهن 
ی باع بشىء يحوز فلم يفارق بيعه حتی ياتيه من 
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يزيده قبل الزيادة ورد البيع فان لم بفعل فبیعه مردود لأنه قد باع له بشی» قد وجد أكثر منه وله الرد 
وإذا حل الحق وسأل الراهن هن بيع الرهن وأبى ذلك الرتین أو للرتبن وابى الراهن أمرهما الحاكم بالبیع 
فان امتنعا آمر عدلا قاع واذا امر القاضی عدلا ۳ و كان الرهن على يدى غير الرتین فباع بامر 
الراهن والرتپن ذف فهلك المن لم يضمن البائع شيا من القن الذی هلك فى يديه وان سأل الوضوع على 
يديه الرهن البائع أجر مثله لم يكن له . لانه كان متطوعا بذلك كان من بتطوع مثله او لا بتطوع ولا 
يكون له أجر إلا بشرط وليس للحاكم إن کان يحد عدلا يبيع إذا آمره متطوعا أن يحعل لغیره اجرا وان 
کان عدلا فى بیعه ويدعو الراهن والرتین ن بعدل وأيهما جاءه بعدل یتطوع ببيع الرهن أمره ببیعه وطرح 
المؤنة وإن لم يحده استأجر على الرهن من يبيعه وجعل اجره فى تمن الرهن لانه من صلاح الرهن إلا أن 
يتطوع به الراهن أو المرتين وإذا تعدی البائع بحبس ان بعد قبضه إياه أو باعه بدين فهرب الشتری أو 
ما آشبه هذا ضمن قیمة الرهن ) قال ابو يعقوب وابو محمد : عليه فی حبس الفن مثله وفى بيعه 
بالدین قيمته (قال الشافعی ) واذا , بيع الرهن فالرتین أولى بثمنه حتی بستوفی حقه فان لم يكن فيه وفاء 
حت اس الو امن ل 2 عله رت سر راد رد نمی قل با رهط يكن 
له ذلك ووقف مال غر به حتى يباع رهنه ثم يحاصهم با فضل عن رهنه وان هلك رهنه قبل أن یباع 
أو ثمنه قبل أن بقبضه حاصهم يجميع رهنه وإذا , بع ارهن لرجل وا بت مه من آراهن جى 
شيا وو ذا لاله کی ا نات ی لال الي 
عليه دون غرمائه وهومن مال المبيع عليه حتى يستوفى غرماؤه وإذا رهن الرجل دارا بألف فات الراهن 
فطلب الرتین بيعها فأمر الحاكم ببيعها فبيعت من رجل بألف فهلكت الألف فى يدى العدل الذى 
أمره الحاکم بالبيع وجاء رجل فاستحق الدار على الميت لا يضمن الحاكم ولا العدل من الألف التى 
قبض العدل شیثا بلاکها فى يده لانه امین واخذ المستحق الدار وكانت الف المرتهن فى ذمة الراهن 
متى وجد ما لا أخذها وكذلك ألف المشترى فى ذمة الراهن لأنها أخذت بشمن مال له فلم يسلم له امال 
ی وجد له مالا آخذها وعهدته على الميت الذي بيعت عليه الدار وسواء كان المبيعة عليه الدار لا مجد 
شا غير لدان مت فى أن العهدة عليه كهى عليه لوباع على نفسه وليس الذى بيع له الرهن بأمره 
من العهدة بسبيل (قال الشافعى ) وبيع الرباع والأرضين والحيوان وغيرها من الرهون سواء إذا سلط 
اراهن والمرتين العدل الذى لا حق له فى الرهن على بیعها باع بغير أمر السلطان (قال الشافعى ) ويتأنى 
بالرباع والأرضين للزيادة أكثر من تأنيه بغيرها فإن لم يتأن وباع با یتغابن الناس بمثله جاز بیعه وان باع 
ما لا يتغابن الناس عثله ‏ مج وكذلك لو تأنى فباع با لا بتغابن الناس عثله لم يحز وان باع با بتغابن 
الناس بمثله جاز لأنه قد تمكنه الفرصة فى عجلته البيع وقد بتأنى فیحایی في البيع والتأنى بكل حال 
أحب إلى فى كل شىء بيع غير الحيوان وغير ما يفسد فأما الحيوان ورطب الطعام فلا بتأنی به وإذا باع 
العدل الموضوع على يديه الرهن الرهن وقال قد دفعت ثمنه إلى المرتهن وأنكر ذلك الرتین فالقول قول 
اللرتین وعلى البائع البينة بالدفم فع ولو باعه ثم قال هلك المن مر ن يدى كان القول قوله فا لا يدعى فيه 
الدفء فع ولو قيل له بيع ول بقل له : بع بدين فباع بدين فهلك الدين كان ضامنا لأنه تعدى فى البيع 
رکذلك لو قال له بع بدراهم 0 دراهم فباع کار او کان الحق دنانیر فقيل له بع بدنانیر فباع 
راف هلك انض د )لك ناليع فى هذا کاک الايد تعد ولا علك 
مال رجل بخلافه ولو اختلف عليه الراهن والرتین فقال الراهن بع بدنانير وقال المرتهن بع بدراهم لم 
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يكن له أن بیع بواحد منیا لحق الرتین فى ثمن الرهن وحق الراهن فى رقبته ونه وجاء الحاكم حتی 
يأمره أن يبيع ينقد البلد ثم يصرفه ذ فما الرهن فيه إن كان دنانير أو دراهم ولو باع بعد اختلافه| با الرهن 
يي مردودا لأن لكليهما حقا فى الرهن ولو باع على الأمر الأول ولم يختلفا بعد عليه 
مما الق به كان البيع جائراً ولو بعث بالرهن إلى بلد فبيع فيه واستوفى امن كان البيع جائزا وكان ضامنا 
إن هلك نمنه وإنها آجزت البيع لأنه لم يتعد فى البيع إنما تعدی فى إخراج البيسع فکان کمن باع عبدا 
فأخرج ننه فيجوز البیع بإذن سيده ويضمن ثمنه باخراجه بلا آمر سيده . 


رهن الرجلين الشىء الواحد 


ر ره ۳ : تعالى واذا رهن الرجلان العبد رجلا وقبضه المرتبن منهما فالرهن جائز 
فإن رهناه معا 3 اقبضه احدهما العبد وم بقبضه الآخر فالنصف القبوض مرهون والنصف غير المقبوض 
غير مرهون حتى يقبض فإذا قبض كان مرهواً وإذا أبرأ المرتين أخذ الراهنين من حقه أو اقتضاه منه 
فالنصف الذى علکه البرىء من الق خارج من الرهن والنصف الباقى مزهون حي انيرا را هه امن 
الحق اه ومكذا كل ما رهناة م کار أو حا أو متاعا أو غيره ٠‏ وإذا رهناه عبدين رهنا 
واحدا فهو کالعبد الواحد فان تراضى الراهنان بأن يصير أحد العبدين رهنا لأحدهما والآخر للآخر 
ففضاه أحدهما وسأل أن يفك له العبد الذى صار إليه لم يكن ذلك له ونصف کل واحد من العبدين 
خارج من الرهن والنصف الآخر فى الرهن لأنهما دفعا الرهن صفقة فكل واحد من الرهنين مرهون 
النصف عن كل واحد منبیا فليس لما أن يقتسماه عليه ولا يخرجان حقه من نصف واحد منهیا إلى غيره 
وحظ القاضى منیب الرهن خارج من الرهن ۰ فلوكان كل واحد منهیا رهنه أحد العبدين على الانفراد 
ثم تقارا فى العبدین فصار الذی رهنه عبدالّه ملكا لزید والذی رهنه زيد ملكا لعبدالله فقضاه عبدالله 
وسأله فك عبده الذی رهنه زید لأنه صار له لم يكن ذلك له وعبد عبدالله الذی رهنه فصار لزید 
خارج من الرهن وعبد زید الذی صار له مرهون بحاله حتی يفتكه زید لأن.زيدا رهنه وهو علکه فلا 
بخرج من رهن زید حتی یفتکه زيد أو يبرأ زيد من الحق الذي فيه ولوکان عبدان بين رجلین فرهناهما 
رجلا فقالا مبارك رهن عن محمد وميمون رهن عن عبدالله کانا کا قالا وامبما ادى فك له العبد الذى 
رهن بعينه ولم يفك له شىء من غيره ولوكانت المسألة يحلها وزاد فبا شرطا أن أينا آدی إليك قبل 
صاحبه فله أن يفك نصف العبدين أو له أن يفك أى العبدين شا ء كان الرهن مفسوخا لأن کل واحد 
منهما لم يجعل الحق محضا فى رهنه دون رهن صاحبه فكل واحد منیا فى شرط صاحبه مرهون مرة على 
الككال وخارج من الرهن بغير براءة من راهنه من > جميع الحق ولوكانت المسألة بحالها وشرط له الراهنان 
أنه إذا قضى أحدهما ما عليه فلا يفك له رهنه حتى بقضى الآخر ما عليبكان الشرط فيه باطلاً لأن 
الحق أن يكون خارجاً من الرهن إذا لم يكن فيه رهن غيره وأن لا يكون رهن إلا بأمر معلوم لا أن يكون 
مرهونا بأمر غير معلوم وشرط فيه مرة أنه رهن بشىء غير معلوم على المخاطرة فيكون مرة ارجا من 
الرهن إذا قضيا معا وغیر خارج من الرهن إذا : یقض أحدهما ولا بدری ما يبقى على الآخرإوقد كانا 
رهنين متفرقين ولوكانت المسألة بحالها فتشارطوا أن أحدهها اذا أدى ما عليه دون ما على صاحبه خرج 
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الرهنان معا وكان ما ببقی من ٠‏ المال بغير رهن كان الرهن فاسدا لأنبما فى هذا الشرط رهن مرة وأحدهما 
خارج من الرهن أخرى بغير عينه لأنى لا آدری آیهیا يؤدى وعلی أيهما به یبقی الدين ولو رهن رجل رجلا 
عبدا إلى سنة على أنه إن جاءه باحق إلى سنة وإلا فالعبد خارج من الرهن كان الرهن فاسداً وكذلك لو 
رهنه عبدا على أنه إن جاءه بحقه عند محله والا خرج العبد من الرهن وصارت داره ره الم تكن الدار 
و ارهن في العید ی لأنه داخل فى ارهن مره 1 مله أخرى بغير براءة ن 8 
فى حال وبيع فى فی أخرى . 


رهن الشيء الواحد من رجلين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا رهن الرجل العبد من رجلين بمائة فنصفه مرهون لكل 
واحد ما بخمسين فاذا دفع إلى أحد هما خمسين فهى له دون المرتهن معه ونصف العبد الذى كان 
مرهوناً "“ عن القاضی منیب خارج من الرهن وكذلك لو أبرأ لاهن من حقه كانت البراءة له تامة دون 
صاحبه وکان نصف العبد خارجا من الرهن ونصفه مرهونا واذا دفع الب معا حمسین او نسعین فالعبد 
كله مرهون با بقی فا لا بخرج منه شىء من الرهن حتی يستوفى أحدهما جميع حقه فيه » فیخرج 
حقه من الرهن أو يستوفيا معا فتخرج حقوقها معا والاثنان الراهنان والرتهنان بخالفان الواحد کا یکون 
ا ی ایب E‏ 

۰ ولوکان الشتری واحداً فأراد رد نصف العبد وامساك نصفه لم يكن له ذلك . 


رهن العبد بين الرجلن 


(قال الشافعی ) رحمه الله : وإذاكاز العبد بينالرجلين فأذنا لر جل أن برهنه رجلين عائة فرهنه بها 
ووكل الرتبنان رجلا يقبض حقها فأعطاه الراهن خمسین على أنها حق فلان عليه فهى من حی فلات 
ونصف العبد خارج من الرهن لأن کل واحد منهما مرتين نصفه فسواء ارتهنا الغلا ما او انها اه 
ثم الآخر نصفه بعده وهكذا لو دفعها إلى أحدهما دون الآخر ولو دفعها إلى وكيلها ولم ب يسم لمن هی ثم 
قال هی لفلان فهى لفلان فان قال هذه قضاء ما على وم يدفعها الركيل إلى واحد منم قال ادفعها 
ال احدهما كانت للذى امره ان يدفعها إليه وان دفعها الوكيل إليهما معا فاخذاها ثم قال هى لفلان لم 
يكن لأحدهما أن يأخذ من الآخر ما قبض من مال غریه ألا ترى أنه لو وجد لغريمه مالا فأخذه لم 
يكن لغر عه اخراجه من بديه واذا كان الرتین ن عالاً بأن العبد لرجلين وكان الرهن على بيع م يكن له 
خيار فى نقض البیع وان افتك الرتبن حق آحدهما دون الاخر کا لو رهنه رجلان عبدا كان لأحدهما 
ان يفتك دون الاخر ولا خيار للمرنین وان كان آلرتین جاهلا أن العبد لاثنين فقضاه الغریم ما قضاه 
محتمعا فلا خبار له وان قضاه عن أحدهما دون الآخر ففيها قولان أحدهما أن له الخيار فى نقض البيع 


. قوله : عن القاضى منها كذا بالأصول التى بيدنا . ولعله « عند القابض منپا» وحرره . کته مصححه‎ )١( 
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لأن العبد إذا لم يفك إلا معا كان خيرا للمرتین والآخر لا خيار له لأن العبد مرهون كله والله أعلم . 
رهن الرجل الواحد الشيئين 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل الرجل عبدين أو عبدا ودارا أو عبدا ومتاعا 
مائة فقضاه خمسين فأراد أن بخرج من الرهن شيئاً قيمته من الرهن أقل من نصف الرهن أو نصفه لم 
يكن ذلك له ولا بخرج منه شيئاً حتی يوفيه آخر حقه وهکذا لو رهنه دنانیر او دراهم او طعاما واحدا 
فقضاه نصف حقه قاراد ان بخرج نصف الطعام آو الدنانیر أو الدرا هم أو آقل من الدراهم لم يكن 
ذلك له ولا يفك من الرهن شيئا الا معا لانه قد یعجل بالقضاء ل ره از وم 
حاجته منه ولو کان رجلان رهنا معا شا من العروض كلها العبید أو الدور أو الارضین أو التاع عائه 
فمضاه أحدهما ما عليه فأراد القاضی والراهن معه الذی 1 بقض أن بخرج عند من أولئك العبید 
قيمته أقل من نصف الرهن لم يكن له ذلك وکان عليه أن یکون نصیبه رهنا حتی یستوفی الرتین آخر 
حقه ونصيب كل واحد ما رهنا خارج من الرهن وذلك نصيب الذى قضى حقه ولوكان ما رهنا 0 
او دراهم اوتطقابا سواء فقضاه أحدهما ما عليه فاراد أن يأخذ نصف الرهن وقال الذى أدع فی يديك 
مثل ما اخذ منك بلا قيمة فذلك له ولا يشبه الاثنان فى الرهن فى هذا العنی الواحد فإذا رهنا الذهب 
والفضة والطعام الواحد فأدى أحدهما ورضى شريكه مقاسمته كان على الرتین دفع ذلك اليه لأنه قد 
رت حصته كلها من الرهن وأن ليس فى حصته إشكال إذ ما أخذ منباكا بقى وان لا تحتاج إلى أن 
تقوم بغيرها ولا يحوز أن حبس رهن أحدهما وقد قضى ما فيه برهن آخر لم بقض ما فيه . 


إذن الرجل للرجل فى أن يرهن عنه ما للآذن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أذن الرجل للرجل أن يرهن عنه عبد للآذن فان لم يسم 

كبرق ارج ما ی ل عر الرهن ول جور حر 
مالك العبد ما برهنه به ويرهنه الراهن با سمی أو بأقل منه مما أذن له به كان أذن له أن برهنه بمائة دينار 
فرهنه تان لاه فل ادن له بالخمسین واکثر ولو رهنه عائه دينار ودينار م يحز من الرهن شىء 
وكذلك لو ابطل الرتین حقه من الرهن فما زاد على الائة ‏ .يجز وكذلك لو أذن له أن برهنه بمائة دینار 
فرهنه مائة درهم لم مجز الرهن كا لو أمره أن يبيعه بمائة درهم فباعه عائة دينا رأو بمائة شاة لم یجز البيع 
للخلاف ولو قال المرتمن : : قد أذنت له أن يرهنه فرهنه بمائة دينار وقال مالك العبد ما اذنت له ان 
برهنه الا شخ دارا أو مائة درهم كان القول قول رب العبد مع بمينه والرهن مفسوخ ولو أذن له أن 
يرهنه بمائة دینار فرهنه بها إلى أجل وقال مالك العبد لم آذن له إلا على أن برهنه بها نقدا كان القول قول 
مالك العبد مع بمينه والرهن مفسوخ وكذلك لو قال لذت له أن برهنه إل شهر فرهته ی شهر وی 
كان القول قوله مع بمينه والرهن مفسوخ ولو قال ارهنه بما شش شئت فرهنه بقيمته أو أقل أو أكثركان الرهن 
برعا . لأن الرهن بالضمان أشبه منه بالبيوع لأنه اذن له أن يحعله مضموناً فى عنق عبده فلا جوز أن 
يضمن عن غيره إلا ما علم قبل ضمانه ولو قال ارهنه بمائة دينار فرهنه بها إلى سنة فقال أردت أن برهنه 
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نقدا كان الرهنٍ مفسوخا لأن له أن بأخذه اذا کان الحق فى الرهن نقدا بافتداء الرهن مکانه وکذلك لو 
رهنه بالمائة نقدا فقال أذنت له أن يرهنه بالمائة إلى وقت يسميه كان القول قوله والرهن مفسوخ لأنه قد 
يؤدى المائة على الرهن بعد سنة فیکون أيسر عليه من أن تكون حالة ولا يجوز إذن الرجل للرجل ان 
برهن عبده حتی بسمی ما برهنه به والأجل فیا برهنه به وهكذا لو قال رجل لرجل ما کان لك على 
فان من حق فد ره به عبدی هفا آودری هن مفسوخ حتی ی ماکان( فان 
والقول قوله ابدا وکل ما جعلت القول فيه قوله فعلیه امین فيه ولو علم ماله على فلان فقال لك ای مالى 
SS‏ 
لا أن يكون الخیار إلى الرتبن وكذلك لوقال الراهن قد رهنتك أى ما لى شنت فقبضه ألا تری أن 
كن لو قال أردت أن أرهنك داری وقال الرتبن ازونت أن اد عبدك او قال الراهن اخترت أن 
آرهنك عبدی وقال المرتبن اخترت أن ترهننى دارك لم يكن الرهن وقع على شىء يعرفانه معا ولو قال : 
أردت أن أرهنك داری فقال المرتهن : فانا أقبل ما أردت لم تكن الدار رهنا حتى جد له بعد ما 
بعللانها معا فيها رهناً ویقبضه إياه وإذا أذن له أن يرهن عبده بشىء مسمى فلم بقبضه المرتهن حتى رجع 
الراهن فی الرهن م بسكن له أن يقبضه إياه وان فعل فالرهن مفسوخ (قال الشافعى ) ولو أذن له 
فاقضه إياه ثم أراد ذ فسخ الرهن لم يكن ذلك له وإن آراد الآذن احذ الراهن بافتكاكه فان کان الحق 
حاکن لآ وم بت مل یم نی مله حتیبفیفرم حقه وان برد لك ریم 
ما عنده من الرهن وان كان أذن له أن برهنه إلى أجل لم يكن له أن بقوم عليه إلى محل الأجل فإذا حل 
الأجل فذلك له کا كان فى الحال الأول . 


الاذن بالأداء عن الراهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أدى الدين الخال أو الدين المؤجل بإذنه رجع به الاذن فى 
الرهن على الراهن حالا ولو أداه بغير إذنه حالا كان الدين أو موجلاً كان متطوعا بال داء ولم يكن له 
الرجوع به على الراهن ولو اختلفا فقال الراهن ن الذى عليه الحق أديت عنى بغير أمرى وقال الآذن له فى 
الرهن قد أديت عنك بأمرك كان القول قول الراهن ن المؤدى عنه لأنه الذى عليه الحق ولأن هر 
بريد أن يلزمه ما لا بلزمه إلا بإقراره أو ببينة تثبت عليه ولوشهد المرتهن الذى ادى إليه الح على الراهن 
الذى عليه الحق أن مالك العبد الآذن له فى الرهن آدی عنه بأمره كانت شهادنه جائرة وخلف مع 
شهادته إذا لم يبق من الحق شىء ولیس ههنا شىء جره صاحب الحق إلى نفسه ولا يدقع عا فأرد 
شهادته له وكذلك لوكان بقى من الق شىء فشهد صاحب الحق الرتین للمؤدى إليه أنه أدى بإذن 
الرا هن الذى عليه الحق جازت شهادته له وكان فى المعنى الأول ولو أذن الرجل أن يرهن عبدا له بعينه 
فرهن عبداً له آخر ثم اختلفا فقال مالك العبد : أذنت لك أن ترهن سالماً فرهنت مبارکا وقال الراهن 
ما رهنت إلا مباركا وهو الذى أذنت لى به . فالقول قول مالك العبد ومبارك خار رج من الرهن ولو 
اجتمعا على أنه أذن له أن يرهن سالا بمائة حالة فرهنه بها وقال مالك العبد : أمرتك ان ترهنه من فلان 
فرهنته من زه كان القول وه وار ی : لأنه قد يأذن فى الرجل الثمة بحسن مطالبته 000 
فى غيره وكذلك لو قال له : » من فلان عائة فباعه من غيره عائة أو أكثر لم يحز بيعه لانه أذن له 
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بیع فلان و بأذن له فى بیع غيره واذا أذن الرجل للرجلٍ أن يرهن عبده فلانا وأذن لآخر أن برهن 
ذلك العبد بعينه فرهنه کل واحد مہا على الانفراد وعلم ها رهنه أولا فالرهن الأول جائز والآخر 
مفسوخ وإن تداعيا المرتهنان فی الرهن فقال أحدهها رهنی ال وقال الاخر رهنى اول وصدق کل 
واحد مپا الذی رهنه آ وکذبه أو صدق الراهنان المأذون ها بالرهن أحدهما وكذبا الآخر فلا يقبل قول 
الراهنین ولا شهادتها محال . لأنهما يحران إلى أنفسها ویدفعان عنها أما ما يحران الا فالذی يدعي أن 
رهنه صحيح بحر إلى نفسه جواز ز البيع على الراهن وأن یکون تمن البيع فى الرهن ماكان الرهن قانماً دون 
ماله سواه واما الذى يدفم ان رهنه صحیح فان بقول رهنی اخر فیدفع ان يكون لمالك الرهن الاذن له 

فى الرهن أن بأخذه بافتكاك الرهن وإن تركه الغريم . وإن صدق مالك العبد المرهون أحد الغريمين 
فالقول قوله لأن الرهن ماله وفى ارتبانه نقص عليه لا منفعة له وان لم بعلم ذلك مالك العبد ولم يدرأى 
الرهنين أولا فلا رهن في العبد ولوكان العبد الرهون حين تنازعا في ايديهما معا او اقام كل واحد مب 
بينة ة أنه كان فى بده وم توقت لبینتانر وقتا يدل على أنه كان رهناً فی ید أحدهما قبل الآخر فلا رهن 
وان وقتت وقتا يدل على أنه كان رهناً لأحدها قبل الاخر كان رهن للذى كان فى يديه أولا > وأى 
المرقينين أراد أن أحلف له الآخر على دعواه أحلفته له » وان أراد أن أحلف لما المالك أحلفته على 
علمه وان أراد أو أحدهما أن أحلف له راهنه ل أحلفه لأنه لوأقر بشیء أوادعاه لم آلزمه إقراره ولم اخذ 
له بدعواه ولو أن رجلاً رهن عبده رجلین وأقر لكل واحد مېا بقبضه كله بالرهن ۰ فادعی کل واحد 
میا أن رهنه وقبضه كان قبل رهن صاحبه وقبضه ولم يقم لواحد منیا بينة على دعواه ولیس الرهن فى 
يدى واحد منیا فصدق الراهن ن أحدهما بدعواه فالقول قول الراهن ولا مین عليه للذى زعم أن رهنه 
كان آخرا ۰ ولو قامت بينة للذی زعم الراهن أن رهنه كان آخرا بان رهنه كان اولا كانت البينة آول من 
قول الراهن ولم يكن على الراهن أن يعطيه رهنا غيره ولا قيمة رهن » ولو أن الراهن أنكر معرفة یبا 
كان أولا وسأل کل واحد مېا بمينه وادعی علمه آنه كان آولا أجلت بان ما بعلم | ابا كات أولا وكان 
الرهن تیه وكذلك لوكان فى أبديها معا » ولوكان فى يد أحدهما دون الاخر وصدق الراهن 
الذى ليس الرهن فى يديه كان فيها قولان أحدهما أن القول قول الراهن كان الحق الذی أقر له الراهن 
فى العبد أقل من حق الذى زعم أن رهنه كان آخرا أو أكثر, > لأن ذمته لا تبرأ من حق الذى أنكر أن 
يكون رهنه آخرا ولا تصنع كينونة الرهن ههنا فى يده شيئاً لأن الرهن ليس بلك بكينونته فى يده » 
والاخر أن القول قول الذى في يديه الرهن لأنه علك بالرهن مثل ما علك المرتهن غيره . 


الرسالة فى الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعای : واذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً فقال له : ارهنه عند فلان 
فرهنه عنده فقال الدافعم انما امه ان برهنه عندك بعشرة . وقال المرتمن جاءنى برسالتك فى أن 
أسلفك عشرين فاعطیته إياها فكذبه الرسول فالقول قوف الرسول والمرسل ولا أنظر إلى قيمة الرهن ٠‏ ولو 
صدقه الرسول فقال قد قبضت منك عشرين ودفعتها إلى الرسل وكذبه المرسل كان القول قول الرسل 
مع عینه ما آمره إلا بعشرة ولا دفع إليه الا هى وكان الرهن بعشرة وكان الرسول ضامناً للعشرة ة التى أقر 
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بقبضها مع العشرة التى أقر الرسل بقبضها ولو دفع اليه ثوباً فرهنه عند رجل وقال الرسول امرتنی برهن 
لوبي لان عسي رف ريال المرسل أمرتك أن تستسلف من فلان عشرة بغير رهن و آذن لك 

فى رهن الثوب فالقول قول صاحب الثوب والعشرة حالة عليه ولوكانت المسألة نحاها فقال أمرتك 
بأخذ عشرة سلفاً فى عبدى فلان وقال الرسول بل فى ثوبك هذا أو عبدك هذا العبد غير الذی أقر به 
الامر فالقول قول الآمر والعشرة حالة عليه ولا رهن فما رهن به الرسول ولا فما أقر به الآمر لأنه لم يرهن 
إلا أن يحددا فيه رهناً ولوكانت المسألة يحلها فدفع المأمور الثوب أو العبد الذي أقر الامر أنه امره برهنه 
كان العبد مرهونا والثوب الذى آنکر الامر أنه مره برهنه خارجاً من الرهن ولو آقام الرتین البينة أن 
الآمر أمر برهن الثوب وأقام الامر البينة أنه أمر برهن العبد دون الثوب ول يرهن المأمور العبد أو أنه نمی 
عن رهن الثوب كانت البينة بينة المرتهن وأجزت له ما أقام عليه البينة رهنا لأنى إذا جعلت بينهها صادقة 
معا > لم تكذب إحداهما الأخرى لأن بينة المرتهن بأن رب الثوب أكره برهنه قد تكون صادقة بلا 
تكذيب لبينة الراهن أنه نى عن رهنه ولا أنه أمر برهن غيره لأنه قد ينبى عن رهنه بعد ما بأذن فيه 
ويرهن فلا ينفسخ ذلك الرهن وينبى عن رهنه قبل يرهن ثم يأذن فيه . فإذا رهنه فلا يفسخ ذلك 
الرهن ۰ فاذا كانتا صادقتين بحال لم يحكم لما حكم المتضادتين اللتبن لا تكونان ابدا الا واحداهما 
كاذية . 


شرط ضمان الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا رهن الرجل الرجل عبداً عائه ووضع الرهن على بدی 
عدل على أنه إن حدث فى الرهن حدث ينقص ننه من المائة . أو فات الرهن أو تلف فالمائة مضمونة 
على أجنى أو ما نقص الرهن مضمون على أجنى أو على الذى على يديه الرهن حتى يستوفى صاحب 
الحق رهنه أو يضمن الوضوع على يديه الرهن أو أجنى ما نقص الرهن كان الضمان فى ذلك كله ساقطاً 
لأنه لا يجوز الضمان إلا بشىء معلوم ۰ ألا ترى أن الرهن إن وفى ۸ يكن ضامناً لشىء وان نقص 
ضمن فى شرطه فيضمن مرة دينارا ومرة مائتى دينار ومرة مائة وهذا ضمان مرة ولا ضمان أخرى وضمان 
غير معلوم ولا مجوز الضمان حتى یکون بأمر معلوم ولو رهن رجل رجلا رهنا بمائة وضمن له رجل المائة 

عن الراهن كان الضان له لازما وکان للمضمون له أن باخده بضانه دون الذى عليه الحق وقيل يباع 
الرهن وإذا كان لرجل على رجل حق إلى أجل فزاده فى الأجل على أن برهنه رهنا فرهنه اياه فالرهن 
مفسوخ والدين إلى أجله الأول . 


تداعی الراهن وورئة المرتبن 


(قال الشافعی ) رحمه الله تعالى : واذا مات الرتبن وادعى ورثته فی الرهن شيئاً . فالقول قول 
الراهن وكذلك القول قوله لو کان المرتهن حباً فاختلفا وكذلك قول ورنه الراهن واذا مات الرتهن 
فادعى الراهن أو ورئته أن الیت اقتضی حقه أو براه منه فعليهم البينة فالقول قول ورثة الذی له الحق 
إذا عرف لرجل حقا أبدا فهو لازم لمن كان عليه لا يبرأ منه إلا بإبراء صاحب الحق له أو ببينة تقوم عليه 
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بشىء يثبتونه بعينه فيلزمه ولو رهن رجل رجلاً رهناً بمائة دينار ثم مات لرتین أو غلب على عقله فأقام 
الراهن البينة على أنه قضاه من حقه الذى به الرهن عشرة وبقيت عليه تسعون فإذا أداها » فك له 
الرهن وإلا , بيع الرهن عند محله واقتضيت منه التسعون ولو قالت البينة قضاه شا ما نثبته أو قالت البينة 
و ن أنه اقتضی منه شيئا ما نثبته كان القول قول ورثته إن كان میتاً قبل أقروا فيها بشىء ما 
كان واحلفوا ما تعلمون أنه أكثر منه وخذوا ما بقي من حقکم ول وکان الراهن الیت والرتین الحى كان 
القول قول المرتبن فان قال المرتبن قد قضانى شيئاً من الحق ما أعرفه قيل للراهن ن¿ إن كان حا وورثته إن 
كان ميت ادعيتم شيئا تسمونه أحلفناه لكم فان حلف برىء منه وقلنا أقر بشىء ما كان فا أقر به وحلف 
ما هو اکر منه ١‏ قبلنا قوله فيه . 


جناية العبد الرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل عبده فجنى العبد على سيده جنابة تأتى على 
نفسه فولى سيده بالخبار بين القصاص منه وبين العفو بلا شىء فى رقبته فإن اقتص منه فقد بطل الرهن 
فيه وإن عفا عنه بلا شىء بأخذه منه فالعبد مرهون بحاله وان عفا عنه بأخذ ديته من رقبته ففيها قولان 
أحدهما أن جنايته على سيده إذا أنت على نفس سيده كجنايته على الأجنى لا تختلف فى شىء ومن 
قال هذا قال : إنما منعنى إذا ترك الولى القود على أخذ المال أن أبطل الحناية أن الحناية التى لزمت 
العبد مال للوارث والوارث ليس بالك للعبد يوم جنى فيبطل حقه فى رقبته بأنه ملك له والقول الثاني 
أن الحناية هدر من قبل أن الوارث إنما علکها بعدما بملكها احتی عليه » ومن قال هذا قال لولا أن 
الميت مالك ما قضى بها دينه ولوكان للسيد وارثان فعفا أحدهما عن الحناية بلا مال كان العفو فى القول 
الأول جائزاً وکان العید هنن بحاله وإن عفا الآخر بمال يأخذه بيع نصفه فى الحناية وكان للذى ۸ 
یعف تمن نصفه إن كان مثل الحناية أو أقل وكآن اة موا ت الذى عفا عن المال والذى عفا 
عن غير شىء فما وصفت ولوكانت المسألة محاها ولاسید المقتول ورثة صغار وبالغون وأراد البالغون قتله 
لم يكن لهم قتله حتى يبلغ الصغار ولو أراد المرتهن بیعه عند محل الحق قبل أن يعفو أحد من الورثة لم 
یکن ذلك له وکان له أن يقوم فى مال الیت بماله قيام من لا رهن له فإن حاص الغرماء فبقى من حقه 
شىء ثم عفا بعض ورثة اميت البالغين بلا مال يأخذه كان حق العافين من العبد رهنا له بباع له دون 
الغرماء حتی بستوفی حقه ۰ واذا عفا أحد الورثة البالغين عن القود فلا سبيل إلى القود ويباع نصيب 
من لم يبلغ من الورثة ولم یعف ۰ إن كان البيع نظرا له فى قول من قال إن من العبد بلك بابحناية على 
مالكه حتی يستوفوا مواريثهم من الدية إلا أن يكون فى ننه فضل عنها فيرد رهنا ولوكانت جناية العبد 
امرون على سيده الراهن عمدا فيا قصاص لم بأت على النفس كان للسيد الراهن الخيار فى القود أو 
العفو فان عفا على غير شىء فالعبد رهن ماله وان قال اعفو على أن أجك آرش الحناية من رقبته فليس 
له ذلك والعبد رهن بحاله ولا يكون له على عبده دين وان كانت جنایته على سيده عمد لا قود فیا أو 
خطأ فهى هدر » لأنه لا يستحق يجنايته عليه من العبد إلا ما كان له قبل جنايته ولا يكون له دين عليه 
لأنه مال له ولا يكون له على ماله دين وإن جنى العبد المرهون على عبد للسيد جناية فى نفس أو ما 
دونها فالخيار إلى السيد الراهن فان شاء اقتص منه فى القتل وغيره مما فيه القصاص وان شاء عفا وبأى 
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الوجهین عفا فالعبد رهن بحاله ان عفا على غير شىء او عفا على مال يأخذه فالعبد رهن يحاله ولا مال 
له فى رقبة عبده » ولوكانت جناية العبد المرهون على عبد للراهن مرهون عند اخ ركان للسيد الخيار فى 
القؤد او فى العفو بلا شىء ياخذه فامپا اختار فذلك له ليس لرتبن العبد ا محنى عليه ان عنعه من ذلك 
وان اختار العفو على مال ياخذه فالمال مرهون فى بدی مرتبن العبد امحنى عليه وان اختار سيد العبد 
عفو المال بعد اختياره إياه لم يكن ذلك له لحق الرتبن فيه (قال الشافعى ) ويحق المرتبن أجزت للسيد 
الراهن أن يأخذ جناية المرتبن على عبده من عتق عبده الحانى ولا يمنع الرتین السيد العفو على غير 
مال > لأن المال لا يكون على الحانى عمدا حتى يختاره ولى الحناية وإذا جنى العبد الرهون على أم ولد 
للراهن أو مدبر أو معتق إلى أجل فهى كجنايته على ملوکه والعبد مرهون بحاله فإن جنى على مكاتب 
السيد فقتله عمدا فللسيد القود أو العفو فان ترك القود فالعبد رهن بحاله وإن كانت الحناية على المكاتب 
جرحا فللمكاتب القود أو العفو على مال يأخذه وإذا عفاه عنه على مال بيع العبد الحانى فدفع إلى 
المكاتب أرش الحناية عليه وإذا حكم للمكاتب بأن يباع له العبد فى الحناية عليه ثم مات المكاتب قبل 
بيعه أو عجز فلسيد الکاتب بیعه فى اللحناية حتى يستوفيها فيكون ما فضل من منه أو رقبته رهنا » لأنه 
ل ی ا ا 
أن بعیده رهنا » لاه ملکه بغیر اللك الأول واذا جنی العبد الرهون على ابن لاراهن اوا خ أو مول 
جناية تأتی على نفسه والراهن 0 ens‏ القود أو العفو على الدية ۰ فاذا عفا 
على الدية بیع العید وخرج من الرهن فان اشتراه الراهن فهو تملوك له لا يحبر أن يعيده الى الرهن لانه 
ملكه بغير املك الأول » وان قال الرتین أنا أسلم العبد وأفسخ خ الرهن فيه وحقى فى ذمة الراهن قيل : 

إن تطوعت بذلك والا لا تکره عليه وبلغنا لجهد فى بیعه فإن فضل من ننه فضل ف فهو رهن لك وان 
م یفضل فا أتى على رهنه وان ملکه الراهن بشراء أو ترك منه للرهن لم يكن عليه أن بعیده رهن 
لأنه ملكه بعلك غير الأول وبطل الأول وبطل الرهن بفسخك الرهن ألا تری أن رجلا لو رهن رجلا 
عبداً فاستحقه عليه رجل كان خخارجاً من الرهن وان ملكه الراهن لم يكن عليه أن بعيده رهناً معنيين 
أحدهما أنه اذا كان رهنه ولیس له ذ يكن رهنا کا لو رهنه رهنا فاسدا لم یکن رهنا والآخر أن هذا 
الملك غير الملك الأول وإنما بمنعنى أن أبطل جناية العبد المرهون إذا جنى على ابن سيده أو على أحد 
السك وارثه. ان الحناية انما وجبت للمجنى عليه واحنی عليه غير سيد الحانىٍ ولا راهنه وإنما ملكها 
سيده الراهن عن احنی عليه عوت اتحنى عليه وهذا ملك غير ملك السيدٍ الأول ولو ان رجلاً رهن 
عبده ثم عدا العبد المرهون على ابن لنفسه ملوك الراهن فقتله عمدا أو خطأ أو جرحه جرحاً عمدا أو 
خطأ فلا قود بين الرجل وبين ابنه والحناية مال فى عنق العبد الرهون فلا يكون للسيد بيعه بها ولا 
إخراجه من الرهن لأنه لا یکون له فى عنق عبده دين وهكذا لوكانت أمة فقتلت ابنها © ولوكان 
الابن القتول رهنا لرجل غير المرتبن للأب بيع العبد الأب القاتل فجعل من العبد المرهون المقتول رهنا 
فى بدی الرتین مكانه ولوكان الابن مرهونا لرجل غير مرتین الأب بيع الأب فجعل تمن الابن رهنا 
مكانه ولم يكن للسيد عفوه لأن هذا لم يحب عليه قود قط إنما وجب فى عتقه مال فليس لسيده أن 


00 ول : ولو کان الابن المقتول ا وقوله : ولوكان الابن مرهونا الخ كذا يجحميع الأصول التى بأيدينا ولعله 
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يعفوه لحق الرتین فيه ولوكانٍ الأب والابن بملوكين لرجل ورهن کل واحد منهم| رجلا على حدة فقتل 
الابن الأب كان لسيد الأب أن يقتل الابن أو بعفو عن القتل بلا مال وكذلك لوكان جرحه جرحأ فيه 
قود كان له القود د و العفو بلا مال فان اختا ر العفو با مال بيع الابن وجعل ننه رهناً مكان ما لزمه من 
آرش الحناية وإذا كان هذا القتل خطأ والعبدان مرهونان لرجلين مفترقين فلا شىء للسيد من العفو 
ويباع الحانى فيجعل ننه رهنا لمرتهن العبد احنی عليه لأنه لم يكن فى أعناقها حكم إلا ا مال لا خيار 
فيه لولى الحناية اجنبيا كان او سيدا وان جنى العبد المرهون على نفسه جناية عمدا او خطا فهى هدر 
وإن جنى العبد المرهون على امراته أو ام ولده جناية فألقت جنينا ميتا فان كانت الأمة لرجل فنكحها 
العبد فابحناية مالك اللحارية يباع فيها الرهن فيعطى قيمة الحنين إلا أن يكون فى العبد الرهن فضل عن 
0 قيمة الحنين فيباع منه بقدر الحنين وجنابته على الحنين كجنايته على غيره خطأ ليس للسيد عفوها احق 
الرتین فیا ويكون ما بقى منه رهناً واذا ج جنى العبد الرهون عن حر جناية عمداً فاختار المحنى عليه أو 
أولياؤه العقل ببيع العبد المرهون بذهب أو ورق ثم اشترى بشمنه إبل فدفعت إلى لمحنى عليه إن كان حيا 
أو رك إذا جناها خطأ وان اختار أولياؤه العفو عن الحناية على غير شىء نانوی 
فالعبد مرهون محاله . 


إقرار العبد الرهون بالحناية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وان رهن ن الرجل الرجل عبداً وأقبضه المرتبن فادعى عليه الرتین 
أنه جنى عليه أو على رجل هو وليه جناية عمداً فى مثلها قود فأقر بذلك العبد الرهون وأنكر الراهن 
ذلك أو م يقر به وم ينكره فاقرار العبد لازم له وهو كقيام البينة عليه ولا يكون قبوله أن يرتهنه وهو 
جان عليه ابطالا لدعواه نابة كانت قبل الرهن اون أوامعة وله الخيار فى أخذ المود أو العفو بلا 
مال أو العفو بمال فان اختار القود فذلك وإن اختار العفو بلا مال فالعبد مرهون بحاله وإن اختار المال 
بيع العبد فى الحناية فا فضل من نه كان رهناً وان أقر العبد يحناية خطأ أو عمدا لا قود فيا بحال أو 
كان العبد مسلماًوالرتین كافرا فأقر عليه يجناية عمدا أو أقر يحناية على ابن نفسه وكل من لا يقاد منه 
محال فاقراره باطل لأنه أقر فى عبوديته بعال فى عنقه وإقراره عال فى عنقه كاقراره مال على سيده لأن 
عتقه وما بيعت به عتقه مال لسيده ما كان ملوكاً لسيده وسوا ء كان ما وصفت من الاقرار على الرتین او 
أجننى غير الرتین ولو كان مكان الأجنى والمرتهن سيد العبد الراهن فأقر العبد له 
الرهن آو بعده وکذبه المرتهن فان كانت الحناية ما فيه قصاص جازت على العبد فان اقنص فذلك وان 
بقتص فالعبد مرهون نحاله فان كانت الخناية ê‏ 1 بن الراهن أو من الراهن وليه فاب على 
نفسه فأقر بها العبد الرهون فإقراره جائز ولسيده الراهن قتله أو العفو على مال يأخذه فى عنقه کا یکون 
ذلك له فى الأجنى والعفو على غير مال فإن عفا على غير مال فهو رهن يحاله ولا يحوز اقرار العبد الرهن 
ولا غير الرهن على نفسه حتی یکون من تقوم عليه الحدود فاذا كان من تقوم عليه الحدود فلا جوز 
اقراره على نفسه الا فها فيه القود وإذا أقر العبد الرهون على نفسه بانه جنی مجناية خطأ على غير سيده 
وصدقه المرتبن وکذبه مالك العبد فالقول قول مالك العبد مع عینه والعبد مرهون اله و اذا ر بیع بالرهن 
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لم يحكم على المرتبن بأن یعطی ثمنه ولا شیثاًمنه للمجنی عليه وان كان فى إقراره أنه أحق بشن العند 
منه لأن إقراره يجمع معنيين أحدها أ قرب ف مال ره ولا يقل قار ئی مال غود ارآ 
أقر للمجنى عليه بشىء إذا ثبت له فاله ليس فى ذمة الراهن فلا سقط أن يكون ماله فى ذمة الراهن 
دون العبد سقط عنه الحكم بإخراج تمن العبد من يديه والورع للمرتین أن يدفع من منه إلى احنی عليه 
قدر أرش الحناية وإن جحده حل له أن يأخذ أرش ذلك من ثمن العبد ولا يأخذه إن قدر من مال 
الراهن غير من العبد وهكذا لو أنكر العبد الحناية وسيده وأقر بها المرتبن ولو ادعى الرتبن أن العبد 
الرهون في يديه جنی عله جنابة خطاً وأقر بذلك العبد وأنکر الراهن كان المول قوله ول بخرج العبد 

من الرهن وحل للمرتبن اخذ حقه فى الرهن من وجهین من أصل الحق والحناية إن كان بعلمه صادقا 
ولو ادعی الحناية على العبد الرهون خطأ لابن له هو وليه وحده آومعه ولی غيره واحنابة خطأ وأقر بذلك 
العبد وأنکره السيد فالقول فيه قول السيد والعبد مرهون عاله وهى كالمسألة فى دعوى الأجنبى على 
العبد الحناية خطأ واقرار العبد والرتین بها وتكذيب الالك له . 


جناية العبد الرهون على الاجنبیین 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا جنى العبد الرهون أو جنى عليه فجنایته والحناية عليه كجناية 
العبد غير المرهون والحناية عليه ومالكه الراهن ن الخصم فيه فيقال له إن فدیته مجمیع أرش الحناية فأنت 
متطوع والعبد مرهون بحاله وان لم تفعل لم تجبر على ان تفديه وبيع العبد فى جنايته وكانت الحناية أولى 
به من الرهن كما تكون الحناية أولى به من ملكك فالرهن أضعف من ملكك لأنه إنما يستحق فيه شىء 
بالرهن بملكك فان كانت الحناية لا تبلغ قيمة العبد المرهون ولم بتطوع مالكه بأن يفديه لم يحبر سيده ولا 
المرتبن على أن يباع منه إلا بقدر الحناية ویکون ما بقى منه مرهوناً ولا يباع كله إذا لم تكن الحناية تحبط 
بقيمته الا باجماع الراهن ن والرتین على بیعه فإذا اجتمعا على بیعه بيع فأديت الحناية وخير مالكه بين أن 
تجعل ما بقى من ثمنه قصاصاً من الحق عليه أو يدعه رهناً مكان العبد لأنه يقوم مقامه ولا يكون 7 
المرتين بيع العبد الحانى كله وان كان فيه فضل كبير عن الحناية فسخا منه لرهنه ولا ينفسخ فيه الرهن 
إلا بان يبطل حقه فيه أو يبرا الراهن من الحق الذى به الرهن ولا أحسب أحدا بعقا ل يختار أن يكون 
من عبده رهنا غير مضمون على أن يكون قصاصا من دينه وتبرأ ذمته مما قبض منه وإذا اختار أن يكون 
رهنا لم يكن للمرتهن الانتفاع بثمنه وان أراد الراهن قبضه لينتفع به لم يكن ذلك له وليس المنفعة 
بالمن الذی هو دنانير ودراهم کالتفعة بالعبد الذى هو عين لو باعه لم يحز بیعه ورد بحاله وإذا بیع العبد 
الرهون فى الحناية أو بعضه ‏ يكلف الراهن ن أن يجعل مکانه رهنا لانه بيع حق لزمه لا (تلاف منه هو له 
وان أراد المرتين ن أن بفدیه بالحناية قيل له إن فعلت فأنت متطوع وليس لك الرجوع بها على مالك العبد 
والعبد رهن بحاله وان فداه بأمز سیده وضمن له : ما فداه به رجع با فداه به على سيده ولم يكن رهنا 
إلا أن له له رها به فيكون رهنا به مع ات الأول ( قال الربيع ) معنى قول الشافعى إلا أن يريد أن 
ينفسخ الرهن الأول فيجعله رهنا ما کان مزهونا وبما فداه به بادن سیده (قال الشافعى ) وان كانت 
جا هد ام هت کا سب لت اكوا من ا عا عليه في 
عنقه ولا فى بدنه ولوكان جنى قبل أن يرهن ثم قام عليه انحنی عليه كان ذلك له كا يكون له لوجنى 
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بعد أن كان رهناً لا بختلف ذلك ولا بخرجه من الرهن آن يحنى قبل أن يكون رهنا ثم يرهن ولا بعد 
أن يكون رهنا إذا لم يبع فى الحناية وإذا جنى العبد المرهون وله مال أو اكتسب بعد الحناية مالا أو 
وهب له فاله لسيده الراهن دون المرتين وجنیته فى عنقه کهی فى عنق العبد غير المرهون ولو بيع العبد 
المرهون فلم يتفرق البائع والمشترى حتى جنى كان للمشتری رده لأن هذا عيب حدث به وله رده بلا 
عيب ولوجنى ثم بيع فعلم المشترى قبل التفرق أو بعده جات كان له رده لأن هذا عيب دلس له ولو 
بيع وتفرق التبابعان او خير احدهما صاحبه بعد البيع فاختار امضاء البيع ثم جنی كان من الشتری و 
برد البيع لأن هذا حادث فى ملكه بعد نمام البيع بكل حال له ولو جنى العبد الرهن جناية عمدا كان 
للمجنی عليه او وليه الخیار بين الاارش والقصاص فان اختار الاارش كان فى عنق العبد یباع فه کا 
يباع فى الحناية خطأ وان اختار القصاص كان له واذا جنى العبد الرهون فلم يفده سيده بالحناية فبیع 
فيا لم يكلف سيده أن يأتى_برهن سواه لأنه بيع عليه بحق لا جناية للسيد فان كان السيد أمر العبد 
بالحناية وكان بالغ يعقل فهو آم ولا يكلف السيد إذا بيع فيا أو قتل أن بأتى برهن غيره وان كان العبد 
ضیا أو اعجمياً فبيع فى الحناية كلف السيد أن يأتى بمثل قيمته تمنا ويكون رهناً مكانه إلا أن يشاء أن 
۱ يحعلها قصاصاً من الحق وإذا تم الرهن بالقیض كان الرتین أولى به من غرماء السيد وورثته ان مات 
وأهل مض يرو و و ال الل ع كرد أذن الرجل للرجل أن يرهن عبدا 
للأذن فرهنه فجنى العبد المرهون جناية فجنايتة فى عنقه والقول فى هل برجم سيد العبد الآذن على 
الراهن المأذون له بما لزم عبده من جنايته وبتلف إن أصابه فى يديه قبل أن يفديه کا يرجع عليه لو أن 
العبد الرهون عارية فى يديه لا رهن أو لا برجم ؟ قولان أحدهما أنه عارية فهو ضامن له کا تضمن 
العارية والآخر أنه لا يضمن شيا مما اصابه ومن قال هذا قال : فليس كالعارية لأن خدمته لسيده 
والرهن فى عنقه كضمان سيده لو ضمن عن الراهن والعارية ما كانت منفعتها مشغولة عن معيرها ومنفعة 
هذا له قائمة ۲۳ ومن ضمن الراهن ضمن رجلا لو رهن الرجل عن الرجل متاعا له بأمر الرهون وكان 
هذا عندى أشبه القولين . والله تعالى أعلم . 


الحناية على العبد المرهون فما فيه قصاص 


(قال الشافعی ) رحمه اه : وإذا رهن الرجل الرجل عبده وقیضه الرتین فجتی عل العبد لرهون 
عبد للراهن أو للمرتین او لغيرهما جناية انت على نفسه فالخصم فى الناية سيد العبد الراهن ولا ينتظر 
الحاكم الرتین ولا وكيله لبحضر السيد لأن القصاص إلى السيد دون الرتین وعلى اخاکم إذا ثبت ما 
فيه القصاص آن بخير سيد العبد الراهن بين القصاص واخ قيمة عبده الا ان يعفو فان اختار 
القصاص دفع إليه قاتل عبده فإن قتله قتله بحقه ولم يكن عليه أن يدل از شا مكانه کا ل کون 
عليه لو مات أن يبدله مكانه ولو عفا عنه بلا مال يأخذه منه كان ذلك له لأنه دم ملكه فعفاه وإن 
اختار أخذ قيمة عبده اخ القاضى بأن يدفعه إلى المرتبن ان كان الرهن على بدیه أو من على يديه 
الرهق إلا أن يغام ان مله فمناضا مد نحن الى عليه وان اختار ترك القود على أخذ قيمة عبده ثم 


,۱( قوله : ومن ضمن الراهن ن الى قوله « بأمر المرهون» كذا بالأصول الى عندنا وتأمل . کتبه مصححه . 
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أراد عفوا بلا خذ قيمة عبده لم يكن ذلك له وأخذت قيمة عبده فجعلت رهنا وكذلك لو اختار أخذ 
لمال ثم قال أنا أقتل قاتل عبدى فليس ذلك له وإن اختار أخذ المال بطل القصاص لأنه قد أخذ أحد 
اک ورك ار وإن نف الال اذى وجب له بعد ارآ وهو أكثرمن قيمة عبد أو مك 
او اقل لم جز عفوه لانه وهب كنا قد وجب رهنا لغيره وإذا برىء من المال بان يدفم الحق إلى الرتبن 
من مال له غير المال الرهون او ابراه منه المرتبن رد المال الذى عفاه عن العبد الحانى على سيد الحانى 
لأن العفو براءة من شىء بيد العفو عنه فهو كالعطية القبوضة وا رددتها لعلة حق الرتین فيها فإذا 
EL E‏ ل ل ی ل ل قضى المرتبن حقه مما أخذ من قيمة 
عبده لم يغرم من المال الى قضاه شيئاً للمعفو عنه وان فضل فى يديه فضل عن حقه رده على سيك 
العبد العفو عنه الحناية والمال وان أراد مالك العبد الراهن أن يبب للمرتین ما فضل عن حقه لم يكن 
ذلك له وإن قضى بقيمة العبد القتول المرهون دراهم وحق الرن ؤثائر وأخذها الراهن فدفعها الى 
الرتین فاراد الراهن أن يدعها للمرتین بحقه وم برد ذلك المرتهن لم يكن ذلك له وبیعت فأعطى 
صاحب الق وسيد العبد العفو عنه ما فضل من أثمانها وانما منعنى لوكان الراهن موسر أ أن أسلم عفوه 
عن المال بعد أن اختاره وأصنع فيه ما أصنع فى العبد لو أعتقه وهو موسر أن حكم العتق مخالف جميع 
ما سواه أنا إذا وجدت السبيل إلى العتق ببدل منه أمضيته وعفو ا مال مخالف له فإذا عفا ما غيره أحق به 
حتى يستوفى حقه كان عفوه فى حق غبره باطلاً کا لو وهب عبده الرهون لرجل وأقبضه قبضه إياه أوتصدق 
به عليه صدقة محرمة وأقبضه إياه كان ما صنع من ذلك مردوداً حتى يقبض المرتبن حقه من من رهنه 
والبدل من رهنه بقوم مقام رهنه لا يختلفان ولو جنى على العبد الرهون ثلاثة أعبد كان على الحاكم أن 
بخير سيد العبد المقتول بين القصاص وبين أخذ قيمة عبده أو العفو فان اختار القصاص فيهم فذلك له 
فى قول من قتل أكثر من واحد بواحد وان اختار أن يقتص من أحدهم وبأخذ ما لزم الاثنين من قيمة 
عبده کان له ويباعان فیا کا وصفت ويكون من عبده من هیا رھناً کا ذكرت وإن اختار أن بأخذ ثمن 
عبده مب 3 أراد عفوا عا أو عن احدهما كان الحواب فيها كا وات فى المسألة قبلها فى العبد الواحد 
ادا اختار أخذ قيمة عبده من رقبته ثم عفاها وب أن تحضر الحاكم اطرتبن أو وکیله احتياطاً للا 
يختار الراهن أخذ المال ثم بدعه أو يفرط فيه فييرب العبد امحانی وان اختار الراهن حذ الال من 
الحانى على عبده ثم فرط فيه حنى يبرب اللحانى لم يغرم الراهن شيئا بتفربطه ولم يكن عليه أن بضع 
رها مكانه ب وكان كسدة لو رهه رحلا نورت ولا ام اش الا کان وهو إلى اکل نولو نمی ن 
الراهن ن + ولو جنی حر وعبد على عبد مرهون جناية عمدا كان نصف قيمة العبد المرهون على الحر فى 
ماله حالة تؤخذ منه فتكون رهنا الا أن يتطوعٍ الراهن بان ععلها قصاصا إذاكانت دنانه رأودراهم وخير 

فى العبد كا وصفت بين قتله أو العفو عنه أو أخذ قيمة عبده من عنقه فإن مات العبد الحانى فقد بطل 
ما عليه من الحناية وإن مات الحر فنصف قيمته فى ماله وان أفلس الحر فهو غريم وکل ما أخذ منه كان 
مرهونا والحق كله فى ذمة الراهن لأ يبرأ منه بتلف الرهن وتلف العوض منه بحال ۰ ولوكانت الحناية 
على العبد المرهون جناية دون النفس مما فيه القصاص كان القول فيا كالقول فى الحناية فى النفس لا 
يختلف بخير السيد الراهن بين أخذ القصاص لعبده . أو العفو عن القصاص بلا شىء أو أخذ العقل 
فان اختار أخذ العقل كان كا وصفت : ولا خيار للعبد الحنى عليه » إنما الخيار لالکه لا له لأنه علك 
بالحناية مالا والملك لسيده دونه ولوكان الحانى على العبد المرهون عبدا للراهن أو عبدا له وعبدا لغيره 
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ابن أو غيره كان القول فى عبد غيره ابنه كان أو غيره كالقول فى السائل الي قبل وخبر فى عبده اححانی 
على عبده کا خير فى عبيد غيره بين القود أو العفو عن القود بلا شىء يأخذه لأنه نما يدع قودا جعل 
إليه تركه وإن لم يعف القود إلا على اختيا ر العوض من المال كان هلیه أن يفدى عبده اللحانى ان كان 
منفرداً | يجميع ار الحناية فإذا فعل خير بين أن مجعلها قصاصا أو بسلمها رهنا فان کان ارش الحناية 
ذهباً أو ورقا کات عليه فشاء أن عله قصاصاً فعل وان كانت إبلا أو شيا غير الحق فشاء أن يبيعها 
ويقضى الرتن منها حتی يستوفى حقه أو لا يبقى من نها شيئاً فعل وان شاء أن يبيعها ويجعل نها 
ع لالس سا كيد ار د لير ام سرت نك ابيز 
يكون له أن يبيعه ويجعل ثمنه رهنا ولا يبدله بغيره فان قضى يجناية العبد دنانير والحق درا 

الدنانير رهنا ولا یکون للمرتین أن يحعل من العبد المبيع فى الحناية دراهم كالحق ثم جعلها رهنا 0 
أن يحعلها رهنا کا بيع عبده بها فاذا كانت جناية عبد الراهن غير الرهون على عبده المرهون فى شىء 
فيه قصاص دون النفس فهكذا لا يختلف ولو أن رجلاً رهن رجلاً عبدا ورهن آخر عبداً فعدا أحد 
عبديه على الآخر فقتله أو جنى عليه جناية دون النفس فيا قود فالقول فيا كالقول فى عبد غير مرهون 
وعبد أجني بجني على عبده يخير بين قتله او القصاص من جراحه أو العفو بلا أخذ شىء فان عفا فالعبد 
مرهون محاله وان اختار اخذ الال بيع العبد المرهون ثم جعلت : قيمة العبد المرهون المقتول رهنا مكانه إلا 
أن يشاء الراهن أن يحعلها قصاصا وان كانت جرحا جعل أرش جرح العبد الرهون رهنا مع العبد 
الرهون کشیء من أصل الرهن وان كانت الحناية جرحا لا يبلغ قيمة العبد الرهون الحانى جبر الراهن 
والرتین على أن يباع منه بقدر أرش الحناية ولم يحبرا على ببعه إلا أن بشاه! ذلك وكان ما يبقى من العبد 
رهنا بحاله ولو رضى صاحب التق امحنى على رهنه وسيد العبد المرهون ابمانی ومرتهنه بان يكون سيد 
العبد لمحنى عليه شريكا للمرتبن فى العبد الحانى بقدر قيمة قيمة الحناية لم يحز ذلك لأن العبد المحنى عليه 
ملك للراهن لا للمرتين وجبر على بيع قدر الرهن الا أن يعفو المرتهن حقه وإذا رهن الرجل عبداً فأقر 
العبد مجناية عمدا فما القود وكذبه الراهن ن والمرتين ن فالقول قول العبد واحنی عليه بالخيار فى القصاص 
أواخذ الال وإنكانت عمداً لا قصاص فيا أوخطأ فإقرا ر العبد ساقط عنه فى حال العبودية » ولوأقر 
سيد العبد المرهون أو غ غير المرهون على عبده أنه جنى جناية فان كانت ما فيه قصاص فاقراره ساقط عن 
عبده إذا أنكر العبد وان کانت ما لا قصاص فيه فإقراره لازم لعبده لأنها مال وإنما أقر فى ماله ( قال 
أبو محمد) وفيها قول آخر أنه لا بخرج العبد من يدى المرتبن بإقرار السيد أن عبده قد لزمه جناية لا 
قصاص فيا لأنه إنما يقر فى عبد المرتهن ن أحق برقبته حتى بستوفی حقه فاذا استوفى حقه كان للذى أقر 
له السيد بابناية أن يكون أحق بالعبد حتى يستوفى جنايته . 


الحناية على العبد المرهون فما فيه العقل 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا جنى أجنبى على عبد مرهون جناية لا قود فيا على الحانى 


محال مثل أن يكون الحانى حراً فلا يقاد منه ملوك أو يكون ابمانی أب العبد احنی عليه أو جده أو أمه 
او جدته أو یکون الحانى لم يبلغ أو معتوهاً أو تكون الحناية ما لا قود فيه حال مثل المأمومة واحائفة أو 
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تكون الحناية خطأ فالك العبد المرهون الخصم فى الحناية وان لیب المرتين حضر الخصومة واذا قضی 
على ابلتانى بالأرش فى العبد لرهون 1 یکن لد اليد رامن ی ۲ أخذ ارش الجناية دون 
للمرتين. على يدى من کان ارهن على بدیه بل أن يحل الق ولا أحسب ا 
آرش الحناية موضوعاً غير مضمون على أن یکون قصاصا وسواء وت الحناية على نفس العبد المرهون, أو 
لم تأت علیها إذا كانت جنابة ها آرش لا قود فيا > وان کان ارش الحناية ذهيا او فضة قال الراهن آن 
يتركه والانتفاع بها کا يترك خدمة العبد وركوب الدابة المرهونة وسکنی الدار وكراءها لم يكن ذلك له 
لأن العبد والدابة والدارعين قاعة معلومة لا تتغير والعبد والدابة ينفعان بلا ضرر علیپا ويردان ال 
مرتہنہا والدار لا تحول ولا ضرر فى سکنہا على مرتهنها والدنانير والدراهم لا مؤنة فيها على راهنها ولا 
منفعة ها إلا بأن تصرف فى غيرها ولیس للراهن صرف الرهن فى غيره لأن ذلك إبداله ولا سبيل له 
إلى ابداها وهى تلط وتسبك ولا تعرف عینها وان كان ضلا برضا المرتبن كن أرش جنايته على إبل 
وهی موضوعة على بدی من الرهن على يديه » وعلى الراهن علفها وصلاحها وله أن بكريها وینتفع بها 
كا يكون ذلك له فى إبل له لورهنها » وان سأل الرتبن ن أن تباع الابل فتجعل ذهب أو ورقا لم يكن 
SG‏ كرو ذلك و اراد 
ومصالته سر إبدال لكان وجنت وات قارا E‏ درام إلا أن يرضى يلك تین فإذ 

لا ل ل لاوا رام 
الحناية على عبده لم يكن ذلك له الا أن يبرئه المرتين أو يوفيه الراهن حقه متطوعاً به ولوكانت الحناية 
على العبد أكثر من حق المرتين مرارا لم يكن له أن بضع شیامن الحناية كا لو زاد العبد فى يديه لم يكن 
له أن يخرج قيمة زيادته من رقبته إلا أن بتطوع مالك العبد الراهن بأن يدفع إلى المرتبن جميع حقه 
فى العبد حالا . فان فعل فذلك له فان أراد الرتین ترك الرهن وأن لا يأخذ حقه حالا لم يكن ذ ذلك له 
وجبر على أخذه إلا أن بشاء ابطال حقه فيبطل اذا أبطله (قال) والحناية على الأمة المرهونة كا حناية 
على العبد المرهون . لا تختلف فى شىء إلا فى الحناية عليها ما بقع على غيرها فان ذلك فى الأمة 
وليس فى العبد بحال وذلك مثل أن يضرب بطنها فتلقى جنينا فيؤخذ أرش الحنين ويكون لالكه لا 
يكون مرهوناً معها وان نقصها نقصا له قيمة بلا جرح له أرش يبقى أثره لم يكن على الحانى شىء سوى 
آرش الحنين لأن الحنين المحكوم فيه » وإن جنى على الأمة جناية لها جرح له عقل معلوم أو فيه حكومة 
وألقت جننا أخذ من الحانى أرش الحرح أو حكومته فكان رهن مع ابفارية لأن حکه بها دون ابلنین 
واد عل الحنين اکا راهن لأنه نه غير داخل فى الرهن والحناية على كل رهن من الدواب کهی 4 
الأخرار فی داب درق ف واه اون کی غر یمن اليائم القت جنب نا يضمن 
الحا علا ما مما ا عن یا تقوم يرم کی عام وحین ا لتق د خر 
الحانى ما نقصها فیکون مرهوناً معها وان جنى عليها فألقت جنيناً حباً . ثم مات مکانه ففيها قولان 
أحدهما أن عليه قيمة الحنين حن سقط لأنه جان عليه ولا يضمن إن كان القاؤه نقص آمه شيعا أكثر 
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من قيمة الحنين الا أن یکون جرحاً يلزم عيبه فیضمنه مع قيمة الحنين كا قيل فى الأمة لا بختلفان 
والثانى أن عليه الأكثر من قيمة الحنين وما نقص أمه ويخالف بينها وبين الأمة يحنى عليها فيختلفان فى 
أنه لا قود بين الببائم محال على جان علیها وللادميين قود على بعض من يحنى علیهم وكل جناية على 
رهن غير آدمی ولا حيوان لا تختلف ٩‏ سواء فها جنى على الرهن ما نقصه لا يختلف ويكون رهناً مع 
ما بقى من المحنى عليه إلا أن يشاء الراهن أن يجعله قصاصا وقيمة ما جنى على الرهن غير الآدميين 
ذهب أو فضة إلا أن يكون كيل أو وزن يوجد مثله فيتلف منه شىء فيؤخذ بمثله وذلك مثل حنطة رهن 
یلوا ول فصن وا وی ما فى مها وان جنى على الحنطة المرهونة جناية تضر عينها بأن 
تعفن أو تحمر أو تسود ضمن ما نقص الحنطة تقوم صحيحة غير معيبة كا كانت قبل ابلنية وبالحال 
التى صارت الیها بعد الحناية ثم يغرم اعحانی ما نقصها من الدنانير أو الدراهم وأى نقد كان الأغلب 
بالبلد الذى جنى به جبر عليه ولم يكن له الامتناع منه إن كان الأغلب بالبلد الذى جنى به دنانير 
بدنانیر وات کان الأغلب دراهم فدراهم وکل قيمة فاعا هی بدنانیر او بدراهم والحناية على العبيد كلها 
دنانیر أو دراهم لا إبل ولا مد والدراهم إلا أن بشاء ذلك الحانى والراهن والرتبن اخ ابل 
ك ما أخذ رهنا مكان العبد امحنى عليه إن تلف أو معه إن نقص ویکون ما غرم 
مع أصل الرهن إلا أن يشاء الراهن أن يجعله قصاصاً كا وصفت وإذا جنى الراهن على عبده 
هت نت ما کج a‏ 
غيره ويؤخذ بارش الحناية على عبده وأمتمكيا بوخذ ما الاجنی فان شاء أن جعلها قافتا من الحق 
بطل عن الرتین بقدر آرش الحناية وهکذا لو جنی ابن الراهن أو ابوه أو امرأته على عبده المرهون ولو 
جنی عبد للراهن غير مرهون على عبده الرهون خير الراهن بين أن يفدى عبده يجميع أرش الحناية على 
عبده المرهون متطوعا أو جعلها قصاصا من الحق أويباع عبده فيؤدى ارش ابحناية على الرهون فيكون 
رهناً معه ولا تبطل الحناية ة على عبده عن عبده لأن في ذلك نقصاً لارهن على الرتین إلا فى أن يرهن 
الرجل الرجل الواحد العبدين فيجنى أحدهما على الآخر والحناية خطأ أو عمد لا قود فيه لأن الراهن 
امالك لا يستحق من ملك عبده المرهون إلا ما كان له قبل الحناية وأن المرتهن لا يستحق من العبد 
الحانى الرهون بالرهن إلا ما كان له قبل الحناية فهذا صارت الناية هدراً وهكذا لو أن رجلا رهن 
عبدا له بألف درهم ورهنه أيضا عبدا له آخر بماثة دينار أو حنطة مكيلة فجنى أحدهما على الآخركانت 
الحناية هدر لأن ارهن مستحق لها معا بالرهن ن والراهن مالك لها معا فحالما قبل الحناية وبعدها فى 
الرهن واللك سواء ولو أن رجلا رهن عبداً له رجلا ورهن عبدا له آخر رجلا غيره فجنى أحدهما على 
الآخركانت جنابته عليه كجناية عبد أجننی مرهون ويخير السيد بين أن يفدى العبد الحانى يجميع رأس 
جناية احنی عليه فان فعل فالعبد الحانى رهن بحاله وان لم يفعل بيع العبد الحانى فأديت الحناية وكانت 
رهنا فان فضل منبا فضل کان رهن لمرتبن الحانى وان كان فى الحانى فضل عن أرش الحناية فشاء 
الراهن والمرتمن ن العبد ابمحاني ببعه معا بيع ورد فضله رهناً إلا أن يتطوع السيد أن يجعله قصاصاً وان دعا 
أحدهما إلى بيعه وامتنع الاخر لم يحبر على بيعه كله إذا كان فى تمن بعضه ما يؤدى ارش الحناية وجناية 
المرتهن واب المرتبن وابنه من كان منه بسبيل وعبده على الرهن كجناية الأجنبى لا فرق بینهیا وان كان 


(۱) سواء فيا جنى على الرهن الخ هذه العبارة هکذا بالأصول التى بيدنا وحررها فلعل فيها نقصا اه مصححه . 
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الحق حالاً فشاء أن تکون جنایته قصاصاً كانت وان كان إلى أجل فشاء الراهن أن حعله قصاصاً فعل 
وان لم يشأ الراهن أخرج المرتبن قيمة جنايته فكانت موضوعة على بدی العدل الموضوع على يديه الرهن 
وان كان الرهن على بدی المرتبن فشاء الراهن أن يخرج الرهن وأرش الحناية من يديه وكانت ابلحناية 
عمد فذلك له لأن الحناية عمداً تغير من حال الوضوع على يديه الرهن وإن كانت خطأ لم يكن له 
إخراجها من يديه الا أن يتغبر حاله عن حالة اانه إل حال تخالفها وإذا كان العبد مرهوناً فجنى عليه 
فسواء برىء الراهن ما فى العبد من الرهن إلا درهماً أو أقل وكان فى العبد فضل أو م برأ من شىء منه 
وم يكن فى العبد فضل لأنه إذا كان مرهوناً بكله فلا يخرجه من الرهن إلا أن لا يبقى فيه شىء من 
الحا تداك ۷ بخرح شب من اش لع امل ۷۷۷ كوو وکذات ار کار تعدا برعت ال 
بخرج شىء من الرهن إلا بالبراءة من آخر الق ولو رهن رجل رجلاً نصف عبده ثم جنی عليه الراهن 
ضمن نصف آرش جنایته لمرنین كا وصفت وبطل عنه نصف جنایته لأن الحناية على نصفین نصف 
له لا حق لاحد فيه فلا بلزمه لنفسه غرم ونصف للمرتین فيه حق فلا يبطل عنه وان كان ءالکه لحق 
المرتبن فيه ولو جنى عليه أجنبى جناية كان نصفها رهناً ونصفها مسلما مالك العبد ولو عفا مالك العبد 
الحناية كلها كان عفوه فى نصفها جائراً لأنه مالك لنصفه ولا حق لأحد معه فيه وعفوه فى اللصف 
الذی الرتهن فيه حق مردود ولو عفا المرتبن الحناية دون الراهن كان عفوه باطلا لانه لا علك الحناية 
إما ملکها للراهن وانغا ملك احتباسها بحقه حتى بستوفیه وسوا ء كان حق الرتبن حالا أو إلى أجل فان 
كان إلى أجل فقال أنا أجعل الحناية قصاصاً من حقی لم يكن ذلك له لأن حقه غير حال وان كان 
حالاً كان ذلك له إن كان حقه دنانیر وقضىٍ بالحناية دنانیر أو دراهم فقضى بالحناية دراهم لأن ما 
وجب لسيد العبد مثل ما للمرتبن وان قضى بأرش الحناية دراهم والحق على الغريم دنانير فقال أجعل 
الحناية قصاصاً من حقى لم يكن ذلك له لأن الحناية غير حقه وكذلك لو قضى بالحناية دراهم وحقه 
دنانر أو دنائير وله دراهم لم يكن له أن يحعل الحناية قصاصاً من حقه لأن أرش الحناية غير حقه واعا 
یکون قصاصا ما كان مثلاً فأما ما لم يكن مثلا فلا يكون قصاصاً ولو كان حقه أكثر من قيمة أرش 
الحناية إذا لم أكره أحدا على أن يبيع ماله بأكثر من قيمته لم أكره رب العبد أن يأخذ بدنائير طعاماً ولا 
بطعام دنانير وإذا جني عبد على عبد مرهون فأراد سيد العبد الحانى أن لته ترقا بالحناية لم يكن 
ذلك على الراهن ن إلا أن يشاء وان يشاء الراهن ذلك ول يشأه المرتمن ۸ يحبر على ذلك المرتبن وكذلك 
لو شاء ذلك الرتین ولم يشأه الراهن لم يحبر عليه لأن حقهم فى رفبته أرش لا رقبة عبد ورقبة العبد 
عرض وكذلك لو شاء الراهن والرتهن أن يأخذ العبد الحانى بالحناية والحناية مثل قيمة العبد أو أكثر 
اضعافا وأ بى ذلك رب العبد الحانى لم يكن ذلك ها لأن الحق فى الحناية شىء غير رقبته وإنما تباع 
رقبته فيصير الحق فيا كا يباع الرهن فيصير ثمناً بقضى منه الغريم حقه . 


الرهن الصغير 


(آخبرنا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعی «١‏ حمه الله قال أصل إجازة الرهن فى كتاب الله عز 
وجل «وإن كتتم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » ( قال الشافعی ) فالسنة تدل على إجازة الرهن 
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ولا أعلم مالفا فى إجازته أخبرنا محمد بن إمعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذى رهنه له 
غنمه وعليه غرمه » (قال الشافعى ) فالحديث جملة على الرهن ولم بخص رسول الله صلى الله عليه و 

فيا بلغنا رهنا دون رهن وا سم الرهن يقع على ما ظهر هلاکه وخفى ومعنى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم وال تعالى أعلم ۳9 الرهن بشیء» ای ان ذهب لم يذهب بشىء وان اراد صاحبه افتكاكه 
ولا يغلق فى يدى الذى هو فى يديه كأن بقول المرتبن ن قد أوصلته إلى فهو لى با أعطيتك فيه ولا يغير 
ذلك من شرط تشارطا فيه ولا غبرهوالرهن للراهن بدا حتی يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له 
والدليل على هذا قول رسول لله صلى الله عليه وسلم والرهن من صاحيه الذى رهنه » ثم بينه وأكده 
فقال «له غنمه وعليه غرمه » (قال الشافعى ) وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه (قال) ولو 
كان إذا رهن رها بدرهم وهو يسوى درهماً فهلك ذهب الدرهم فلم يلزم الراهن كان إما هلك من مال 
الرتین لا مال الراهن لان الراهن قد أخذ درهاً وذلك عن رهنه فاذا هلك رهنه فلم بر جع الرنءن 
بشىء فلم یغرم شيئاً إنما ذهب له مثل الذى أخذ من مال غيره فغرمه حينئذ على المرتهن لا على الراهن 

قال وإذا كان غرمه على الرتین فهو من الرتین لا من الراهن وهذا القول خلاف ما روى عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم (قال الشافعى ) فلا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافاً فى أن الرهن ملك للراهن 

وانه إن أراد إخراجه من بدی المرتهن لم يكن ذلك له بما شرط فيه وأنه ماخوذ بنفقته ما كان حيا وهو 
مقره فی بدی الرتین ومأخوذ بكفنه إن مات لأنه ملكه (قال الشافعى ) واذا کان الرهن في السنة 
واجاع العلاء ء ملكا لراهن فکان الراهن دفعه لا مغصوباً عليه ولا بائعاً له وكان الراهن ن ان آراد آخذه لم 
يكن له وحکم عليه باقراره فى يدى الرتبن بالشرط فای وجه لضان الرتین والحاكم يحكم له محبسه 
للحق الذی شرط له مالکه فيه وعلى مالکه نفقته وإنما يضمن من تعدی فأخذ ما ليس له أو منع شيئاً 
فى يديه ملکه لغيره ما ملکه امالك غيره ما عليه تسلیمه ولیس له حبسه وذلك مثل ان یبتاع الرجل 
العبد من الرجل فيدة فع إليه عنه وعنعه البائع العبد فهذا يشبه الغصب ولمرئين ليس فى شىء من هذه 
اذى له مالك ای ار ل ی مه من مه یاه وله یمه یه انا مك فرهن 
لراهن فلا هو متعد بأخذ الرهن من الراهن ولا بمنعه إياه فلا موضع للضمان عليه فى شىء من حالاته 
نما هو رجل اشترط لنفسه على مالك الرهن فى الرهن شرطاً حلالا لازما استوثق فيه من حقه طلب 
المنفعة لنفسه والاحتياط على غرعه لا مخاطرا بالارتهان لأنه لوكان الرهن إذا هلك هلك حقه كان 
ارتهانه محاطرة إن سلم الرهن فحقه فيه وإن تلف تلف حقه ولو كان هكذا كان شر للمرتین فى بعض 
حالاته لأن حقه إذا كان فى ذمة الراهن وفى جميع ماله لازماً أبدا كان خيرا له من أن يكون فى شىء 
من ماله بقدر حقه فان هلك ذلك الشىء بعينه هلك من المرتهن وبرئيت ذمة الراهن قال ولم نر ذمة 
رجل يرا إلا يأك دی إل خرعه ماله عل أو حوضا مه رشان عله ذلك انیم العرض رر ب 
غريمه وينقطع مالكه عنه أو بتطوع صاحب الحق بأن يبرىء منه صاحبه توالرتین والراهن ليسا فى واحد 
من معانى البراءة ولا البواء (قال الشافعى ) فان قال قائل : الا ترى ان اخذ المرتبن الرهن كالاستيفاء 
الحقه قلت لوكان استيفاء لحقه وكان الرهن جارية كان قد ملکها وحل له وطؤها ولم يكن له ردها على 
الراهن ولا عليه ولوأعطاه ما فيه إلا أن يتراضيا بأن يتبايعا فا ببعاً جديدا ولم يكن مع هذا للمرنین أن 
يكون حقه إلى سنة فبأخذه اليوم بلا رضا من الذى عليه الحق قال ما هو باستيفاء ولكن كيف ؟ قلت 
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إنه حتبس فى یدی الرتین بحق له ولا ضمان عليه فيه فقيل له بالخبر وكا یکون الترل محتبساً بإجارة فيه 
ثم يتلف النزل بهدم أو غبره من وجوه التلف فلا ضمان على الکتری فيه وٍن كان الکتری سلف الکراء 
رجع به على صاحب الترل وكيا یکون العبد مؤجراً أو البعير مکری فیکون محتبساً بالشرط ولا ضهان فى 
واحد منهم| ولا فى حر لوکان مؤجراً فهلك (قال الشافعى ) انما الرهن وثيقة کالمالة فلو ان رجلا كانت 
له على رجل ألف درهم فكفل له بها جاعة عند وجوبها أو بعده كان الحق على الذى عليه الحق وكان 
الحملاء ضامنین له كلهم فإن ۸ يؤد الذى عليه الحق كان للذى له ات أن يأخذ الحملاء ء کا شرط 
علیهم ولا بر ذلك الذی عليه الحق شیء حتی يستوفى آخر حقه ولو هلك الحملاء أو غابوا لم بنقص 

ذلك حقه ورجم به على من عليه أصل الحق وكذلك الرهن لا ينقص هلاکه ولا نقصانه حق الرتین 
وأن السنة المبينة بأن لا يضمن الرهن ولو م يكن فيه سنة كان أنا لم نعلم الفقهاه اختلفوا فیا وصفنا من 
أنه ملك للراهن وأن للمرتین أن يحبسه بحقه لا متعديا بحبسه دلالة بينة أن الرهن ليس بمضمون (قال 
الشافعى ) قال ب بعض أصحابنا قولنا فى الرهن اذا كان ما يظهر هلاكه مثل الدار والنخل والعبيد وخالفنا 
عضو نا يحت هلاک من آرهن (قالاشافمی) واس الرهن جامع لما يظهر هلاكه ويخفى واعغا 
جاء الحديث جملة ظاهرا وما كان جملة ظاهرا فهو على ظهوره وجملته الا أن تأتى دلالة عمن جاء 
عنه أو بقول العامة على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر وم نعلم دلالة جاءت مپذا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنصير إليها ولو جاز هذا بغير دلالة جاز لقائل ان بقول الرهن الذى يذهب به إذا 
هلك هلك حق صاحبه المرتهن الظاهر الهلاك لأن ما ظهر هلاكه فليس فى موضع أمانة فه وکالرضا 
منها بأنه ما فيه أو مضمون بقيمته وأما ما خفى هلاكه فرضى صاحبه بدفعه إلى المرتهن وقد بعلم أن 
هلا که خاف فقد رضى فيه امانته فهو امينه فان هلك لم بلك من مال المرتبن شىء فلا يصح فى هذا 
فول أبدا على هذا الوجه إذا جاز أن بصير خاصاً بلا دلالة رفال الشافعى ) والقول الصحيح فيه عندنا 
ما قلنا من أنه أمانة كله لما وصفنا من دفع صاحبه إياه برضاه وحق حق أوجبه فيه كالكفالة ولا يعدو الرهن 
ان يكون أمانة فلا اختلاف بين أحد أن ما ظهر وخفي هلاكه من الأمانة سواء غر منضمون أو أن 
يكون مضمونا فلا اختلاف بين أحد أن ما كان مضمونا فا ظهر وخفى هلاكه من المضمون سواء أو 
يفرق بين ذلك سنة أو آثر لازم لا معارض له مثله وليس نعرفه مع من قال هذا القول من إصحابنا 
(قال الشافعى ) وقد قال هذا القول معهم , بعض أهل العلم وليس فى أحد مع قول رسول الله صلى الله 
یی راان فتن )القت ی الاين ل و ار و تك 
فالرهن مضمون فإن هلك الرهن نظرنا فإن كانت قيمته اقل من الدين رجع المرتبن على الراهن 
بالفضل وان كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر لم يرجع على الراهن بشىء ول يرجع الراهن عليه 
بشىء (قال الشافعى ) كانه فى قوضم رجل رهن رجلا ألف درهم بمائة درهم فان هلكت الألف فائة 
بمائة وهو فى التسمائة أمين أو رجل رهن رجلا مائة بمائة فان هلكت الائة فالرهن با فيه لأن مائة 
ذهبت بمائة أو رجل رهن رجلا خمسين درهما بمائة درهم فإن هلكت الخمسون ذهبت بخمسين ثم 
رجع صاحب الق المرتبن على الراهن بخمسين ( قال الشافعى ) وكذلك فى قولهم عرض يسوى ما 
اي ا ا ۱۶ ۸ ل لت ان 
أحد من أهل العلم فقال من جهة الرأى لأنكم جعلم تم رهنا واحدا مضمونا مرة كله ومضمونا مرة بعضه 
وا و لصي وا عر کل دي 
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ضمن اما يضمن بعینه فان فات فقیمته ولا با فيه من الحق فن أين قلتم ؟ فهذا لا بقبل الا بخبر يلزم 
الناس الأخذ به ولا يكون لهم إلا تسلیمه ؟ قالوا روينا عن على بن أبى طالب رضی الله عنه أنه قال 
بترادان الفضل قلنا فهو إذا قال بترادان الفضل فقد خالف قولکم وزعم انه لیس منه شیء بامانت 
وقول على أنه مضمون كله كان فيه فضل أو لم يكن مثل جميع ما يضمن مما إذا فات ففیه قيمته (قال 
الشافعى ) فقلنا قد رویم ذلك عن على کرم الله تعالى وجهه وهو ثابت عندنا برواية اصحابنا فقد 
خالفتموه وقال فاين ؟ قلنا زعمتم أنه قال بترادان الفضل وان تقول ان رهنه ألفا بمائة درهم فائة عائة 
وهو فى التسعائة أمين والذى رويت عن على رضى الله عنه فيه أن الراهن برجم عل ربتعمان 
ا الب ع O‏ 

بن ؟ قلنا أنت تقول إن'رهنه مائة بألف أو خاتما يسوى درهما بعشرة ف فهلك الرهن رجع صاحب الحق 
e‏ شيعانة .هن اراس ماله وبتسعة فى الخاتم من رأس ماله وشریح لا برد واحدا منها 
على صاحبه بحال فقال فقد روی مصعب بن ثابت عن عطاء أن رجلا رهن رجلا فرسا فهلك الفرس 
فقال النبى صلى الله عليه و وسلم « ذهب حقك » (قال الشافعى ) فقيل له أخبرنا إبراهم عن مصعب بن 
ثابت عن عطاء قال زعم | ن¿ كذا ثم حكى هذا القول قال ۰ إبراهيم كان عطاء بتعجب ما روی 
الحسن وأخبرنى به غير واحد عن مصعب عن عطاء عق اليل و اجر عضن مت یه انوا من 
أهل العلم رواه عن مصعب عن عطاء عن عن النبى صلى الله عليه وسلم وسكت عن الحسن فقيل له 
اصحاب مصعب يروونه عن عطاء عن عن الحسن فقال نعم وكذلك حدثنا ولكن عطاء مرسل اتفق من 
الحسن مرسل (قال الشافعى ) وثما يدل على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفتى بخلافه 
ويقول فيه بخلاف هذا كله ويقول فما ظهر هلاكه أمانة وفيا خفى يترادان الفضل وهذا اتيت الرواية 
عنه وقد روى عنه بترادان مطلقه وما شككنا فيه فلا نشك أن عطاء إن شاء الله تعالی لا بروى عن الننبى 
صلی الله عليه وسلم شيئاً مثبتاً عنده ويقول بخلافه مع أنى لم أعلم أحداً روى هذا عن عطاء يرفعه إلا 
مصعب والذى روى هذا عن عطاء برفعه يوافق قول شريح « إن الرهن بما.فيه » قال وكيف يوافقه ؟ قلنا 
قد یکون الفرس أكثر مما فيه من الحق ومثله وأقل ولم يرو أنه سأل عن قيمة الفرس وهذا يدل على أنه إن 
كان قاله رای أن الرهن بما فيه قال فكيف ۸ تأخذ به ؟ قلنا لوكان منفرداً لم يكن من الرواية التى تقوم 
عثلها حجة فكيف وقد روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم قولا بينا مقسرا مع ما فيه من الحجة التى 
ذكرنا وصمتنا عنها قال فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره ؟ قلنا لا نحفظ أن ابن 
المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثره عن أحد فيا عرفناه عنه إلا ثقة معروف 
فن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه ورأينا غيره يسمى ا محهول ويسمى من بيرغب عن الرواية عنه ويرسل 
عن النى صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستنكر الذى لا يوجد له شىء 
يسدده ففرقنا بینیم لافتراق أحاديئهم ولم نحاب احدا ولكنا قلنا فى ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه 
من صحة روايته وقد أخبرنى غير واحد من أهل العلم عن يحبى بن أيى أنيسة عن ابن شهاب عن | بن 
المسيب عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبى ذئب قال فكيف لم تأخذوا 
بقول على فيه ؟ قلنا إذا ثبت عندنا عن على رضى الله عنه لم يكن عندنا وعندك وعند أحد من أهل 
العام لنا ان نترك ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء عن غيره قال فقد روى عبد الأعلى 
التغلى عن على بن ابى طالب شبیها بقولنا قلنا الروآية غن على رضى الله عنه بان يتردان الفضل اصح 
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عنه من رواية عبد الأعلى وقد رانا أصحابكم يضعفون رواية عبد الأعلى التی لا بعارضها معارض 
تضعيفاً شدیداً فكيف با عارضه فيه من هو أقرب من الصحة وأولى بها ؟! (قال الشافعى ) وقيل لقائل 
هذا القول قد خر جت فيه ما رويت عن عطاء يرفعه ومن ن أصح الروايتين عن على رضى الله عنه وعن 
شريح وما روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم إلى قول رويته عن إبراههم م النخعى وقد روى عن إبراهم 
خلافه وإبراهيم لولم تلف الرواية عنه فيه زعمت لا يلزم قوله وقلت قو قولا متناقضا خارجا عن أقاويل 
الناس وليس للناس فيه قول إلا وله وجه وإن ضعف إلا قولكم فإنه لا وجه له يقوى ولا يضعف ثم لا 
متنعون من تضعيف من خالف قول من قال يترادان الفضل أن يقول لم يدفعه أمانة ولا بیعا وانغا دفعه 
محتبساً بشىء فان هلك ترادا فضله وهكذا كل مضمون بعينه إذا هلك ضمن من ضمنه قيمته (قال 
الشافعی ) وهذا ضعيف إذ كيف يترادان فضله وهو إن كان كالبيع فهو بما فيه وان كان محتبسا حق فا 
معنى أنه مضمون وهو لا غصب من الرتین ولا عدوان عليه فى حبسه وهو يبيح له حبسه ؟ (قال 
الشافعى ) ووجه قول من قال ارخ با فیه أن يقوك: قد رضی راهن والمرعين أن يكون الت فى الرهن 
فاذا هلك هلك عا فيه لأنه كالبدل مب ن الحق وهذا ضعيف وما لم يتراضيا تبين ملك الراهن على الرهن 
إلى أن بملكه المرتين ولو ملكه لم برجم إلى الراهن ( قال الشافعى ) والسنة ثابتة عندنا والله تعالى أعلم بها 
قلنا ولیس مع السنة حجة ولا فيا إلا اتباعها مع أنها أصح الأقاويل مبتدأ وخر جا (قال) وقيل لبعض 
من قال 0 القول الذى حكينا : أنت أخطات بخلاف السنة وأخطأت بخلافك ما قلت قال وأين 
خالفت ما قلت ؟ قلت عبت علينا أن زعمنا أنه أمانة وحجتنا فيه ما ذكرنا وغيرها مما فما ذکرنا كفاية 
منه فکیف عبت قولا قلت ببعضه ؟ قال لى وأين ؟ قلت زعمت أن الرهن مضمون قال نعم قلنا فهل 
رايت مضمونا قط بعينه فهلك إلا ادى الذى ضمنه قيمته بالغة ما بلغت ؟ قال لا غير الرهن قلنا 
فالرهن إذا كان عندك مضمونا لم لم يكن هكذا إذا كان يسوى ألفا وهو رهن بمائة ؛؟ ۸ ۸ يضمن 
0 ن تسعائة لوكان مضموناً كا ذكرت قال هو فى الفضل أمين قلنا ومعنى الفضل غير معنى غيره ؟ 
قال نم لأن الفضل ليس برهن ؟ قال إن قلت ليس برهن قلت أفيأخذه مالكه قال فليس لالكه أن 
باخذه حتى يؤدى ما فيه قلنا لم ؟ قال لأنه رهن قلنا فهو رهن واحد محتبس بحق واحد بعضه مضمون 
وبعضه أمانة قال نم قلنا أفتقبل مثل هذا القول من بخالفك فلو قال هذا غيرك ضعفته تضعيفاً 
شديدا فها ترى وقلت وكيف يكون الشىء الواحد مدفوعا بالأمر الواحد بعضه أمانة وبعضه مضمون 
(قال الشافعى ) وقلنا أ ات جارية تسوى ألفا رهنت عائه ولف درهم رهنت بمائة الت الحارية 
بككالها رهنا عائة والألف الدرهم رهن بکاها عائة ؟ قال بلى قلنا الکا ل مرهون منبیا ليس له أخذه ولا 
إدخال أحد برهن معه فيه من قبل أن الكل مرهون بالاثة مدفوع فما واحداً بحق واحد فلا بخلص 
بعضه دون بعض قال نعم قلنا وعشر الخارية مضمون وتسعة اعشارها امانة ومائة مضمون وتسعائة 
أمانة > قال : قلنا فأى شنت عبت من قولنا ليس عضمون وهذا أنت تقول فى آکثره ليس عضمون ۲ 
(قال الشافعى ) وقيل له اذا كانت الحارية دفعت شارا تسعة ة أعشارها من الضمان والألف كذلك ۳ 
تقول إن نقصت الحارية فى تمها حتى تصير تسوى مائة ؟ قال الحا رية كلها مضمونة قبل فان زادت 
بعد التقصان حتى صارت تسوى الفين ؟ قال ترج الزيادة من الضمان ويصير نصف عشرها مضموناً 
وتسعة عشر جزءا من عشرين سهماً غير مضمون قلنا ثم هكذا إن نقصت أيضاً حتى صارت تسوى 
مائة ؟ قال نعي تعود كلها مضمونة قال وهكذا جوار ولو رهن يسوين عشرة آلاف بالف كانت تسعة 
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أعشارهن خارجة من الرهن بضمان وعشر مضمون عنده فقلت لبعضهم لو قال هذا غيركم كنم شبيهاً 
أن تقولوا ما يحل لك أن تتکلم فى الفتیا وأنت نت لا تدری ما تقول كيف یکون رهن واحد بحق واحد 
بعضه أمانة وبعضه مضمون ثم يزيد فیخرج ما كان مضموناً منه من الضمان لأنه إن دفع عندکم بائة 
ی كان موس ی E ga EO AEE‏ ی 
انه إن دفع جارية رهنا بالف وهی تسوی الفا فولدت اولادا یساوون الافا فالحارية مضمونة كلها 
والأولاد رهن كلهم غير مضمونين لا يقدر صاحبهم على أخذهم لأنهم رهن وليسوا عضمونین ثم إن 
مانت أمهم صاروا مضمونين بحساب فهم كلهم مرة رهن خارجون من الضمان ومرة داخل بعضهم فى 
الضمان خارج بعض (قال الشافعى ) فقيل لمن قال هذا القول ما يدخل على أحد أقبح من قولكم 
اعلمه وأشد تناقضا أخبرنى من أثق به عن بعض من نسب إلى العلم منهم أنه بقول لو رهن اللحارية 
بألف ثم أدى الألف إلى المرتين وقبضها منه ثم دعاه بالحارية فهلكت قبل أن يدفعها إليه هلكت من 
مال الراهن وكانت الألف مسلمة للمرتهن لأنها حقه فإ ن كان هذا فقد صاروا فيه إلى قولنا وتركوا جميع 
قوهم ولیس هذا بأنكر ما رف ما بشي ما سکتا عه (قال ای فقال ل قائل من خوهم تو 
الرهن یما فيه ألا ترى أنه لما دفع الرهن يعنى بشىء بعينه ففى هذا دلالة على أنه قد رضى الراهن 
والمرتهن بأن يكون الحق و فى الرهن قلنا ليس فى ذلك دلالة على ما قلت قال وکیف ؟ قلنا إنما تعاملا 
على أن الحق على مالك الرهن والرهن وثيقة مع الحق كا تکون اخالة قال کانه بأن يكون رضا آشبه ؟ 
قلا نا الرضا بأن يتبايعائه فيكون ملكا للمرتين فيكون حينئذ رضا منپا به ولا يعود إلى ملك الراهن إلا 
بتجدید بيع منه وهذا فى قولنا وقولكم ملك للراهن فأى رضا منهما وهو ملك للراهن بأن يخرج من 
ملك الراهن ن إلى ملك الرتین؟ فان قلت إنما يكون الرضا إذا هلك فإنما ينبغى أن يكون الرضا عند 
العقدة والدفع فالعقدة والدفع كان وهو ملك للراهن ولا بتحول حكه عا دفع به لأن الخکم عندنا 
وعندك فى كل أمر فيه عقدة إنما هو على العقدة . 


رهن المشاع 


(قال الشافعی ) رحمه الله : لا باس بأن يرهن الرجل نصف أرضه ونصف داره وسها من أسهم 
من ذلك مشاعا غير مقسوم إذا كان الكل معلوماً وکان ما رهن منه معلوماً ولا فرق بين ذلاك وبين البيوع 
وقال بعض الناس لا جوز الرهن الا مقبوضاً مقسوما لا يخالطه غيره وأحتج بقول الله تبارك وتعال 
« فرهان مقبوضة » (قال الشافعى ) قلنا فلم لم يجز الرهن إلا مقبوضاً مقسوما وقد يكون مقيوضاً وهومشاع 
غير مقسوم ؟ قال قائل فكيف يكون مقبوضا وأنت لا تدرى أي الناحيتين هو ' ؟ وكيف يكون مقبوضاً فى 
العبد وهو لا يتبعض ؟ فقلت كان القبض إذا كان اسما واحدا لا بقع عندك إلا بمعنى واحد وقد بقع 
على معان محتلفة قال بل هو بمعنى واحد قلت أو ما تقبض الدنانير والدراهم وما صغر باليد ؟ وتقبض 
الدور بدفع المفاتيح والأرض بالتسلم ؟ قال بلى فقلت فهذا مختلف قال يجمعه كله أنه منفصل لا 
بخالطه شىء قلت فقد تركت القول الأول وقلت آخر وستترکه ان شاء الله تعالى وقلت فكأن القبض 
عندك لا بقع أبدا إلا على منفصل لا بخالطه شىء قال نعم قلت فا تقول فى نصف دار ونصف أرض 
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ونصف عبد ونصف سیف اشتریته منك بثمن معلوم ؟ قال جائر ق قلت ولیس على دفع العن حتی تدفع 
إلى ما اشتریت فأقبضه ؟ قال نعم قلت فانی لما اشتریت أردت نقض البيع فقلت باعنی نصف دار 
مشاعا لا آدری آشرقی الدار بقع ام غربیها ونصف عبد لا ينفصل آبدا ولا ينقسم وأنت لا تجيزني على 
قسمه لأن فيه ضررا فانا آفسخ البيع بینی وبينك قال ليس ذلك لك وقبض نصف الدار ونصف 
الارض ونصف العبد ونصف السيف أن يسلمه ولا یکون دونه حائل قلت أنت لا تجيز البيع الا معلوما 
وهذا غير معلوم قال هو وإن لم يكن معلوماً بعينه منفصلاً فالكل معلوم ونصيبك من الكل محسوب قلت 
وان كان محسوباً فإنى لا أدرى أين بقع قال أنت شريك فى الكل قلت فهو غير وض لأنه لن 
منفصل وأنت تقول فها ليس جتفصل لا يكون مقبوضاً فیطل به الرهن وتقول القبض أن بكون 
منفصلا قال قد يكون منفصلاً وغير منفصل قلت وكيف یکون مقبوضاً وهو غير منفصل " ؟ قال لان 
الكل معلوم وإذا كان الكل معلوما فالبعض بالحساب معلوم قلت فقد تركت قولك الأول وتركت قولك 
الثانى فلم إذا كان هذا کا وصفت يحوز البيع فيه والبيع لا يحوز إلا معلوماً فجعلته معلوماً ۳ بالقبض 
لان البيع يع عندك لا يتم حتى يقضى على صاحبه بدفع ان إلا مقبوضاً فكان هذا عندك قبضاً زعمت 
أنه فى الرهن غير قبض فلا يعدو أن تكون أخطأت بقولك لا یکون فى الرهن قبضاً أو بقولك یکون فى 
البيع قبضاً قال الشافعى ) فالقبض اسم جامع وهو بقع ععان محتلفة كيف ما كان الشىء لها اون 
الكل معلوماً والشیء ء من الكل جزء معلوم من أجزاء وسلم حتی لا يكون دونه حائل فهو قبض فقبض 
الذهب والفضة والثياب فى بحلس الرجل والارض أن يؤتى فى مکانہا فتسلم لا تحويها بد ولا حیط بها 
جدار والقبض فى كثير من الدور والأرضين اسلافها باعلافها والعبید تسلیمهم محضرة الا بضص والشاع 
من کل رض وغبرها أن لا يكون دونه حائل فهذا كله قبض تلف مجمعه اسم القبض وان تفرق 
الفعل فيه غير أنه يجمعه أن يكون مجموع العين والكل جزء كارن ل دونه فادا كان 
هکذا فهر مقوض والذى کون فی اليع قيضا يكون فی الرهن قبضاً لا یخلت ذلك (قال الشافعي ) 
ولم أسمع أحدا عندنا مالفا فما قلت من أنه يحوز فيه الرهن والذى بختلف لا بحتج فيه بمتقدم من أ ر 
فیلزم اتباعه ولیس بقياس ولا معقول فیغیبون فى الاتباع الذى بلزمهم أن یفرقوا بين الشيثين إذا فرقت 
بينهما الآثار حتى يفارقوا الآثار فى بعض ذلك لأن يحزئُوا الأشياء زعموا على مثال ثم تأتى أشياء ليس 
ها أثر فيفرقون بينها وهی حتمعة بارا ہم ونحن وهم نقول فى الآثار تتبع كا جاءت وفعا قلت وقلنا 
الرأى لا قبل إلا یاسا صحيحا على أثر (قال الشافعى ) وان تبابع الراهن والرتين على شرط الرهن 
وهو أن یوضع على بدی المرتبن فجائز وان وضعاه على يدي عدل فجائز ولیس لواحد منهم| اخراجه من 
حيث يضعانه الا باجمّاعها على الرضا ان يخرجاه ( قال الشافعى ) فان خيف الموضوع على يديه فدعا 
أحدههما إلى اخراجه من يديه فینبغی للحاکم إن كانت تغيرت حاله عا كان عليه من الأمانة حتى بصير 

غير مین أن يخرجه ثم يأمرهما أن يتراضيا فإن فعلا وال رضى فا کا يحكم علا فيا لم بتراضيا فيه با 
لزمها قال وان مات الوضوع على يديه الرهن فكذلك يتراضيان أو يرضى لها القاضی إن أبيا التراضى 

(قال الشافعى ) وإن مات اطرتین والرهن على يديه وم يرض الراهن وصية ولا وارثه قيل لوارثه ‏ ان 
كان بالغا أو لوصیه إن لم يكن بالغا ‏ : تراض الك ورضاح الرهن فان ف فعلا والا صيره الحاكم الى 
عدل وذلك أن الراهن ۸ برض نامان الوارث ولا الوصىٍ ولا كان للوارث حق فى احتباس الرهن حتى 
بستوفی حقه كان له ما وصفنا من الرضا فيه إذا كان له آمر فى ماله (قال الشافعی) وان مات راهن 
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فالدین حال ویباع الرهن فان أدى ما فيه فذلك وان كان فى تمنه فضل رد على ورثة الميت وان نقص 
الرهن من الدين رجع صاحب الحق با بقی من حقه فى تركة الیت وکان أسوة الغرماء فوا يبقى من 
دينه (قال الشافعى ) وليس لأحد من الغرماء أن يدخل معه فى من رهنه حتى يستوفيه وله ان يدخل 
مع الغرماء بشىء ان بقى له فى مال الميت غير المرهون اذا باع رهنه فلم يف ( قال الشافعى ) وإذا كان 
رن عل بدی عدل فان انا وضعاه عل ا أن مهف یمه اذا حل ال فان بعه 
قبل أن بحل الأجل بغير آمرهما معا فالبیم مفسوخ وإن فات ضمن القيمة إن شاء الراهن والرتین وکانت 
القيمة اکثر ما باع به وان شاء فللراهن ما باع به الرهن قل أوكثر ثم إن تراضيا أن تكون القيمة على 
يديه إلى محل الأجل والا تراضيا أن تکون على بدی غيره لأن بیعه للرهن قبل محل الحق خلاف الأمانة 
وان باعه بعد محل الحق با لا يتغابن الناس بمثله رد البيع إن شاء فان فات ففيها قولان إحدهما يضمن 
قيمته ما بلغت فيه فيؤدى إلى ذى الحق حقه ويكون لالك الرهن فضلها والقول الآخر يضمن ما حط 
ما لا يتغابن الناس مثله لأنه لوباع بما يتغابن الناس بمثله جاز البيع فإنما يضمن ما كان لا جوز له بحال 
(قال الشافعى ) وحد ما يتغابن الناس بمثله يتفاوت تفاوتا شديدا فيا رفع و وحص ریم 
فيدعى رجلان عدلان من أهل نر رن ل البيعة فقال أيتغابن أهل البصر بالبيع فى البيع 1 
هذا ؟ فإن قالوا نعم جاز وان قالوا : لا . رد إن قدر ET‏ 
الشافعي ) ولا يلتفت إلى ما يتغابن به غير أهل البصر وإلى ترك التوقیت فیا بتغابن الناس بمثله رجع 
بعض اصحابه وخالفه صاحبه وکان ضاحبه یقول حد ما يتغابن الناس عثله العشرة ثلاثة فان جاوز 
ثلاثة لم یتغابن أهل البصر باکثر من ن لائه (قال الشافعی) وأهل البصر با حوهر والوشی وعلیه الرقيق 
یتغابنون بالدرهم ثلائة واکثر ولا يتغاين أهل البصر بالحنطة والزيت والسمن والگر فى كل خمسين 
بدرهم وذلك لظهوره وعموم البصر به مع اختلاف ما يدق وظهور ما يحل ( قال الشافعی ) وان باع 
الوضوع عل بدبه الرهن فهلك المن منه فهو امن والدين على الراهن (قال الشافعى ) وان اختلف 
مالك الرهن والرتین والژعن والبائع فقال بعت بمائة وقال بعت بخمسین فالقول قوله ومن جعلنا القول 
قوله فعلیه المين ان اراد الذی مالفه بمينه قال وان اختلف الراهن والرتین فى الرهن فقال الراهن 
رهنتکه عائة وقال الرتین رهنتنیه بمئتين فالقول قول الراهن (قال الشافعی ) وان اختلفا فى الرهن فقال 
الراهن رهنتك عبدا يساوى ألفا وقال الرتین رهنتنى عبدا یساوی مائه فالقول قول الرتبن (قال 
الشافعى ) ولو قال مالك العبد رهنتك عبدی عائة أو هو فى يديك وديعة وقال الذى هو فى يديه بل 
رهنتنيه بألف فى الحالين كان القول قول مالك العبد فى ذلك لاب یتصادقان على ملکه ویدعی الذی 
هوفی يديه فضلا على ما کان يقر به مالكه فيه أو حقا فى الرهن لا بقر به مالكه (قال الشافعى ) وليس 
فى كينونة العبد فى بدی المرتبن دلالة على ما يدعى من فضل الرهن ( قال الشافعى ) ولو قال رهنتكه 
بألف ودفعتها إليك وقال المرتبن لم تدفعها إلى كان القول قول المرتهن لأنه بقر بألف يدعى منها البراءة 
(قال الشافعى ) ولو قال رهنتك عبدا فأتلفته وقال المرتبن مات كان القؤل قول الرتهن ولا بصدق 
اراهن على تضمينه ولو قال رهنتك عبدا بالف واتلفته ولیس ببذا وقال المرتبن هو هذا فلا يصدق 
الراهن على تضمين الرتبن العبد الذی ادعی ولا یکون العبد الذى ادعى فيه الرتین ن الرهن رهنا لأن 
مالك العبد لم يقر بأنه رهنه إياه بعينه ویتحالفان معا ألا تری أنهما لو تصادقا على أن له عليه ألف درهم 
وقال صاحب الألف رهتتنى بها دارك وقال صاحب الدار لم أرهنك كان القول قوله ( قال الشافعى ) 
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ويحوز رهن الدنانیر بالدنانير والدراهم بالدراهم كان الرهن مثلاً أو أقل أو آکثر من الحق ولیس هذا 
بیع (قال الشافعى ) وإذا استعار رجل من رجل عبدا يرهنه فرهنه فالرهن جائز إذا تصادقا على ذلك 
ارم يل رار رقا الكت مد له امالك اليد يح جه من رهق بان 
إلا أن يدفع الراهن أو مالك العبد متطوعاً الحق كله (قال الشافعي ) ولالك الرهن أن يأخذ الراهن 

بافتکا که له متی شاء لأنه أعاره له بلا مدة كان ذلك محل الدين أو بعده رقال الشافعى ) فإن أعاره 
إياه فقال : أرهنه إلى سنة ففعل وقال أفتكه قبل السنة ففيها قولان أحدهما أن له أن بأخذه ببیع ماله 
عليه فى ماله حتی بعيده إليه كا أخذه منه ومن حجة من قال هذا أن يقول لو أعرتك عبدى يخدمك 
نة كان ل اخذه البناعة ولو أسلفتك الف درهم إلى سنة كان لى أخذها منك الساعة والقول الآخر أنه 
ليس له أخذه إلى السنة لأنه قد أذن له أن يصير فيه حقا لغيرهما فهوكالضامن عنه ما لا ولا يشبه إذنه 
برهنه الى مدة عاريته إياه ولا سلفه له (قال الشافعى ) ولو تصادقا على أنه أعاره إياه يرهنه وقال أذنت 
لك فى رهنه بألف وقال الراهن والمرتهن أذنت لى بألفين فالقول قول مالك العبد فى أنه بألف والألف 
الثانية على الراهن فى ماله للمرتبن (قال الشافعى ) ولو استعاره رجلان عبدا من رجل فرهناه من رجل 
بمائة ثم أتى أحدهما بخمسین فقال هذا ما یلزمنی من الحق لم , يكن واحد منیا ضامنا عن صاحبه وان 
اجتمعا فى الرهن فإن نصفه مفكوك ونصفه مرهون ( قال الشافعى ) وإذا استعار رجل من رجلين عبدا 
فرهنه بائة ثم جاء بخمسين فقال هذه فكاك حق فلان من العبد وحق فلان مرهون ففيها قولان 
أحدها أنه لا يفك إلا معا » ألا ترى أنه لو رهن عبدا لنفسه بمائة ثم جاء بتسعين فقال فك تسعة 
أعشاره وأترك العشر مرهوناً لم يكن منه شىء مفکوکاً وذلك أنه رهن واحد بحق واحد فلا يفك إلا معا 
والقول الآخر أن الملك لما كان لكل واحد منبیا على نصفه جاز أن يفك نضفت أشدهيا: دون تصش 
الاخر کا لو استعار من رجل عبدا ومن آخر عبدا فرهنب| جاز أن بفك أحدھا دون الآخر والرجلان 
وإن كان ملكها فى واحد لا بتجزأ فأحكامها فى البیع والرهن حکم مالکی العبدين المفترقين (قال 
الشافعی ) ولول ليم وه أن برهنا عنه کا يبيعان عليه فما لا بد له منه وللمأذون له فى التجارة 
وللمكاتب والمشترك والمستامن أن يرهن ولا باس أن يرهن هن السام عند المشرك والمشرك عند السلم کل 

شىء ما خلا الصحف والرقيق من المسلمين فانا نكره ه أن يصير السلم تحت يدى المشرك بسبب يشبه 
ارق والرهن وإن لم يكن رقا فان الرقيق لا يمتنع إلا قليلاً من الذل لمن صار تحت يديه بتصيير مالكه 
(قال الشافعى ) ولو رهن العبد لم نفسخه ولکنا نكرهه لا وصفنا ولو قال قائل اخذ الراهن بافتكاكه 
حتى بوفی المرتهن المشرك حقه متطوعاً أويصير فى يديه با يجوز له ارتبانه فان لم يتراضيا فسخت البيع 
كان مذهباً فأما ما سواهم فلا بأس برهنه من المشركين فان رهن المصحف قلنا إن رضيت أن ترد 
ا ا و ا لك ا ا NR‏ 9 
يديك وإن لم تتراضيا فسخنا البيع بینکا لأن القران أعظم فخ أن يترك فى بدی مشرك بقدر ع 

رجه دن ين زف ور أنه صل نعطت وبل أن م يق املد الاش وريس ل داف 
به الى بلاد العدو (اخبرنا ) إبراهيم وغيره عن جعفر عن أبيه ان النبى صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند 
ای الشحم الييودى (قال الشافعى ) ویوقف على الرند ماله فان رهن منه شيئا بعد الوقف فلا يحوز فى 
قول بعض أصحابنا على حال وفی قول بعضهم لا يحوز الا أن برجع إلى الاسلام فيملك ماله فيجوز 
الرهن وان رهنه قبل وقف ماله فالرهن جائز كا يجوز للمشرك لاد" ارب ما صنع فى ماله قبل أن 
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يؤخذ عنه وکا يحوز للرجل من أهل الاسلام والذمة ما صنع فى ماله قبل أن يقوم عليه غرماژه فاذا 
قاموا عليه لم يحز ما صنع فى ماله حتی بستوفوا حقوقهم أو يبرئوه منها (قال الشافعی) ولیس للمقارض 
ان يرهن لان اللك لصاحب امال كان فى القارضة فضل عن رأس الال أو لم يكن وإنما ملك 
المقارض الراهن شيئا من الفضل شرطه له إن سلم حتى يصير رأس س مال المقارض إلبه أخذ شرطه وان لم 
لم يكن له شىء قال وان كان عبد بين رجلين فاذن احدهما للاخر أن يرهن العبد فالرهن جائز 
رهن بيع الحق لا يفك بعضه دون بعض وفيا قول آختو أن راهن هن إن فك نصيبه منه فهو 
رن ل شریکه فيه وان فك نصیب صاحبه منه 
فهو مفكوك صاحب الحق على حقه فى نصف العبد الباقى وإن لم يأذن شريك العبد لشريكه فى أن 
يرهن نصيبه من العبد فرهن العبد فنصفه مرهون ونصف شریکه الذى لم يأذن له فى رهنه من العبد غير 
مرهون ألا ترى أن رجلاً لوتعدى فرهن عبد رجل بغير إذنه لم يكن له رهناً وكذلك يبطل الرهن فى 
النصف الذی لا علکه الراهن (قال الشافعي ) ويحوز رهن الاثنين الشىء الواحد (قال الشافعى ) فإن 
رهن رجل رجلا أمة فولدت أو حائطاً فأئمر أو ماشية فتناتجت فاختلف أصحابنا فى هذا . فقال 
بعضهم لا یکون ولد ابحارية ولا نتاج الماشية ولا ثمرة الحائط رهنا ولا بدخل فى الرهن شىء لم برهنه 
مالكه قط وم يوجب فيه حقاً لأحد وإماا يكون الولد تبعا فى البيوع إذا كان الولد لم يحدث قط إلا فى 
ملك المشترى وان كان الحمل كان فى ملك البائع وتا فال لأن العتق كان وم يولد المملوك فلم 
بصر إلى أن یکون ملک لأنه لم بصر إلى حكم الياة الظاهر إلا بعد العتق لأمه ومو تيع لأمه ور 
خائط إنما يكون تبعا فى البيع ما لم يؤير وإذا أبر فهو لب إلا أن يشترط المبتاع ( قال الشافعى ) والعتق 
ولج حالف للرهن الا تری انه اذا باع فقد حول رقبة الامة والحائط والماشية من ملكه وحوله ال ملك 
غيره ؟ وكذلك إن أعتق الأمة فقد أخرجها من ملکه لشىء جعله الله وملکت نفسها والرهن لم بخرجه 
من ملكه قط هو فى ملكه ماله الا أنه حول دونه بحق حبسه به لغيره أجازه السلمون کا كان العبد له 
وقد أجره من غيره وكان المستأجر أحق بمنفعته إلى المدة التی شرطت له من مالك العبد والملك له وکا لو 
آجر الأمة فتكون حتبسة عنه بحق فيا وان ولدت أولادا ۸ تدخل الأولاد فى الاجارة فكذلك ۸ 
تدخل الاولاد فى الرهن والرهن بمتزلة ضمان الرجل عن الرجل ولا بدخل فى الضمان الا من أدخل 
نفسه فيه وولد الأمة ونتاج الماشية ونر الحائط مما لم يدخل فى الرهن قط وقد أخخبرنا مطرف بن مازن 
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتين خلا مثمرا فليحسب المرتين 
گرها من رأس امال وذكر سفيان بن عبينة شببها به (قال الشافعى ) وأحسب مطرفا قاله فى الحديث 
من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) وهذا کلام حتمل معانى فأظهر معانيه أن 
يكون الراهن والرتین تراضيا ان تكون العرة رهنا أو يكون الدين حالا ويكون الراهن سلط الرتین على 
بيع المرة واقتضائها من رأس دار وی كان الحو الى اج ی الى 
یم أن یکوت تراضیا أن العرة للمرتین فتأداها على ذلك فقال هی من رأس المال لا للمرتین 
ويحتمل أن يكونوا صنعوا هذا متقدماً فأعلمهم أنها لا تكون للمرتین ويشبه هذا لقوله من عام حج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كا: نهم كانوا يقضون بأن الفرة للمرتهن قبل حج النی صلى الله عليه وسلم 
وظهور حه فردهم إلى أن لا تكون للمرتین فلا لم يكن له ظاهر مقتصراً عليه وصار إلى التأويل لم يحز 
لأحد فيه شىء إلا جاز عليه وكل يحتمل معنى لا بخالف معنى قول من قال لا تكون الفرة رهنا مع 
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الحائط إذا لم بشترط (قال الشافعی ) فان قال قائل وكيف لا یکون له ظاهر مالفا يحكم به ؟ قلت 
أرأيت رجلارهن رجلا حائطاً فأثئمر الحائط للمرتهن ؛ بيع القرة وحسابها من رأس امال فيكون بائعاً لفسه 
بلا تسلیط من الراهن ولیس فى الحديث آن راهن سلط لت عل ی ار او جوز للمرتهن أن 

بقبضها من رأس ماله إن كان الدين إلى أجل قبل محل الدين ولا يحيز هذا أحد علمته فليس وجه 
الحديث فى هذا الا بالتأوبل (قال الشافعى ) فلا كان هذا الحديث هکذا کان أن لا تكون المرة رهناً 
ولا الولد ولا النتا اج اصح الاقاو یل عندنا والله تعال أعلم «قال الشافعی ) ولو قال قائل الا آن بتشارطا 
مند هن آنیکون اند ور رت فییه آن جوز عندی وان أجتهعل ما كن أذ لیس 
بتمليك فلا جوز أن يملك ما لا يكون وهذا يشبه معنی حدیث معاذ والله تعالى أعلم وإن لم یکن بالبين 
جدا كان مذهبا ولولا حديث معاذ ما رأبته يشبه أن يكون عند أحد جائراً (قال الربيع ) وفيه قول آخر 
أنه إذا رهنه ماشية أو نملا على أن ما حدث من النتاج أو القْرة رهن كان الرهن باطلا لأنه رهنه ما لا 
يعرف ولا يضبط ويكون ولا يكون ولا إذا كان كيف يكون وهذا أصح الأقاويل على مذهب الشافعى 
(قال الشافعى ) وقال بعض أصحابنا العرة والنتاج وولد الحارية رهن مع الحارية والماشية والحائط لأنه 
منه وما كسب الرهن من كسب أو وهب له من شىء فهو مالكه ولا يشبه كسبه الحناية عليه لأن الحناية 
من له أولبعضه (قال الشافعى ) واذا دفع الراهن الرهن إلى المرتبن ن او ال العدل فأراد أن باخذه من 
يديه لخدمة أوغيرها فليس له ذلك فإن أعتقه فان مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عطاء فى 
العبد يكون رهنا فيعتقه سيده فإن العتق باطل او مردود (قال الشافعى ) وهذا له وجه » ووجهه أن 
يقول قائله إذا كان العبد بالحق الذى جعله فيه محولا بينه وبين أن يأخذه ساعة بخدمه فهو من أن يعتقه 
بعد فإذا كان فى حال لا يحوز له فيا عتقه وأبطل الحاكم فیا عتقه ثم فكه بعد لم عتق بعت قد أبطله 
الحاكم (وقال) بعض أصحابنا إذا أعتقه الراهن نظرت فإ ن كان له مال يفى بقيمة العبد أخذت قيمته 
مله فجعلتيا زهنا ل اك إن أبرأه صاحب الدين أو قضاه فر جع العبد 
إلى مالكه وانفسخ الدين الذى فى عتقه أنفذت عليه العتق لأنه مالك وإنما العلة التى منعت بها عتقه 
حق غيره فى عتقه فلا انفسخ ذلك انفذت فيه العتق ( قال الشافعى ) وقد قال بعض الناس هو حر 
ویسعی في قيمته والذی يقول هو حر بقول ليس لسيد العبد أن يبيعه وهو مالك له ولا برهنه ولا بقبضه 
ساعة وإذا قيل له لم وهو مالك قد باع بیعا صحيحاً قال فيه حق لغيره حال بينه وبين أن يخرجه من 
الرهن فقيل له فإذا منعته أن بخرجه من الرهن بعوض يأخذه لعله أن يوديه إلى صاحبه أو يعطيه إياه 
رهنا مكانه أو قال أبيعه لا يتلف ثم أدفع امن رهناً فقلت لا إلا برضا المرتهن ومنعته وهو مالك أن 
برهنه من غيره فأبطلت الرهن إن فعل ومنعته وهو مالك أن بخدمه ساعة وكانت حجتك فيه أنه قد 
أوجب فيه شيئاً لغيره ه فكيف أجزت له أن يعتقه فيخرجه من الرهن الاخراج الذى لا بعود فبه أبدا لقد 
متحت مرج الأقل وأعطيته الا کثر فان قال استسعبه فالاستسعاء ء أيضا ظلم للعبد وللمرتین ارايت ان كانت 
امة تساوى ألوفا ويعلم أنها عاجزة عن اكتساب نفقتها فى أى شىء تسعى أو رأيت إن كان الدين حالا 
أو إلى أي يوم فأعتقه ولعل العبد يبلك ولا مال له والأمة فيبطل حق هذا أو يسعى فيه مائة سنة ثم لعله 
لا يؤدى منه كبير شىء ولعل الراهن مفلس لا يحد درهماً فقد أتلفت حق صاحب الرهن ول ينتفع برهة 
فرة تجعل الدين يبلك اذا هلك الرهن لأنه فيه زعم ومرة تنظر إلى الذى فيه الدين فتجيز فيه عتق 
صاحبه وتتلف فيه حق الغريم وهذا قول متباين وإنما يرتهن الرجل بحقه فيكون أحسن حالا من ۸ 


۱۹۹ 


برتهن والرتین فى آکثر قول من قال هذا أسوأ حالا من الذی ۸ برتین وما شىء أيسر على من بستخف 
بذمته من أن يسأل صاحب الرهن آن بغيزة إياه اما يخدمه أو رهنه فاذا أبى قال لاخرجنه من بدك 
فأعتقه فتلف حق الرتین ول يحد عند الراهن وفاء (قال الشافعی) ولا أدرى أبراه يرجع بالدين على 
الغريم العتق أم لا (قال الشافعى ) فان قال قائل لم أجزت العتق فيه إذاكان له مال ولم تقل ما قال فيه 
عطاء ؟ قيل له كل مالك يجوز عتقه الا لعلة حق غيره فإذا كان عتقه إياه بتلف حق غيره لم أجزه واذا 
لم يكن يتلف لغيره حقا وكنت آخذ العوض منه وأصيره رهنا كهو فقد ذهبت العلة التى بها كنت مبطلاً 
للعتق وكذلك اذا آدی الحق الذی فيه استیفاء ء من ان او ابراء ولا يحوز الرهن إلا مقيوضاً وان رهنه 
رهن فا قبضه هو ولا عدل يضعه على يديه فالرهن مفسوخ والقبض ما وصفت فى صدر الکتاب 
مختلف قال وان قبضه ثم آعاره إياه أو آجره إياه هو أو العدل : فقال بعضص أصحابنا لا بخرجه هذا 

من الرهن لأنه إذا آعاره إياه فتی شاء أخذه واذا آجره فھ وکالأجنبی ۷) يؤاجر الرهن اذا أذن له سيده 
والإجارة للالك فاذا كانت للالك فلصاحب الرهن أن يأخذ الرهن لأن الاجارة منفسخة وهکذا تقول 
(قال الشافعى ) فان تبایعا على أن برهنه فرهنه وقبض أو رهنه بعد البيع فكل فكل ذلك جائر واذا رهنه 
فليس له اخراجه من الرهن فهوكالضمان مجوز بعد البيع وعنده ( قال الشافعى ) فان تبايعا على أن برهنه 
عبدا فإذا هو حر فالبائع بالخيار فى فسخ البيع أو إثباته لأنه قد بايعه على وثيقة فلم تتم تم له وان تبايعا على 
رهنه فلم يقبضه فالرهن مفسوخ لانه لا جوز الا مقبوضا . 


جناية الرهن 


(قال الشافعى ) ر-حمه الله تعالى : واذا - جنى الأجنبى على العبد المرهون جناية تتلفه أو تتلف بعضه 
أو تنقصه فكان ها أرش فالك العبد الراهن الخصم فما . وان أحب المرتهن حضوره أحضره فإذا 
قضى له بأرش الحناية دفع الأرش الى الرتین إن كان الرهن على بدیه ا الى العدل الذى على يديه 
وقيل للراهن إن أحببت فسلمه إلى الرتین قصاصا من حقه عليك وإن شنت فهو موقوف فى يديه 
رهنا » أوفى یدی من على يديه الرهن ن إلى محل الحق (قال الشافعى ) لا أحسب أحداً يعقل بختار أن 
يكون من ماله شىء بقف لا بقبضه فیتفع به إلى محل الدين ولا شىء له بوجه من الوجوه موقوفا غير 
مضمون إن تلف بلا ضمان على الذى هو فى يديه وكان أصل الحق ثابتا کا كان عليه على أن يكون 
قصاصا من دينه (قال الشافعى ) فان قال الراهن أنا آخذ الأرش لأن ملك العبد لى فليس ذلك له من 
قبل أن ما كان من أرش العبد فهو ينقص من ننه وما أخذ من أرشه فهو بقوم مقام بدنه لأنه عوض من 
بدنه والعوض من البدن بقوم مقام البدن إذا لم يكن لالكه أخذ بدن العبد فكذلك لا يكون له آخذ 
۳ دنه ولا آرش شی» منه(قال الشافعی) وان جنی عليه بن المرتبن فجنایته كجناية الأجنبى وإن 
جنی عليه الربن ن فجنایته ابضاً کجنابة الأج: جنی الا أن مالك العبد يخير أن محعل ما يلزمه من ممن عمل 


(۱) قوله : يؤاجر الرهن : في نسخة وأجر الرهن » وقوله : فلصاحب الرهن ۰ کذا فى النسخ التی عندنا ولعله 
« فلصاحب الق » وحرره اه مصححه . 


۲۰۰ 


عد اماي وار ی با ی را و 
أخذ ما لزمه من عقله فدفع إلى العدل (قال الشافعى ) فان جني عليه عبد ار بن قبل للمرتهن افد 
عبدك يجميع الحناية أواضلفة يباع فإن فداه فالراهن بالخیار بين ان یکون الفداء قصاصا م ن لین أو 
يكون رهنا کا كان العبد وان أسلم العبد بيع العبد ثم كان تنه رهناً کا كان العبد امحنى عليه (قال 
الشافعی ) وان جنی عبد الرتین على عبد الراهن المرهون جناية لا تبلغ النقس فالقول فہا كالقول فى 
الحناية فى النفس يخير بين أن يفديه يجميع أرش الحناية أو يسلمه باع فان أسلمه بیع ثم كان تمنه كا 
وصفت لك (قال الشافعى ) وإن كان فى الرهن عبدان فجنى آحدهما على الآخر فالحناية هدر لأن 
الحناية فى عنق العبد لا فى مال سيده فإذا جنى أحدهما على الآخر فكأنما جنى على نفسه لأن المالك 
الراهن لا يستحق الا ما هو له رهن لغيره فالسيد لا يستحق من العبد ا حانى الا ماله والمرتهن لا يستحق 
من العبد الحانى الا ما هو ملك لمن رهنه وما هو رهن له (قال الشافعى ) وإن كان الرهن أمة فولدت 
ل ع د > لو جنى عليها لأنه حارج من الرهن (قال الشافعی) وإن جنى 
عبد للراهن على عبده الرهون قيل له قد أتلف عبدك عبدك وعبدك المتلف كله أو بعضه مرهون بحق 
لغيرك فيه فأنت بالخبار فى أن تفدى عبدك بجمیع أرش الحناية فان فعلت فأنت بالخبار فى أن يكون 
قصاصا من الدين أو رهناً مكان العبد الرهون لأن البدل من الرهن يقوم مقامه أو تسام العبد الجانى 
فيباع . ثم يكون تمنه رهناً مکان المحنى عليه (قال الشافعى ) فإن جنى الراهن على عبد د المرهون فقد 
جنى على عبد لغيره فيه حق برهنه لأنه بمنع منه سيده ويبيعه فيكون المرتهن أحق بثمنه من سيده ومن 
غرمائه فيقال انت وإن كنت جنيت على ل ا ا ی E SS‏ 
شئت فارش جنايتك عليه ما بلغت قصاصا من دينك وان شء شنت فسلمه يكون رهناً مكان العبد المرهون 
قال وذلك اذا کان الدين حالا فأما إذاكان إلى أجل فيؤخذ الأرش فیکون ره إلا أن يتراضيا الحانى 
الراهن والرتین بأن یکون قصاصا (قال الشافعى ) وان كانت الحناية من أجنبی عمدا فلالك العبد 
الراهن ن ان يقتص له من الجحانى إن كان بيا قصاص وان عرض عليه الصلح من ابناية فليس بلزمه 
أن يصالح وله أن بأخذ القود ولا يبدل مكانه غيره لأنه ثبت له القصاص وليس بمتعد فى أنحذه 
القصاص وقال بعض الناس ليس له أن بقة بقتص وعلى الحانى ارش الحناية أحب أوكره ( قال الشافعى ) 
وهذا القول بعید من قباس قوله هو يحيز عتق الراهن ادا أعتق العبد ويسعى العبد والذی يقول هذا 
القول بقتص للعبد من الحر ویزعم أن لله عز وجل حکم بالقصاص فى القتلى وساوی النفس بالنفس 
ويزعم أن ول القتيل لو آراد أن يأخذ فى القتل العمد الدية لم يكن ذلك له من قبل أن الله عز وجل 
أوجب له القصاص الا آن بشاء ذلك القاتل وولى القتول فيصطلحا عليه (قال الشافعى ) فإذا زعم ان 
القتل يحب فيه بحكم الله تعالى فى القتل وكان وليه بريد للقتل فنعه إياه فقد أبطل ما زعم أن فيه حکا 
ومنع السيد من حقه (قال الشافعى ) فان قال فان القتل یبطل حق الرتبن فكذلك قد أبطل حق 
راهن واا لو قتل تفه ارات بطل حق الرتین فیه وحق تی المرتہن فى کل حال على ) مالك العبد 
فان كان انا ذهب إلى أن هذا اصلح ها معا فقد بدا , القاتل على نفسه فأخذ منه مالا وانما عليه 
عنده قصاص ومنع السيد ما زع انه ارت لزق یکن ن العبد عنه عشرة دنانیر والحق إلى سنة فیعطیه 
به رجل لرغبته فيه ألف دينار فيقال لمالك العبد هذا فضل كثير تأخذه فتقضى دينك ويقول ذلك له 
الغریم ومالك العبد حتاج فیزعم قائل هذا القول الذی ابطل القصاص للنظر للالك وللمرتین أنه لا 


۲۰١ 


مس م SERO‏ فى آمواهم على إخراجها من 
یم با لا رنود لا آن مهم حقق اوی كل ال الل 
الشافعی ) فان جنی العبدٍ الرهن جناية فسيده نر فن أن قد از الحناية فإن فعل فالعبد رهن 
بحاله أو بسلمه یباع فان أسلمه لم يكلف أن یجعل مکانه غيره لأنه إنما أسلمه بحق وجب فيه (قال 
الشافعى ) فان کان اش الحناية أقل من قيمة العبد المسلم فاسلمه فبیع دفع إلى احنی عليه ا جنابته 
ورد شا بقى ن فق التو ١‏ 


(۱) وترجم فى اختلاف العراقیین «باب الرهن » أخيرنا الربيع قال (قال الشافعى ) وإذا ارتبن الرجل رهناً 
فوضعه على يدى عدل برضا صاحبه فهلك الرهن من عند العدل وقيمته والدين سواء فان أبا حنيفة كان یقول الرهن 
با فيه وقد بطل الدين وبپذا يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول الدين على الراهن كرا هو والرهن من ماله لأنه لم يكن فى 
يدى المرتبن انما كان موضوعاً على يدى غیره ( قال الشافعى ) وإذا رهن الرجل الرهن فقبضه منه أو قبضه عدل رضيا 
به فهلك الرهن فى يديه أوفى يدي العدل فسواء الرهن أمانة والدين کا هو لا ينقص منه شىء وقد كتبنا فى هذا كتاباً 
طويلاً وإن مات الراهن وعليه دين والرهن على يدى العدل فإن أبا حنيفة كان يقول الرتین ن أحق بهذا الرهن من 
الغرماء وبه بأخذ وكان ابن أبى لیل يقول الرهن بين الغرماء والمرتبن با لخصص على قدر أموالهم واذا كان الرهن فى 
بدی ي المرتهن فهو أحق به من الغرماء وقوفیا جميعا فيه واحد (قال الشافعى ) وإذا مات الراهن وعليه دين وقد رهن 
رهناً على بدي صاحب الدين أو يدى غيره فسواء والمرتهن أحق بثمن هذا الرهن حتى يستوفى حقه فيه فان فضل فیه 
لک ار شركاء فيه وان نقص عن الدين حاص أهل الدين بما يبقى له فى مال الميت رإذا رهن الرجل 
الرجل دارا ثم استحق منبا شقص وقد قبضها المرتهن فان أبا حنيفة كان يقول الرهن باطل ولا يحوز وبهذا يأخذ 
خی جب ف كل ری فم وتم اا تصاحب تال ی کی ری ماله بخ لدت وهای ای لل رل 
ما بقى من الدار فهو رهن بالحق » وقال أبو حنيفة وكيف يكون ذلك وإنما كان رهنه نصيباً غير مقسوم (قال الشافعى ) 
وإذا رهن الرجل الرجل دارا فقبضها الرتین ثم استحق من الدارشیء كان ما بیقر من الدار رهناً يجميع الدين الذی 
كانت الدار به رهنا ولوابتدأ نصيب شقص معلوم مشاع جاز ما جاز أن يكون بیعاً جاز أن يكون رهنا والقبض فى 
البيع مثل القبض فى الرهن لا يختلفان وهذا مکتوب فى كتاب الرهن وإذا وضع الرجل الرهن على يدى عدل 
وسلظه على ببعه عند محل الأجل ثم مات الراهن فان أبا حنيفة كان يقول للعدل أن يبيع الرهن ولوكان موت الراهن 
يبطل بيعه لأبطل الرهن وبه بأخذ وكان ابن أى ليلى بقول ليس له أن بیع وقد بطل الرهن وصار , بين الغرماء 
وللسلطان أن يبيعه فى مرض الراهن ويكون للمرتین خاصة فى قياس قوله ( قال الشافعی) وإذا وضع الراهن الرهن 
على يدى عدل وسلطه على بيعه عند محل الحق فهو فيه وکیل فإذا حل الحق كان له بيعه ما كان الراهن حيا فإذا مات 
لم يكن له البيع إلا بأمر السلطان أو برضا الوارث لأن الميت وإن رضى بأمانته فى بیع الرهن فد حول ملك الرهن 
لغيره من ورئته الذين لم يرضوا أمانته والرهن بحاله لا ينفسخ من قبل أن الورثة إنما ملكوا من الرهن ما كان له الراهن 
مالكا » فإذاكان الراهن ليس له ان يفسخه كان كذلك الوارث والوكالة ببيعه عن الدين غير الرهن الوكالة لوبطلت لم 
يبطل الرهن وإذا ارتهن الرجل دارا ثم أجرها بإذن الراهن فإن أبا حنيفة كان يقول قد خرجت من الرهن حين أذن له 
ا ا ا أى ليلى يقول هى رهن على حالما والغلة للمرتین قضاء من حقه 
(قال الشافعى ) وإذا رهن الرجل الرجل دارا ودفعها للمرتہن أو عدل وأذن بكرائها فأكريت كان الكراء للراهن لأنه 
مالك الدار ولا تحرج بهذا من الرهن وإنما منعنا أن تجعل الكراء رهناً أو قصاصا من الدين أن الكراء سكن والسكن 
ليس الرهون » ألا ترى أنه لو باعه دارا فسکنبا أو استغلها ثم ردها بعيب كان السكن والغلة للمشتری ؟ ولو أخذ من 
أصل الدارشيئاً لم يكن له أن يردها لأن ما أخذ من الدار من أصل البيع والكراء والغلة ليسا من أصل البیع .فلا كان- 


۲.۷۲ 


التفليس 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزام عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به » 
(قال الشافعى ) وأخبرنا عبد الوهاب الثقني أنه سمع حى بن سعيد يقول أخبرنى أبوبكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه 
سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل 
قد افلس فهو احق به» (اخبرنا) محمد بن إسمعيل بن ایی فدیك عن ابن ایی ذئب قال حدثنی ابو 
العتمر بن عمرو بن رافع عن عن ابن خلدة الزرقى وكان قاضيا بالمدينة أنه قال جثنا أبا هريرة رضى الله 
عنه في صاحب لنا قد آفلس فقال هذا الذی قضی فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم «أيما رجل مات 
او افلس فصاحب التاع اح بتاعه إذا وجده بعینه » رقال الشافعی ) وبحديث مالك بن انس وعبد 
الوهاب اللقفی عن بحبى بن سعيد وحدیث ابن أنى ذئب عن ابى العتمر فى التفلیس نأخذ وفی 
حديث ابن یی ذئب ما في حديث مالك والثقفى من جملة التفليس ویتبین أن ذلك فى الوت والحياة 
سواء وحديثاهما ثابتان متصلان وفى قول التبى صلل الله عليه وسلم ومن أدرك ماله بعينه فهو أحق به» 
الل ی a SS‏ نقض البیع الأول فيها إن شا ء کا جعل 
الشفعة إن شاء . لأن كل من جعل له شىء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه وإن 

أصاب السلعة نقص فى بدنها عوار اوفل ی اتلك و القند 
أنت أحق بسلعتك من الغرماء إن .ا 9 شئت لانا انما نجعل ذلك إن اختاره رب السلعة نقضا للعقدة الأولى 
بحال السلعة الآن قال وإذا ل أجعل لورئة الفلس ولا له فى حياته دفعه عن سلعته إذا لم يكن هو 
برىء الذمة بأدائه عن نفسه لم أجعل لغرمائه أن يدفعوا عن السلعة إن شاءوا وما لغرمائه يدفعون عنه وما 

يعدو غرماژه أن يكونوا متطوعين للغريم با يدفعون عنه فليس على الغريم أن يأخذ ماله من غير 
صاحب نيا وکان لرجل عل رجل کین تال له رجل آتضيك عنه كن علب آ بقضی ال 
منه وتبرأ ذمة صاحبه أو یکون هذا لهم لازماً فيأخذه منهم وان لم يريدوه فهذا ليس هم بلازم ومن 
قضى عليه أن يأخذ امال منهم خرج من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأنه قد وجد عين 
ماله عند مفلس فإذا منعه إياه فقد منعه ما جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه شيئاً محالاً 
ظلم فيه المعطى والمعطى وذلك ان المعطى لو اعطى ذلك الغريم حتى مجعله مالا من ماله يدفعه إلى 


> الراهنإنمارهن رقبة الدار كانت رقبة الدار للراهن إلا أنه شرط للمرتین فيها حقاً لم يحز أن يكون الاس الكراء 
والسكن إلا للراهن المالك فة يا كان الكراء والسکن للمشترى المالك الرقبة في حينه ذلك ( قال الشافعى ) وإذا 
ارتہن الرجل ثلث دا ر أو ربعها وقبض الرهن فالرهن جائز » ما جاز أن يكون ببعا وقبضاً فى البيع جاز أن يكون رهن 
وقبضاً فى الرهن ٠‏ واذا رهن الرجل الرجل دارا او دابة فقبضها الرتبن وأذن له رب الدابة أو الدا ران ينتفع بالدار أو 
الدابة فان نتفع با لم يكن هذا إخراجاً له من الرهن وما لهذا ولاخراجه من الرهن وإنما هذا منفعة للراهن ليست فى 
اسل ار لته نی که راهن دون الى واذاکان شیء لم بدخل فى ارهن شی ارت الاس من لا 
فى الانتفاع با ۸ يرهن لم ینفسخ الرهن . ألا تری أن کراء الدار وخراج العبد للراهن ؟ اه . 


صاحب السلعة فیکون عنده غير مفلس محقه وجبره على قبضه فجاء غرماء آخرون رجعوا به عليه فکان 
قد منعه سلعته التى جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الغرما ء كلهم واعطاه العوض منها 
والعوض لا يكون إلا لما فات والسلعة لم تفت فقضى ههنا قضاء محالا إذ جعل العوض من شىء قائم ثم 
زاد أن قضى بان أعطاه ما لا يسلم له لأن الغرماء إذا جاءوا ودخلوا معه فيه وكانوا أسوته وسلعته قد 
كانت له منفردة دونهم عن المعطى فجعله يعطى على أن یاخذ فضل السلعة ثم جاء غرماء آخرون 
فدخلوا عليه فى تلك السلعة فإن قال قائل لم أدخل ذلك عليه وهو تطوع , به قيل له : فادا كان تطوع به 
فلم جعلت له فيا تطوع عوض السلعة والمتطوع من لا يأخذ عوضا ما زدت على أن جعلته له بیعا لا يجوز 
وغررالا يفعل ( قال الشافعى ) وإذا باع الرجل من الرجل نملا فيه تمر أو طلع قد أبر استثناه المشترى 
وقبضها المشترى وأكل الفر ثم أفلس الشتری كان للبائع آن يأخد حائطه لأنه غین ماله ویکون اسوة 
الغرماء فى حصة الفر الذي وقع عليه البيع فاستبلکه المشترى من أصل ان قسم المن على الحائط 
وار فينظ ركم قيمة الجر من أصل البيع فإن كان الربع أخذ الحائط محصته وهو هوثلاثة آرباع اه ورجع 
بقيمة ار وهو الربع وإنما قيمته يوم قبضه لا يوم أكله لأن الزيادة كانت فى ماله ولو قبضه سالما والمسألة 
با ثم أصابته جائحة رجع بحصته من ان لأنها آصابته فى ملكه بعد قبضه ولوكان باعه الحائط 
والعر قد اخضر * ثم آفلس الشتری والفر رطب او مر قاتم او بسر زائد عن الأخض ركان له ان ياخذه 
والعدل أنه عن ماله وان زاد كما يبيعه الحارية الصغيرة فأخدها کبيرة زائدة ولو أكل بعضه وأدرك 
بيه راد | بعیته ايل المدرك وتبعه بحصة ما باع من المر يوم باعه إياه مع الغرماء ( قال الشافعى ) 
وهكذا لوباعه وديا صغاراً أو نوی قد خرج أو زرعا قد خرج أولم بخرج مع أرض فأفلس وذلك كله 
زائد مدرك أخذ الأرض وجميع ما باعه زائداً مدركا وإذا فات رجع بحصته من ان يوم وقع البيع کا 
يكون لو اشتری منه جارية أو عبداً محال صغر أو مرض فات فى يديه أو أعتقه رجع بشمنه الذى اشتراه 
به منه ولو كير العبد أو صح وقد اشتراه سقعا صغيرا كان للبائع اخذه صحيحا كبيرا لأنه عين ماله 
والزيادة فيه منه لا من صنعه الآدميين وكذلك لوباعه فعلمه أخذه معلا ولوكسى المشترى العبد أو وهب 
له مالا أخذ البائع العبد وأخذ الغرماء مال العبد وليس بالعبد لأنها غيره ومال من مال المشترى لا يملكه 
3 ولوكان العبد المبيع بيع وله مال استثناه المشترى فاستبلك الشتری ماله أو هلك فى يد العبد فسواء 
جع البائع بالعبد فياخذه دون الغرماء وبقيمة ة المال من البيع يحاص به الغرماء ولو باعه حائطا لا تمر 

فيه رم فلس المشترى فان كان العر توم فلس المشترى مأبوراً أو غير مأبور فسواء والقر للمشتری ثم 
يقال لرب النخل إن شئت فالنخل لك على أن نقر الكر فيا إلى الحداد وان شنت فدع النخل وکن 
اة الفرماء وهكذا لو باعه أمة فولدت ثم فلس كانت له الأمة ولم يكن له الولد ولو فلس والأمة حامل 
كانت له الامة واحمل تع علکها ۲۱ کا ملك به الامة ولو كانت السلعة أمة فولدت له أولاداً قبل 
إفلاس العريم ثم افلس الغر یم رجع بالأم ولم برجع بالأولاد : لانهم ولدوا فى ملك الغريم وانا 
نقضت البيع 07 بالافلاس الحادث واختيار البيع نقضه لا بأن أصل البيع كان مفسوخا من الاصل 
ولوکانت السلعة دارا فبنيت اوعد فغرست ثم أفلس والغريم رددت البائع بالدا رکا كانت والبقعة کا 


(۱) قوله : علکها كا علك به الامة . هکذا فى النسخ التی بأيدينا . ولعل الصواب « يملكه با يملك به الأمة» 
کا هو واضح . کتبه مصححه . 


۳ 


كانت حين باعها » ولم أجعل له الزيادة لأنها لم تكن فى صفقة البیع وإنما هی شىء متميز من الأرض 
من مال المشترى ثم خيرته بين أن بعطى قيمة العارة والغراس ويكون ذلك له أو يكون له ما كان من 
الأرض لا عارة فيها وتكون العارة الحادثة تباع للغرماء سواء بينهم الا أن يشاء الغرماء والغريم أن 
یقلعوا البناء والغراس و يضمنوا لرب الأرض ما نقص الأرض القلع فيكون ذلك هم ولوكانت السلعة 
شيئاً متفرقاً مثل عبید أو إبل أو غنم أو ثياب أو طعام فاستهلك الشتری بعضه ووجد البائع بعضه كان له 
البعض الذى وجد بحصته من ان إن كان نصفا قبض النصف وكان غرياً من الغرماء فى النصف 
الباقى وهكذا إن كان أكثر أو أقل قال وإذا جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل لأنه عين ماله 
احص عبن ر كل من الكل وير لك الكل باك ن ا ذا ملك الت مص ين 
ملكه والنقص لا بمنعه الملك ولو باع رجل من رجل أرضاً فغرسها ثم فلس الغريم فأبى رب الأرض أن 
يأخذ الأرض بقيمة الغراس وأبى الغريم أن يقلعوا الغراس ويسلموا الأرض إلى وا یکن لرب 
الأرض بالخیار ان شاء ان باد ارش وب يبقى الفر فيا إلى الحداد إن أراد الغريم والغرماء ان يبقوه فا 
الالغداد قاناك [ف ی ی اراد ا ی وا ات 
لوباعه أرضا بيضاء فزرعها ثم فلس كان مثل الحائط يبيعه ثم به يثمر النخل فان أراد رب الأرض أو رب 
النخل أن يقبلها ويبقى فيا الزرع إلى الحصاد والقار إلى الحداد ثم عطبت النخل قبل ذلك بأى وجه ما 
عطبت بفعل الآدميين أو بأمر من السماء أو جاء سيل فخرق الأرض وأبطلها فضمان ذلك من ربا الذى 
قبلها لا من المفلس لأنه عندما قبلها صار مالكا لها إن أراد أن يبيع باع وإن أراد أن يبب وهب فإن 
قيل ومن أين يحوز أن علك المرء ی لايم له جميع ملكه فيه لأن هذا لم ملكه الذى جعلت له أخذه 
ملكا تاما لأنه حول بينه وبين جار النخل واحرید وكل ما أضر به بثمر المفلس ومحول بينه وبين ان حدث 
فى الارض بثرا أو شيئاً مما بضر ذلك بزرع الفلس ؟ قيل له بدلالة قول ل الى صل انه عله و ون 
باع تملا قد أبرت فثمرها للبائء إلا أن يشترطه البتاع » فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يملك 
البتاع النخل و علك البائع, العر الى احداد قال ولو سلم رب الأرض الأرض للمفلس فقال الغرماء 
أحصد الزرع وبعه بقلا ؛ وأعطنا ثمنه وقال الفلس لست آفعل وأنا آدعه إلى أن تحصد لان ذلك آنمی 
لى والزرع لا يحتاج إلى الماء ولا المؤنة كان القول قول الغرماء فى أن یباع هم ولوكان يحتاج إلى السقى 
والعلاج فتطوع رجل للغريم الاثقاق علة فرح نفقة ذلك اي ال من لى الاإنفاق عليه وزاد 
حتی ظن أن ذلك ان م يكن نلفریم اقا ازرع إلى الخيضاد وان للفرمء بیعه وإذا تداق له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم | لأنه عين ماله فالبعض عين ماله وهو أقل من الكل ومن ملك الكل ملك 
البعض إلا أنه إذا ملك البعض نقص من ملكه والنقص لا بمنعه الملك قال ولو كانت السلعة عبدا 
فأخذ نصف ينه ثم أفلس الغريم كان له نصف العبد : شريكا به به للغريم ويباع النصف الذى كان للغريم 
لغرمائه دونه على الثال الذى ذكرت ولا برد ما أخذ شب لأنه مستوف لما أخحذه ولو e‏ 
ما أخذ جعلت له لو أخذ امن كله أن يرده ويأخذ سلعته ومن قال هذا فهذا خلاف السنة والقیاس 
عليها ولوكانا عبدين أو ثوبين فباعها بعشرين فقبض عشرة وبقى من نبا عشرة كان شريكا فا 
بالتصف یکون نصفها له والتصف للغرماء یباع فى دینه ولو کانت السألة افا فاقتضی نصف العن 
وهلك نصف المبيع وبقى الخد الثوبين أو آحد العبدین وميا سواء كان أحق به من الغزماء من قبل أنه 
عين ماله عند معدم . والذى قبض من المن إنما هو بدل . فکا كان لوكانا قاين آخذهما ثم اخذ 


۳۰۵ 


بعض البدل وبقی بعض السلعة كان ذلك کقیامها معا فان ذهب ذاهب إلى آن بقول البدل منپا معا 
فقد أذ نصف تمن ذا ونصف من ذا + > فهل من شىء يبين ما قلت غير ما ذكرت ؟ قيل : نعم أن يكونا 
جميعاً من ذا مثل تمن ذا ستویی ا فیاعان صفقة واحدة ویفبتمان یتیض الم تم 
خمسین ويبلك أحد الثوبين ويحد بالآخر عيباً فيرده بالنصف الباقى ولا يرد شيئا مما أخذ ویکون ما أخذ 
من اهانك منیا ولو لم یکونا بیعا وكانا رهنا بمائة فأخذ تسعين وفات أحدها كان الآخر رهناً بالعشرة 
الباقية وكذلك يكون لوكانا قا مین ولا بعض امن عليهم| ولکنه يحعل الكل في كليهم| والباقى فی كليهما 
وکا يكون ذلك ف فى الرهن لوكانوا عبيدا رهنا بمائة فأدى تسعين كانوا معا رهنا بعشرة لا يخرج منهم 
احد من الرهن ولا شىء منه حتى يستوفى آخر حقه فلا كان البيع فى دلالة حكم النبى صلى الله عليه 

وسلم موقوفاًفإن أخذ تنه وإلا رجع ببعه فأخذه فکان كامرنين قيمته وفى أكثر من حال المرنين فى أنه 
هکل لا بان لک با من ای حقه وید فل ان عل مالکه فک فى ردي السبة 
(قال الشافعی ) فى الشر يكين یفلس أحدها : لا يلزم OT‏ 
أدانه له بإذنه أو هما معا فيكون كدين أدانه له باذنه بلا شركة كانت ۰ وشركة المفاوضة باطلة لا شركة 
الا واحدة . 

قال الله تبارك وتعالى «وان كان ذو عشرة فنظرة الى ميسرة » وقال رسول الله صلى الله عليه وه 
« مطل الغنى ظل » فلم يجحعل على ذى دين سبيلا فى العشرة جتى تكون الميسرة ولم يجعل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مطله ظلماً إلا بالغنى فإذا كان معسراً فهو ليس من عليه سبيل إلا أن بوسر وإذا لم يكن 
عليه سبيل فلا سبيل على إجارته لأن إجارته عمل بدنه وإذا لم يكن على بدنه سبيل وإنما السبيل على 
ماله لم يكن إلى استعاله سبيل ۰ وكذلك لا يحبس لأنه لا سبيل عليه فى حاله هذه : وإذا قام الغرماء 
es‏ وی ی ی ی ل ل 

من الطعام والشراب وقد قبل إن كان لقسمه حبس أنفق عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما یکفیهم حتی 
وش نت دالوا ی ار کی ۵ NT‏ 
صيف فان كان له من الکسوة ما يبلغ نا كثيراً بيع ۱ عليه وترك له ما وصفت لك من أقل ما یکفیه منها 
فان كانت ثيابه كلها خن بجاوزة القدر اشترى له من نبا أقل ما يكفيه ما بابس آقصد من هوفی 
مثل حاله ومن تلزمه مؤنته فى وقته ذلك شتاء ء كان أو صيفاً وان مات كفن من ماله قبل الغرماء وحفر 
قبره بأقل ما یکفیه ثم اقتسم فضل ماله ويباع عليه مسكنه وخادمه لأن له من الخادم بدا وقد يعد 
السکن قال وإذا جنيت عليه جنابة قبل التفليس فلم يأخذ أرشها إلا بعد لتفلیس فالغرماء احق بها منه 
إذا قبضها لأنها مال من ماله لانمن لبعضه. ولو وهب له بعد التفليس هبة لم يكن عليه أن يقبلها فلو قبلها 
كانت لغرمائه دونه وكذلك كل ما اعطاه أحد من الآدميين متطوعاً به فليس عليه قبوله ولا يدخل ماله 
شىء إلا بقبوله إلا الميراث ۰ فإنه لو ورث كان مالكا ولم يكن له دفع الميراث وكان لغرمائه أخذه من 
بده » ولو جنیت عليه جناية عمداً فكان له الخبار بين اخذ الأرش أو القصاص كان له أن بقتص و 
يكن عليه أن يأخذ المال لأنه لا يكون مالک لال إلا بأن يشاء وكذلك لو عرض عليه من جنى عليه 
ال ولو استبلك له شيئاً قبل التفليس ثم صالح منه على شىء بعد التفليس فإن كان ما صالح قيمة ما 
استبلك له بشىء معروف القيمة فاراد مستبلكه أن يزيده على قيمته لم يكن عليه أن بقبل الز يادة لأن 
الزيادة فى موضع اطبة فان فلس الغريم وقد شهد له شاهد بحق على آخر فایی أن بحلف مع شاهده 


۳۰۹ 


أبطلنا حقه إذا أحلفنا المشهود عليه ولم جعل للغرماء أن يحلفوا لأنه لا بلك الا بعد المين فلا لم يكن 
مالكا لم يكن عليه أن يحلف وكذلك لو ادعى عليه فأبى أن يحلف ورد المین فامتنع المفلس من المين 
بطل حقه وليس للغرماء فى حال أن يحلفوا لأنهم ليسوا مالكين إلا ما ملك ولا بملك إلا بعد العين ولو 
جنى هو بعد التفلیس جناية عمدا أو استهلك ما لا كان الحنى عليه والستبلك له أسوة الغرماء فى ماله 
الوقوف هم : بیع أولم يبع ما يقتسموه فاذا اقتسموه نظرنا فان كانت الحناية قبل القسم دحل معهم 
نیا اتسوا لاد سے مه قبل تسم ماله وان کانت اا بعد اليم لم دحال سی لنپ قد ملکوا 
ما قسم لهم وخرج عن ملك الفلس والحناية والاستهلاك دين عليه سواء ولو أن القاضی حجر عليه وأمر 
بوقف ماله ليباع فجنى عبد له جناية لم يكن له أن يفديه وأ مر القاضى ببيع الحانى فى الحناية حتى یوفی 
لمحنى عليه أرشها فان فضل فضل رده فى ماله حتى يعطيه غرماءه وان لم يفضل من ننه شىء ول 
يستوف صاحب اناية جنايته بطلت جنايته لاا كانت فى رقبة العبد دون ذمة سيده ولو كان عبد 
المفلس بحنياً عليه كان سيده الخصم له فإذا ثبت الحق عليه وكان الحانى عليه عبدا فله أن يقتص إن 
كانت الحناية فيها قصاص وأن يأخذ الأرش من رقبة العبد الحانى فان أراد الغرماء ترك القصاص ى واخذ 
امال فليس ذلك لهم لأنه لا يملك الال إلا بعد اختياره لهم وإن كانت الحناية مما لا قصاص فيه إنما 

فيه الأرش لم يكن لسيد العبد عفو الأرش لأنه مال من ماله وجب له بكل حال فليس له هبته وهر 
مردود فى ماله يقضى به عن دينه وإذا باع الرجل من الرجل الحنطة أو الزيت أو السمن أو شيئا ما 
كال أويوزن فخلطه بمثله أو خلطه بأردأ منه من جنسه ثم فلس غريه كان له أن يأخذ متاعه بعينه لأنه 
قائم کا كان ويقاسم الغرماء بكيل ماله أو وزنه وكذلك إن كان خلطه فما دونه إن شاء لأنه لا يأخذ 
تاذ تقصا فإنكان خاطه با هو خيرمنه قفا قولان أحدهما أن لا سيل له لأنا لا نصل إلى 
دفع ماله إليه إلا زائداً بمال غريمه وليس لنا أن نعطيه الزيادة وكان هذا أصح القولين والله أعلم وبه 
قول . قال ولا يشبه هذا . الثوب يصبغ ولا السويق يلت الثوب يصبغ والسويق يلت متاعه بعينه فيه 
زيادة محتلطة فيه وهذا إذا اختلط انقلب حتى لا توجد عين ماله إلا غير معروفة من عين مال غيره 
وهكذا كل ذائب . والقول الثانى أن ينظر إلى قيمة عسله وقيمة العسل المخلوط به متميزين ثم بخير 
البائع بان يكون شريكا بقدر قيمة عسله من عسل البائع وبترك فضل كيل عسله أو يدع ويكون غرعاً 
كأن عسله كان صاعا بسوی دینارین وعسل شریکه كان صاعا يسوى اربعة دنانیر فان اختار ان یکون 

شریکاً بثلثى صاع من عسله وعسل شريكه كان له وكان تاركاً لفضل صاع ومن قال هذا قال ليس 

هذا بیع إنما هذا وضيعة من مكبلة كانت له ولو باعه حنطة فطحنها كان فيا قولان هذا أشبهه| عندى 
والله أعلم وبه أقول وهو أن له أن يأخذ الدقيق ويعطى الغرماء قيمة الطحن لأنه زائد على ماله وكذلك 
لو باعه ثُوباً فصبغه كان له ثوبه وللغرماء صبغه یکونون شر ء بما زاد الصبغ في قيمة الثوب وهكذا لو 
باعه ثوباً فخاطه كان له أن يأخذ ثوبه وللغرماء ما زادت الخياطة وهكذا لو باعه اه فقصره كان له أن 
اد ثوبه وللغرماء بعدما زادت القصارة فيه فان قال قائلٍ فانت ترعم أن الغاصب لا يأخذ فى 
القصارة شيعا لأنها أثر قلنا الفلس مخالف للغاصب من قبل أن المفلس نما عمل فما يملك ويحل له 
العمل فيه والغاصب عمل فا لا بملك ولا يحل له العمل فيه ألا ترى أن المفلس يشترى البقعة فيبنها 
ولا يدم بناژه ويهدم بناء الغاصب ويشترى الشىء فيبيعه فلا يرد ببعة ويرد بيع الغاصب ويشترى العبد 
فيعتقه فنجيز عتقه ولا نجيز عتق الغاصب (قال الشافعى ) ولوكانت السالة محاها فأفلس الرجل وقد 


۳۷ 


فصر الثوب فاد اوخا خباط او صباغ باجرة فاختار صاحب الثوب آن یأحذ توبه آخحذه فان 
زاد عمل القصار فيه خمسة دراهم وكانت إجارته فيه درهماً أخذ الدرهم وکان e‏ به فى الثوب 
لصاحب الثوب وکان صاحب الثوب احق به من الفرماء وکانت الاربعة الدراهم للغرماء شركاء بها 
للقصار وصاحب الثوب وإن كان عمله زاد فى الثوب درهما وإجارته خمسة دراهم كان شريكا 
لصاحب الثوب بالدرهم وضرب مع الغرماء فى مال المفلس بأربعة دراهم ولوكانت ترید فى الثوب 
خمسة دراهم والإجارة درهم أعطنا القصا ر درهما يكون به شریکا فى اللوب ؟ وللفرماء آربعة یکونون 
بها فى الثوب شركاء فان قال قائل كيف جعلته أحق بإجارته من الغرماء فى الثوب فإنما جعلته أحق بها 
إذا كانت زائدة ف فى الثوب فنمها صاحب الثوب لم يكن للغرماء أن بأخذوا ما زاد عمل هذا و فى توت 
دونه لأنه عین ماله : فان قالوا : فا بالا ادا كانت ازيد من إجارته نم تدفعها اليه كلها واذا كانت 
أنقص مر ن إجارته لم تقتصر به علبياكيا تجعلها فى البوع ؟ قلنا إنها ليست بعين بيع بقع فاجعلها هکذا 
واعا كانت اجا رة من الاجارات لزمت الغريم المستأجر فلا وجدت تلك الاجارة قاعة جعلته احق ہا 
لأنبا من اجارته كالرهن له ألا تری أنه لوكان له رهن يسوى عشرة بدرهم اعطیته منها درهما والغرماء 
تسعة ولوكان رهن یسوی درهما بعشرة دراهم أعطيته منپا درهماً وجعلته بخاص الغرماء بتسعة فان قال 
فا باله یکون فى هذا الموضع مع أولى بالرهن منه بالبيع ؟ قلت كذلك ترعم أنت فى الثوب يخيطه الرجل 
أو يغسله له أن يحبسه عن صاحبه حتى يعطيه أجره کا يكون له أن يحبسه فى الرهن حتى یعطیه ما فيه 
لان له فيه عملا قائما فلا يسلمه اليه حتى يوفيه العمل فان قال قائل فا تقول أنت؟ قلت لا أجعل له حبسه 
ولا لصاحب الثوب ادو وامر ببيع الثوب فاعطی کل واحد منبا حقه ادا أفلس فان أفلس صاحب 
الثوب كان الخباط أحر تی با زاد عمله فى الثوب فان کانت اجارته أكثر ما زاد عمله فى الثوب أخذ ما 
زاد عمله و فى الثوب لأنه عن ماله وکانت بقية الاجارة :ديا عل الغريم , حاص به الغرماء وان لم يفلس 
د حل 1 ناب قر رضن اک کی الجا لد كان يس قري 
بينهه| عا وصفت او بباع عليه الثوب فيعطى إجارته من تمنه وبه أقول والقول الثانى أنه غريم فى إجارته 
لأن ما عمل فى الثو ب لیس ؛ بعين ولاشی» من ماله زائد فى الثوب إ نما هو أثر فى الثوب وهذا يتوجه 
قال واذا استأجر الرجل أجيراً فى حانوت أوزيع أو شجر بإجارة معلومة ليست ما استأجره عليه اما 
مكيلة طعام مضمون وإما بذهب أو ورق أو استأجر حانوتا بیع فيه بزا أو استأجر رجلا بعلم له عبدا أو 
يرعى له غنما أو يروض له بعيرا ثم افلس فالأجير أسوة الغرماء من قبل أنه ليس لواحد من هؤلاء 
الأجراء شىء من ماله محتلط بپذا زائد فيه كزيادة الصبغ والقصارة فى الثوب وهو من مال الصباغ 
وزيادة الخباطة فى الثوب من مال الخباط وعمله وکل شىء من هذا غير ما استؤجر عليه وغير شىء 
يه ترى أن قيمة الثوب غير مصبوغ وقيمته مصبوغاً وقيمته غير حبط وغير مقصور 
ونم خظا ونتصور | معروفة حصة زيادة العامل فيه وليس في الثياب التى فى الحانوت ولا فى الماشية 
التى ترعی ولا فى العبد الذى بعلمه شىء قائم من مه هقی ول ل را بر 
غریم من الغرماء أو لا ترى أنه لو تول الزرع كان الزرع والماء والارض من مال الستأجر وکانت صنعته 
فيه إنما هی إلقاء فى الأرض ليست بشىء زائد فيه والزيادة فيه بعد شىء من قدر الله عز وجل ومن 
مال الستأجر لا صنعة فا للاج أولا ترى أن الزرع لو هلك كانت له إجارنه والثوب لو هلك فى يديه 
لم يكن له اجارته لأنه لم يسلم عمله إلى من استأجره ؟ ولو تکاری رجل من رجل أرضاً واشتری من 


۲۰۸ 


آخر ماء ثم زرع الأرض ببذره ثم فلس الغریم بعد الحصاد كان رب الأرض ورب الاء شریکین للغرماء 
ولیسا بأحق با بخرج من الارض ولا بالماء وذلك أنه ليس لها فيه عين مال الحب الذی نما من مال 
زیم لا ع مها إن هال یل ققد با ام هذا وی ارخن هذا ما عي الال للغريم اف را 
مستبلك فى الارض والزرع عين موجودة والارض غير موجودة فى الزرع وتصرفه فيها ليس بكينونة منها 
فيه فنعطيه عبن ماله ولو عنی رجل فقال أجعله| أحق بالطعام من الغرماء دخل عليه أنه أعطاهما غير 
اي ع ا ل و ل a‏ 
وصاحب الارض وصاحب الا ء شر ء فكم یعطی صاحب الارض وصاحب الاء وصاحب الطعام ؟ 
فان زعم أنه لها حتى يستوفيا حقه| فقد أبطل حصة الغرماء من مال ال ازارع وهو لا يكون أحق بذلك 
من الغرماء الا بعد ما يفلس الغريم فالغريم فلس وهذه حنطته ليست فيا أرض ولا ماء ولو أفلس 
والزرع بقل فى أرضه كان لصاحب الأرض أن عاص الغرماء بقدر ما أقامت الأرض فى يدي الزارع 
إلى ان افلس ثم يقال للمفلس وغرمائه ليس لك ولا هم أن تستمتعوا بارضه وله أن يفسخ الإجارة 
الآن إلا أن تطوعوا فتدفعوا إليه إجارة مثل الأرض إلى أن يحصد الزرع فان ۸ تفعلوا فاقلعوا عنه الزرع 
إلا ان يتطوع بترکه لكم وذلكٍ أنا جعل التفليس فسخا للبيع وفسخا للاجارة فتی فسخنا الاجارة كان 
صاحب الارض أحق بها الا أن يعطى إجارة مثلها لأن الزارع كان غير متعد قال ولو باع رجل من 
رجل عبدا فرهنه ثم فلس كان الرتبن أحق به من الغرماء يباع له منه بقدر حقه فإن بقى من العبد بقية 
كان البائه نع أحق بها فان قال قائل فاذا جعلت هذا ا والغسالة 
کف ا الثوب ؟ قيل له لافتراقها فان قال قائل وأين يفترقان ؟ قلنا القصارة 
والغسالة شىء بويد القصار والغسال فى الثوب فاذا أعطيناه اجارته والزيادة فى الثوب فقد أوفيناه ماله 
بعينه فلا نعطيه أكثر فى الثوب ونجعل ما بقى من ماله فى مال غريمه قال ولو هلك الثوب عند القصار 
أو الخياط لم نجعل له على الستأجر شيا من قبل أنه إنما هو زيادة يحدثها فتی لم يوفها رب الثوب لم 
يكن له والرهن حالف هذا ليس بزيادة فى العبد ولكنه انجاب شىء فى رقبته يشبه البيع فإن مات 
العبد كان ذلك ف دمه مولاه الراهن لا يبطل يموت العبد کا تبطل الا جارة ہلال الثوب فان قال فقد 
تجتمعان فى موضع ویفترقان فى آخر قيل نعم فنجمع بينهها حيث اجتمعا ونفرق بينهم| حيث افترقا ألا 
ترى انه ادا رهن العبد فجعلنا المرتبن احق به حتى يستوفى حقه من البائع والغرماء فقد حكمنا له فيه 
ببعض حکم البیع لومات امد دد رین ل لوکان جد حکم الى بکاله ررد رین بشیء 
فا ما جمعنا بينه وبين البيع حيث اشتبها وفرقنا بيا حيث افترقا ولو استاجر رجل ارضا فقبض صاحب 
الأرض اجارتها كلها وبقى الزرع فما لا یستغنی عن السقى والقيام عليه وفلس الزارع وهو الرجل قيل 
لغرمائه إن تطوعتم بان تنفقوا على الزرع إلى أن يبلغ م تيوه وجار نفقتکم مع مالكم فذلك لكم 
ولا يكون ذلك لكم إلا بأن يرضاه رب الررع المفلس فان لم يرضه فشتم أن تطوعوا بالقيام عليه والتفقة 
ولا ترجعوا بشی» فعلتم وان لم تشاءوا وشئتم فبیعوه بحاله تلك لا تجبرون على أن تنفقوا على مار 
قال وهكذا لوكان عبد فرض بيع مريضاً بحاله وان قل تمنه قال وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا أو 
اه ادي وی ی . البائع فالشتری أحق به با باعه يلزمه ذلك 
وبلزم له کره او کره الغرماء ولو اشتری منه شيئا موصوفا من ضرب السلف من رقیق موصوفین او إبل 
موصوفة أو طعام او غيره من ٠ع‏ الصفة ودفع اليه امن کان اس الغرءاء فيا له وعله ولوکان لمن 


الأم م ۱4ج ۳ ۲۰۹ 


لبعض ۲ ما اشتری من هذا عبدا بعینه أو دارا بعينها أو ثيابا بعينبا بطعام موصوف إلى أجل أو غيره 
كان البائع للدار الشتری ہا الطعام أحق بداره لأنه بائع مشتر ليس بخارج من بيعه وكذلك لو سلف 
في الطعام فضة مصوخة معروفة أو ذهباً أو دثائير باعیانها فوجدها قاعة يقر مها الغرماء أو البائع كان أحق 
بها فان كانت ما لا يعرف أو اسنپلکت فهو أسوة الغرماء واذا اکتری الرجل من الرجل الدار ثم فلس 
الکری فالکراء ثابت إلى مدته وت البیع مات الفلس او عاش وهکذا قال بعض أهل ناحبتنا فى 
الکراء وزعم فى الشراء أنه اذا مات فاغا هو أسوة الغرماء وقد خالفنا غير واحد من الناس فى الکراء 
ففسخه إذا مات الکتری أو الکری لأن ملك الدار قد تحول لغير المكرى والمنفعة قد تحولت لغير المكترى 
وقال ليس الكراء كالبيوع الا ترى أن الرجل یکتری الدار فتنهدم فلا يزم المكرى أن يبنيها ويرجع 
المكترى با بقی من حصة الكراء ؟ ولوكان هذا بيعاً لم برجم بشىء فيثبت صاحبنا والله برحمنا رایاه 
الكراء الأضعف لأنا نتفرد به دون غيرنا فى مال المفلس وإن مات يجعله للمكترى وأبطل ابيع فلم 
يجعله للبائع ولو فرق ین لكان البيع أولن أن يثبت للبائع من الكراء للمکتری لأنه ليس بملك تام وإذا 
جمعنا نحن بینییا مب ينبغ له أن يفرق بينهما قال وإذا تكارى الرجل من الرجل حمل طعام إلى بلد من 
البلدان ثم آفلس 0 أو مات فكل ذلك سواء يكون المكرى أسوة الغرماء لأنه ليس له فى الطعام 
صنعة ولوكان أفلس قبل أن يحمن الطعام كان له أن بفسخ الكراء لأنه ليس للمکتری أن يعطيه من 
TG‏ المفلس الا أن يشاء غرماؤه ولو حمله 
بعض الطریق ثم آفلس كان له بقدر ما حمله من الكراء بحاص به الغرماء وكان له أن يفسخ ال حمولة فى 
موضعه ذلك إن شاء إن كان موضع لا بلك فيه الطعام مثل الصحراء آو ما شها واذا تکاری النفر 
الال بأعيانها من الرجل فاته بعض إبلهه ل يكن عل المكرى أن يأتيه بابل بدها فإذاكان هذا هكذا 
فلو أفلس الکری ومات بعضص إبلهم لم يرجع على أصحابه ولا فى مال الکری بشىء إلا با بقى مما 
دفع اليه من کرائه یکون فيه أسوة الغرماء وتکون الابل التی اکتریت عا لى الکراء فاذا انقضی كانت 
الا من تمان الکری الفلس ولو کانوا تكاروا منه حمولة مضمونة على غير ابل بأعيانها بدفع إلى كل 
رجل منهم الا بأعيانها كان له نزعها من أيديهم وإبداهم غيرها فإذاكان هذا هكذا فحقهم فى ذمته 
مضمون عليه فلو مانت إبل كان يحمل علا واحد منهم فأفلس الغريم كانوا جميعاً أسوة ة فا بقى من 
بل بقدر حمولتهم لا مضموتة فى ماله لا فى بل بأعياا فيكون إذا هلكت لم برجم وان كان 
معهم غرماء غیرهم من غرمائه بای وجه كان هم الدين عليه ضرب هولاء با حمولة وهولاء بدیونهم 
00 وإذا اكترى الرجل من الرجل الابل ثم هرب منه فأتى المتكارى السلطان فاقام عنده الببئة 
لى ذلك فان كان السلطان من يقضى على الغائب أحلف المتكارى أن حقه عليه لثابت فى الكراء ما 
4 ل زد 9 9 الرجل کا بیع له فى مال الرجل اذا 
كانت الحمولة مضمونة عليه وان كانت الحمولة ابلا بأعيانها لم بتکار له عليه وقال القاضی للمکتری 
أنت بالخیار بين أن تكترى من غيره وأردك بالكراء عليه لفراره منك أو آمر عدلا فيعلف الابل أقل ما 
يكفيها ويخرج ذلك متطوعاً به غير محبور عليه وأردك به على صاحب الإبل دينا عليه وما أعلف الابل 
قبل قضاء القاضى فهو متطوع به وإن كان للجال فضل من إبل باع عليه وأعلف إبله إذا كان ممن 


(۱) قوله : ولوكان امن لبعض ما اشترى الخ كذا بالأصل . وتأمل اه مصححه . 


۳۱۰ 


بقضی على الغائب ول يأمر أحدا بنفق عليها ولم يفسخ الکراء إنما بفعل هذا إذا لم يكن له فضل ابل 
قال واذا باع عليه فضلاً من إبله ومالا له سوى الابل ثم جاء المجال لم يرد بيعه ودفع إليه ماله وأمره 
بالنفقة عا ی إبله قال والاحتياط لمن تكارى من جال أن يأخذه بأن يوكل رجلاً ثقة ويحيز أمره فى بيع 
ما رای من إبله ومتاعه فيعلف إبله من ماله ويجعله مصدقا فما ادان على إبله وعلفها به لازما له ذلك 
ويحلفه لا يفسخ وكالته فان غاب قام بذلك الوكيل قال وإذا تكارى القوم من الال إبلا بأعياتها ثم 
آفلس فلکل واحد منپم أن برکب ابله با غاا ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة وان كانت بغير اعیانا 
ودفع ال کل اد بجر دوع عل E‏ صافت وله E‏ بشتهم عل عض لي 
سائر ماله حتی یتساووا فى احمولة ودخل علییم غرماژه الذين لا حمولة لهم حتی بأخذوا من إبله بقدر 
مالهم وأهل الحمولة بقيمة حمولتهم ومن أصدق امراة عبدا بعينه فقبضته أو لم تقبضه ثم آفلس فهو فا 
وكذلك لوباعه او تصدی به صدقة محرمة وكذلك لواقر انه غصبه إياه او اقر انه له فان وهبه لرجل او 
نحله أو تصدق به صدقة غير حرمة فلم بقبضه الوهوب له حتی فلس فليس له دفعه اليه ولا للموهوب له 
E‏ الود مرا لس ود و ی 
الل وإذا افلس الغريم بمال لقوم قد عرفه الغريم كله وعرف كل واحد من الغرماء ما لكل واحد 
منیم فدفع إلى غرمائه ما كان له قل أوكثر فان کانوا ابتاعوا ما دفع الهم من ماله اهم عليه أو أبرءوه ما 
عل حب تود من فهو رك بك ا ا ا لكان زاكترا وال واد ني 
من ذلك المال بقدر ماله على الغريم فلصاحب المائتين سهان ولصاحب المائة سهم وان كان دفعه الیم 
ولم يتبايعوه ول يبرئوه وبقى عليه مالا يبلغه تمن ماله فهذا لا بيع لهم ولا رهن فان لم يكن بیع فجاء 
غرماء اخرون دخلوا معهم فيه وكذلك لوكان !عا افلس بعد دفعه الهم والمال ماله ماله إلا أنهم 
ضامنون له بقبوهم إياه على الاستيفاء ء له فان لم يفت استؤنف فيه البيع ودخل من حدث من غرمائه 
معهم فيه وان كان بيع فالمفلس بالخیار بين أن يكون له جميع ای و رومن جلت من 
غرمائه داخل علییم فيه او بضماهم قيمة امال ان كان فات بقاصهم به من دينه وما کان قاعا بعينه 
فالبيع بع مردود فيه إلا أن يكون وکلهم ببیعه فيجوز عليه البيع كا يجوز على من وكل بيع وكيله وإذا بیع 
مال الفلس لغرماء أقاموا عليه بينة ثم أفاد بعد مالا واستحدث دينا فقام عليه أهل الدين الآخر وأهل 
الدين الأول يبقايا حقوقهم فكلهم فیا أفاد من مال سواء قديمهم وحديثهم وکل دين اذانه قبل يحجر 
اانا رمه حيرت ويه كل e‏ علو دالو عكر علو لاسي ثم باع ماله 
وقضى غرماءه ثم افاد مالا وادان ديناً كان الاولون والاخرون من غرمائه سواء فى ماله وليس بمحجور 
عليه بعد الحجر الأول وبيء يع المال لأنه لم يحجر عليه لسفه إنما حجر فى وقت لبيع ماله فإذا مضى فهو 
على غير الحجر قال ولوكانت المسألة بحالها وحضر له غرماء كانوا غيبا داينوه قبل تفليسه الأول أدخلنا 
الغرماء الذين داينوه قبل تفليسه الأول فى ماله الأول على الغرماء الذين اقتسموا ماله بقدر ما لكل 
واحد عليه ثم أدخلنا هؤلاء الذين كانوا والآخرين ن اللدخحل هؤلاء عليهم والغرماء الآخرين معا فى المال 
الستحدث الذی فلسناه فيه الثانية بقدر ما بقى لاولئك وما فؤلاء عليه سواء وإذا باع الرجل الرجل 
السلعة وقبضها المشترى عا ی أنه بالخيار ثلاثا ففلس البائع أو الشتری آوهما قبل الثلاث فذلك كله 
سواء وها إجازة البيع وده لأسا اء رده واعا بت ار ل رجانه اليد بع لأنه ليس ببيع حادث ألا 
ترى أنهها لولم بكرا فى البيع برد ولا إجازة حتی عضی الثلاث راز يختارا ولم يردا ولا واحد 


۲1١ 


منهما حتی تمضى الثلاث كان البيع لازما کالبیع بلا خبار قال : ومن وجد عين ماله عند مفلس كان 
أحق به إن شاء . وسواء كان مفلسا فتركه أو آراد الغرماء أخذه أو غير مفلس لأنه لا بملكه الا أن يشاء 
فلا أجبره على ملك ما لا يشاء إلا الميراث فإنه لو ورث شيئاً فرده لم یکن له وكان للغرماء أخذه کا 
بأخذون سائر ماله ولکل واحد منهیا إجازة البيع ورده فى یام الخيار أحب ذلك الغرماء أ وكرهوا لأن 
البيع وقع على عين فا خيار قال : ولو أسلف رجل فى طعام أوغيره بصفة فحلت وفلس فأراد أخذه 
دون الصفة لم يكن له إذا لم برض ذلك الغرماء لأنه يأخذ ما لم بشتر قال ولو أعطى خيرا ما سلف عليه 
فان كان من غير جنس ما سلف عليه لم يكن عليه أخذه وان أراد ذلك الغرماء لأن الفضل هبة وليس 
عليه أن يتبب وهم أن يأخذوا من الغريم ما عليه بعينه وان کان من جنس ما سلف عليه لزمه أخذه إذا 
رضى الغرماء وان کره لأنه لا ضرر عليه فى الزيادة وذلك فى العبيد وغيرهم ما لا تكون الزيادة مخالفة 
غير الزيادة خلافا لا تصلح الزيادة لما يصلح له النقص ٠‏ 


باب كيف ما يباع من مال المفلس 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ینبغی للحاكم إذا أمر بالبيع على المفلس أن يحعل أميناً ببيع 
عليه ويأمر الفلس بحضور البيع أو التوكيل بحضوره إن شاء ويأمر بذلك من حضر من الغرماء فان ترك 
ذلك المبيع عليه والمبيع له أو بعضهم باع الامیی وما يباع من مال ذى الدين ضربان أحدها مرهون قبل 
أن يقام عليه والاخر غير مرهون فإذا باع المرهون من ماله دفع عنه إلى المرتهن ساعة يبيعه إذا كان قد 
n‏ ا 92 
برهن حت عية ماله وغرماژه فرق علیم فال ود باع الرجل رهنه فعجز عن مبلغ حقه دفع إليه ما 
نقص من تمن رهنه وکان فما بقى من حقه أسوة الغرماء ولوكان ذو الدین رهن غريمه رهنا فلم بقبضه 
الرتین حتی قام عليه الغرما ء كان الرهن مفسوخا وکان الغرماء فيه اسوة وكذلك لو رهنه رهنا وقبضه ثم 
فسخه صاحب الحق أو رهنه رهنا فاسدا بوجه من الوجوه لم يكن رها وكان فيه أسوة الغرماء ولو رهته 
رجلین معا كانا کالرجل الواحد ولو رهنه رجلا فقبضه ثم رهنه آخر بعده فأعطى , الأول جميع حقه 
وبقيت من عن يمن الرهن بقية لم يكن للآخر فيا إلا ما لساثر الغرماء لأنه لا تحوز له أن يرهن الآخر شيئا 
قد رهنه فصار غير جائز لأمر فيه قال ولو رهن رجل رهنا فلم بقبضه المرتين وأفلس الرجل الراهن فالرهنٍ 
مفسوخ وکل رهن مفسوخ بوجه فهو مال من مال الفلس ليس أحد من غرمائه أحق به من أحدهم فيه 
معا أسوة » قال ولا يحوز رهن المر فى رءوس النخل ولا الزرع قاا لأنه لا يقبض ولا يعرف ۰ ويحوز 
بعد ما جد ويحصد فيقبض . 


باب ما جاء فيا يجمع مما باع من مال صاحب اللدين 


(قال الشافعى ) رحمه الله : : ولا ينبغى للحاكم أن يأمر من يبيع مال الغريم حتى يحضره وحضر 
من حضر من غرمائه فيسأهم فيقول ارتضوا بمن أضع تمن ما بعت على غر يمكم لكم حتى أفرقه عليكم 


۳۱۲ 


ا اجر A‏ ثقة لم يعده وان اجتمعوا على غير ثقة لم بقبله لأن 
عليه أن لا يولى إلا ثقة لأن ذلك مال الغريم حتى بقضى عنه ولو فضل منه فضل كان له ولوكان فيه 
نقص كان عليه ولعله بطرأ عليه دين لغيرهم كبعض من لم برض ببذا الموضوع على يديه وان تفرقوا 
فدعوا إلى ثقتين ضمها قال وكذلك أكثر إذا قبلوا وم يكن منهم أحد يطلب على ذلك جعلا وان طلبوا 
جعلا جعله إلى واحد ليكون اقل فى الجعل وكان عليه ان يختار خيرهم هم ولغائب إن كان معهم 
ویقول للغرماء : أحضروه فأحصوا أو وكلوا من شئتم ويقول ذلك لذي ل لد وش رن 
الوضوع على يديه المال ضامنا بأن يسلفه سلفا حالا فان فعل لم يجعله أمانة وهو يحد السبيل إلى أن يكون 
مضمونا وان وجد ثقة مليا يضمنه ووجد أوثق منه لا يضمنه دفعه إلى الذى ضمنه وإن لم يدعوا إلى 
أحد أودعوا إلى غير ثقة اختار لهم قال وأحب إلى فيمن ول هذا أن يرزق من بيت المال فان لم يكن لم 
عل له شنا تي يشارطو هم إن ل وا اج هم ذل بق شيا وعر يد لق قبل اقل منهوعکذا 
سوق وکل ما ت صلاح ال إن جاء رب الال آوهم ی یکفی ذلك ل بدخل علیم غبرهم وان 
بأتوا استأجر عليه من یکفیه باقل ما جد وإذا بيع مال الفلس لغريم بعینه أو غرماء بأعيانهم فسواء هم 
ومن ثبت معهم حقا عليه قبل أن يقسم المال ولا ينبغى أن يدفع من ماله شيئاً إلى من اشتراه إلا بعد أن 
بقبض منه المن وان وقف على بدی عدل أو يدى البائع حتى بأتى المشترى بان فهلك فن مال 
الفلس لا يضمنه الشتری حتى يقبضه فان قبضه الشتری مكانه وم بعلم البائع ثم هرب أو استبلكه 
فافلس فذلك من مال المفلس لا من مال اهل الدين وكذلك ان قبض العدل عن ما اشترى او بعضه 
Re‏ وز ال ماهس CRG‏ 
عا لى المفلس لانه بیع له ملکه فى حق لزمه فهو بیع له وعلیه واحق ق الناس بان تکون العهدة عليه مالك 
ا ع ول ب ایو ا دة عا لعل راح من وذ لقي من 


باب ما جاء فى العهدة فى مال المفلس 


(قال الشافعى ) رحمه الله : من بيع عليه مال من ماله فى دين بعد موته أو قبله أو فى تفليسه أو 
باعه هو فكله سواء ”'2 لا ناه من باع للميت إلا كهى لمن باع ی والعهدة فی مال الیت کهی فى 
مال ای لا اختلاف فى ذلك عندى ولو مات رجل أو أفلس وعليه آلف درهم وترك دارا فبیعت 
انارت قن م اب الألف فهلكت من يده واستحقت الدار فلا عهدة على الغريم الذى 
باعها له والعهدة عل اليت الع عله أو فلس فإن وجد یت أو فلس مال بع ثم رد عل 
المشترى المعطى الألف ألفه لأنها مأخوذة منه ببيع ۸ يسام له وأعطى الغرماء حقوقهم وإن لم يوجد له 
شىء فلا ضهان على القاضى ولا أمينه وترجع الدار الى الذى استحقها ويقال للمشتری الدار : قد 


)۱( قوله : لا نراه لمن باع الخ كذا بالأصول بتذكير ضمير «نراه» وهو عائد عا لى العهدة اما معنى الضمان أو 
التأويل بالذ کور والا فحقه نراها بدلیل قوله کهی فتأمل . کتبه مصححه . 


۳۳ 


هلکت ألفك فأنت غریم للمیت والفلس متی ما وجدت له مالا أخذتها ویقال للغریم لم تستوف فلا 
عهدة عليك فتی وجدت للمیت مالا أعطيناك منه واذا وجدتماه تحاصصنا فيه لا بقدم منکا واحد 
على صاحبه . 


باب ما جاء فى التأنى بمال الفلس 


(قال الشافعى ) رحمه الله : الحيوان أولى مال الفلس والیت عليه الذيق أن بیدا به ويعجل ببیعه 
وان كان ببلاد جامعة لم يتأن به أكثر من ثلاث ولا يبلغ به أناة ثلاث إلا أن يكون أهل العلم قد يرون 
أنه إن تؤنى به ثلاث بلغ أكثر ما يبلغ فى يوم أو اثنين وان كان ذلك فى بعض ال حيوان دون بعض تؤنى 
ما كان ذلك فيه ثلاث دون ما ليس ذلك فيه وينفق عليه من مال الميت لأنه صلاح له كا یعطی فى 
القيام عليه من مال الميت قال ویتأنی بالمساكن بقدر ما يرى أهل البصر بها أن قد بلغت أتمانها أو قاربتها 
او ئناهت زيادتها على قدر مواضع المساكن وارتفاعها ويتأنى بالأرضين والعیون وغيرها بقدر ما وصفت 
00 أو تناهت زيادتها وما ارتفع منها تؤنى به أكثر وإن كان 
أهل بلد غير بلده إذا علموا زادوا فيه تؤنى به إلى علم أهل ذلك البلد وإذا باع القاضى على الميت أو 
من وار ای لام من امه الذى باينا قه ا يكن له رد دلله لیخ( ی 
نفس الشتری وأحب للمشتری لو رده أو زاد ولیس ذلك بواجب عليه وللقاضی طلب ذلك إليه فان لم 
یفعل لم بظلمه وأنفذه له والبيع على اميت والفلس فى شرط الخيار وغيره وفی العهدة كبيع الرجل مال 


نفسه لا بفترق . 
باب ما جاء فى شراء الرجل وبيعه وعتقه واقراره 


(قال الشافعى ) رحمه الله : شراء الرجل وبیعه وعتقه وإقراره وقضاژه بعض غرمائه دون بعض 

ثز کله عليه مفلساً کان أو غير مفلس وذا دين كان أو غير ذى دين فى اجازة عتقه وبیعه لا برد من 
ذلك شىء ولا ما فضل منه ولا اذا قام الغرماء عليه حتى يصيروه إلى القاضى وينبغى اذا صيروه الى 
القاضى أن يشهد على أنه قد أوقف ماله عنه فإذا فعل لم يحز له حينئذ أن يبيع من ماله ولا يهب ولا 
بتلف وما فعل من هذا ففيه قولان أحدهما أنه موقوف فان قضى دينه وفضل له فضل أجاز ما صنع من 
ذلك الفضل لان وقفه ليس بوقف حجر اعا هو وقف كوقف مال المريض فإذا صح ذهب الوقف عنه 
فكذلك هذا إذا قضى دينه ذهب الوقف عنه والثانى أن ما صنع من هذا باطل لأنه قد منع ماله 
والحكم فيه قال ولا يمنعه حتى يقسم ماله نفقته ونفقة أهله وإذا باع ترك له ولأهله قوت يومهم ويكفن 
هو ومن بلزمه أن يكفنه إن مات أو ماتوا من رأس ماله بما يكفن به مثله قال ویجوز له ما صنع فى ماله 
ا ا ا ا بیع ی 
جق هن وه امن الوجوة وزعم أنه لزمه قبل وقف ماله ففى ذلك قولان أحدهها أن إقراره لازم له 
ویدخل من أقر له فى هذه الحال مع غرمائه الذين أقر هم قبل وقف ماله وقامت هم البينة ومن قال 
هذا القول قال أجعله قياساً على , المريض يقر حى لزمه فى مرضه فيدخل المقر له مع أهل الدين الذين 


۳۹ 


أقر هم فى الصحة وکانت لهم ببنة فهذا يحتمل القياس ویدخله أنه لو أقر بشىء نما عرف له أنه لأجنى 
غصبه إياه أو أودعه أوكان له بوجه لزمه الاقرار ومن قال هذا قاله فى كل من وقف ماله وأجاز عليه ما 
E‏ يزه فى الخال لها ويه اقول وقول نی أنه إن افر 
ا ور ل و ا كا 5 ۱ 1 
فى ذمته ویدخل هذا القول آمر بتفاحش من أنه ليس بقياس على المريض یوقف ماله ولا على احجور 
فيبطل إقراره بكل حال ویدخله أن الرهن لا يكون إلا معروفا ععروف ويدخل هذا أنه بحهول لأن من 
بعاء ومن :رازه أدخله فى ماله وما وجد له من مال لا يعرفه ولا غرماؤه أعطاه غرماءه ويدخله أن 
رجلاً لوكان مشهوداً عليه بالفقر وكان صائغاً أو غسالا مفلسا وفى بده حلى تمن مال وثياب تمن مال 
جعلت الثياب والحلى له حتى يوفى غرماءه حقوقهم ويدخل على من قال هذا أن يزعم هذا فى دلالة 
يوضع على یدیما الحوارى تمن ألوف دنانير وهی معروفة آنبا لا تملك كبير شىء فتفلس تجمل لها ابواری 
ويبيعهن عليها ویدخل عليه أن يزعم Rm‏ 
هذا أحد فان ذهب رجل إلى أن يترك بعض هذا ترك القياس واختلف قوله ثم لعله يلزمه لو بیع عليه 

عبد فذکر انه ابق فقال الغرماء أراد كسره لم يقبل قوله فبباع ماله وعليه عهدته ولا بصدق فى قوله 
وهذا القول مدخول كثير الدحل والقول الأول قول واسال الله عز وجل التوفيق والخيرة برحمته )6 ۲ 


باب ما جاء فى هبة الفلس 


و و N‏ ی ی 


وإذا حبس الرجل في الدين وفلسه القاضى فباع فى السجن واشتری أو أعتق أو تصدق بصدقة أو وهب هبة فان أبا 
e‏ ماله فى الدين وليس بعد التفلي, شید الا ری أن الرجل قد يفلس 
اليوم ويصيب غدا مالا وكان ابن ا ليل یقول لا يحوز بيعه ولا شراژه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته بعد التفلیس 
فليبع ماله وليقبضه للغرماء وقال أبو يوسف مثل قول ابن أت ليل ما خلا العتاقة فى الحجر وليس من قبيل التفلیس 
ولا یز شيئاً سوى العتاقة من ذلك أبدا حتى یقضی دینه (قال الشافعى ) ويحوز بیع الرجل جميع ما أحدث فى ماله 
كان ذا دید ن أو غير ذى دين وذا وفاء أو غير ذى وفاء حتى يستعدى عليه فى الدين فإذا استعدی عليه فثبت عليه شى » 
أو أقر منه بشىء انبغى للقاضی أن يحجر عليه مكانه ويقول قد حجرت عليه حتی أقضى دينه وفلسته ثم نحصی ماله 
ويأمره بان يجنبد فى السوم ويأمر من يتسوم به ثم ينفذ القاضى فيه البيع بأعا لی ما بقدر عليه فيقضى دينه فإذا م يبق 
عليه دين أحضره فأطلق عنه وعاد إلى أن يحوز له فى ماله كل ما صنع إلى أن يستعدى عليه فى دين غيره . وما 
استبلك من ماله فى الحالة التى حجر فیا عليه بيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك . فهو مردود . 


۳۱۵ 


قيمنبا فل برض جعل له آنبرجع فى هبته وتکون للغرساء وان أثابه أقل من قيمنها فرضی اجازرضاه وان 
کره ذلك الغرماء (قال الربیع ) وفیه قول آخر أنه (ذا وهب فالهبة باطلة من قبل أنه لم برض أن يعطيه 
الا بالعوض فلا كان العوض مهولا كانت اخبه باطله كما لو باعه بثمن غير معلوم کان البیع باطلا فهذا 
ملكه بعوض والوعض مهول فکان بالبيع أشبه من قبل أن البيع بعوض وهذا بعوض فلا كان بحهولاً 
بطل (قال الشافعى ) ولو فاتت الهبة فى يدى الموهوبة له فا أثابه فرضى به فجائز وإن لم برض فله قيمة 
هبته ولو وهب رجل لرجل هبة ليثيبه الموهوبة له ثم أفلس الواهب واطبة قاعة بعينها فن جعله على هبته 
أو يئاب منها كان الثواب إلى الواهب فان رضى بقليل وكره ذلك غرماؤه جاز علييم وكذلك لو رضی 
ترك الثواب وقال لم أهبها للثواب وإن لم برض بقيمتها كان على هبته سواء نقصت افبة أو زادت وفيها 
قول آخر ليس له أن يرجع فيها وان فاتت بموت أو بيع أو عتق فلا شىء للواهب لأنه ملكه إياها وم 
يشترط عليه شیا واذا كان على هبته ففاتت فلا شىء له لأن الذى قد كان له قد فات ولا بضمن له 
شیء بعبه کا یکین عل شفسته تعلق لقع فلا یکین له شی. ‏ 


باب حلول دين الیت والدین عليه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا مات الرجل وله علي الناس دیون إلى أجل فهی ال أجلها 
لا مما ل بموته ولوكانت الديون على اميت إلى أجل فلم أعلم مالفا عنه من لقيت بأنها حالة يتحاص فيها 
الغرماء فان فضا ل فضل كان لأهل الميياث ووصايا إن كانت له قال ويشبه والله اعلم أن يكون من حجة 
من قال هذا القول مع مع تتابعهم عليه أن يقولوا لما كان غرماء الیت ا عاله فى حياته منه کانوا ات 
ماله بعد وفاته من ور فلو تركنا ديونهم الى حلوفا کا يدعها فى الحياة كنا منعنا الیت أن ۳ ذمته 
ومنعنا الوارث أن يأخذ الفضل عن دين غريم أبيه ولعل من حجتهم أن يقولوا إن رسول الله صلى الله 

S‏ د ا ل اس او کر 
رت ای من عن ابي ر و وموك الله ی و ان رین ا 
بدینه حتی يقضى عنه دینه » (قال الشافعی ) فلا كان کفنه من راس ماله دون غرمائه ونفسه معلقة 
بدینه وکان الال ملكا له آشبه أن يحعل قضاء دينه لان نفسه معلقة بدینه وف عن آن یکون مال الیت 
زائلا عنه فلا يصير إلى غرمائه ولا إلى ورئته وذلك أنه لا جوز أن بأخذه ورئته دون غرمائه ولو وقف إلى 
قضاء دينه علق روحه بدینه وکان ماله معرضاً أن يبلك فلا يؤدى عن ذمته ولا یکون لورثته فلم يكن 
فيه منزلة اولى من ان نحل دينه ثم بعطی ما بقى ورئته . 


باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أفلس الرجل وعليه دیون إلى أجل فقد ذهب غير واحد 
من المفتين من حفظت عنه الى أن ديونه التي إلى أجل حالة حلول دين الميت وهذا قول يتوجه من أن ماله 
وقف وقف مال الميت وحيل بينه وبين أن بقضى من شاء ويدخل في هذا أ: ارا ار لت لت 


۳۱۹ 


انبغى أن يدخلوا من أقر له بشىء مع غرمائه وکذلك بخرجون من يدبه ما أقر به لرجل کا بصنعون 
ذلك بالمريض يقرثم يموت وقد يحتمل أن بباع لمن حل دينه ويؤخر الذين ديونهم متأخرة لأنه غير ميت 
فإنه قد يملك والميت لا بملك والله تعالى أعلم . قال : وما كان للميت من دين على الناس فهو إلى أجله 
لا حل ماله عوته ولا بتفليسه . 


باب ما جاء فى حبس المفلس 


(قال الشافعی ) رحمه الله تعال : واذا کان للرجل مال بری في يديه و يظهر منه شىء ثم قام أهل 
الدين عليه فأثبتوا حقوقهم فان أخرج مالا أو وجد له ظاهر يبلغ حقوقهم اعطوا حقوقهم ول حبس 
وان لم بظهر له مال ولم يوجد له ما يبلغ حقوقهم حبس وبیع فى ماله ما قدر عليه من شی» فان ذکر 
حاجة دعی بالبينة عليها وأقبل منه البينة على الحاجة وأن لا شیء له إذا کانوا عدولا خابرین به قبل 
ایس ن ولا أحبسه ويوم أحبسه وبعد مدة أقامها ۶ فى الحبس واحلفه مع ذلك كله بالله ما علك ولا يحد 
لغرمائه قضاء فی نقد ولا عرض ولا بوجه من ال وجوه ثم أخليه وأمنع ER‏ 
أعيده لهم إلى حبس حتى بأنوا بيئة أن قد أفاد مالا فان جاءوا بيئة أن قد رىء فى يديه مال سألته فإن 
قال مال مضاربة لم أعمل فيه أو عملت فيه فلم ينض أو لم يكن لى ف فيه فضل قبلت ذلك منه وأحلفته 
إن شاءوا وان جحد حبسته أيضا حتى يأتى ببينة کا جاء بها أول مرة وأحلفته كا أحلفته فيها ولا أحلفه 
فى واحدة من الحبستين حتی باتی ببينة وأسال عنه أهل الخبرة به فيخبرونى بحاجته ولا غاية الحبسه أكثر 

من الکشف عنه فتی استقر عند الحاكم ما وصفت لم يكن له حبسه ولا بنبغی أن يغفل المسألة عنه قال 
وجمیع ما لزمه من وجه من الوجوه سواء من جناية أو وديعة أو تعد أو مضاربة أو غير ذلك يحاصون فى 
ماله ما لم يكن لرجل مذ بم مال بعینه فيأخذه منه ولا بشرکه فيه غيره ولا يؤخذ ال حر فى دين عليه إذا ل 
يوجد له شىء ولا حبس ذا عرف أن لاقي له ی و عز وجل بترن فون تان ذوعسرة فنظرة اد 
ميسرة » و ادا حبس الغريم وفلس واحلف ثم حضر آخر لم يحدث له حبس ولا مین إلا أن يحدث له 
ا ۱ للثانی والأول واذا حبس وأحلف وفلس وخ نم آفاد ما لا جاز له فما آفاد ما 
جع من عى ونيم وهبة وغیره حتی بحدث له السلطان وقفا آخر لأن الوقف الأول لم يكن وقفا لأنه 
غير رف و ما ریت مهالو دة بين غرمائه فا آفاد آخر فلا وقف عليه وإذا فلس الرجل وعلیه 
عروض موصوفة وعین من بیع وسلف وجناية ومهر امراة وغیر ذلك ما لزمه بوجه فکله سواء يحاص 
أهل العروض بقیمتا يوم فلس فا أصابهم اشتری لهم به عرض من شرطهم فان استوفوا حقوقهم فذاك 
وان ل پستوفوا أو استوفوا انصافها أو اقل او اکثر ثم حدث له مال آخرا فلأهل العروض أن بقوم هم ما 
بقى من عروضهم عند التفليسة الثانية فیشتری هم لأن لهم أن بادا عروضهم اذا وجدوا له مالا 
وبعضها اذا لم يحدوا كلها اذا وجدوه . 


باب ما جاء في الخلاف فى التفليس 
قلت لأبى عبدالله : هل خالفك أحد فى التفليس ؟ فقال نعم خالفنا بعض الناس فى التفليس 


۳۷ 


فزعم أن الرجل إذا باع السلعة من الرجل بنقد أو إلى أجل وقبضها لشری م آفلس والسلمة لاه 
بعينها فهی مال من مال الشتری یکون البائع فیا وغيره من غرمائه سواء فقلت لابی عبدالله وما | 
به ؟ فقال قال لى قائل منهم ارايت إذا | باع الرجل امة ودفعها إلى الشتری ما ملکها الشتری ملكا 
صحیحاً يحل له وطزها ؟ قلت بلى قال أفرأيت لو وطتبا فولدت له أورباعها أو اعتقها أو تصدق بها ثم 
أفلس أنرد من هذا شيئا وتجعلها رقيقً ؟ قلت لا فقال لأنه ملكها ملكا صحيحا . قلت نع قال فکیف 
تنقض الملك الصحيح ؟ فقلت نقضته بما لا ينبغى لى ولا لك ولا علمه إلا أن ينقضه له قال وما 
هو؟ قلت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم قال أفرأيت إن لم آثبت ثبت لك الخبر؟ قلت إذا تصير إلى 
موضع الجهل او العاندة قال !نما روا ابو هريرة وحده فقلت ما نعرف فيه عنٍ النني صلى الله عليه وسلم 
رواية إلا عن أبى هريرة وحده وإن فى ذلك لكفاية تثبت بثلها السنة قال أفتوجدنا أن الناس يثبتون 
لأبى هريرة روابة ل پروها غيره أو لغيره ؟ قلت نعم قال وأين هی ؟ قلت قال أبو هريرة قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ؟ فأخذنا نحن وأنت به ولم يروه أحد عن 
النبى صلى الله عليه وسلم تثبت روایته غيره قال أجل ولکن الناس اجمعوا علا فقلت فذلك اوجب 
للحجة عليك أن يجتمع الناس على حديث أبى هريرة وحده ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن الله عز 
وجل يقول «حرمت علیکم آمهاتکم » الآبة وقال «وأحل لکم ما وراء ذلکم » وقلت له وروی ابو 
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا» فأخذنا بحديثه 
كله وأخذت يحملته فقلت الکلب بنجس الا القليل ذا ولغ فيه وم توهنه بان ابا قتادة روى عن الیو 
صلى الله عليه وسلم فى فى الهرة أنها لا تنجس الماء ونحن وأنت نقول لا تؤكل افرة فتجعل الكلب قياسا 
علا 9 تم الا برل کلب و وه ابو غير ال ولا هد كن I‏ باد نز 
فى موضع ومواضع وجب عليك وعليهم قبول خبره فى موضع غيره وإلا فأنت تحكم فتقبل ما شت 
وترد ما شئت قال فقال قد عرفنا أن أبا هريرة روى أشياء م پروها غيره ما ذكرت وحديث المصراة 
وحديث الأجير وغيره افتعلم غيره انفرد بروابة ؟ قلت نعم أبوسعيد الخدرى روى أن النى صلل الله عليه 
وسلم قال «ليس فيا دون خمسة اوسق صدقة» فصرنا حن وانت واكثر المفتين إليه وتركت قول 
صاحبك وابراههم م النخعى « الصدقة فى كل قليل وكثيرأبتته الأرض » وقد يحدان تأوبلاً من قول الله عز 
جل رار ی اند قلا رادا وين ف 
بالسماء العشر وفها سقى بالدالية نصف العشر» قال أجل قلنا وحديث أبى ثعلبة الخشنی أن الى صلى 
الله عليه وسلم نہی عن أكل كل ذى ناب من السباع لايروى عن غيره علمته إلا من وجه عن أبى هريرة 
وليس بالمشهور المعروف الرجال فقبلناه نحن وانت وخالفنا المكيون واحتجوا بقول الله عز وجل «قل لا 
أجد فما أوحى إلى محرماً على طاعم بطعمه» الآية وقوله «وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه » وبقول عائشة وابن عباس وعبيد بن عمير فزعمنا أن الرواية الواحدة تثبت بها الحجة ولا 
حجة فى تأويل ولا حديث عن غير النبى صلى الله عليه وسلم مع حديث الى صلى الله عليه وسلم قال 
ماما وصفت فکا وصفت قلت فإذا جاء مثل هذا فلم لم تجعله حجة ؟ قال ماكانت حجتنا فى أن لا 
نقول قولكم فى التفليس إلا هذا قلنا ولا حجة لك فيه لأنى قد وجدتك تقول وغيرك وتأخذ بمثله فيه 
قال آخر انا قد روينا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه شبيها بقولنا قلنا وهذا مما لا حجة فيه عندنا 
وعندك لأن مذهبنا معا إذا ثبت عن عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء أن لا حجة في أحد معه قال فان 


۳۸ 


قلنا لم نعلم أبا بكر ولا عمر ولا عپان رضی الله عنہم قضوا بما رويتم فى التفليس قلنا ولا رويتم انهم ولا 
واحد منهم قال ليس فا دون خمسة أوسق صدقة ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا تحريم كل 
ذى ناب من السباع قال فاكتفينا بالخبر عن النى صلى الله عليه وسلم فى هذا قلنا ففيه الكفاية الغنية 
عا سواها وما سواها تبع هما لا بصنع معها شيئا إن وافقها تبعها وكانت به الحاجة الما وان خالفها ترك 
وأخذت السنة قال وهکذا نقول قلنا نعم فى الحملة ولا تفی بذلك فى التفریع قال فانی لم أنفرد با 
عبت على قد شرکنی فيه غير واحد من اهل ناحيتك وغیرهم فاخذوا باحادیث وردوا a‏ 
كنت حمدنیم على هذا فاشرکهم فيه قال إذا یلزمنی منى أن أكون بالخیار فى العلم قلت فقل ما شنت 
فإنك ذممت ذلك من فعله فانتقل عن مثل ما ذمت ولا مجعل الذموم حجة قال فإنى اسالك عن شىء 
م و ی ل ل رز ویب 
وسل ! قال لا ولكني أحب أن تعلمنی هل تجد مثل هذا غير هذا ؟ قلت نعم ارات دارا بعتا للف 
يا نما یس ای لك عو بح وه رده ودف لا رع وه همه ی ال 
نعم قلت فإذا جاء الذی له الشفعة أخذ ذلك من هو فى يديه ؟ قال نعم قلت أفتراك نقضت الملك 
الصحیح ؟ قال نعم ولكنى نقضته بالسنة وقلت ارايت الرجل يصدق الراة الأمة فيدفعها إليها والغنم 
فتلد الامة والغنم أليس إن مات الرجل أو المرأة قبل أن یدخل علا كان ما أصدقها ها قبل موت واحد 
منیا يكون ها عتق الأمة وبيعها وبيع الماشية وهی صحيحة اللك فى ذلك كله ؟ قال بلى قلت أفرأيت 
إن طلقها قبل تفوت ف فى ابخارية ولا الغنم شیثا وهو فى يديها بحاله ؟ قال ينتقض اللك ويصير له نصف 
بای الما يكن اولاد أو تصن تج إن کان ا أواد نم دنو فى مله فنا تکیت 
نقضت الملك ١‏ بح ؟ قال بالكتاب قلنا فا نراك عبت فى مال المفلس شيئاً إلا دحل عليك فى 
الشفعة والصداق مثله أو أكثر قال حجتى فيه كتاب أو سنة قلنا وكذلك حجتنا فى مال المفلس سنة 
فكيف خالفتها ؟ قلت للشافعى فإنا نوافقك فى مال الفلس إذا كان حياً ونخالفك فيه إذا مات وحجتنا 
فيه حديث ابن شهاب الذى قد سمعت (قال الشافعى ) قد كان فما قرأنا على مالك أن ابن شهاب 
آخبره عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قال أيما رجل باع 
متاعا فأفلس الذی ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فان مات الشتری 
فصاحب السلعة اسوة الغرماء ء فقال لی فلم لم تأخذ ببذا ؟ قلت لأنه مرسل ومن خالفنا من حكيت قوله 
وإن کان ذلك ليس عندى له به عذر يخالفه لانه رد الحديث وقال فيه قولا واحدا وانتم اثبتم الحديث 
اھ إلى تعريقة ی ی يعض راو کی الع 0 قار ل و 
فقلت الذى اخذت به اول بی من قبل ان ما اخذت به موصول جمع فيه النى صلى عليه وسلم بين 
الموت والإفلاس وحديث ابن شهاب منقطع لولم یخالفه غيره لم يكن ما يثبته أهل الحديث فلو لم يكن 
فى رکه حجة إلا هذا نشی من عرف ای تركه من الوجبوين مع أن با بكرين عبد رحمن يري 
عن ابى هريرة حديثا ليس فيه ما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان روى كله فلا ادرى عمن رواه 
ولعله روی أول الحديث وقال برأيه آخره (قال الشافعى ) وموجود فى حدیث ایی بكر عن | ایی هريرة 
عن الغ صل اقهعلیه وسمآهاتبی بلقول ذهو اح بيه أيه أن كود ما زادعل و قلا من یی 
بكر لا رواية وإ جردا فى اي مل ا عليه وساي اق ام وی رل 
فيكون مالكا للمبيع جوز له فيها ما يحوز لذى المال فى المال من وط ء امة وبيعها وعتقها وان لم يدفع 


۳۹ 


0 أفلس والسلعة بعينها فى يدي المشترى كان للبائع التسلیط على نقض عقدة البیع . کا یکون 
] فع أخذ الشفعة وقد كان الشراء صحيحاً فكان المشترى لما فيه الشفعة لو مات كان للمستشفع 
أخذ الشفعة من ورئته كا له أخذها من يديه فكيف لم يكن هذا فى الذى يحد عين ماله عند معدم 
وان مات كا كان لبائعه ذلك فى حياة مالكه وكا قلنا فى الشفعة وكيف يكون الورثة يملكون عن الميت 
منع السلعة وإنما عنه ورئوها ولم يكن للميت منعها من أن ينقض بائعها البيع إذا لم بعط نها كاملاً فلا 
يكون للورئة فى حال ما ورثوا عن الميت إلا ما كان للميت أو أقل منه وقد جعلتم للورثة أكثر مما 
للمورث الذی عنه ملکوها ولو جاز آن یفرق بين الوت والحياة كان الیت اول أن باخذ الرجل عين ماله 
منه لأنه ميت لا يفيد شيئ أبداً والحى یفلس فترجی افادته وأن يقضى دینه فضعفتم الأقوى وقويتم 
الأضعف وتركتم بعض حديث أبى هريرة وأخذتم ببعضه قال فليس هذا ما روينا قلنا وإن لم ترووه فقد 
رواه ثقة عن ثقة فلا بوهنه ان لا ترووه وكثير من الاحاديث لم ترووه فلم یوهنه ذلك . 


بلوغ الرشد وهو الحجر ۲ 


(قال الشافعی ) رحمه الله : كال ای بل فيا الرجل والمرأة رشدهما حتى يكونا يليان أموالها قال 
الله عز وجل « وابتلوا اليتامى حتی إذا بلغوا النکاح فان انسم منهم رشدا فادفعوا ال يهم أموالهم ولا 
تأكلوها اسرفاً وبدارا أن 9 ٠‏ (قال الشافعى ) 35 هذه الآبة على أن الحجر ثابت على اليتامى 
حتی يجمعوا خصانین البلوغ والرشد ۰ فالبلوغ استكمال حمس عشرة سنة الذکر والأنثى فى ذلك سواء 
إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ ودل قول الله عز وجل 
«فادفعوا إليهم أموالهم » على أنهم إذا جمعوا البلوغ والرشد لم يكن لأحد أن يل علییم أموالهم وكانوا 
أولى بولاية أموالهم من غبرهم رك فى أموالحم ما يحوزلمن خرج من الولابة من ول فخرج منها أو 
' يول وأن الذكر والأنثى فيهم| سواه والرشد والله أعلم الصلاح فى الدين حتى تكون الشهادة جائزة 
واصلاح الال وإنما بعرف إصلاح الال بان بختبر اليتم والاختبار يختلف بقدر حال المختبر فان كان 

من الرجال ممن يتبذل فیختلط الناس استدل بمخالطته الناس فى الشراء والبيع قبل البلوغ وبعده حتى 
يعرف أنه يحب توفير ماله والزبادة فيه وأن لا بتلفه فا لا بعود عليه نفعه كان اختبار هذا قريب وان کان 
من يصان عن الأسواق كان اختباره أبعد قليلا من اختبار الذى قبله (قال الشافعى ) ويدفع إلى الول 
SS‏ النفقة اختبر بشىء يسير 

اليه فاذا آونس منه توفیر له وعقل يعرف به حسن النظر لنفسه فى إيقاء ماله دفع إليه ماله واخختبار 
رم علم صلاحها بقلة عالطا فى ابيع والشراء بعد من هذا یلته ااه وذوو احارم با 
بمثل ما وصفنا من دفع النفقة وما يشترى ا من الأدم وغیره فإذا آنسوا منها صلاحاً لا تعطى من نفقتها 
کا وصفت فى الغلام البالغ فادا عرف منها صلاح ح دفع الہا اليسير منه فان هی اصلحته دفع الا مالا 
تکحت ارم تنكم لا بريد فى رشدها ولا تقش منه النکاح ولا ترکه کا لا يزيد فى رشد الغلام ولا 


(۱) كتب انسراج البلقينى ما نصه «الحجر هو في الأصل بعد الخلاف في الحبس والصدقات الوقوفات وهذا 
موضعه في الترتیب وفیه بلوغ الرشد » اه نقله مصححه . 


۳۳۰ 


بنقص منه وأیهیا نكح وهو غير رشيد وولد له ول عليه ماله لأن شرط الله عز وجل أن يدفع إليه إذا 
عن ار تم ان وليس النكاح بواحد منهما وايهما صار إلى ولاية ماله فله أن يفعل فى ماله ما 
نز غيره من اهل الاموال وسواء فى ذلك لمرأة والرجل وذات زوج كانت أو غير ذات زوج ولیس 
الزوج من ولاية مال المرأة بسبيل ولا يختلف أحد من أهل العلم علمته أن الرجل ول مرأة إذا صا ر کل 
واحد منها إلى أن بجمع البلوغ والرشد سواء فى دفع أموالما الا لاا من اليتامى فاذا صارا إلى أن 
بخرجا من الولاية فها كغيرهما يحوز لكل واحد من في ماله ما يجوز لكل من لا يولى عليه غيره .فان 
قال قائل المرأة ذات الزوج مفارقة للرجل لا تعطى المرأة من ماها بغير إذن زوجها قيل له كتاب الله عز 
وجل فى أمره بالدفع إلى اليتامى إذا بلغوا لرشد يدل على خلاف ما قلت لأن من أخرج الله عز وجل 
من الولاية لم يكن لأحد أن بلى عليه إلا بحال يحدث له من سفه وفساد وكذلك الرجل والمرأة أو حق 
بلزمه لسلم فى ماله فأما ما لم يكن هكذا فالرجل والمرأة سواء ء فان فرقت بينهم فعليك أن تأتى ببرهان 
على فرقك بين احتمع فان قال قائل فقد روى أن ليس للمرأة أن تعطى من مالها شيئاً بغير إذن زوجها 
قیل قد سمعناه ولیس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم العقول فإن 
قال فاذكر القران قلنا الاية التى أمر الله عز وجل بدفع أموالهم ایهم وسوى فيها بين الرجل والمرأة ولا 
جوز أن يفرق بینها بغير خبر لازم فان قال أفتجد فى القرآن دلالة على ما وصفت سوى هذا ؟ قيل : 
قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضمم إلا أن 
يعفون او يعفو الذى بيده عدة التكاح وان تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بینکم إن الله با 
تعملون بصير» فدلت هذه الآبة على أن على الرجل أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها كا كان عليه أن 
يسلم إلى الاجنبیین من الرجال ما وجب لهم ودلت السنة على أن الراة مسلطة على أن تعفو من مالا 
وندب الله عز وجل إلى العفو وذکر أنه آقرب للتقوی وسوی بين الرأة والرجل فما يحوز من عفوكل واحد 
منهم| ما وجب له يجوز عفوه إذا دفع الهر کله وكان له أن برجم بنصفه فعفاه جاز وإذا لم بدفعه فکان 
ها أن تأخذ نصفه فعفته جاز لم بفرق بينهما في ذلك . وقال عز وجل : «واتوا النساء صدقاتهن محلة 
فان طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنیا مريئً» فجعل 27 فى إيتائين ما فرض هن من فريضة 
على أرواحهن يدفعونه إليين دفعهم الى غيرهم من الرجال من وجب له علیهم حق بوجه وحل للرجال 
أكل ما طاب نساؤهم عنه نفسا كا حل لهم ما طاب الأجنبيون من أموالهم عنه نفسا وما طابوا هم 
لأزواجهم عنه نفسا لم يفرق بين حکهم وحكم أزواجهم والأجنبيين وغير أزواجهم فیا أوجبه من دفع 
حقوقهن وأحل ما طبن عنه نفساً من أموالهن وحرم من أموابهن ما حرم من أموال الأجنبيين فا ذكرت 
وفى قول الله عز وجل «وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج واتيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 
شيئا » الاية وقال عز وجل ٠‏ «فإن خفتم أن لا بقما حدودا لله فلا جناح علا فيا افتدت به» فأحله إذا 
كان من قبل المرأة كا حل للرجل من مال الأجنببين بغير توقيت شىء فيه ثلث ولا أقل ولا أكثر وحرمه 
إذا كان من قبل الرجل كا حرم أموال الأجنبيين أن يغتصبوها ال انه غز وجل لولحم تصن ما ره 
أزواجكم إن لم يكن هن ولد» الآية فلم يفرق بين الزوج والراة فى أن لكل واحد منیا أن يوصى فى 
ماله وف أن دی كل واحد ما لازم له ی ماله فإذا كان هذا ماکان ها أن تلى من ماما من 


(۱) قوله : فجعل فى ایتائین الخ كذا بالنسخ التى عندنا ولعل «فى » زائدة من الناسخ اه مصححه . 


شاءت بغير إذن زوجها وکان ها أن تحبس مهرها وتهبه ولا تضع منه شيئ وکان لها إذا طلقها أخذ 
نصف ما اعطاها لا نصف ما اشترت ها دونه إذا كان فا الهر كان لا حبسه وما أشبهه فان قال قائل 
فأين السنة في هذا ؟ قلت (أخبرنا) مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ن آخبرته أن 
حبيبة پنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلل الله عليه و 
خرج لصلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه و 
ومن هذه؟ » فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله فقال «ما شأنك ؟ » فقالت لا أنا ولا ثابت بن 
قيس لزوجها فلا جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « هذه حبيبة بنت سهل قد 
ذكرت ما شاء الله أن تذكره فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطانى عندى فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «خذ منهاه فأحذ منها وجلست فى أهلها (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن مولاة 
لصفية بنت أبى عبيد آنها اختلعت من زوجها بكل شىء ها فلم نكر ذلك عبدالله بن عمر (قال 
الشافعى ) فدلت السنة على ما دل عليه القران من أنها إذا اختلعت من زوجها حل لزوجها الاخذ منها 
ولوكانت لا يحو فا فى ماما ما جوز لمن لا حجر عليه من الرجال ما حل له خلعها فان قال قائل وأين 
القياس والمعقول ؟ قلت إذا أباح الله تعالى لزوجها ما أعطته فهذا لا يكون الا لمن يجوز له ماله وإذا 
كان مالحا يورث عنبا وكإنت تمنعه زوجها فيكون ها فهى كغيرها من ذوى الأموال قال ولو ذهب 
ذاهب إلى الحديث الذى لا يثبت أن ليس فا أن تعطى من دون زوجها إلا ما أذن زوجها لم يكن له 
وجه الا أن يكون زوجها ولا لها ولوكان رجل وليا لرجل أو امرأة فوهبت له شيئا لم يحل له أن يأخذه 
لأن هبتها له كهبتها لغيره لزمه أن يقول لا تعطى من مالا درهماً ولا جوز ها أن تبيع فبه ولا تبتاع ويحكم 
ارا حکم امجور عليه ولو زعم أن زوجها شريك لها فى مالها سثل آبا لنصف ؟ فان قال نعم قيل 
نع بالتصف الآخر ما شاءت ويصنع بالنصف ما شاء ؟ فان قال ما قل أوكثر؟ قلت فاجعل فا من 
الا ان ال مها رون ل یل[ سكم هو مرهون حي نعي تال لیس ی قل ل 
فقل فيه ما أحببت فهو لا شريك ها فى ماما ولیس له عندك وعندنا ان بأخذ من ماما درهما ولیس ماها 
مرهوناً فتفتكه ولیس زوجها وليا ما ولو کان زوجها وليا لها وكان سفيها أخرجنا ولايتها من يديه وولينا 
غيره علیها ومن خرج من هذه الاقاويل لم يخرج إلى أثر يتبع ولا قياس ولا معقول وإذا جاز للمرأة ان 
تعطى من ماه الثلث لا تزيد عليه فلم جعلها مول عليها ولم يحعل زوجها شریکا ولا ماما مرهونا فى بدیه 
ولا هی ممنوعة من ماها ولا محلی بينها وبينه ثم مجیز ها بعد زمان اخراج الثلث والثلث بعد زمان حتى 
ينقد ماها فا منعها مالا ولا خلاها وإياه والله المستعان فان قال هو نكحها على اليسر فان قال هو نكحها 
على اليسر قيل آفرایت إن نکحت مفلسة ثم أيسرت بعد عنده آیدعها ومافا ؟ فان قال نعم فقدأخرجها 
من الحجر وان قال لا فقد منعها ما لم تغره به أورأيت إذا قال غرته فلا أتركها ترج مالا ضرارا ؟ قيل 
أفرأيت إن غر فقيل هى جميلة فوجدها غير جميلة أو غر فقيل هی موسرة فوجدها مفلسة أينقص عنه 
من صداقها أو يرده عليها بشىء ؟ أو رایت اذا قال هذا و فى المرأة فإذا كان الرجل وين ای أ نکم 
شريقة تا تكح إلا يسر ثم خدعها قصدق باه که اج ذلك له فقد ظلمها 
بمنعها من مالها ما أباح له وان قال أجبرها بأن تبتاع له ما بتجهز به مثلها لأن هذا مما يتعامل به الناس 
عندنا وذلك أن المرأة تصدق ألف درهم وتجهز بأكثر من عشرة الاف وتكون مفلسة لا تجهز إلا بثيابها 
وبساطها وما بتعامل الناس به أن الرجل المفلس ذا الروءة بنکح الموسرة فتقول يكون قيماً على مالى على 


يفف 


هذا تناكحا ویستنفق من مالها وما أشبه هذا ما وصفت ويحسن مما بتعامل الناس وللحاکم الحكم على 
ما يحب ليس على ما يحمل ويتعامل الناس عليه (قال الشافعي) والحجة تمكن على من خالفنا بأكثر ما 
وصفت وفى اقل ما وصفت حجة ولا بستقم فیا قول إلا معنى كتاب الله عز وجل والسنة والآثار 
والقياس من ان صداقها مال من مالا وان ها إذا بلغت الرشد ان تفعل فى ماها ما يفعل الرجل لا فرق 


باب الحجر على البالغين ۲ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الحجر على البالغين فى ايتين من کتاب الله عز وجل وهما قول 
الله تبا رله وتعای «فلیکتب وملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا ببخس منه شيئا فان كان الذى 
عليه الحق سفيياً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فلیملل وليه بالعدل » (قال الشافعی) وانما خاطب 
الله عز وجل بفرائضه البالغين من الرجال والنساء وجعل الاقرار له فكان موجودا فى كتاب الله عز 
وجل أن آمر الله تعالى الذى عليه الحق أن يمل هو وأن إملاءه, اقراره وهذا بدل على جواز الاقرار على 

من أقر به ولا بأمر والله أعلم آحدا آن يمل ليقر إلا البالغ وذلك أن إقرار غير البالغ وصمته وإنكاره سواء 
عند أهل العلم فها حفظت عنهم ولا أعلمهم اختلفوا فيه . ثم قال فى المرء ء الذى عليه الحق أن يمل 
« فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعبف أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل » وأثبت ثبت الولاية 
على السفيه والضعيف والذى لا يستطيع أن يمل هو وأمر وليه بالاملاء عليه لأنه أقامه فما لا غناء به عنه 
من ماله مقامه (قال الشافعي ) قد قيل والذى لا يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون الغلوب على عقله وهو 
أشبه معانبه والله أعلم . والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالی « وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا لنکاح فان 
آنستم مهم رشدا فادفعوا ليم أموالهم » فأمر عز وجل أن يدفع اليم أموالهم اذا جمعوا بلوغا ورشدا قال 
واذا امر بدفه فع أمواهم إلهم إذا جمعوا أمرين كان في ذلك دلالة على أ: نهم إن كان فيم أحد الأمرين 
دون الآخرم بدفع الم أموالهم واذا لم یدفع الم فذلك الحجر عليهم كا کانوا لو آونس منهم رشد 
قبل البلوغ لم یدفع الهم أموالهم فکذلك و بلغوا ول ینس متهم رشد ‏ تدفع ا أموالهم ويثبت 
علیم امحجر کا كان قبل قبل البلوغ وهكذا قلنا نحن وهم فى كل أمر يكل بأمرين أو أمور فإذا نقص 
واحد لم یقبل فزعمنا أن شرط الله تعالى «ممن ترضون من الشهداء» عدلان حران مسلان فلو کان 
الرجلان حرين مسلمين غير عدلين أو عدلين غير حرين أو عدلين حرين غير مسلمين لم جز شهاد تا 
حتى یستککلان الثلاث (قال الشافعى ) وان التنزيل فى الحجر بين والله أعلم مكتفى به عن تفسيره وإن 
القياس ليدل على الحجر ارايت إذا كان معقولا ان من 0 يبلغ من قارب البلوغ وعقل محجورا عليه 
فكان بعد البلوغ أشد تقصيرا فى عقله واکثر افسادا لاله ألا يحجر عليه والمعنى الذى أمر بالحجور عليه 
له فيه ٠‏ ولوأونس منه رشد فدفع له ماله ثم علم منه غير الرشد أعيد عليه الحجر لأن حاله انتقلت الى 
الحال التى , ينبغى ان يحجر عليه فیا کا يؤنس منه العدل فتجوز شهادته ثم تتغير فترد ثم إن تغير فاونس 
منه عدل اجات وكذلك ان أونس منه إصلاح بعد إفساد أعطى ماله والنساء والر جال فى هذا سواء 


(۱) هذه الترجمة نقلها هنا السراج البلقینی من تراجم الموار يث التی جرت عليها نسخ الربیع . کتبه مصححه . 


۳۳۳ 


لأن اسم الیتامی يجمعهم واسم الابتلاء يحمعهم وأن الله تعالى لم يفرق بين النساء والرجال فى أموالهم 
وإن خرج الرجل والمرأة من ان یکونا موليين جاز للمرأة فى ماها ما جاز للرجل فى ماله ذات زوج 
کانت: أو غیردات زوج سلطانها على ماها سلطان الرجل على ماله لا يفترقان (قال الشافعى ) فى قول 
الله عز وجل « وابتلوا اليتامى » اما هو اختبروا الیتامی قال فیختیر الر جال النساء بقدر ما عکن فییم 
والرجل الملازم للسوق والمخالط للناس فى الأخذ والإعطاء قبل البلوغ ومعه وبعده لا يغيب بعد البلوغ 
أن يعرف حاله بما مضى قبله ومعه وبعده فيعرف كيف هو فى عقله فى الأخذ والإعطاء وكيف هو فى 
دينه والرجل القليل المخالطة للناس يكون اختباره أبطأ من اختبار هذا الذى وصفت فاذا عرفه خاصته 
فى مدة وان كانت اطول من هذه المدة فعدلوه وحمدوا نظره لنفسه فى الاخذ والاعطاء وشهدوا له انه 
صالح فى دينه حسن النظر لنفسه فى ماله فقد صار هذان إلى الرشد فى الدين والمعاش ويؤمر وليهما 
بدفع ماما إليهما (قال الشافعی ) وإذا اختير النساء أهل العدل من أهلها ومن يعرف حاضا بالصلاح فى 
۳ وحسن النظر لنفسها فى الأنخذ والاعطاء‌صارت فى حال الرجلين وإن كان ذلك منها أبطأ منه من 
الرجلين لقلة خلطتها بالعامة وهو من المخالطة من النساء الخارجة إلى الأسواق المتهنة لنفسها أعجل 
منه من الصائنة لنفسها كيا يكون من أحد الرجلين أبعد فاذا بلغت المرأة الرشد والرشد کا وصفت فى 
الرجل أمر وليها بدفع ماها إلا رقال الشافعى ) وقد رأيت من الحكام من أمر باختيار من لا يوئق بحاله 
تلك الثقة بأن بدفم فع إليه القليل من ماله فإن أصلح فيه دفع إليه ما بقى وإن أفسد فيه كان الفساد فى 
القليل أيسر من فى الكل ورأينا هذا وجها من الأختبار حسنا وله أعلم وإذا دقع إلى المرأة مالها والرجل 
فسواء كانت المرأة بكرا أو متزوجة عند زوج أو ثيبا كا يكون الرجل سواء فى حالاته وهی تملك من 
اها ما ملك من ماله وچ ور طا فی مافا ما جوز له فى ذلك عند زوج کانت أو غير زوج لا فرق فی 
ذلك بینها وبینه فى شیء ما جوز لكل واحد منهیا فى ماله فکذلك حکم الله عز وجل فما وفیه ودلالة 
السنة . واذا نکحت فصداقها مال من ماما تصنع به ما شاءت كا تصنع با سواء من مالا . 


باب الخلاف فى اخجر 


(قال الشاقعی ) رحمه الله : فخالفنا بعض الناس فى الحجر فقال لا يحجر على حر بالغ ولا على 
حرة بالغة وان کانا سفیپین وقال لى بعض من يذب عن قوله من اهل العلم عند اصحابه اسالك من 
اين احذت الحجر على الحرین وما مالکان لاموافما ؟ فذكرت له ما ذکرت فى كتابى او معناه أو بعضه 
فقال فإنه بدخل عليك فيه شىء فقلت وما هو؟ قال أرأيت إذا أعتق انحجور عليه عبده ؟ فقلت لا 
يجوز عتقه قال وم ؟ قلت كا مجوز للمملوك ولا للمكاتب أن يعتمًا قال لأنه اتلاف لاله ؟ قلت : قال 
أفليس الطلاق والعتاق لعبهها وجدهما واحد ؟ قلت من ذلك له وكذلك لو باع رجل فقالت لعبت أو 
اقر لرجل حى فقال لعبت لزمه البيع والإقرار وقيل له لعبك لنفسك وعليها قال افيفترق العتق 
وی ملك نع كيديا وا قال وكيك ودره رات ليل ۲ قلت له إن 39 لل 15ت كيه 
إتلاف المال فإن الزوج مباح له بالنکاح شىء کان غير مباح له قبله وحعول إليه تحريم ذلك المباح ليس 
تحریه مال يليه عليه غيره !ما هو تحريم يقول من قوله أو فعل من فعله وکا كان مسلطاً على در 


غيره فکذلك كان مسلط على تحر يمه دون غيره ألا ترى أنه بموت فلا تورث عنه امرأته ويهبها ويبيعها 


۲٤ 


فلا نحل لغیره بهبته ولا بيعه ويورث عنه عبده ويباع عليه فیملکه غبره ويل نفسه فیبیعه وییبه فیملکه 
غيره فالعبد مال بكل حال والمرأة غير مال بحال إنما هی متعة لا مال مملوك ننفقه عليه ونمنع إتلافه ألا 
ترى ان العبد يؤذن له فى النکاح والتجارة فيكون له الطلاق والامساك دون سيده ويكون إلى سيده 
أخذ ماله كله ل ل المال ملك والفرج بالنکاح متعة لا ملك کالال قلت له تأولت 
القران فى مین مع الشاهد فلم تصب عندنا تأويله فابطلت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
وجدت 0 بالغين فتركته وقلت له انت تقول فى الواحد من اصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إذا قال قولا وكان فى القران تتزيل يحتمل خلاف قوله فى الظاهر قلنا بقوله وقلنا 

هو اعلم بکتاب الله عز وجل ثم وجدنا صاحبكم يروى الحجر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فخالفهم ومعهم القرآن قال وأى صاحب ؟ قلت أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من اهل 
الصدق فى الحديث او هما عن يعقوب بن إبراهم عن هشام بن عروة عن ابيه قال ابتاع عبد الله بن 
جعفر بیعا فقال على رضى الله عنه لآتين عئْان فلاحجرن عليك فأ بذلك ابن جعفر الزبير قال الز بير 
yT‏ بر آنا شربکه فقال عنان أحجر 
على رجل شريكه الزبير فعلی رضی الله عنه لا يطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير لوكان الحجر باطلا قال 
لا يحجر على حر بالغ وكذلك عبان بل كلهم يعرف الحجر فى حديث صاحبك قال فان صاحبنا أبا 
يوسف رح جع إلى الحجر قلت ما زاده رجوعه إليه قوة ولا وهنه تركه إياه إن ترکه وقد رجع إليه فاه أعلم 
کیف كان لا فهقال ونا کرت قلت زعمت آنه رجم إلى أن الحر إذا ولى ماله برشد ینس منه 
فاشتری وباع ثم تغيرت حاله بعد رشد أحدث عليه الحجر وکذلك قلنا ثم زعم أنه إذا أحدث عليه 
الحجر أبطل كل ؛ يع باعه قبله وشراء آفرایت الشاهد یعدل فتجوز شهادته ثم تغير حاله أينقض الحكم 
بشهادته أوينفذ و يكون متغيراً من يوم تغير ؟ قال قد قال ذلك فأنكرناه عليه (قال الشافعی) فقال فهل 
خالف شیا مما تقول فى الحجر واليتامى من الرجال والنساء أحد من أصحابك ؟ قلت أما أحد من 
متقدمى أصحایی فلم أحفظ عن واحد منهم خلافا لشىء ان ی E‏ 
م ابيع ود ب ا و و قد روى لى عن بعض أهل 

من ناحيتنا أنه حالف ما قلت وقلت وقال غيرنا فى مال المرأة إذا تزوجت رجلا قال فقال فيه 
ا ا ل 
الخطأ فى هذا على سامع بعقل (قال الشافعى ) فزعم 6 زاعم عن قائل هذا المول أن المرأة اذا 
نکحت رجلا بماثة دبنار جبرت أن تشترى بها ما بتجهز به مثلها وكذلك لو نكحت بعشرة دراهم فان 
طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف ما اشترت ( قال الشافعى ) ويلزمه ان يقاسمها نورة وزرنيخا 
ونضوحا قال نان قال ول : فا يدخل على من قال هذا القول ؟ قيل له يدخل عليه أكثر ما يدخل على 
أحد أوعلى غيره فان قال ما هو: ؛ قيل له قال الله عز وجل « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضم » وما فرض ودفع مائه دينار فزعم قائل هذا القول أنه برده بنصف 
متاع ليس فيه دنانیر وهذا حلاف ما جعل الله تبارك وتعالی له فان قال قائل إنما قلنا هذا لأنا نرى أن 
واجبا علا (قال الربيع ) يعنى أن واجبا عليها أن تجهز با أعطاها وكان عليه أن برجع بنصف ما 
تجهزت به فى قوهم وفى قول الشافعى لا برجع إلا بنصف ما أعطاها دانير كانت أو غيرها لأنه لا 
بوجب عليها أن تجهز الا ان تشاء وهو معنى قول الله تبارك وتعالى «فنصف ما فرضم ۷. 


الصلسح 


( آخبرنا الربیع بن سلهان) قال أملى علینا الشافعی رحمه الله قال : اصل الصلح أنه عتزلة البیع فا 
جاز فى البيع جاز فى الصلح وما لم يجز فى البيع لم جز فى الصلح ثم بتشعب ویقع الصلح على ما يكون 
له تمن من الحراح التى لها أرش وبين المرأة وزوجها التى لها عليه صداق وكل هذا يقوم مقام الأمان ولا 
يجوز الصلح عندى إلا على أمر معروف كا لا يحوز ابيع إلا على أمر معروف وقد روى عن عمر رضى 
الله عنه «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلي حراما أو حرم حلالا» ومن الحرا م الذى بقع فى 
الصلح أن يقع عندى على انحهول الذى لوكان بيعاً كان حراماً وإذا مات الرجل وورثته امرأة أو ولد أو 
كلالة فصالح بعض الورئة بعضا فان وقع الصلح عا لى معرفة من المصالح والمصالح محقوقهم أو إقرار 
معرفتهم بحقوقهم وتقابض المتصاحان قبل أن بتفرقا فالصلح جائر وان وقع على غيره معرفة مها بمبلغ 
حقها أو حق المصالح منها لم جز الصلح كا لا يحوز بيع مال امرىء لا یعرفه وإذا ادعى الرجل على 
الرجل الدعوى فى العبد أوغيره أو ادعى عليه جناية عمدا أوخطأ با يجوز به البيع كان الصلح نقدا أو 
نسيئة وإذا كان الدعى عليه ينكر فالصلح باطل وما على أصل حقه| ويرجع المدعى على دعواه 
والعطی با أعطى وسواء ذا أفسدت الصلح قال الدعى قد را ادعيت عليك أو بقل من قبل 
أنه إنما أبرأه على أن يتم له ما أخذ منه وليس هذا بأكثر من أن يبيعه البيع الفاسد فإذا لم يم تم له الفساد 
رجع كل واحد منهما على أصل ملكهكياكانا قبل أن تیذا أراد لر جلان الصلح وكره المدعى عليه 
الاقرا ر فلا بأس أن يقر رجل أجنى على المدعى عليه بما ادعى عليه من جناية أو مال ثم يؤدى ذلك 
عنه صلحاً فیکون صحیحاً لیس للذی أعطى على الرجل أن برجع على الصالح الدعی عليه ولا 
للمصالح الدعی أن برجع على الدعی عليه لأنه قد أخذ العوض من حقه الا أن بعقدا صلحها على 
فساد فیکونون كا كانوا ذ فى أول ما تداعوا قبل الصلح قال ولوادعى رجل على رجل حقا فى دا ر فأقر له 
بدعواه وصالحه من ذلك على إبل أو بقر أو غم أو رقيق أو بز موصوف أو دنائير أو دراهم موصوفة 92 
طعام إلى أجل مسمى كان الصلح جائزا كا يجوز لو بيع ذلك إلى ذلك الأجل ولوادعى عليه شقصاً من 
دار فاقر له به ثم صا حه على أن أعطاه بذلك بیتا معروفاً من الدار ملكا له أو سکنی له عدد سنین 
فذلك جائر کا يحوز لو اقتسماه أو تكارى شقصا له فى دار ولكنه لو قال أصالحك على سكنى هذا 
السکن ول يسم وقتا كان الصلح فاسدا من قبل أن هذا لا يحوزكا لوابتدأه حتى يكون إلى أجل معلوم 
وهکذا لو صالحه على أن یکربه هذه الأرض سنين بزرعها أو على شقص من دار آخری سمی ذلك 
وعرف جا زک يحوز فى البيع والكراء وإذا لم يسمه لم یی زکا لا يجوز فى اليوع والكراء (قال الشافعى ) 
ولو أن رجلا أشرع ظلة أو جناحاً على طريق نافذة فخاصمه رجل لعنعه منه فصالحه على شىء على أن 
بدعه كان الصلح باطلاً لأنه أخذ منه على ما لا يملك ونظر فان كان إشراعه غير مضر خلى ببنه وبينه 
وان كان مضرا منعه وكذلك لو أراد إشرا اعه عا لى طريق لرجل خاصة لیس بنافذ أو لقوم فصا حه أو 
صا حوه على شىء أخذوه منه على أن بدعوه يشرعه كان الصلح فى هذا باطلا من قبل أنه إنما أشرع فى 
جدار نفسه وغل هواء لا جلك ما تحته ولا ما فوقه فان أراد أن بثبت خشبة ویصح بینه وي الشرط 
فلیجعل ذلك فى خشب يحمله على جدرانیم وجداره فیکون ذلك شراء حمل الخشب ویکون 
الخشب بأعيانه موصوفاً أو موصوف الوضع أو بعطییم شيئاً على ان بقروا له بخشب بشرعه ويشهدون 


۳۳۹ 


على أنفسهم أ: نهم آقروا له محمل هذا الخشب ومبلغ شروعه بحق عرفوه له فلا يكون ن شم بعده أن 
و رجل حقا فى دار أو أرض فأقر له المدعى عليه وصالحه من دعواه على خدمة 
عبد أو ركوب دابة أو زراعة أرض أو سكنى دار أو شىء ما يكون فيه الاجارات ثم مات الدعی 
والمدعى عليه أو أحدها فالصلح جائز ولورثة الدعی السكنى والركوب والزراعة والخدمة وما صالحهم 
عليه المصالح ( قال الشافعى ) ولوكان الذى تلف الدابة التى صالح عن ركوعيا او المسكن الذى صالح 
على سكنه أو الأرض التى صولح على زراعتها فان كان ذلك قبل أن يأخذ منه المصالح شيئاً فهو على 
حقه فى الدار وقد انتقضت الااجارة وان كان بعد ما اخذ منه شيئا تم من الصلح بقدر ما اخذ إن كان 
نصفاً أو ثلث أو ربعاً وانتقض من الصلح بقدر ما بقى برجع به فى أصل السكن الذى صولح عليه قال 
وهكذا لوصالحه على عبد بعينه أو ثوب بعينه أو دار بعينها فلم يقبضه حتى هلك انتقض الصلح ورجع 
على اصل ما اقر له به ولوكان صا حه على عبد بصفة او غير صفة أو ثوب بصفة او دنانير أو دراهم او 
كيل أو وزن بصفة تم الصلح بينهها وكان عليه مثل الصفة التى صالحه عليها ولو صالحه على ربع أرض 
مشاع من دار معلومة جاز ولو صاحه على اذرع من دار مسماة وهو يعرف أذرع الدار ويعرفه المصالح جاز 
وهذا کجزء من أجزاء وان كان صالحه على أذرع وهو لا يعرف الذرع كله لم يحز من قبل أنه لا يدرى 
كم قدر الذرع فيا ثلث أو ربعا أو أكثر أو أقل ولو صاحه على طعام جزاف أو دراهم جزاف أو عبد 
فجائز فان استحق ذلك قبل القبض أو بعده بطل الصلح وإن هلك قبل القبض بطل الصلح ولوكان 
صالحه عا ې عبد بعينه وم يرد العبد فله خيار الرؤية فان اختار اغد جاز الصلح و وان اختار رده رد 
الصلح (قال الربيع ) (قال الشافعی) بعد لا يحوز شراء عبد بعينه ولا غيره إلى أجل ويكون له خيار 
رؤيته من قبل أن البيع لا يعدو بيع عين يراها المشترى والبائع عند تبابعها وبیع صفة مضمون إلى أجل 
معلوم يكون على صاحها أن يأنى بها من جميع الأرض وهذا العبد الذى بعينه إلى أجل إن تلف بطل 
البیع فهذا مرة ب يتم فيه البيع ومرة يبطل فيه البيع والبيع لا يحوز الا أن بتم فى كل حال (قال الشافعى ) 
وهكذا كل ما صالحه عله بمینه ماکان غاب فله فيد حيار الرؤية (قال لیم ) رجم الشافعى عن خبار 
واه كن« يعي قال الغافقى رار و وا ی يناي بوبه عيبا رجتم بقيمة العيب ولو يمد عيبا 
ولكنه استحق نصفه نصفه أو سهم من ألف سهم منه كان لقابض العبد الخبار فى أن يجيز من الصلح بقدر 
ما فى يديه من العبد ويرجع بقدر ما استحق منه او بنقض الصلح كله ( قال الربيع ) الذى يذهب اليه 
الشافعى أنه اذا ی فاستحق بعضه بطل البيع كله لأن الصفقة جمعت شيئين حلالا ورانا 
فبطل كله واصلح مثله (قال الشافعى ) ولو ادعی رجا ل حقاً فى دار فأقر له رجل أجنی على الدعی 

ا ی الاجنیی 
شىء ورجع على دعواه فى الدار ومکذا لو صا حه على عرض من العروض ولو كان الأجنبى صاه 
على دنانير أو دراهم أو عرض بصفة أو عبد بصفة فدفعه إليه ثم استحق كان له أن يرجع عليه بمثل 
تلك الدنانیر والدراهم وذلك العرض بتلك الصفة ولو كان الاجنبی اعا صالحه على دنانیر باعیانبا فهی 
مثل العبد بعينه بعطیه إياها وان استحقت أو وجد عيبا فردها لم يكن له عا ی الأجنبى تباعة وکان له أن 
برجع على أصل دعواه والأجنبى ادا كان صالح بغير إذن المدعى عليه فتطوع بما أعطى عنه فليس له 
ان برجع به به على صاحبه المدعى عليه وإنما يكون له أن يرجع به إذا أمره أن يصالح عنه قال ولوادعى 
رجل على رجل حقاً فى دار اله عل بت وف کا که كان ار او سطح 
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معروف يبيت عليه كان جائزاً فان انهد م البيت أو السطح قبل السکنی رجع على أصل حقه وان انيدم 
N NN‏ ل نينا الى ا 
وهی فى يد رجل عارية او وديعة اوكراء تصادقا على ذلك او قامت به بينة فلا خصومة بينه وبين من 
الدار فى يديه ومن لم بر أن يقضى على الغائب لم يقبل منه فيا بينة وأمره إن حاف على بينته الموت أن 
بشهد على شهادتهم ولو أن الذى فى يديه آقر له بدعواه لم يقض له بإقراره لأنه أقر له فها لا يملك ولو 
صا حه على شىء من دعواه فالصلح جائز والمصالح متطوع والحواب فيه كالحواب فى المسائل قبلها من 
الأجنبى يصالح عن الدعوى ولو ادعى رجل على رجل شيئاً لم يسمه فصالحه منه على شىء لم جز 
ا و ل دك اف لما 
فقال : أنت صادق فیا ادعيت على فصالحه منه على شىء كان جائزاً کا يحوز لو تصادقا على شرا 

SS 
هذا فى شیء ما اشتريت منك ولوكانت الدار فی يدى رجلین فتداعیا كلها فاصطلحا على ان لاحدهما‎ 
الثلث وللاخر الثلثين أو بت من الدار وللاخر ما بقى فان كان هذا بعد اقرارهما فجائز وان كان على‎ 
الجحد فلا جوز وما على أصل دعواهما ولو ادعى رجل على رجل دعوى فصا حه منها على شىء بعدما‎ 
أقر له بدعواه غير أن ذلك غير معلوم ببينة تقوم عليه فقال الصالح للذى ادعی عليه : صالحتك من‎ 
هذه الارض وقال الآخر بل صاختك من ثوب فالقول قوله مع ميته ويكون خصماً له فى هذه الأرض‎ 
(قال أبو محمد) أصل قول الشافعى أنهما اذا اختلفا ذ فى الصلح تحالفا وكانا على أصل خصومتهما مثل‎ 
البيع سواء إذا اختلفا تحالفا ولم يكن بينهما بيع بعد الايمان (قال الشافعى ) ولو كانت دار بين ورثة‎ 
فادعی رجل فيا دعوى وبعضهم غائب أو حاضر فأقر له أحدهم ثم صالحه على شيء بعينه دنانير أو‎ 
دراهم مضمونة 4 فالصلح جائز وهذا الوارث الصالح متطوع ولا برجع على إخوته بشیء م آدی عام‎ 
لأنه ادی عنهم بغير آمرهم اذا کانوا منکرین لدعواه ولو صا حه على ان حقه له دون إخوته فا ما اشتری‎ 
منة حقه دون إخوته وإن أنكر اخوته كان لهم خصماً فان قدر على أخذ حقه كان له وكانت هم الشفعة‎ 
معه بقدر حقوقهم وإن لم يقدر عليه رجع عليه بالصلح فأخذه منه وكان للاخر فما أقر له به نصيبه من‎ 
حقه (قال الشافعى ) ولون دارا فى يدى رجلين ورثاها فادعى رجل فيا حقا فانکر أحدهما واقر الآخر‎ 
وصا لحه على حقه منها خاصة دون حق أخيه فالصلح جار ز وان أراد أخوه أن يأخذ بالشفعة مما صالح‎ 
عليه فله ذلك ولو أن رجلين ادعيا دارا فى دی رجل وقالا هی میراث لنا عن أبينا وأنكر ذلك الرجل‎ 
م صالح أحدهما من دعواه على شىء فالصلح باطل قال : ولو أقر لأحدهما فصالحه من ذلك الذى اقر‎ 
له به على شىء كان لأخيه أن يدخل معه فما أقر له بالتصف لأنهم| نسبا ذلك إلى أنه بينهم| نصفين ولو‎ 
كانت المسألة تحالها فادعی کل واحد ا عليه نصف الأرض التى فى يديه فأقر لأحدها بالنصف‎ 
وجحد الاخر كان النصف الذی اقر به له دون اححود وكان اححود على خصومته ولو صالحه منه على‎ 
شىء كان ذلك له دون صاحبه ولو أقر لأحدههما جميع الأرض واعا كان يدعى نصفها فان كان ۸ يقر‎ 
لاخر بأن له النصف فله الكل لا برجع به عليه الآخر وان كان فى أصل دعواه أنه زعم أن له النصف‎ 
وفذا كان له ان برجع عليه بالنصف قال ولو ادعی رجلان على رجل دارا ميراثا فاقر ما بذلك وصالح‎ 
أحدهما من دعواه على شىء فليس لأخيه أن يشركه فيا صالحه عليه وله أن يأخذ بالشفعة ولو ادعی‎ 
رجل على رجل دارا فأقرله بها وصالحه بعد الاقرار على أن یسکنا الذى فى يديه فهى عارية إن شاء‎ 
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أتمها وان شاء لم تمها وان کان لم يقر له الاعل أن یسکنها فالصلح باطل وهما على اصل خصومتها ولو 
أن رجلاً اشترى دارا فبناها مسجداً ثم جاء رجل فادعاها فأقر له بأنى المسجد با ادعى فان كان فضل 

من الدار فضل فهو له وإن كان لم يتصدق بالمسجد فهو له وير جع عليه بقيمة ما هدم من داره ولو 
صاخه من ذلك على صاع فهر جا قال وإن نكر دی عليه فآ دين السجد والدار ين أظهرمم 
وصاحوه كان الصلح جائزا وإذا باع رجل من رجل دارا ثم ادعى فیا رجل شیثا فاقر البائع | له وصاحه 
فالصلح جائز وهكذا لو غصب رجل من رجل دارا فباعها او لم يبعها وادعى فيها رجل آخر دعوی 
فصالحه بعد الاقرار من دعواه على شىء كان الصلح جائزاً وكذلك لو کانت فى يده عارية اود 
وإذا ادعى رجل دارا فى يدى رجل فأقر له بها ثم جحده ثم صالحه فالصلح جائز ولا بضره الححد 
لأنها ثبتت له بالاقرار الأول اذا تصادقا أو قامت بينة بالاقرار الأول فان أنكر المصالح الاخذ لمن 
الدار أن يكون أقر له بالدار وقال إنما صا حته على الححد فالقول قوله مع بمينه والصلح مردود وما على 
خصومتبه| ولوصالح رجل من دعوى أقر له بها على خدمة عبد سنة فقتل خطأ انتقض الصلح ولم يكن 
على المصالح أن يشترى له عبداً غيره يخدمه. ولا على رب العبد أن يشترى له عبدا غيره يخدمه قال 
وهكذا لوكان له سکنی بيت فهدمه إنسان أو اندم ولوكان الصلح على خدمة عبد بعينه سنة فباعه 
المولى كان للمشتری الخيار إن شاء أن يحيز البيع ویکون لهذا الملك ولهذا الخدمة فعل وإن قاء أن رد 
لبیع رده وبه تأخذ وفيه قول ثان أن بیغ منتفض لاله حول بنه وبينه ولوكانت المسألة محاها فأعتقه 
السيد كان العتق جائراً وكانت الخدمة عليه إلى منتبی السنة برجع بها على السید لأن الاجارة بیع من 
البیوع عندنا لا ننقضه ما دام الستأجر سالا قال ولصاحب الخدمة ان يخدمه غيره ويؤاجره غيره فی 
مثل عمله ولیس له أن يخرجه من الصر الا باذن سیده ولو ادعی رجل فى دار دعوی فأقر بها الدعی 

الوه م 2ج ی و و ای ور ور 
جنى على حر أو عبد فسوا» ذلك كله وللمصالح الخیار فى أن يقبض العبد ثم يفديه او یسلمه فیباع أو 
پرده على , سيده وینقضص الصلح وليس له أن يحيز من الصلح بقدر المائة ولوكان قبضه ثم جنى فى بديه 
كان الصلح جائزا وکان کعبد اشتراه ثم جنى فى يديه قال : ولوکان وجد بالعبد عيبا لم يكن أن برده 
ويحبس المائة لأنها صفقة واحدة لا يكون له أن بردها الا معاً ولا يحيزها إلا معا الا أن يشاء ذلك 
ES‏ ی وی رس کیت سس ات اس 
وقعت على شيئين أحدهها ليس للبائع ولیس للمشتری امساکه وله فى العیب (مساکه إن شاء (قال 
الربيع ) أصل قوله إنه إذا استحق بعض الصالح به أو البيع به بطل الصلح والبيع جميعا لأن الصفقة 
جمعت شیئین حلالا راما فبطل ذلك كله (قال الشافعى ) ولو كان الاستحقاق فى العيب فى 
الدراهم واعا باعه بالدراهم باعیانها كان کهو فى العبد ولو باعه بدراهم مساة رجم حع بدراهم مثلها ولو 
كان الصلح بعبد وزاده الخد للد كوي فاستحق العبد انتقض الصلح وكان على دعواه وأخذ ثوبه 
الذی زاده الذی فى يديه الدار ان وجده قاعا أو قبمته إن وجد مستیلگا ولو کانت السالة حالما 
وتقابضا وجرح العبد جرحا لم يكن له أن بنقض الصلح وهذا مثل رجل اشتری عبدا ثم جرح عنده ؛ 
قال ولو كانت المسألة بحالها فى العبد والثوب فوجد بالثوب عيبا فله الخیار بين ان عسکه او برده 
وينتقض الصلح لا يكون له أن برد بعض الصفقة دون بعض ولو استحق العبد انتقض الصاح إلا أن 
بشاء أن يأخذ ما مع العبد ولا يرجع بقيمة العبد (قال الربيع ) إذا استحق العبد بطل الصلح فى معنى 
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قول الشافعى فى غير هذا الموضع ل الشافعی ) ولو کان الصلح عدا ومائة درهم وزاده الدعی عليه 
عبدا أو غيره ثم خرج العبد الذى ق قبض أيهما كان حراً بطل الصلح وكان كرجل اشتری عبدا فخرج 
ا ولوكان العبد الذى استحق الدع أعطاه الدعی أو الدعی عليه قيل للذى استحق في يديه العبد : 
لك نقض الصلح إلا أن ترضى بترك نقضه وقبول ما صار فى يديك مع العبد فلا تکره على نقضه 
وهكذا جميع ما استحق ما صالح عليه ولوكان هذا سلما فاستحق العبد السلم فى فى الشىء الموصوف إلى 
الاجل العلوم بطل السام (قال الشافعی ) ولو کان السام عبدين بقيمة واحدة فاستحق احدهما كان 
اليه الخیار فى نقض | ورد العبد الباقی فى بديه او إنفاذ البیع ویکون عليه نصف البیع 
الذى فى العبد نصفه إلى أجله (قال الربيع ) يبطل هذا كله وينفسخ (قال الشافعى ) واذا كانت الدار 
فى يدى رجلين کل واحد منهیا فى منزل على حدة فتداعيا العرصة فالعرصة بينهها نصفين لأنها فى 
یدیا معا وان أحب کل واحد منهم| أحلفنا له صاحبه على دعواه فإذا حلفا فهى بينهم| نصفين ولو لم 
يحلفا واصطلحا على شىء أخذه أحدهما من الآخر بإقرار منه بحقه جاز الصلح وهكذا لوكانت الدار 
من اوغازل > السفل في بد أحدهما بدعيه والعلو فى بد الآخر بدعبه فتداعيا عرصة الداركانت بينهما 
نصفین کا وصفت واذا كان الحدار بين دارین أحدهما لرجل والاخری لآخر وبينهها جدار ليس عتصل 
ببناء واحد منهم| اتصال البنیان إنما هو ملصق أو متصل ببناء كل واحد منهیا فتداعياه ولا بينة ما تحالفا 
وكان بينها نصفين ولا أنظر فى ذلك الى من اليه الخوارج ولا الدواخل ولا أنصاف اللن ولا معاقد 
القمط لأنه ليس فى شىء من ذلك دلالة ولوكانت المسألة حالما ولأحدهما فيا جذوع ولا شيء للاخر 
فيها عليه أحلفته) وأقررت الجذوع بحالها وجعلت الجدار بيا نصفين لأن الرجل قد برتفق يجدار 
الر جل بامحذوع نامه و ار ولو کان هذا الحائط متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان الذى لا حدث 
تله الا من أول البنيان ومنقطعاً من بناء الآخر جعلته للذى هو متصل ببنائه دون الذی هو منقطع من 
بنائه ولو كان متصل اتصالا حدث مثله بعد کال الحدار بخرج منه لبنة ويدخل ای أطول ما 
عا كك سد لص ا ا را ا د يي 
دعواهما أجزت الصلح وإذا قضيت بالحدار بينهها لم أجعل لواحد منهم| ان يفتح فيه كوة ولا يبنى عليه 
بناء الا باذن صاحبه ودعوتبهما إلى أن نقسمه بينب| ان شاءا فان كان عرضه ذراعا أعطيت كل واحد 
منیا شبرا فى طول اللحدار ثم قلت له إن شئت أن تزيده من عرض دارك أو بتك شرا آخر ليكون لك 
جدارا خالصا فذلك لك وان شنت تقره اله ولا تقاسم منه فأقرره واذا کان الحدار بين رجلين 
فهدماه ثم اصطلحا على أن يكون لأحدهما ثلثه وللاخر ثلثاه على أن يحمل كل واحد منهما ما شاء عليه 
ادا بناه فالصلح فيه باطل وان شاه یت متا اه وکذلك ان شاء اندها دون الآخر وان شاءا 
تركاه فإذا بنياه لم يحز لواحد منهما أن یفتح فيه بابا ولا كوة الا باذن صاحبه قال الشافعی ) واذا كان 
البيت فى بد رجل فادعاه آخر واصطلحا على أن يكون لأحدهما سطحه ولا بناء عليه والسفل للاخر 
فأصل ما أذهب إليه من الصلح أن لا جوز إلا على الاقرار فان تقارا أجزت هذا بينهها وجعلت لهذا 
علوه وهذا سفله وأجزت فيا آقر له به الآخر ما شاء إذا اقر أن له أن يبنى عليه ولا تجيزه إذا بنى ٩‏ 
وسواء کان عليه علو ل آجزه إلا عل (قراره ولو أن رجلا باع علوبیت لا بناهعلیه عل أن للمشتری أذ 


)1( قوله : - ولا نجيزه إذا بنى وسواء كذا بالأصول التى عندنا ٠.‏ وتأمل . مصححه . 
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ببنی على جداره ويسكن على سطحه وسمی منتبى البناء أجزت ذلك كا أجيز أن ببيع أرضا لا بناء فيها 
ولا فرق بينهم| إلا فى خصلة أن من باع دارا لا بناء فيها فللمشتری أن يبنى ما شاء ومن باع سطحا 
بارضه او ارضا ورءوس جدران احتجت إلى أن أعلم كم مبلغ البناء لأن من البناء ما لا تحمله الحدران 
قال ولو کانت دار فى يدى رجل فى سفلها درج إلى علوها فتداعی صاحبا السفل والعلو الدرج 
والدرج بطریق صاحب العلو فهی لصاحب العلو دون صاحب السفل بعد الأيمان. وسواء كانت الدرج 
معقودة أو غير معقودة لأن الدرج انما تتخذ ۳ وان ارتفق بما تحتها ولو كان الناس بتخذون الدر- 
للمرتفق ویجعلون ظهورها مدرجة لا بطريق من الطرق جعلت الدرج بين صاحب السفل والعلو لان 
فيا منفعتین احداهما بيد صاحب السفل والأخری بيد صاحب العلو دا خا واذا كان البيت 
السفل فى يد رجل جل والعلو فى ید آخر فتداعیا سقفه فالسقف بينه] لأنه فى يد کل واحد منهیا هو سقف 
للسفل مانع له وسطح للعلو آرضه له فهو بينها نصفین بعد أن لا تکون بينة وبعد أن بتحالفا عليه وإذا 
اصطلحا على أن ينقض العلو والسفل لعلة فيا أو فى أحدهما أو غير علة فذلك فا ویعیدان معا البناء 
كبا كان ويؤخذ صاحب السفل بالبناء إذا كان هدمه على أن يبنيه أو هدمه بغير علة وان سقط البيت لم 
حبر صاحب السفل على البناء وإن تطوع صاحب العلو بأن يبنى السفل كيا كان ويبنى علوه کا كان 
فذلك له ولیس له أن بمنع صاحب السفل من سكنه ونقض الحدران له متی شاء أن ييدمها رمتی 
جاءه صاحب السفل بقيمة بنائه كان له ان ياخذه منه ويصير البناء لصاحب السفل الا ان يختار الذى 
کت بهدم بناءه فیکون ذلك له واصلح لصاحب العلو أن يبنيه بقضاء قاض وان تصادقاعل أن 
صاحب سل اع من بات ويا صاحب امار ر قشاء قا فا كيو فصا ء قاض واذا کانت 
لرجل نخلة او شجرة فاستعلت حتی انتشرت اغصانبا على دار رجل فعلى صاحب النخلة والشجرة 
قطع ما شرع فى دار الرجل منها إلا أن بشاء رب الدار تركه فان شاء تركه فذلك له وان اراد تركه على 
شىء بأخذه منه فليس يجائر من قبل أن ذلك إن کان كراء أو شراء فإنما هوكراء هواء لا أرض له ولا 
قرار ولا باس بترکه على وجه العروف واذا تداعی رجلان فى عينين أو رین أو نبرين او غيلين دعوى 
فاصطلحا على أن أبرأ کل واحد منیبا صاحبه من دعواه فى احدی العبنین او البتريق أو النبرین آو ما 
سيمنا على أن هذا هذه العين تامة ولهذا هده المن نامة فإن "كان بعد افرار مني ف ا ر 
شراء بعض عين بشراء بعض عين وإذا کان النهر بين قوم فاصطلحوا على اصلاحه ببناء او کبس او غير 
10 سواء فذلك جائز فان دعا بعضهم إلى عمله وامتنع بعضهم لم يحبر 
الممتنع على العمل إذا لم يكن فيه ضرر وكذلك لوكان فيه ضرر لم يحبر والله اعلم ويقال طؤلاء إن شم 
فتطوعو بالعارة ويأخذ هذا ماءه معکم ومتى شثتم أن تهدموا العارة هدمتموها وانتم مالكون للعارة دونه 
حتى يعطيكم ما يلزمه فى العارة وعلکها معكم وهكذا العين والبثر ا أ كل عرد جلو 
ميزاب او غیر.دلكث فی جدار وجل فصا حه الرجل من دعواه على شىء جاز إذا أقر له به ولو ادعی 
رجل زرعا فى أرض رجل فصالحه من ذلك على دراهم مسماة فذلك جائز لأن له أن يبيع زرعه 
أخضر من يقصله ولوکان الزرع لرجلین فادعی رجل فيه دعوی فصالحه آحدهما على نصف الزرع لم 
يحز من قبل أنه لا يجوز أن بقسم الزرع أخضر ولا نجيز هذا على آن بقطم منه شب حت برضی وإذا 
ادعى رجل على رجل دعوى فى دار فصولح منها على دار أو بعد أو غيره فله فيا خبار الرژية کا يكون 
فى البيع فان أقر آن قد راه قبل قبل الصلح فلا خيار له إلا أن يتغير عن حاله التى راه عليها قال وإذا ادعى 
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رجل على رجل دراهم فأقر له بها ثم صالحه على دنانیر فان تقابضا قبل أن یتفرقا جاز وان تفرقا قبل أن 
يتقابضا كانت له عليه الدرا هم ولم يحز الصلح ولو قبض بعضا وبقی بعض جاز الصلح فيا قبض 
وأتنقض فيا م يقبض إذا رضی ذلك الصالح الاخذ منه الدنانیر رقال الربيع ) وفيه قول آخر أنه لا 
جوز شىء ال EE‏ على دراهم بأخذها فكان هذا مثل الصرف لو قى منه 
درهم انتعض الصرف كله وهو معنى قول الشافعى فى غير هذا الموضع وإذا ادعى رجل شقصاً فى دار 
أقر له به المدعي عليه وصالحه منه على عبد بعينه أو ثياب بأعيانها أو موصوفة إلى أجل مسمى فذللك 
جائز ولیس له أن يبيع ما صالحه من ذلك قبل أن بقبضه کا لا يكون له أن بیع ما اشترى قبل أن 
يقبضه والصلح بیع ما جاز فبه حار ف فى البيع وما رد فيه رد فى البيع وسواء موصو قد او كه لذ بعد 
ا ر لل م 
يقبضه لأن النبى صلى الله عليه وسلم مبى عن بيع الطعام إذا ابتيع حتى يقبض وكل شىء ابتيع عندنا 
بمنزلته وذلك انه مضمون من مال البائع فلا يبيع ما ضمانه من ملك غيره وإذا ادعی رجل على رجل 
دعوى فاقر له بها فصالحه على عبدين بأعيانهم| فقبض أحدهما ومات الآخر قبل القبض فالمصالح 
بالخیار فى رد العبد ویرجع على حقه من الدار أو إجازة الصلح بحصة العبد القبوض | ویکون له نصيبه 

من الدار بقدر حصة العبد الميت قبل أن يقبضه ولوكان الصلح على عبد فات بطل الصلح وكان على 
حقه من الدار ور يمت وأكن رجل جنى عليه فته خير بين أن یز الصلح وی الحانى أو برد 
الصلح ويتبعه رب العبد البائع له وهكذا لو قتله عبد أو حر ولوكان الصلح على خدمة عبد سنة فقتل 
العبد فأخذ مالكه قيمته فلا يحبر الصالح ولا رب العبد على أن بعطيه عبدا مكانه فان كان استخدمه 
شيا جاز من الصلح بقدر ما استخدمه وبطل من الصلح بقدر ما بطل من الخدمة ولو لم يمت العبد 
ولکنه جرح جرحا فاختار سيده أن يدعه يباع كان كالموت والاستحقاق » ولوادعى رجل على رجل 
شيئاً فأقر له به فصالحه القر على مسیل ماء فان سمی له عرض الأرض التي يسل عليها الماء وطوفا 
ومنتباها فجائز إذا كان يملك الأرض لم جز إلا بأن يقول یسیل الماء فى كذا وكذا لوقت معلوم کا لا 
جوز الكراء إلا إلى وقت معلوم وإن لم : يسم إلا مسيلاً لم يحز ولو صا حه على أن يسقى أرضاً له من نهر أو 
عين وقتا من الأوقات لم يجز ولكنه يجوز له لو صالحه بل العين أوربعها ركان جلك تلك العين وهكذا 
لو صالحه على أن يسقى ماشية له شهراً من مائه لم يحز وإذا كانت الدار لرجلين لأحدهما منها أقل مما 
للآخر فدعا صاحب النصيب الكثير إلى القسم وکرهه صاحب النصيب القليل لأنه لا يبق له منه ما 
ينتفع به أجبرته على على القسم وهكذا لوكانت بين عدد فكان أحدهم ينتفع والاحرون لا بنتفعون اجبرتهم 
على القسم للذى دعا إلى ؛ القسم وجمعت للاخرين نصيبهم إن شاءوا 7 اکان اقرز علہم جميعا 
إنما يقسم إذا كان احدهم يصير إلى منفعة وان قلت ۲۲ . 


6 وفي باب الدعوى من اختلاف العراقيين 
(قال الشافعى ) وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل الرجل فى دار أو دين أو غير ذلك فانکر ذلك الدعی قبله 
الدعوی ثم صالحه من الدعوی وهو منکر لذلك فان با حنيفة كان يقول في هذا جائز وبه با خذ . وكان ابن أبى ليل 
لا يحيز الصلح على 21 نكار وقال أبو حنيفة كيف لا يحوز هذا واجوزاما يكون الصلح على الانكار إذا وقع الاإقرار رمع 
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الحوالة 


( أخبرنا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعى إملاء قال والقول عندنا والله تعالى أعل ما قال 
مالك بن انس : إن الرجل إذا أحال الرجل على الرجل بحق له ثم أفلس احال عليه أو مات لم برجم 
انحال على المحيل أبداً فان قال قائل ما الحجة فيه ؟ قال مالك بن أنس أخبرنا عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن ی هريرة أن يسول الله صل الله عليه وسل قال مطل الق واذا أت تبع أحدكم على 
ملىء ء فليتبع » فان قال قائل وما فى هذا ما يدل على تقوية قولك ؟ قيل ارايت كان انال برجم على 
ایکا قال محمد بن الحسن إذا أفلس احال عليه في الحياة أو مات مفلسا هل يصير ا محال على 

من أحيل ؟ أرأيت لو أحيل على مفلس وكان حقه نائبا عن احیل هل كان يزداد بذلك إلا خيراً » إن 
أيسر الفلس والا فحقه حيث كان ولا يجوز الا أن يكون فى هذا أما قولنا إذا برنت من حقك وضمنه 
غيرى فالبراءة لاا ترجع إلى أن تكون مضمونة وإما لا تكون ا حوالة جائزة فكيف يجوز أن أكون ريثا 
من دينك إذا أحلتك لو حلفت وحلفت مالك على حق بررنا فان أفلس عدت على بشىء بعد برئت 
نيف آمو فد و به جاتر ا + بين المسلمين واحتج محمد بن الحسن بأن عؤان قال فى الحوالة والكفالة 
برجم صاحبه لا توى على مال مسلم وهو فى أصل قوله يبطل من وجهین ولو کان ثابتاً عن عمان ۸ 
يكن فيه حجة إنما شك فيه عن عبان ولو ثبت ذلك عن عڼان احتمل حدیث عمان خلافه وإذا أحال 
الرجل على الرجل بالحق فأفلس احال عليه أو مات ولا شىء له لم يكن للمحتال أن يرجع على 
احیل . من قبل أن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غيره وما تحول لم يعد والحوالة محانفة للحالة ما 
تحول عنه لم يعد إلا بتجديد عودته عليه ونأخذ الحتال عليه دون انحیل بكل حال ۲ . 


=يقع الصلح(قال الشافعى ) وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر الدعی عليه ثم صالح من دعواه على شىء 
وهو منکر فالقیاس أن يكون الصلد CS Ga‏ الأئمان الحلال المعروفة 
واذا کان هذا هكذا عندنا وعند من اجاز الصلح عا لى الانکار كان هذا عوضا والعوض كله تمن ولا يصلح أن يكون 
العوض إلا ما تصادق عليه العوض والمعوض إلا أن يكون معنا في هذا أثر لزم مثله فيكون الأثر ول ہز, القياس 
ولست أعلم فيه أثراً بازم مثله (قال الشافعی ) وبه أقول وإذا صالح الرجل الطالب عن المطلوب والطلوت تغب فان 
ابا حنيفة كان بقول الصلح جائز وبه باخذ يعنى ابا يوسف وكان ابن أبى ليل بقول : الصلح مردود لأن المطاوب 
متغيب عر ن الطالب وهكدًا لو أخر دينا عليه وهو متغيب كان قوف جميعا على ما وصفت لك (قال الشافعى ) وإذا 
صالح الرجل الرجل وهو غاب أو ألظرة یبا نکب ا ق وهوغائب فذلك كله جائز ٠‏ ولا أبطل بالتغيب شيئًا أجيزه 
فى شون لان هذا لس کرد معانى الا کراه الذي أرده . 
(۱) قوله : هل يصير احال على من أحيل ؟ کذا بالاصول التی بأيدينا : وحرر . كتبه مصححه . 


۹9 رفي اختلاف العراقیین فى باب اخوالة والكفالة والدین 
ولو کانت حوالة فالحوالة معقول فيا نبا حول حق على ر جل إلى غيره : فاذا تحولت عن رجل ۸ نجز أن بعود عليه 
ما تول غنه الا بتجديد عودته عليه ونأخذ ا محال عليه دون احیل بکل حال . 


وفي الترجمة المد كورة أيضا 
وإذا افلس انحال عليه فان ابا حنيفة كان يمول لا يرجم على الذى أحاله حتى عوت المحال عليه ولايتركمالا- 
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باب الضمان © 


(أخبرنا الربیع ) (قال الشافعی) ) رحمه الله : واذا تحمل أو تکفل الرجل عن الرجل بالدین فات 
الحميل قبل يحل الدين فللمتحمل") عليه أن ياخذه با حمل له به فاذا قبض ماله بریء الذی عليه 
الدين والحميل ولم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا على امحمول عنه با دفعوا عنه حتى يحل الدين وهكذا 
لو مات الذى عليه الحق کان للذى له الحق أن يأخذه من ماله فان عجز عنه لم يكن له أخذه حتى يحل 
الدين وقال فى اللمالة . 

( أخبرنا الربیع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعى قال إذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل بدين 
فات احتمل قبل أن يحل الدين فللمحتمل عنه أن يأخذه با حمل له به » فإذا قبض ماله برىء الذى 
عليه الدين والحميل ولم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا على انحمول عنه با دفعوا عنه حتى يحل الدين 
وهكذا لو مات الذى عليه الحق كان للذی له الحق أن يأخذه من ماله فاذا عجز عنه لم يكن له أن 
بأخذه حتى يحل الدين (قال الشافعى ) وإذاكان للرجل على الرجل امال فكفل له به رجل آخر فارب 
الال أن بأعذها وکل واحد منیا ولا بر کل واحد منیا حتى يستوفى ماله اذا كانت الكفالة مطلقة 
فإذا كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الکفیل على ما شرط له دون ما لم يشرط له وإذا قال 
الرجل للرجل ما قضى لك به على فلان آوشهد لك به عليه شهود أوما أشبه هذا فأنا له ضامن » لم 
يكن ضامناً لشىء ء من قبل أنه قد بقضی له ولا يقضى ويشهد له ولا يشهد له » فلا يلزمه شىء مما 
شهد به بوجوه فلا كان هذا هكذا لم يكن هذا ضماناً وا از الضمان با عرفه الضامن فأما ما لم 
بعرفه فهو من المخاطرة وإذا و ضمن الرجل دين الميت بعدما يعرفه ويعرف لمن هو فالضمان له لازم ترك 
الميت شب أوم بترکه فإذا كفل العبد المأذون له فى التجارة فالكفالة باطلة لأن الكفالة استهلاك مال لا 
كسب مال فاذا كنا منعه أن يستبلك من ماله شيئاً قل أوكثر فكذلك نمنعه أن يكفل فيغرم من ماله 
شيئاً » قل أوكثر » أخبرنا ابن عيبنة عن هرون بن رياب عن كنانة بن نعم عن قبيصة بن المخارق قال 
حملت حالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه و فسألته فقال «يا قبيصة المسألة حرمت إلا فى ثلاث 
رجل تحمل حالة فحلت له المسألة » وذكر احدیث ( قال الشافعى ) ولو أقر لرجل أنه كفل له بمال على 
أنه بالخيار وأنكر المكفول له الخبار ولا بينة بيا فن جعل الاقرار واحدا أحلفه ما كفل له إلا على أنه 
بالخبار وأبرأه والكفالة لا جوز بخبار ومن زعم أنه ببعض عليه إقراره فيلزمه ما بضره ألزمه الكفالة بعد 
. أن يحلف المكفول له لقد جعل له كفالة بت لا خيار فيه والكفالة بالنفس على الخيار لا تجوز وإذا 


-وكانابن یی لیلی يقول I‏ مع إذا أفلس هذا وبه يأخذ يعنى أبا يوسف (قال الشافعي) الحوالة تحویل حق 
فليس له أن يرجع وذكر في الكفالة وإذا أحال الرجل على الرجل بالحق فآفلس الحتال عليه أو مات ولا شىء له لم 
يكن للمحال أن برجع على ایل من قبل أن امول ول حق من موضعه إلى ره وما ول ل يعد وا وال عا 


۷ البلقينى ۰ وقال ترجم عليه فى الأصل الكفالة والممالة اه . 
(۲) قوله : فللمتحمل عليه . هكذا فى النسخ فى هذا الوضع : وساتن بعد أسطر « فللمحتمل عنه » والمسألة 
واحدة في الوضعین : فحرر الصواب من أصل صحيح ا 


۳۳ 


جازت بغير خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال الا أن ب بسمی مالا كفل له ولا تلزم الكفالة بحد ولا 
قصاص ولا عقوبة لا تلزم الكفالة إلا بالأموال ولو كفل له با لزم رجلاً فى جروح عمد فان أراد 
القصاص فالكفالة باطلة وإن أراد أرش الجراح فهو له والكفالة لازمة لأنها كفالة بمال وإذا اشترى 
رجل من رجل دارا فضمن له رجل عهدتها أو خلاصها فاستحقت الدار رجع الشتری بالق غل 
الضامن إن شاء لأنه ضمن له خلاصها والخلاص مال یسم » واذا 0 الرجل من الرجل كفيلا 
بنفسه ثم أخذ منه کفیلا آخر بنفسه ولم برأ الأول فكلاهما کفیل بنفسه (۱) 


)1( وفى اختلاف العراقيين فى الكفالة والمالة والدين 

وإذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به عنه رجل فإن أبا حنيفة كان يقول للطالب أن يأخذ أيهم| شاء فان 
كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ الذى أحاله لأنه قد أبرأه وپذا يأخذ وكان ابن أى لیل يقول ليس له أن يأخذ الذى 
عليه الأصل فيا جميعا لأنه حيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من امال إلا أن يكون المال قد توى قبل الكفيل فيرجع 
به على الذى عليه الأصل وان کان كل واحد منہہا كفيلا عن صاحبه کان له أن يأخذ با شاء فى قوما جميعا (قال 
الشافعى ) واذا كان للرجل على الرجل المال وكفل له به رجا ل آخر فلرب المال أن بأخذها وكل واحد منهما ولا ترا 
كل واحد منهما حتى يستوفى ماله إذاكانت الكفالة مطلقة فان كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن , يأخذ الكفيل على 

ما شرط له دون ما لم يشرط له وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه فان أبا 
حنيفة كان يقول هما كفيلان جميعا وبه يأخذ : وكان ابن أنى ليلى بقول قد برىء الكفيل الأول حين أخذ الكفيل 
الآخر (قال الشافعى ) وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه ول یر الأول فكلاهما 
کفیل بنفسه وإذا كفل الرجل للرجل بدين غير مسمی فان أبا حنيفة كان يقول هو ضامن له وبپذا أذ وکان ابن ۳ 
ليل يقول لا يجوز عليه الفمان فى ذلك لأنه ضمن شيئا بحهولا غير مسمى وهو أن يقول الرجل للرجل أضمن ما 
قضى له به القاضى عليه من شىء وما كان لك عليه من حق وما شهد لك به الشهود وما أشبه هذا فهو محهول (قال 
الشافعی ) وإذا قال الرجل للرجل ما قضى لك به القاضى على فلان أو شهد لك به عليه شهود أو ما أشبه هذا فأنا 
ضامن لم يكن ضامنا لشىء من قبل أنه قد يقضى له ولا بقضی ٠‏ ويشهد له ولا يشهد له فلا بازمه شىء ما شهد له 
فلا كان هذا هكذا لم يكن هذا ضمانا وإنا يازمه الضمان با عرفه الضامن فأما ما لم يعرفه فهو من المخاطرة واذا ضمن 
الرجل دين ميت بعد موته وسماه ولم يثرك الميت وفاء ولا شيا ولا قليلا ولا كثيرا فان أبا حنيفة كان بقول لا ضمان على 
الكفيل لأن الدين قد توى وكان ابن أبى ليى يقول الكفيل ضامن وبه يأخذ وقال أبو حنيفة إن ترك شيئا ضمن 
الكفيل بقدر ما ترك وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به (قال الشافعى ) وإذا د ضمن الرجل دين الميت 
بعدما بعرفه و يعرف لمن هو فالضمان له لازم ترك الميت شيئا أو لم بترك ا ا E‏ 
أبا حنيفة كان يقول كفالته باطلة لأنها معروف وليس يجوز له العروف وبه بأخذ وكان ابن أنى لیل يقول كفالته جائزة 
لأنها من التجارة (قال الشافعی ). واذا كفل العبد المأذون له فى التجارة بكفالة فالكفالة باطلة لأن الكفالة استبلاك 
مال لا كسب مال فإذاكنا نمنعه أن يستهلك من ماله شيثا قل أوكثر فكذلك تمنعه أن يتكفل فيغرم من ماله شيئا قل 
أو كثر (وذكر الشافعى ) حالة العبيد فى تراجم الكتابة وسیأتی ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى والمراد به تحمل 


المكاتبين بعضهم من بعضهم . 


وفى الدعوى والبينات : (قال الشافعى ) وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال فجحد الآخر فان على 
المدعى الكفالة البينة فان لم يكن بينة فعلى المنكر امین فان حلف برىء وإن نكل عن المين ردت المين على المدعى 
فان حلف لزمه ما ادعى عليه وان نكل سقط عنه غير أن الكفالة بالنفس ضعيفة . وقال أبو حنيفة على مدعى الكفالة 
البينة فان لم يكن بينة فعلى المنكر المين فإن حلف برىء وإن نكل لزمته الكفالة 


الشركة 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال : شركة الفاوضة باطل ولا أعرف شيئاً من الدنيا يكون 
باطلا إن لم تكن شركة ة المفاوضة باطلا الا أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة خلط الال والعمل فيه 
واقتسام الربح فهذا لا بأس به وهذه الشركة التي بقول بعض الشرقیین لها شركة عنان وإذا اشتركا 
مفاوضة وتشارطا أن المفاوضة عندهما هذا العنی فالشركة صحبحه وما رزف أحدها من غير هذا امال 
الذى اشتركا فيه من تجارة أو إجارة أوكنز أو هبة او غير ذلك فهو له دون صاحبه وان زعا أن المفاوضة 
عندهما بأن يكونا شريكين فى كل ما آفادا بوجه من الوجوه بسبب المال وغيره فالشركة بينه| فاسدة › 
ولا آعرف القار الا فى هذا أو آقل منه أن يشترك الرجلان عائتی درهم فيجد أحدهما کت فيكون 
بيا » أرأيت لوتشارطا على هذا من غير أن یتخالطا بمال أكان يحوز؟ أو ریت رجلا وهب له هبة أو 
أجر نفسه فى عمل فأفاد مالا من عمل أو هبة أيكون الآخر له فيه شریکا ؟ لقد أنكروا أقل من 
هذا () . 


وفى تراجم الأيمان : من حلف أن لا يتكفل عال, فتکفل بنفس رجل قيل للشافعی رضی الله عنه فإنا نقول 
یمن حلف أن ۷ يتكفل جال أبدا فدكفل بس رجل أن إن استتی فی له نا مال عليه لا نك عليه وان 
يستثن ذلك فعليه المال وهو حانث (قال الشافعى ) ومن حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل لم يحنث 
لأن النفس غير امال قال فإنا نقول فيمن حلف أن لا يتكفل لرجل بكفالة أبدا فتكفل للوکیل له بكفالة عن رجل ول 
بعلم أنه وكيل للذى حلف عليه فإنه إذا لم يكن علم بذلك وم يكن ذلك الرجل من وکلائه وحشمه ول بعلم أنه من 
سببه فلا حنث عليه وان كان من علم ذلك منه فإنه حانث (قال الشافعى ) وإذا حلف أن لا يتكفل لرجل بكفالة 
أبدا فتكفل لوكيله لم يحنث علم أنه وكيله أو م بعلم إلا أن يكون نوی أن لا يتكفل لرجل بكفالة يكون له عليها فيها 
سبيل لنفسه فان نوی هذا فكفل لوكيل له فى مال احلوف حنث وان كان كفل فى غير احلوف لم يحنث وكذلك إن 
كفل لوالده أو زوجته أو ابنه : لم يحنث ال 


۱( وترجم فى اختلاف العراقيين 
باب الشركة والعتق وغبره 


( قال الشافعى ) رحمه الله : واذا اشترله الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهما ألف درهم وللاخر أكثر من ذلك فان 
أبا حئيفة رحمه الله كان يقول ليست هذه عفاوضة ومبذا یاحذ > وكان ابن أبى ليل يقول : هذه مفاوضة جائزة والمال 
بينب| نصفان ( قال الشافعى ) وشركة المفاوضة باطل ولا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن ۸ تكن شركة المفاوضة 
باطلا نکن شر یکین عاد لاضت خلط ناك لساري وكا رج نها أس به وه الشركة التى 
يمول بعض المشرقيين ها شركة عنان فإذا اشتركا مفاوضة وتشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركة صحيحة وما 
رزق أحدهما من غير هذا المال الذى اشتركا فيه من تجارة أو إجارة أوكنز أو هبة أو غير ذلك فهو له دون صاحبه وإن 
زعا أن الفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين فى كل ما آفادوا بوجه من الوجوه بسبب الال أو غيره فالشركة بینهما 
أرأيت لوتشارطا على هذا مه ن غير أن يتخالطا بال أكان يحوز؟ فان قالوا : لا جوز لانه عطية ما لم يكن للمعطى ولا 
للمعطى وما لم يعلمه واحد منهیا أفنجيزه ه عن مائتى درهم اشترکا بها ؟ فان عدوه بیعا فبیع ما لم يكن لا يحوز وات 
را ا ات 


۲۳۹ 


الوكالة 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى إملاء قال : وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن 
بوکل غیره مرص الوكيل او اراد الغيبة او م يردها لأن الوکل رضى بوکالته ول رض بوكالة غيره وإن 
قال وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الوکل وإذا وکل الرجل الرجل وكالة ول بقل له فى 
الوكالة أنه وكله بأن يقر عليه ولا يصالح ولا يبرىء ولا يبب فان فعل فا فعل من ذلك كله باطل لأنه لم 
بوكله به فلا يكون وكيلاً فما ۸ يوكله وإذا وكل الرجل الرجل بطلب حد له أو قصاص قبلت الوكالة 
على تثبيت البيئة فإذا حضر الحد أو القصاص لم احدده وم أقصص حتى بحضر الحدود له والقتص له 
من قبل أنه قد يعزله فيبطل القصاص ویعفو وإذا كان لرجل على رجلٍ مال وهو عنده فجاء رجل 
او سا ار سي 
من المال بشىء إلا أن يقر صاحب المال بأنه وكله أو تقوم بينة عليه بذلك وكذلك لو ادعى هذا 
0 ادعى الوكالة دينا على رب المال م حبر الذى فى يديه المال أن يعطيه إياه وذلك ان اقراره إياه به 
إقرار منه على غيره ولا جوز إقراره على غيره وإذا وکل الرجل الرجل عند القاضى بشىء أثبت القاضى 
وصخل لرکله وجطله ولا حا مج اكيم ار ISE GS‏ 
شهد الرجل لرجل أنه وکله بکل قليل وكثير له ولم يزد على هذا فالوكالة غير جائزة من قبل أنه وكله 
يبيع القليل والكثير وحفظه ويدفع القليل والكثير وغيره فلا كان يحتمل هذه العانی وغيرها لم يحز ان 
كن ولا عت بن الزكالات عن بح او شرا او ود أو خصومة أو عارة أو غير ذلك (قال 
الشافعی ( وأقبل الوكالة من احاضر من الرجال والنساء و فى العذر وغير العذر وقد كان على رضى الله عنه 
ع كه عم عي کی و ا الجر كا مق 5 
بن أبى طالب ولا أحسبه إلا كان يوكله عند عمر ولعل عند أبى بكر وكان على يقول إن للخصومة قحا 
وان الشيطان بحضرها ‏ . 


من هذا . وترجم فى أثناء تراجم الاقرار « باب الشركة » وفى أوله : (قال الشافعى ) ولا شركة مفاوضة واذا آقر صانم 
من صناعته لرجل بشىء إسكاف أقل لرجل بخف أو غسال أقر لرجل بثوب فذلك عليه دون شريكه إلا أن يقر 
شر يكه معه واذا کانا شر يكين فالشركة كلها ليست مفاوضة وأى الشر يكين أقر فإنما يقر على نفسه دون صاحبه واقرار 
الشريك ومن لا شريك له سواء . 
وفی باب الزابنة : ولا يجوز أن يكون أجيرا على شىء وهو شر يك وذلك مثل أن یقول اطحن لى هذه الويبة ولك 
منها ربع أو ما أشبه ذلك اه . 


6 وفى اختلاف العراقيين فى باب بيع المار قبل أن يبدو صلاحه 
قال وإذا اعطى الرجل الرجل متاعا ببيعه ولم يسم بالنقد ولا بالنسيئة فباعه بالنسيئة فان أبا حنيفة رحمه الله كان یقول 
هو جائر وبه يأخذ يعنى أبا يوسف وكان ابن أنى لب يقول البيع جائر والمأمور ضامن لقيمة المتاع حنى يدفعه لرب التاع فإذا 
خرج القن من عند المشترى وفيه فضل عن القيمة فإنه يرد ذلك الفضل على رب المتاع وإن كان آقل من القيمة لم 
يضمن غير القيمة الماضية ولم يرجع لبائع على رب المتاع بشىء ( قال الشافعى ) وإذا دفع الرجل الى الرجل سلعة فقال 
بمها و یقل بنقد ولا بسيتة ولا جا رابت من نقد أو سيتة فالیع على النقد فإن باعها بنسيئة كان له نقض البيع بعد 


۳۳۷ 


جاع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهراً 


٠‏ (قال الشافعى) رحمه الله تعالى : آقر ماعز عند البی صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمه وأمر أنيسا 
ان يغدو على امراة رجل «فان اعترفت بالزنا فارجمها ‏ ( قال الشافعى ) وكان هذا فى معنى ما وصفت 
من حكم الله تبارك وتعالى أن للمرء وعليه ما أظهر من القول وأنه امين على نفسه » فن أقر من ن البالغين 
غير المغلوبين على عقوم بشىء يلزمه به عقوبة فى بدنه من حد أو قتل أو قصاص أوضرب أو قطع لزمه 
ذلك الإقرار حرا كان أو ملوكاً محجوراً كان أو غير حجور عليه لأن کل هؤلاء من عليه الفرض فى بدنه 
ولا بسقط إقراره عنه فما لزمه فى بدنه لأنه إنما حجر عليه فى ماله لا بدنه ولا عن العبد وان كان مالا 
لغيره لأن التلف على بدنه بشىء بلزمه بالفرض كا يازمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أ فيه من أحد 
سمعت منه من أرضى خلافا وقد أمرت عائشة ا ل 
هذا الحد لله أو بشىء أوجبه الله لادمی (قال الشافهى) وما أقر به الحران البالغان غير احجورین فى 
أموالما بأى وجه أقر به لزمها کا أقرا به > وما أقر به الحران احجوران فى أمولاهما لم لزم واحدا منهما 
فى حال الحجر ولا بعده ف فى الحكم فى الدنيا ویلزمها فما ییا وبين الله عز وجل تأديته إذا خرجا من 
احجر إلى من أقرا له به وسواء من أى وجه كان ذلك الاقرار اذا كان لا يلزم إلا اموالما محال وذلك 
مثل أن يقرا يجناية خط أو عمد لا قصاص فبه أو شراء أو عتق أو بيع أو استبلاك مال فكل ذلك ساقط 
عنهما فى الحكم (قال الشافعى ) وإذا أقرا بعمد فيه قصاص لزمه| ولولى القصاص إن شاء القصاص 
وان شاء أخذ ذلك من أموالها من قبل أن عليهما فرضاً فى أنفسها وان من فرض الله عز وجل 
القصاص فلا فرض الله القصاص دل على أن لول القصاص أن يعفو القصاص وناخحذ العقل ودلت 
عليه السنة فلزم احجور عليهم| البالغين ما آقرا به وکان لولی القتيل الخبار فى القصاص وعفوه على مال 
يأخذه مكانه ا العبد البالغ فعا أقر به من جرح أو نفس فيا قصاص فلولی القتیل أو احروح أن 
يقتص منه أو ب يعفو القصاص على أن يكون العقل فى عتق العبد وان كان العبد مالا للسيد (قال 
الشافعى ) ولو أقر العبد يحناية عمدا لا قصاص فيها أو خطأ لم يلزمه فى حال العبودية منها شىء ویلزمه 
إذا عتق بوماً ما فى ماله (قال الشافعى ) وما أقر به المحجوران من غصب أو قتل أو غيره مما ليس فيه 
حد بطل علهم| معا فيبطل عن امحجور ين ا حرين بكل حال ويبطل عن العبد فى حال العبودية ويلزمه 
أرش الحناية التى أقر بها إذا عتق لأنه إنما أبطلته عنه لأنهلاملك له فى حال العبودية لا من جهة حجرى 
على ار فى ماله (قال الشافعى ) وسواء ما أقربه العبد الأذون له فى التجارة أو غير المأذون له فيها 
والماقل من ابید و لتغير إذا كان بل عبر لوب علی عقله من کل شی» !اما قرب امد فيا وکل 
به وأذن له فيه من التجارة (قال الشافعي ) وإذا آقر الحران احجوران والعبد بسرقة فى مثلها القطع 
قطعوا معا ولزم الحرين غرم السرقة فى أموال| والعبد فى عنقه ( قال الشافعى ) ولو بطلت الغرم عن 
احجورین للحجر والعبد لأنه يقر فى رقبته لم أقطع واحداً منهما لأنهم| لا ببطلان إلا معا ولا يحقان إلا 


ع سار لاط ا ل الا ع الس 
إجاعيا د لان ل SUNE E‏ مضي إن کان لين فا ی 


۳۳۸ 


معا (قال الشافعى ) ولو آقروا معا بسرقة بالغة ما بلغت لا قطع فيا أبطلتها عنهم معا عن احجورین 
انا ممنوعان من أموالم| وعن العبد لأنه بقر فى عنقه بلا حد فى بدنه وهكذا ما أقر به المرتد من هؤلاء 
فى حال ردته الزمته إياه كا الزمه إياه قبل ردته . 


إقرار من لم يبلغ الحم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أقر من لم يبلغ الم من الرجال ولا احیض من النساء وم 
بستهل خمس عشرة سنة بحق الله أو حق لآدمى فى بدنه أو ماله فذلك كله ساقط عنه لأن الله عز 
وجل إنما حاطب بالفرائض التی فيها الأمر والنبی العاقلین البالفین (قال الشافعی ) ولا ننظر فى هذا إلى 
الاثبات والقول قول القر إن قال لم أبلغ والبينة على الدعی (قال الشافعى ) واذا آقر الخنثى الشکل 
وقد احتلم ولم یستکل حمس عشرة سنة وقف |قراره فإن حاض وهو مشکل فلا یلزمه اقراره حتی يبلغ 
وی E gE E E‏ و ر الختثى الشکل بحال حتی یستکلل خمس 
عشرة سنة » وهذا سواء فى الأحرار والماليك إذا قال سيد المملوك أو أبو الصبی لم يبلغ وقال الملوك أو 
الصبی قد بلغت فالقول قول الصبى والمملوك إذا كان يشبه ما قال فان کان لا يشبه ما قال لم يقبل قوله 
ولو صدقه ابوه : الا ترى انه لو اقر به وا يحيط ان مثله لا يبلغ خمس عشرة لم يحزان اقبل إقراره 
واذا أبطلته عنه فى هذه الحال لم ألزمه ار ولا المملوك بعد لوغ ولا بعد العتق فى الحكم ویلزمهم فيا 
بينم وبين الله عز وجل أن يؤدوا إلى العباد فى ذلك حقوقهم . 


إقرار المغلوب على عقله 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : من أصابه مرض ماكان المرض : فغلب على عقله فأقر فى حال 
الغلبة على عقله فإقراره فى كل ما أقر به ساقط لأنه لا فرض عليه فی حاله تلك وسواء كان ذلك 
امرض بشی» أكله أو شربه ليتداوى به فأذهب عقله أو بعارض لا يدرى ما سیبه (قال الشافعي ) ولو 
شرب رجل خمرا أو نبيذا مسكرا فسكر لزمه ما أقر به وفعل مما لله وللادمیین لأنه من تلزمه الفرائض 
ولأن عليه حراماً وحلالا وهوآثم بما دحل فيه من شرب حرم ولا يسقط عنه ما صنع ولأن رسول الله 
صا لی الله عليه وس ضرب فى شرب الخمر (قال الشافعى ) ومن أكره فأوجر حمر فأذهب عقله ثم أقر 
لم پلزمه إقراره لانه لا ذنب له فیا صنع (قال الشافعى ) ولو اقر فى صحته انه فعل شیثا فى حال ضر 
غلبه على عقله لم يلزمه فى ذلك حد بحال > لا لله ولا للآدميين كأن أقر أنه قطع رجلا أو قتله أو سرقه 
أو قذفه أو زنى فلا ازمه قصاص ولا قطع ولا حد فى الزنا ولولى المقتول أو اه وح إن شاء أن بأخذ من 
ماله الأرش وكذلكٍ للمسروق ان ياخذ قيمة السرقة ولیس للمقذوف شيء لانه لا ارش للقذف ثم 
هكذا البالغ لغ إذا آقر أنه صنع من هذا : فى الصغر لا يختلف ألا ترى أنه لو أقر فى حال غلبته على عقله 
وصغره فأبطلته عنه ثم قامت به عليه بینة أخذت منه ماکان فى ماله دون ما کان فى بدنه فإقراره بعد 
البلوغ أكثر من بينة لو قامت عليه ولو أقر بعد الحرية أنه فعل من هذا شيئ وهو مملوك بالغ ألزمته حد 
المملوك فيه كله » فان كان قذفاً و ونا حددته خمسين ونفيته نصف سنة ادا لم يحد قبل 


۲۳۹ 


إقراره أو قطع بدحر أو رجله عمداً اقتصصت منه إلا أن يشاء القتص له أخذ الأرش وكذلك لو قتله 
وكذلك لو اقر بانه فعله عملوك بقتص منه لانه لو جنى على ملوك وهو مملوك فاعتق الزمته القصاص الا 
انه بخالف الحر فى خصلة ما أقربه من , مال الزمته إياه نفسه إذا اعتق لانه بإقرا ركا يقر الرجل يحناية 
خطأ فأجعلها فى ماله دون عاقلته ولو قامت عليه بينة يحناية خطأ تلزم عنقه وهو ملوك ألزمت سيده 
الأقل من قيمته يوم جنى والحناية لأنه أعتقه فحال بعتقه دون بيعه . 


إقرار الصبي 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما أقر به الصبى من حد لله عز وجل أو الآدمى أو حق فى ماله 
او فاقراره ساقط عنه ونتواء ء کان الصی ناه له فى التجارة آذن له به ۳ أو وليه من كان أو 
حاکم ولا جوز للحاکم أن يأذن له فى التجارة فإن فعل فاقراره ساقط عنه وکذلك * شراژه وبيعه 
مفسوخ ولو اعونت اقراره اذا أذن له فى التجارة أجزت آن یأذن له أبوه بطلاق امراته فالزمه امه 
فبقذف رجلا فأحده أو يحرح فأقتص منه فكان هذا وما يشببه أولى أن يلزمه من إقراره لو أذن له فى 
التجارة لانه شىء فعله بامر ابيه وامر ابيه فى التجارة ليس بإذن بالاقرار بعينه ولكن لا بلزمه شىء من 
هذا ما يلزم البالغ ال . 


الا کراه وما فى معناه 


(قال الشافعی ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل «الا من أكره وقلبه مطئمن بالاعان » الابة (قال 
الشافعی ) وللكفر احکام م كفراق الزوجة وأن بقتل الکافر ویغنم ماله فلا وضع له عنه سقطت عنه 
أحكام الاکراه على القول كله لأن الاعظم ا ع 16" یکون حکه 
شوته عليه (قال الشافعى ) والااكراه ان يصير الرجل فى يدى من لا بقدر عا لی الامتناع منه من 
سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء ويكون المكره بخاف خوفا عليه دلالة أنه إن امتنع من 
قول ما أمر به يبلغ به الضرب الول أو أكثر منه أو إتلاف نفسه (قال الشافعی) فإذا حاف هذا سقط 
عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان لقول د شراء أو بيعا أو إقرارا لرجل بحق أو حد أو إقرارا بنکاح أو 

عتق أو طلاق او إحداث واحد من هذا وهو مكره فأى هذا أحدث وهو مکره لم بلزمه ( قال الشافعى ) 
ولوكان لا يقع فى نفسه أنه يبلغ به شىء ما وصفت لم يسع أن یفعل شا هاا وصفت اله بسقط عنه 
ولو أقر أنه فعله غير خائف على ) نفسه الزمته حکه كله في الطلاق والنكاح وغيره وان حبس فخاف 
طول الحبس أو قيد فخاف طول القيد أو أوعد فخاف أن يوقع به من الوعيد بعض ما وصفت ان 
الإكراه ساقط به سقط عنه ما أكرة عليه (قال الشافعى ) ولو قعل شي له حك فآ مد فمل أنه ل 
يخف ان يوفى له بوعيد الزمته ما احدث من قرار او غيره ( قال الشافعى ) ولو حبس فخاف طول 
الحبس أو قيد فقال ظننت أني إذا امتنعت مما أكرهت عليه لم ينلنى حبس أكثر من ساعة أو لم يثلئى 
عقوي خفت أن لا يسقط الام عه في يه مام ما قال (قال ای تما کم فبسقط عنه من 
قبل ان الذى به الكره كان ولم یکن على بقين من التخلص ( قال الشافعى ) ولو حبس ثم خلى ثم اقر 
زمه الاقرار وهکذا لو ضرب ضربة آو ضربات ثم خل فأقر ول بقل له بعد ذلك وا عدت خوف له 


۳:۰ 


9 لو تلهم ا 
مكره (قال الربيع ) وفيه قول آخر ان من اقر بشىء لزمه إلا الراك الل لحني 
لد ذا یا ا وا و شاه ن ان فلانا اقر لفلان وهو محبوس 
بكذا اولدى سلطان بكذا فقال الشهود عليه أقررت لغم ا حبس أو لاکراه السلطان فالقول قوله مع 
کته إلا ان تشهد الينة, أنه ا عد لسللان غير مکره ولا بخاف سحن شهدوا أله اوضر مکروه و 
ی ى بسبب ما أقر له وهذا موضوع بنصه فى كتاب الاکراه سئل الربيع عن كتاب الا کراه فقال لا 
عرفه . 


جاع الاقرار 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يحوز عندى أن ألزم أحدا إقرارا إلا بين العنی فإذا احتمل ما 
أقر به معنین ألزمثه الأقل وجعلت القول قوله ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينا وإن سبق إلى القلب غير 
ظاهر ما قال وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب لأن 
الرجل قد يحيب على خلاف السبب الذى کلم عليه لا وصفت من '') احكام الله عز وجل فما بين 
العباد على ) الظاهر 29 . 


الاقرار بالشیء غير موصوف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالی : واذا قال الرجل لفلان على مال أو عندی أو فى يدي أو قد 


(۱) قوله من أحكام الله . كذا بالأصول التى بيدنا ولعله سقط لفظ أن أو إجراء بعد من . وحرر اه 


متسح حه , 


0( باب من أقر لانسان بشىء فكذبه القر له ولیس فى وا 


قبل أنه نما أقر له بحق يه فى ذلك الح مل الذى آله به اکان اث السب کان مور به ذا بيت 
النسب حنی یکون مورواً به لم يحزأن یکون وارثاً به وذلك مشل الرجل بقر أنه باع داره من رجل بألف فجحده القر 
له بالبيع لم نعطه الدار وإن كان بائعها قد كان أقر بأنها میارت ملكا له وذلك أنه لم يقر أنها كانت ملكا له الا وهو 
عارك عله بها شىء فلا سقط أن تکون مملوكة عليه سقط الإقرار له (قال شيخنا) شيخ الإسلام أيده الله تعال وهذا 
النص يقتضى أنه لو أقر بدين عليه أو ان هذه الدا ر ملكه بيبة ونوا أو مطلقاً أنه لا يكون کم كذلك وقد اختلف 
الأصحاب فى هذه الصورة والأرجح بح عندهم الغاء الا زار وتترك العين فى يد المقر وفى وجه آخر ياخذه القاضى 
وحفظه بناء على بقاء الاقرار وهذا الثانى قد يتعلق بالتعليل المذكور ر فى تقض البيع والثالث يحبر المقر له على أخذه 
وهذا مع ضعفه له شاهد من النص الذ کور باعتبار أن الشافعی رضی الله عنه انما الغی الاقرار فى صورة یکون فا 
تعلق من الحانبين له وعلیه فإذا كان عليه لاله لا یلغی الاقرار وللذین رجحوا الأول أن يقولوا إنما ذکر الشافعی صورة 
a HET 5‏ وی ا ان و لزت و ۰ NET‏ كج 
البيع ليفيس علا اقرار بعض الور '.ارث لا لان تكذيب المقر فى غير هذا يبقى الاقرار معه اه . 


الأم م دراج م 543 


استهلکت مالا عظیماً أو قال عظيماً جدا أو ءظيماً عظیا فكل هذا سواء ويسأل ما آراد فان قال أردت 
ديناراً أو درهماً أو أقل من درهم ما یقع عليه اسم ماك عرض أو غیره فالقول قوله مع ينه وکذلك ان 
قال مالا صغيرا أو صغيرا جدا أو صغيرا صغيرا من قبل أن جميع ما فى الدنيا من متاعها بقع عليه قليل 
قال الله تبارك وتعالى «فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل » وقليل ما فيها یقع عليه عظم الثواب 
والعقاب قال الله عز وجل «وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» وكل ما أثيب 
عله وعدت كم عله لتم كلع وم إن قال لمعل مال وسط ولا قلیل ولا كفي لأن هذا اذا جاز 

فی الكثير کان فا وصفت أنه أقل منه أجوز وهكذا إن قال له عندى مال كثير قليل ولو قال لفلان 
عندى مال كثر إلا مالا ليلا كان هکذا ولا يجوز إذا قال له عندى مال إلا أن یون بقى له عنده مال 
فاقل المال لازم له ولو قال له عندی مال وافر وله عندی مال تافه وله عندی مال و 
وصفت من مال كتير لأنه قد یت القليل ولا یتی الكثير وينمي القليل إذا بورك فبه أصلح وتف 
الكثير (قال الشافعى ) فإذا كان القر بهذا حيا قلت له أعط الذي أقررت له ما شئت مما بقع عليه اسم 
مال واحلف له ما أقررت له بغير ما أعطيته فان قال لا أعطيه شيا جبرته على أن يعطيه أقل ما بقع عليه 
اسم مال مكانه ويحلف ما أقر له باکثر منه فإذا حلف لم ألزمه غيره وإن امتنع من امین قلت للذی 
يدعى عليه ادع ما أحببت فإذا ادعى قلت للرجل احلف على ما ادعى فان حلف برىء وإن ابی قلت 
له آردد امین على المدعى فان حلف أعطيته وان لم يحلف لم أعطه شيئاً بنكولك حتى تحلف مع نكولك 
(قال الشافعى ) وان کان 0 غائبا أقر به من صنف معروف كفضة أو ذهب فسأل 0 أن 
بعطى ما أقر له به قلنا إن .ا 1 شنت فانتظر مقدمه أو نکپ لك إلى حاكم البلد الذى هو به وان شئت 
ال من حال اذى افر فيه اقل ما يكم عله سمل راض أنه عاك تن جاه كر للك رنه 
اعطيت الفضل كا أعطيناك وان لم بقر لك بأكثر منه فقد استوفيت وكذلك إن جحدك فقد أعطيناك 
أقل ما بقع عليه اسم مال وان قال مال ولم ينسبه إلى شىء لم نعطه إلا أن يقول هكذا وبحلف أو بموت 
فتخلف ورثته ويعطى من ماله أقل الأشياء قال وهكذا إن كان المقر حاضراً فغلب على عقله ويحلف 
على هذا المدعى ما برىء ما أقر له به بوجه من الوجوه تريجعل الغائب والغلوب على عقله على حجته ان 
كانت له (قال الشافعى ) ومثل هذا ان أقر له بهذا ثم مات واجعل ورلة الیت على حجته إن كانت 
للميت حجة فيا أقر له به (قال الشافعى ) وان شاء امقر له أن تحلف له ورثة الميت فلا أحلفهم إلا أن 
بدعى علمهم فان ادعاه أحلفتهم ما بعلمون أباهم أقر له بشی+ أكثر ما أعطيته . 


الإقرار بشىء محدود 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعال : ولو قال رجل لفلان على أكثر من مال فلان لرجل آخر وهو 
يعرف مال فلان الذى قال له على أكثر من ماله أو لا يعرفه أو قال له على أكثر مما فى يديه من المال 
وهو يعرف ما فى يديه من المال أو لا يعرفه فسواء وأسأله عن قوله فإن قال أردت أكثر لأن ماله على 
حلال والحلال كثير ومال فلان الذى قلت له على أكثر من ماله حرا م وهو قليل لأن متاع الدنيا قليل 
لقلة بقائه ولو قال قلت له على أكثر لأنه عندى أبقى فهو أكثر بالبقاء من ماله فلان وما فى يديه لأنه 


۳: 


تلفه فيقبل قوله مع بمينه ما آراد أكثر فى العدد ولا فى القيمة وکان مثل القول الأول وان مات أو 
خرس او غلب فهو مثل الذی قال له عندی مال كثير ولو قال لفلان على ا کتر من عدد ما بقی فى يديه 
من امال أو عدد ما فى يد فلان من امال كان القول فى أن علمه أن عدد ما فى يد فلان من المال کذا 
قول المقر مع بمينه فلو قال علمت أن عدد ما فى بده من الال عشرة دراهم فاقررت له بأحد عشر 
حلف ما أقر له بأكثر منه وكان القول قوله ولو أقام المقر له شهودا أنه قد علم أن فى يده ألف درهم لم 
ألزمه أكثر مما قال إن علمت ۲ من قبل أنه بعلم أن فى بده ألفا فتخرج من بده وتکون لغيره وكذلك 
ل ال و و ا 
القول قوله لأنه قد يكذب الشهود ويكذبه ما ادعى أن له من المال وإن اتصل ذلك بكلامهم وقد 

لو صدقهم أن ماله هلك فلا يلزمه مما لغری إلا ما أحطنا أنه أقر به ولو قال قد علمت أن له ألف دبنار 
فأقررت له بأكثر من عددها فلوسا > کان القول قوله . وهكذا لو قال ررك دوه حب 
حنطة أو غيره كان القول قوله مع بمينه ولو قال رجل لرجل لى عليك ألف دينار فقال لك على من 
الذهب اكثر ما كان عليه كثر من الف دينار ذهبا فالقول فى الذهب الردىء وغير المضروب قول القر 
ولوكان قال لى عليك ألف دينار فقال لك عندى أكثر من مالك ۸ ألزمه أكثر من ن لف دينار وقلت له 
كم ماله؟ فإن قال دینار أو درهم أو فلس ألزمته أقل من دينار أو درهم وفلس لأنه قد يكذبه بأن له 
ألف دينار وكذلك لو شهدت له ببنة بذلك فأقر بعد شهود البينة أو قبل لأنه قد یکذب البينة ولا ألزمه 
ذلك حتى يقول قد علمت أن له ألف دينار فأقررت با کر منها ذهبا وان قال له على شىء ألزمته أى 
شىء قال ما يقع عليه اسم شىء مما أقر به . 


الإأقرار للعبد واحجور عليه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى, : وإذا أقر الرجل لعبد رجل مأذون له فى التجارة أو غير مأذون له 

. فيها بشىء أو لحر أو حرة محجورین أو غير محجورین لزمه الإقرار لكل واحد منهم وكان للسيد أخذ ما 

أقر به لعبده ولولى احجورین أخذ ما أقر به للمحجورين وكذلك لو أقر به ”2 نحنون أو زمن أو مستأمن 

كان لهم أخذ » به فلو أقر لرجل ببلاد الحرب بشىء غير مكره ألزمته إقراره له وکذاك ما أقر به الأسرى 

اذا كانوا مستا مني ببلاد الجرب لأهل اجرب وبعضهم لبعض غير مكرهين ألزمتهم ذلك كا ألزمه 

المسلمين فى دار الإسلام قال وكذلك الذمی والحربى المستأمن يقر للمسلم والمستأمن والذمی ألزمه ذلك 
كله . 


الاقرآر للببائم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا أقر الرجل لبعير لرجل أو لدابة له أو لدار له أو هذا البعير أو 
1 
)١(‏ قوله : إن علمت ۰ كذا بالأصل ۰ ولعله حرف عن «أن حلف» فتأمل . وحرر اه مصححه . 


۳( قوله : وكذلك لو أقر به ا محنون أو زمن الخ كذا بالأصول الى عندنا ولعله نحريف من الناسخ خ والصواب 
« حوسی أو ذمی الخ» وحرر اه مصححه . 


YE 


هذه الدابة أو هذه الدار على كذا لم ألزمه شيئا مما أقر به لأن البهائم واحجارة لا تملك شیثا بحال ولو قال 
على بسبب هذا البعير أو سبب هذه الدابة و سب هذه الداركذا وكذا لم الزمه إقراره لأنه لا يكون 
عليه بسببها شىء إلا أن يبين » وذلك مثل أن يقول على بسببها أن أحالت على أو حملت عنى أو 
حملت عنبا وهی لا تحيل عليه ولا محمل عنها بحال ولو وصل الكلام فقال على بسببها أنى جنيت فيها 
جناية ألزمتنى كذا وكذا كان ذلك إقرارالمالكها لازما للمقر وكذلك لوقال لسيدها على بسبها كذا وكذا 
ألزمته ذلك ولو لو يزد على هذا لأنه نسب الإقرار للسيد وأنه إياه لأنه لا يكون عليه بسبب ما فى بطنها 
شىء أبدا لأنه إن كان حملا فلم يجن عليه جناية لها حكم لأنه لم يسقط فان لم يكن حمل كان أبعد 
من أن يلزمه شىء بسبب ما لا يكون بسبب غرم أبدا . 


الاقرار لما فى البطن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعال : وإذا قال الرجل هذا الشىء يصفه فى يده عبد أو دار أو عرض 

من العروض أو آلف درهم أو کذا وكذا مكيالا حنطة لا فى بطن هذه المرأة لامرأة, حرة او ام ولد 
لرجل ولدها حر فأب الحمل أو وليه الخصم فى ذلك » > وان أقر بذلك لما فى بطن أمة لرجل فالك 
ارب الخصم فى ذلك . فاذا م يصل بصل القر اقراره بشىء فاقراره الازم له ان ولدت المرأة ولدا حا 
لأقل من ستة أشهر بشی» ماکان ۰ فان ولدت ولدین ذ كرا وأتتى أو ذ كر ين أو أنثبين فا أقر به بینها 
نصفين ۰ فان ولدت ولدين حبا وميتا آقر به كله للحى منهما فان ولدت ولدا أو ولدين ميتين سقط 
الاقرار عنه » وهكذا إن ولدت ولدين حيا اثنين لکال ستة أشهر من يوم أقر سقطٍ الاقرار لأنه قد 
بحدث بعد إقراره فلا بكون أقر بشىء (قال الشافعى ) وإ نما أجيز الاقرار إذا علمت أنه وقع لبشر قد 
خلق وإذا أقر للحمل فولدت التى أقر لحملها ولدين فى بطن > أحدهما قبل ستة أشهر والاخر بعد ستة 
أشهر فالإقرا ر جائز لها معا انیا حمل واحد قد حرج بعضه قبل ستة أشهر وحكم الخارج بعده حكه 
فإذا أقرلما فى بطن امرأة فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا سقط الإقرار . وان ألقته حيا ثم مات 
فان كانت ألقته بما بعلم أنه خلق قبل الاقرار ثبت الإقرار وإن أشكل أوكان يمكن أن يخلق بعد أن 
یکون الاقرار سقط الاقرار رقال الشافعی ) وإنما اجزت الاقرار لا فى بطن المرأة لأن ما فى بطنها بملك 
بالوصية فا كان بملك بحال لم أبطل الاقرار له حتى يضيف الا قرار إلى ما لا جوز أن بملك به ما فى 
بطن المرأة وذلك مثل أن بقول أسلفنى ما فى بطن هذه المرأة ألف درهم أو حمل عنى ما فى بطن هذه 
المرأة بألف درهم فغرمها أو ما فى هذا العنی ما لا يكون لما فى بطن المرأة يخال ٠‏ قال : ولكنه لو قال 
لا فى بطن هذه المرأة عندى هذا العبد أو ألف درهم غصبته إياها لزمه الإقرا رلأنه قد يوصى له بما أقر 
له به فيغصبه إياه ۰ ومثل هذا أن يقول ظلمته إياه ومثله أن يقول استسلفته لأنه قد يوصى إليه لما فى 
بطن المرأة بشىء يستسلفه يستسلفه فه وهكذا لو قال استهلکته عليه أو آهلکته له ولیس هذا کا بقول أسلفنيه ما فى 
بطنہا لأن ما فى بطنها لا يسلف شيئا » ولو قال لا فى بطن هذه المرأة عندی ألف أوصى له بها أبى 
كانت له عنده ۰ فإن بطلت وصية الحمل بأن يولد ميتاكانت الألف درهم لورئة أبيه ولو قال أوصى له 
بها فلان إلى فبطلت وصبته كانت الألف لورثة الذى أقر أنه أوصى بها له ۰ ولوقال لما فى بطن هذه 
الراة عندى ألف درهم أسلفنيها أبوه أو غصبتها أباه كان الاقرار لأبيه فان كان أبوه مبتا فهى موروثة 
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عنه » وان کان حيا فهی له ولا بلزمه ما فى بطن المرأة بشی» ۰ ولو قال له على ألف درهم غصبتها من 
ملکه أوكانت فى ملکه » فالزمته الا قرار فخرج الحنين ميتا فسأل وارثه آخذها المقر فان جحد أحلفته 
ولم أجعل عليه شيئا ٠‏ وان قال أوصى بها فلان له فغصبتها أو أقررت بغصیه کاذبا ردت ال ورئة فلان 
فان قال قد وهبت لهذا الحنين دارى أو تصدقت بها عليه أو بعته إياها لم بلزمه من هذا شىء لأن کل 
هذا لا يجوز لحنين ولا عليه ۰ وإذا أقر الرجل بها لا فى بطن جار بة فالإقرار باطل . 


اللإقرار بخصب شىء فى شىء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل غصبتك كذا فى كذا يعتبر قوله فى غير 
المغصوب وذلك مثل أن يقول غصبتك ثوبا أو عبدا أو طعاما فى رجب سنة كذا فأخبر بالحين الذى 
غصبه فيه والحنس الذى أقر أنه غصبه إياه فكذلك إن قال غصبتك حنطة فى بلد كذا أو فى صحراء 
أو فى أرض فلان أو فى أرضك فيعنى الذى أصاب الغصب أن الذى فيه غير الذى أقر أنه غصبه إياه 
اعا جعا ل الموضع الذى أصاب الغصب فيه دلالة على أنه غصبه فيه كا جعل الشهر دلالة على أنه 
غصب فيه كقولك غصبتك حنطة فى أرض وغصبتك حنطة من أرض وغصبتك زیتا فى حب 
وغصبتك ز زيتا من حب وغصبتك سفينة فى بحر وغصبتك سفينة من بحر وغصبتك بعيراً فى مرعى 
وغصبتك بعيرا من مرعى وبعيرا فى بلد كذا ومن بلد كذا وغصبتك كبشا فى خيل وكبشا من خيل يعنى 
فى جاعة خيل وغصبتك عبدا فى إماء وعبداءمن إماء يعنى أنه كان مع إماء وعبدا فى غنم وعبدا فى 
إبل وعبدا من غنم وعبدا ۾ من إبل كقوله غصبتك عبدا فى سقاء وعبدا و فى رحى ليس ان السقاء والرحى 
ما غخصب ولکنه وصف آن العبد كان فى آحدها کا وصف أنه كان فى ابل أو غم وهكذا إن قال 
غصبتك حنطة فى سفينة أو فى جراب أو فى غرارة أو فى صاع فهو غاصب للحنطة دون ما وصف أنها 
كانت فيه وقوله فى سفينة وفی جراب کقوله من سفينة وجراب لا یختلفان فى هذا العنی قال وهکذا 
لو قال غصبتك وبا قوهيا فى منديل أو ثيابا فن جراب أو عشرة أثواب فى ثوب أو مندیل أو ثوبا فى 
عشرة أثواب أو دنانير فى خر يطة لا يختلف كل هذا قوله فى كذا ومن كذا سواء فلا يضمن إلا ما أقر 
بغصبه لاما وصف أن المغصوب كان فيه له ۰ قال وهكذا لو قال غصبتك فصافى خاتم أو خاتما فى 
فص أو سيفا فى حالة أو حالة فى سيف لأن كل هذا قد بتميز من صاحبه فبتزع الفص من الخاتم 
والخاتم من الفص و بکون السيف معلقا بالمالة لا مشدودة إليه ومشدودة إليه فتتزع منه . قال وهكذا 
إن قال غصبتك حلية من سيف أو حلية فى سيف . لأن کل هذا قد يكون على السيف فینزع قال 
وهكذا إن قال غصبتك شارب سيف أو نعله فهوتغاصب لما وصفت دون السيف ومثله لو قال غصبتك 
طيراً فى قفص أو طيرا فى شبكة أو طيرا فى شناق كان غاصبا للطير دون القفص والشبكة والشناق 
ومثله لو قال غصبتك زيتا فى جرة أو زيتا فى زق أو عسلا فى عكة أو شهدا فى جونة أو تمرا فى قربة 
آو جلة کان غاصبا لاز بت دون الحرة والزق والعسل دون العكة والشهد دون ا حونة والعر دون القر بة 
والحلة وكذلك لو قال غصبتك جرة فما زيت وقفصا فيه طير وعكة فا سمن كان غاصبا للجرة دون 
الز يت والقفص دون الطير والعكة دون السمن ولا یکون غاصبا لما معا إلا أن يبين يقول غصبتك عكة 
وسمنا وجرة وزیتا » فاذا قال هذا فهو غاصب للشیئین . والقول قوله ان قال غصبته سمنا فى عكة أو 
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سمنا وعكة لم يكن فيها سمن فالقول قوله فى أى سمن أقر به وأى عكة أقر له بها » اذا قال غصبتك 
سرجا على حار أو حنطة على خار جور عات ارح دود E E‏ 
غصبتك حارا عليه سرج أو حارا مسرجا كان غاصبا للحار دون السرج > وكذلك لو قال غصبتك 
ثيابا فى عيبة كان غاصبا للثياب دون العيبة . وهكذا لو قال غصبتك عيبة فيا ثياب كان غاصبا للعيبة 
دون الثياب 


الاقرار بغصب شىء بعدد وغير عدد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل للرجل غصبتك شيئاً لم يزد على على ذلك فالقول 

فى الشىء قوله فإن أنكر أن يكون غصبه شيئاً ألزمه اناكم أن يقر له با بقع عليه اسم شىء ۰ فإذا 
امتنع حبسه حتى بقر له با بقع عليه اسم شىء ۰ فإذا فعل فان صدقه الدعى وإلا أحلفه ما غصبه إلا 
ما ذكر ثم أبرأه من غيره . ولو مات قبل يقر بشىء فالقول قول ورثته ويحلفون ما غصبه غيره وبوقف 
مال الميت عنم حتى يقروا له بشىء ويحلفون ما علموا غيره وإذا قال غصبتك شيئاً ثم أقر بشيء بإلزام 
الحاكم أن يقر به أو بغير إلزامه فسواء ولا يلزمه إلا ذلك الشىء » فان كان الذى أقر به ما يحل أن يملك 
حال جبر على دفعه إليه . فان فات فى بده جبر على أداء قيمته إليه إذا كانت له قيمة » والقول فى 
قيمته قوله . وان كان مما لا يحل أن يملك أحلف ما غصبه غيره ولم يحبر على دفعه إليه » وذلك مثل 
ان نق أنه خصيه عدا أو امه أودوابة أو 0 اللي عدو 
غصبه كلبا جبرته على دفعه إليه لأنه يحل ملك الكلب > فان مات الكلب في يديه لم أجبره على دفع 
شىء البه لأنه لا تمن له > وكذلك إن أقر أنه غصبه جلد ميتة غير مدبوغ جبرته على دفعه إليه » فان 
فات لم أجبره على دفع قيمته إلبه لأنه لا تمن له ما لم يدبغ فإن كان مدبوغا دفعه إليه أو قيمته إن فات 
لأن ننه يحل إذا دبغ (قال الشافعی) وإذا أقر أنه غصبه خمرا أو ختزیرا لم أجبره على دفعه إليه 2 
واهرقت عليه الخمر وذنحت الخنزير والغيته اذا كان-احدهها مسلما > ولا تمن هذين . ولا يحل أن 
ما بحال ۰ واذا ار أله غصبه حنطة ففانت رد الیه میلها فان ل یکن ها مثل فقيمتا + > وكذلك كل 
ماله مثل برد مثله الي ی رز 0 
لرجل کثبر الال شیا أوشيئاً له بال فهوكالفقير بقر للفقير وأى شىء أقر به بقع عليه سم شىء فلس أو 
حبة حنطة أوغيره فالقول قوله مع بمينه ۰ فان قال غصبته أشياء قيل أد إليه ثلاثة 2 أقل ظاهر 
الجاع فى کلام الناس وای ثلاثة اشياء قال هی هی فهی هی حتلفة ۲۳ فان قال هی ثلاثة آفلس ۳1 
هى فلس ودرهم وتمرة أو هى ثلاث تمرات أو هى ثلاثة دراهم أو ثلاثة أعبد أو عبد وأمة ة وحار لأن کل 
واحد من هذا يقع عليه إسم شىء اختلفت او اتفقت فسواء . ولو قال غصبتك ول يزد على على ذلك أو 
غصبتك ما تعلم لم ألزمه بهذا شین لأنه قد يغصبه نفسه فيدخله السجد أو البيت لغير مکروه ويغصبه 
فيمنعه بيته فلا الزمه حتى يقول غصبتك شيئا : ولو قال غصبتك شيئا فقال عنيت نفسك ۸ اقبل منه 
لأنه إذا قال غصبتك شيئاً » فانغا ظاهره غصبت منك شيا » ولو قال غصبتك وغصبتك مرارا كثيرة 


(۱) قوله : فهى هى محتلفة كذا بالأصول التى بأیدینا ولعله سقط من الناسخ لفظ « أو متفقة» اه مصححه . 
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ألزمه شيئاً لأنه قد يغصبه نفسه کا وصفت ۰ قال ولوست فقال دة آلزمه شيئا 
لأنه ۸ بق ا 


الإقرار بغصب شىء ثم يدعى الغاصب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا أقر الرجل أنه غصب الرجل أرقا :وات خرش ارغ 
ذات غرس و دارا ذات اء أو غير ذات ر بناء أو بيتاً فكل هذا أرض والأرض لا تحول » وان كان 
البناء والغراس قد يحول » فان قال المقر بالغصب بعد قطعه الكلا م أو معه إنما آقررت بشیء غصبتك 
ا ری قاری ره ا امايق عله اسم جا ر 
انه تا لمر له وف ی ی 
فالقول قول ورثته فان قالوا لا علم شيئاً قيل للمغصوب ادع ما شئت شئت من هذه الصفة فى هذا البلد فاذا 
ادعى قيل للورثة احلفوا ما تعلمونه هو » فان حلفوا برئوا وإلا لزمهم أن يعطوه بعض ما بقع عليه اسم 
ما أقر به الغاصب ۰ فان نكلوا حلف المغصوب واستحق ما ادعى وان أنى المغصوب أن يحلف ولا 
الورثة وقث مال الميت حتى يعطيه الورثة أقل ما ر بقع عليه اسم ما وصفت أنه أقر أنه غصبه ويحلفون ما 
بعلمو غصيه وه ولا سل هم مرا إلا با وصقت » ولوكان الامب قال غصبته دارا مک قال 
اقررت له بباطل وما اعرف الدار التى غصبته إياها قيل إن اعطيته دارا بمكة ما كانت الدار وحلفت ما 
غصبته غيرها برئت » وان امتنعت وادعى دا بعينها قبل أحلف ما غصبته إياها فان حلفت برئت وان 
لم تحلف حلف فاستحقها ۰ وإذا امتنع وامتنعت من المين حبست أبداً حتى تعطيه دارا وتحلف ما 
غصبته غيرها (قال الشافعى ) وإذا أقر أنه غصبه متاعا يحول مثل عبد أو دابة أو ثوب أو طعام أو ذهب 
أو فضة فقال غصبتك كذا ببلد كذا بكلام موصول وکذبه المغصوب وقال ما غصبتنيه بهذا البلد فالقول 
قول الغاصب لأنه ' يقر له بالغصب الا بالبلد الذى سمى فان كان الذی آقر آنه غصبه منه دنالر او 
دراهم أو ذهباً أو فضة أخذ بان يدفعها إليه مكان لأنه لا مؤنة لحمله عليه وكذلك لو أسلفه دنائير أو 
دراهم أو باعه إياها ببلد أخذ بها حيث طلبه بها (قال الشافعى ) وكذلك فص ياقوت أو زبرجد أو لؤلؤ 
أقر أنه غصبه إياه ببلد يؤخحذ به حيث قام به فان لم بقدر عليه فقیمته » وان کان الذى أقرأنه غصبه إياه 
پبلد عبدا أو ثيابا أو متاعاً لحمله مؤنة أو حيوانا أو رقيقاً أوغيره فلحمل هذا ومشايبه مؤنة جبر ا مخصوب 
أن یوکل من بقتضيه بذلك البلد » فان مات قبض قيمته بذلك البلد أو يأخذ منه قيمته بالبلد الذى 
أقرأنه غصبه یاه بذلك البلد الذى محاکمه به ولا أكلفه لو كان طعاماً أن بعطبه مثله بذلك البلد 
لتفاوت الطعام الا أن يتراضيا معا فأجيز بيبا ما تراضيا عليه ( قال الشافعي ) ومثل هذا الثياب وغيرها 
ما لحمله مؤنة» قال ومثل هذا العبد يغصبه إياه بالبلد» ثم يقول الغتصب قد ابق العبد أو فات يقضى عليه 
بقيمته ولا يحعل شىء من هذا ديناً عليه وإذا قغییت له بقيمة الفائت منه عبداكان أو طعاماً اوغيره لم 
يحل للغاصب أن يتملك منه شيا وكان عليه أن يحضره سيده الذی غصبه منه » فإذا أحضره سيده 
الذى غصبه منه جبرت سيده على قبضه منه ورد المن عليه فان لم يكن عند سيده تمنه قلت له بعه إياه 
بیعا جدبداً ما له عليك إن رضیقا حتى يحل له ملكه فإن لم يفعل بعت العبد على , سيده » وأعطيت 
الغتصب مثل ما أخذ منه فان كان فيه فضل رددت على سيده وان لم يكن ة فيه فضل فلا شىء برد 


۳:۷ 


عليه . وان نقص ثمنه عا أعطاه إياه بتغیر سوق رددته على سبده بالفضل (قال الشافعى ) وان كان 
لسيده غرماء لم آشرکهم فى من العبد لأنه عبد قد أعطى الغاصب قیمته ۰ قال وهكذا أصنع بورثة 
المغصوب إن مات المغصوب » وأحكم للغاصب العبد إلا أنى نما أصنع ذلك بهم فى مال الميت لا 
أموالهم وهكذا الطعام يغصبه فيحضره ومحلف أنه هو والثیاب وغيرها كالعبد لا تلف ۰ فإن كان 
أحضر العبد ميتاً فهوكأن لم يحضره ۰ ولا أرد الحكم الأوك وان أحضره معيباً أى عيب كان مريضاً أو 
صحيحاً دفعته إلى سيده وحسبت على الغاصب خراجه من يوم غصبه وما نقصه العيب فى بدنه وألزمته 
ما وصفت ( قال الشافعى ) ولوأ حضر الطعام متغيراً ألزمته الطعام وجعلت على الغاصب ما نقصه العيب 
ولو أحضره قد رضه حتى صار لا ينتفع به ولا قيمة له ألزمته الغاصب وكان كتلفه وموت العبد وعليه 
مثل الطعام إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ۰ ولو قال الحاكم إذا كان المغصوب من عبد 
وغيره غائباً للغاصب أعطه قيمته ففعل ثم قال للمغصوب تحلله من حبسه أو صیره ملكا له بطيبة نفسك 
وللغاصب : اقبل ذلك كان ذلك أحب إلى ولا اح و اجا عل ها 


اللأقرار بغصب الدار ثم ببيعها 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قال الرجل غصبته هذه الدار وهذا العبد أو أى شىء كان من 
هذا كتب إقراره وأشهد عليه وقد باعها قبل ذلك من رجل أو وهبها له أو تصدق بها عليه وقبضها أو 
وقفها عليه أو على غيره ففيها قولان أحدهما أن يقال لصاحب الدار إن كان لك بينة على ملك هذه 
دار أو انراد الغاصب قبل إخراجها من يده إلى من أخرجها إليه أخذلك بها وإن لم يكن لك بينة لم 

مجز اقرا ر الغاصب فى ذلك لأنه لا يملكها يوم أقر فما وقضینا المخصوب بقيمتها لأنه بقر أنه استبلکها 
وهی ملك له وهكذا لوكان عبداً فأعتقه وهكذا لو ادعى عليه رجلان أنه غصب دار بعينها فأقر أنه 
غصیا من أحدهما وهو يملكها ثم أقر أنه غصها منه وهو يملكها وأن الأول لم يملكها قط قضى بالدار 
للأول لأنه قد ملکها بإقراره وقيمتها للاخر بأنه قد أقر آنه قد أتلفها عليه . قال وهكذا كل ما أقر أنه 
غصبه رجلا . ثم آقر أنه غصبه غيره والقول الثانى أنهما اذا کانا لا بدعیان آنه غصیا الا الدار او 
الشىء ء الذی أقر به ها فهو للأول منبما ولا شىء للمقر له الآخر بحال على الغاصب لانبا يبرثانه من 

عین ‏ ما يقر به . ومن قال هذا قال أرأيت إن أقرانه باع هذا هذه الدا ر بألف ثم أقر أنه باعها الآخر 
بألف والدار تسوی آلافا أتجعلها ۳ للأول ونجعل للاخر عليه قيمتا محاصه بالف منها لأنه أتلفها » أو 
أرأيت لوأعتق عبدا ثم أقر أنه باعه من رجل قبل العتق أتجعل للمشترى قيمته وينفذ العتق ؟ أو رأبت 
لوباع عبدا ثم آقر أنه كان اعتقه قبل ببعة اینقض ال یغ أو يتم ؟ إنما يكون للعبد عليه | ن يقول له قد 
بس حر یم E‏ ماب ااا حرا لاما تار زا نا ريا 
بأنك استبلكته أكان عليه أن بعطيهم شيئاً أو يكون ها أقر بشىء فى ملك غيره فلا جوز إقراره فى 
ملك غيره ولا يضمن باقراره شيئاً ؟ 


(۱) قوله : من عين ما يقر به كذا بالأصول التى عندّنا ولعل لفظ «عين» محرفاً عن «غير» وحرر. كتبه 


مصححه . 


۳:۸ 


الاقرار بخصب الشیء من أحد هذين الرجلن 


(قال الشافعى ) رحمه الله : واذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد أو هذا الشی» سانجا 
هذين وكلاهما بدعيه ويزعم أن صاحبه الذى بنازعه فيه لم يملك منه شا قط وسئل بمين القر بالغصب 
قبل له إن أقررت لأحدهما وحلفت للآخر فهو للذى أقررت له به ولاتباعه للآخر عليك وإن لم تقر م 
تجبر على أكثر من أن تحلف بالله ما تدرى من أيبما غصبته ثم يخرج من يديك فيوقف ها ويجعلان 
خصماً فيه فان أقاما معا عليه بينة لم يكن لواحد منبها دون الآخر لأن إحدى البينتين تكذب الأخرى 
وكان بحاله قبل أن تقوم عليه بينة ويحلف کل واحد مها لصاحبه أن هذا العبد له غصبه إياه فان حلفا 
فهو موقوف أبدا حتى بصطلحا فيه فان حلف أحدهما ونکل الآخ ركان للحالف وان أقام أحدهما عليه 
بينة دون الآخر جعلته للذى أقام عليه البينة ولا تباعة على الغاصب فى شىء ما وصفت ولو قال رجل 
غصبت هذا الرجل بعينه هذا العبد أو هذه الأمة فادعى الرجل أنه غصبه إياهما معا قيل للمقر احلف 
آنك لم تغصبه أا شئت وسل له الآخر فإن قال أحلف ما غصبته واحداً منیا لم يكن ذلك له وقيل 
أحدهما له بإقرارك فاحلف على أيهم 2 شئت فان أبى قيل للمدعى احلف على أا شئت فان حلف فهو 
له وإن قال أحلف عليه معا قبل للمدعی عليه إن حلفت وإلا أحلفنا المدعى فسلمناهما له معا فان فاتا 
فى يده أو أحدههما فالحكم کهو لوکانا حيين الا أنا إذا آلزمناه أحدهما ضمناه قيمته بالفوت أن ناميا 
يحلفا وسأل الغصوب أن يوقفا له وقفا حتی يقر الغاصب با حدهما ويحلف قال وان أقر الغاصب 
بأحدهها للمغصوب فادعى المغصوب أنه حديث بالعيد عنده عيب فالقول قول الغاصب مع بمينه إن 
كان ذلك ما یشبه أن بكرن عند الخصوب ٩‏ . 


 )۱(‏ «باب إقرار الورئة أو بعضهم لوارث من النسب أو من قبل الزوجية 
واقرار الورئة أو بعضهم بالدین » ولیس ف التراجم ۰ وفيه تصوص : 
با فى : «باب الواریث من اختلاف العراقین؛ . 


3 أقرت الاخت وهی لأب وام وقد ورث معها العصبة بأخ لأب فان آبا حنيفةكان بقول نعطیه نصف ما فى 
ا نصفينفا كان فی يدها منه فهو بينهي| نصفان وبهذا أخذیعنی أبا يوسف وكات ابن 
یقول لا نعطيه ما فى يدها شيئا لأنها أقرت با فى يد العصبة وهو سواء فى الورثة كلهم با قالا جميعاً (قال 
2 واذا مات الرجل وترك أخته لأبيه وأمه وعصبته فاقرت الأحت بأخ خ فالقياس أن لا يأخذ شيئا وهكذا کل 
من آقر به وارث فکان إقراره لا بثبت نسبه . فالقیاس أن لا باخ شيعا مه ن قبل أنه ما أقر له بحق عليه فى ذلك الحق 
مثل الذى أقر له به لأنه إذا كان وارثا بالنسب كان موروثاً به وإذا لم يثبت اللسب حتی یکون موروثاً به لم ير أن یکون 
وارثا به وذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من رجل فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار وإن كان بائعها قد كان أقر 
نها قد صارت ملكا له وذلك أنه لم يقر نبا كانت ملكا له إلا وهو ملوك عليه با شىء فلا سقط أن نكون مملوكة عليه 
سقط الإقرار كع كه سمو م او ا ای 
المشترى فلا لم يسام للمشترى ما زعم أنه ملكه به سقط للاقرار فلا يحوز أن يثبت للمقر له بالنسب حق وقد احطنا أنه 
لم يقرله به من دين ولا وصية اه . 


۳:۹ 


العارية 


حي الربيع ) قال أخيرنا الشافعي قال : العارية كلها مضمونة » الدوابب والرقيق والدور والثياب 
لا فرق بين شىء منها » > فمن استعا رشيئا فتلف فى يده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له والأشياء لا تخلو 
أن تكون مضمونة أو غير مضمونة فا كان منها مضموناً مثل الغصب وما أشبهه فسواء ما ظهر منبا هلاكه 
وما خفى فهو مضمون على الغصب والستسلف جنيا فيه أو لم يحنيا أو غير مضمونة مثل الوديعة فسواء ما 
ظهر هلاكه وما خفى فالقول فیا قول الستودع مع ينه وخالفنا بعض الناس فى العارية فقال لا 
شی شين لا ما تعدی فيد ضتل من أبن قاله ؟ فرعم ا شرع قال وال ما حجتکم فى تضمینبا ‏ 
دا ابكار روك لد صل SEN‏ ی اس عليه وساي ان 
موداة » قال افرايت إذا قلنا فإن شرط المستعير الضمان ضمن وان ۸ بشرطه لم يضمن ن ؟ قلنا فانت اذا 
تترك قولك » قال وا بن ؟ قلا لیس قولك أنا غير مضمونة إلا أن يشترط ؟ قال بلق فا تقول فى 
الوديعة إذا اشترط المستودع أنه ضامن أو المضارب ؟ قال لا يكون ضامناً قلنا فا تقول فى المستسلف إذا 
اشترط أنه غير ضامن ؟ قال لا شرط له ويكون ضاماً قلنا وبرد الامانة إلى أصلها والمضمون إلى أصله 
ويبطل الشرط فيهم| جميعاً ؟ قال نم قلنا وكذلك ينبغى لك أن تقول فى العارية وبذلك شرط النبی 
صلى الله عليه وس أنها مضمونة ولا يشترط أنها مضمونة الا ما يلزم قال فلم شرط ؟ قلنا ٍلجهالة صفوان 
لانه كان مشركا لا يعرف الحكم ولو عرفه ماضر الشرط |ذا كان اصل العارية أنها مضمونة بلا شرط كا 
لا بضر شرط العهدة وخلاص عمدك فى البیع ولو ۾ يشترط كان عليه العهدة والخلااص أو الرد قبل 
فهل قال هذا أحد ؟ قلنا فى هذا كفابة وقد قال أبو هريرة وابن ن عباس رضى الله عنهما « ان العارية 
مضمونة » وكان قول أبى هريرة فى بعير استعير فتلف أنه مضمون ولو اختلف رجلان فى دابة فقال رب 
الدابة أكريتها إلى موضع كذا وكذا فركبتها بكذا وقاى الراکب ركبتها عارية منك كان القول قول 
الراكب مع بمينه ولا كراء عليه (قال الشافعى ) بعد القول قول رب الدابة وله كراء المثل ولو قال 
اعرتنيها وقال رب الدابة غصبتنيها كان القول قول المستعير ( قال الشافعى ) ۳" ولا يضمن المستودع إلا 
أن يخالف فان خالف فلا بخرج من من الضمان آبدا الا بدفع الوديعة إلى ربها ولو ردها إلمر المكان دي 
كانت فيه لأن ابتداءه طا كان أميناً فخرج من حد الأمانة فلم يحدد له رب امال استمانا لا يبرأ حتی 
بدفعها اليه 29 , 


(۱) قوله : ولا يضمن الستودع الخ لا یخفی أن هذا من باب الوديعة لا العارية لکنه ثبت هنا فى نسختین 
فأبقيناه كذلك لأنه باتی م فى الوديعة ععناه لا بلفظه . کتبه مصححه . 


(۲) وفى اختلاف العراقيين فى : « باب العارية وأكل الغلة » 
(قال الشافعى ) وإذا أعار الرجل الرجل آرضا يبنى فيها ولم يوقت وقتا ثم بدا له أن و و با 
حنيفة كان بقول يخرجه ویقول للذی ر بنی : انقض بناءك وبهذا يأخذ یعنی آبا يوسف وکان ابن ایی لیل یقوا يعوا 
الذى اعاره ضامن لقيمة البنيان والبناء للمعير وكذلك بلفهعن شريح فان وقت له وق فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك 
الوقت فهو ضامن لقيمة البناء فى قوما جمیعا قال الشافعى ) واذا اعار الرجل الرجل بقعة من الأرض يبنى فا بناء= 


۳9۰ 


الغخصب 


( أخبرنا الربیع بن سلمان) قال (قال الشافعى ) إذا شق الرجل للرجل وبا شقا صغيراً أو كبيراً 
بأخذ ما بين طرفيه طولا وعرضاً » أوكسر له متاعا فرضه أ وكسره کسراً صغيراً أو جنى له على ملوك 
فأعاه أو قطع يده أو شجه موضحة فذلك كله سواء ويقوم المتاع كله والحيوان كله غير الرقيق صحيحاً 
ومکسورا را وصحيحا وحروحا قد برأ من جرحه ثم بعطى مالك المتاع والحيوان فضل ما بين قيمته 
صحيحا ویکسوراً وحروحاً فیکون ما جرى عليه من ذلك ملكا له نفعه أو لم ينفعه ولا بملك أحد 
بالحناية شيثاً جنى عليه ولا پزول ملك الاك إلا أن بشاء ولا بملك رجل شيئاً إلا أن يشاء إلا فى 
البراث فأما من جني عليه من العبيد فيقومون صحاحا قبل اللحناية ثم ينظر إلى الحناية فيعطون أرشها من 
بل اش ار ار للا لك ما بلغ وان کانت تم 
از الحر ديات وهو حى قال الله عز وجل «لا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل ال آن تکون تجارة عن 
تراض منکم » وقال « ذلك با نهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا» فلم أعلم أحداأ من 
اسلمین خالف فى أنه لا يكون على أحد أن جلك شيت إلا أن بشاء أن بملكه إلا بات فإن الله عر 
وجل نقل ملك الاحیاء اذا ماتوا إلى من وريم إياه شاءوا ۳ أبوا ألا تری أن الرجل لو أوصى له أو 
وهب له أو تصدق عليه أو ملك شيئاً لم يكن عليه أن بملكه إلا أن يشاء ولم أعلم أحداً من المسلمين 
اختلفوا فى فى أن لا بخرج ملك المالك السلم من يديه إلا بإخراجه إياه هو نفسه ببيع أو هبة أو غير ذلك 
أوعتق أو دين لزمه فيباع فى ماله وکل هذا فعله لا فعل غيره قال فاذا كان الله عز وجل حرم أن تکون 
آموال الناس مملوكة إلا بیع عن تراض وکان المسلمون يقولون فيا وصفت ما وصفت فن أبن ن غلط احد 
فى أن نى على ملوكى فيملكه بالحناية وآخذ آنا قيمته وهو قبل الحناية ية لو اعطانى فيه أضعاف ثمنه لم 
بكن له أن بملكه إلا أن يشاء ولو وهبته له لم یک عليه أن يملكه إلا أن بشاء فإذا لم بملكه بالذى يجوز 
ويحل من الهبة إلا بمشيئته ولم يملك على بالذى يحل من البيع إلا أن أشاء فكيف ملكه حين عصى الله 
عز وجل فيه فأخرج من بدى ملكى بمعصية غیری لله والزم غيرى ما لا يرضى ملكه إن كان أصابه 
خطا وكيف ان کانت الحنابة توجب لی شيئاً واخترت حبس عبدى سقط الواجب لی وكيف إن كانت 
الحنابة الف حكم ما سوى ما وجب لى ول حبس عبدى وأخحذ آرشه ومتاعی وال ما نقصه اذا کان 
ذلك غير مفسد له فان جنى عليه ما یکون مفسداً له فزاد الحانى معصية لله وزيد على فى مالی ما یکون 
مفسدا له سقط حقى حين عظم وثبت حين صغر وملك حين عصى وكبرت معصيته ولا بملك حين عصى 
فصغرت معصيته ما ينبغى أن يستدل أحد على خلاف هذا القول لأصل حكم الله وما لا يختلف 
المسلمون فيه من أن المالكين على أصل ملكهم ما کانوا أحياء حتى يخرجوا هم الملك من أنفسهم بقول 
أو فعل بأكثر من أن يحكى فيعلم أنه خلاف ما وصفنا من حكم الله عز وجل وإجاع المسلمين والقياس 
والمعقول ثم شدة تناقضه هو فى نفسه قال وإذا غصب الرجل جارية تسوى مائة فزادت في يديه بتعلم 


-فبناءه ويكن لصاحب البقعة أن يخرجه من بنائه حتى يعطيه قيمته قانما يوم يخرجه ولو وقت له وقتاً فقال أعيركها 
عشر سنين واذنت لك فى البناء مطلقا كان هكذا ولکنة لو قال فان انقضت العشر السنين كان عليك أن تنقض 
بناءك » كان ذلك عليه لأنه م بغر إنما هو غر نفسه اه . 
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منه وسن واغتذاء من ماله حتى صارت تساوى ألفا م نقصت حتی صارت تساوی مائه م أدركها 
الغصوب فى يده آخذ‌ها وتسعائة معها كا یکون لو غصبه ایاها وهی تساوی ألا فأدركها وهی تساوی 
مائة أخذها وما نقصها وهی تسعائة قال وكذلك إن باعها الغاصب أو وهيها أو قتلها أو استبلکها فلم 
تدرك بعينها كانت على الغاصب قيمتها فى أكثر ما كانت قيمة منذ غصبت إلى أن هلكت وكذلك 
ذلك في البيع إلا أن رب الحارية يخير في البيع فان أحب أخذ ان الذى باع به الغاصب كان أكثر 
من قیمتها أو اقل لانه من سلعته أو قيمتها فى اکثر ما كانت قيمة قط . (قال الشافعی) بعد E‏ 
إلا جاريته والبيع مردود لأنه باع ما ليس له وبيع الغاصب مردود فان قال قائل وکیف غصها بثمن 

مائة وكان لها ضامناً وهی تساوى مائة ثم زادت حتى صارت تساوى ألفا وهی فى ضما ا ب ثم 
ماتت أو نقصت ضمتته قيمتها فى حال زيادتما ؟ قيل له إن شاء الله تعالى لأنه لم يكن غاصباً ولا 
ضامناً ولا عاصياً فى حال دون حال لم يزل غاصيا ضامناً عاصيا من يوم غصب إلى أن فاتت أو ردها 
اا يكن الحكم عليه فى الحال الأول باوجب منه فی الخال الثانية ولا فى الحال الثانية بأاوجب 
منه فى الحال الآخرة لأن عليه فى كلها آن یکون رادا ما وهو فى كلها ضامن عاص فلا كان للمغصوب 
أن يغصها قيمة مائة فيدركها قيمة ألف فيأخذها وبدرکها وما عشرون ولداً فيأخذها وأولادها كان 
الحكم فى زيادتها فى بدنها وولدها كالحكم فى بدنها حين غصهها علك منها زائدة بنفسها وولدها ما 
ملك منبا ناقصة حين غصبها ولا فرق بين أن يقتلها وولدها أو غوت هی وولدها فى يديه من قبل أنه إذا 
كان کا وصفت بملك ولدها کا يملكها لا بختلف أحد علمته فى أنه لو غصب رجل جارية فاتت في 
يديه موتاً أو قتلها قتلا ضمنها فى ا حالين جميعاً كذلك ٍ قال وإذا غصب الرجل الرجل جارية فباعها 
فاتت فى يد المشترى فالمغصوب بالخبار فى أن يضمن الغاصب قيمة جاريته فى أكثر ما كانت قيمة 
من يوم غصبها إلى أن مانت فإن ضمنه فلا شىء للمغصوب على الشتری ولا شىء للغاصب على 
الشتری إلا قيمتها إلا المن الذى باعها به أو يضمن آلخصوب المشترى فان ضمنه فهو ضامن لقيمة 
جارية الغصوب لاکثر ما كانت قيمة من يوم قبضها إلى أن ماتت في يده ويرجع الشتری على الغاصب 
بفضل ما ضمنه المغصوب من قيمة ابخارية على قيمتها يوم قبضها الشتری وبفضل من إن كان قبضه 
منه على قيمتها حتي لا يلزمه فى حال الا قیمتما ۰ قال وان أراد الغصوب !جازة البیع لم يجز لأنها 
ملكت ملكا فاسدا ولا يحوز اللك الفاسد الا بتجدید بیع وکذلك لو مات فى يدى الشتری فاراد 
المغصوب آن یز البيع م بحز وكان للمغصوب ۶ قيمتها ولو ولدت فى يدى المشترى أولادا فات بعضهم 
وعاش بعضهم خير المفصوب فى أن يضمن الغاصب أو المشترى فان ضمن الغاصب لم یکن له سبيل 
على المشترى وإن ضمن المشترى وقد ماتت ابفارية رجع عليه بقيمة الخارية ومهرها وقيمة اولادها يوم 
سقطوا أحياء ولا يرجع عليه بقيمة من سقط منهمم ميتا ورجع المشترى على البائع مجمیع ما ضمنه 
المغصوب لا قيمة ابخارية ومهرها فقط ولو وجدت الخارية حية آخذها الخصوب رقیقا له وصداقها ولا 
بأخذ ولدها » قال فان كان الغاصب هو أصابها فولدت منه أولادا فعاش بعضهم ومات بعض أخذ 
الغصوب الحارية وقيمة من مات من آولادها فى أكثر ما کانوا قيمة والاحیاء فاسترقهم ولیس الغاصب 
فى هذا کالشتری المشترى مغرور والغاصب لم يغره إلا فسه وكان على الغاصب إن لم يدع الشبية الحد 
ولا مهر عليه ( قال الربيع ) فإن كانت الحارية أطاعت الغاصب وهی تعلم أنها حرام عليه وأنه زان بها 
فلا مهر لأن هذامهر بی وقد یی رسول فل الله عله وسار عن مهر لشن ون کانت تظن هي 
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أن الوط ء حلال فعلیه مهر مثلها وان كانت مغصوبة على نفسها فلصاحها الهر وهو زان وولده رقیق 

فان قال قائل ایت الخصوب اذا اختار إجازة البيع ۳ يحز البیع ؟ قيل له إن شاء الله تعالى ابيع 
!ما يلزم برضا المالك والشتری ألا ترى أن الشتری وان كان رضى بالبيع فللمغصوب جاریته کا كانت 
لولم يكن فيا بيع وأنه لا حكم للبيع فى هذا اوضع إلا حكم الشة ون الشية لم تغير ملك المفصوب 
فاذا کان للمغصوب انحذ الحارية و ينفع البيع المشترى فهى على ٠‏ الملك الأول للمغصوب واذا كان 
المشترى لا يكون له حبسها ولو أنه باعها غاصب غير موكل استرق ولده فلا ينبغي أن يذهب على 
أحد أنه لا يحوز على المشترى إجازة البيع إلا بأن يحدث المشترى رضا بالبيع افونيا يدانا فان شبه 
على أحد بان بقول إن رب الحاربة لوكان أذ ببيعها لزم البيع فإذا أذن بعد البيع فلم لا يلزم ؟ قيل له 
إن شاء الله تعالى إذنه قبل البيع إذا بيعت بقطع خياره ولا يكون له رد الحارية وتكون الحارية لمن 
اشتراها ولو أولدها ل يكن له قيمة ولدها لأا جارية للمشترى وحلال للمشترى الإصابة والبيع واهبة 
والعتق فاذا بيعت بغير أمره فله رد البيع ولا یکون له رد البيع الا والسلعة ‏ تملك وحرام على البائع بیع 
وحرام على المشترى ی الإصابة لوعلم ويسترق ولده فإذا باعها أو أعتقها لم یز بیعه ولا عتقه فالحكم فى 
الإذن قبل البيع أن الماذون له فى البیع كالبائع المالك وأن الاذن بعد ٠‏ البيع انما هو تجديد بیع ولا إيلزم 
البيع المحدد إلا برضا البائع والمشترى وهكذا كل من باع بغير وكالة أو زوج بغير وكالة ۸ عجز أبداً إلا 
شجدید بيع أو تكاح i‏ قائل لم ألزمت المشترى ی الهر ووطؤه فى الظاه ركان عنده حلالا وكيف 
رددته بالمهر وهو الوطیء ؟ قيل له إن شاء الله تعالى : أما الزامنا إياه الهر فلا كان من حق الجاع اذا 
كان يشر يدر فيه اله قن ان رازه آن یکرت وهامو تاد هداعا بدراً به اد ویلحق به الولد 
للشهة › > فان قال فإنما جامع ما علك عند نفسه قلنا فتلك الشبهة التى درأنا بها الحد ولم حكم له فيها 
با ملك لأنا نردها رقیقا ونجعل عليه قيمة الولد والولد إذا كانوا با لاع الذى أراه له مباحا فألزمناه قيمتّهم 
كان الماع بمنزلة, الولد أو أكثر لأن الماع لازم وان لم يكن ولد فاذا ضمناه الولد لأنهم بسبب الجاع 
کان الجاع أو أن نضمنه اباه وتضمین الجاع هو تضمين الصداق فإن قال قائل وكيف ألزمته قيمة 
الأولاد الذين لم بدرکهم السيد الا موتى ؟ قبل.له لما كان السيد یلك ابحارية وكان ما ولدت ملوكاً 
علکها اذا وطئت بغير شة فکان على الغاصب ردهم حين ولدوا فلم بردهم حتى ماتوا ضمن قيمتهم 
كا يضمن قيمة أمهم لو ماتت ولا كان المشترى وطتها بشبهة كان سلطان المغصوب علییم فا بقوم 
مقامهم حين ولدوا فقد ثبتت له قيمتهم فسواء ماتوا أو عاشوا لأنهم لو عاشوا لم بسترقوا قال وإذا 
اغتصب الرجل الحارية ثم وطئها بعد الغصب وهو من غير أهل الحهالة أخذت منه الحارية والعقر وأقم 
عليه حد الزنا فإنكان من أهل الجهالة وقال كنت أزانى فا ضامنا وأرى هذا محل عزر ولم يحد وأخذت 
منه الحارية والعقر قال وإذا غصب الرجل الحارية فباعها فسواء باعها فى الموسم أو على منبر أو تحت 
سرداب حق المغصوب فيا فى هذه الحالات سواء فان جنى عليها أجنبى فى يدى المشترى أو الغاصب 
جناية تاتی على نفسها أو بعضها فأخذ هى فى يديه آرش الحناية ثم استحقها المغصوب فهو بالخيار في 
أخذ ارش الحناية من بدی من أخذها إذا كانت نقسا أو تضمينه قيمتها على ما وصفنا وان كانت جرحا 
فهو بالخیار فى أخذ ۳ الحرح من الحانى والحارية من الذی هی فى يديه أو تضمين الذى هی في 
بديه ما نقصها اجرح بالغا ما بلغ وكذلك ان كان المشترى قتلها أو جرحها فإن كان الغاصب قتلها 
اکا عليه الذکثر من فا بومقتلها آوقیمتبا فی آکثر ما کانت قبمة لاما يزل ها ضامناً + قال 
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وان كان المغصوب ثوباً فباعه الغاصب من رجل فلبسه ثم استحقه الغصوب أخذه وکان له ما بين 
قیمته يوم اغتصبه وبين قيمته التى نقصه إياها اللبس كان قيمته يوم غصبه عشرة فنقصه اللبس خمسة 
فيأخذ ثوبه وخمسة وهو بالخيار فى تضمين اللابس المشترى أو الغاصب فإن ضمن الغاصب فلا سبيل 
له على اللابس وهكذا إن غصب دابة فركبت حتى انضيت كانت له دابته وما نقصت عن حاها حين 
غصیا ولست أنظر فى القيمة إلى تغير الأسواق إنما آنظر إلى تغير بدن المغصوب فلو أن رجلا غصب 
رجلاً بدا صحيحاً قيمته ماثة دينار فرض فاستحقه وقيمته مريضاً خمسون أخذ عبده وخمسین ولو 
كان الرقيق يوم أخذه أغلى منهم يوم غصبه وكذلك لو غهبه صبيا مولودا قيمته دينار يوم غصبه فشب 
فى بد الغاصب وشل أو أعورٌ وغلا الرقيق أو لم بغل فكانت قيمته يوم استحقه عشرين ديناراً أخذه 
وقومناه صحيحاً وأشل أو عور ثم رددناه على الغاصب بفضل ما بين قيمثه صحيحا وأشل أو أعور لأنه 
كان عليه أن يدفعه إليه صحيحاً فا حدث به من عيب بِنّقصه فى بدنه كان ضامناً له وهكذا لو غصبه 
ثوباً جديدا قيمته بوم غصبه عشرة فلبسه حتى أخلق وغلت الثياب فصار بساوی عشرين أخذ الثوب 
ويقوم الثوب جديداً وخلقا ثم أعطى فضل ما بين القيمتين » قال ولو غصبه جديداً قيمته عشرة ثم رده 
جديدا قيمته خمسة لرخص الثياب لم يضمن شيئاً من قبل أنه رده كا أخذه فان شبه على أحد بأن 
بقول قد ضمن قیمته يوم اغتصبه فالقيمة لا تکون مضمونة آیدا الا لفائت والثوب اذا كان موجودا 
بحاله غير فائت واغا تصير عليه القيمة بالفوت » ولو كان حين غصب كان ضامناً لقيمته لم يكن 
للمغصوب أخذ ثوبه وان زادت قيمته ولا عليه أخذ ثوبه إن كانت قيمته سواء أوكان أقل قيمة قال 
واذا غصب الحارية فأصابها عيب من السماء او مجناية حد فسواء وسواء أصابها ذلك عند الغاصب أو 
الشتری .يسلك ها أصاببا من العیوب التی من السماء ما شلك عا فی العیوب الى مجنی غلبا 
الادمیون » قال داد غصب الرجل جارية فباعها من آخر فحدث ہا عند الشتری عيب ثم جاء 
الغصوب فاستحقها أخذها وکان بالخیار في أخذ ما نقصها العیب من الغاصب فان أخذه منه لم 
برجع على الشتری بشىء ولرب الحارية أن باخذ ما نقصه العیب الحادث فى ید الشتری من الشتری 
فإن اخذه من المشترى رجع به الشتری على الغاصب ویشمنها الذى أخذ منه لانه لم بسلم إليه ما اشتری 
وسواء كان العيب من السماء أو بجناية آدمی > قال واذا غصب الرجل من الرجل دابة فاستغلها او م 
بستغلها ولثلها غلة أو دارا فسكنها او أكراها أو م بسکنبا وم يكرها ولثلها كراء أو شيئاً ما كان مما له غلة 
استغله و لم بستغله انتفع به أو لم ينتفع وا ا سس Im‏ 
اکراه بأكثر من كراء مثله فالغخصوب بالخیار فى أن يأحذ ذلك الكراء لأنه کراء ماله أو يأخذ كراء مثله 

ولا یکون لأحد غلة بضمان الا للالك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إا قضی ما للالك الذى كان 
اخذ ما احل الله له والذى كان إن مات المغل مات"من ماله . وان شاء أن يحبس المغل حبسه إلا أنه 
جعل له الخيار إن شاء أن برده بالعیب رده » فأما الغاصب فهو ضد الشتری الغاصب أخذ ما حرم الله 
تعالى عليه ولم يكن للغاصب حبس ما فى يديه ولو تلف المغل كان الغاصب له ضامناً حتى بؤدى قيمتة 
إلى الى عفر ای ولا بطرج ان له لو تلق مه ال ای كانت قل أجاف ود عرز ۷۱ مدا 
القول أو قول اخر وهو خطأ عندنا والله تعالى أعلم وهو آن د بعض الناس زعم أنه إذا سكن أو اشتغل أو 
حبس فالغلة والسكن له بالضان ولا شىء عليه » وإنما ذهب إلى القياس على الحديث الذى ذكرت 
فأما أن يزعم زاعم أنه إن أخذ غلة أو سكن رد الغلة وقيمة السكنى وان ۸ يأخذها فلا شىء عليه فهذا 


۳۹ 


حارج من كل قول لا هو جمل ذلك له بالضمان ولا هو جعل ذلك للالك إذا كان امالك مغصوباً 
ao‏ ماي و و باطل واعا على 
الذى سکن اذا استحق الدار رما کراء مثلها ولیس له خيار فى أن ناخ الكراء الذى أكراها به 
الغاصب لأن الكراء مفسوخ (قال الشافعی) ولو اغتصبه أرضا فغرسها نخلا أو أصولا أو بنى فیا بناء أو 
شق فما آنبارا كان عليه كراء مثل الأرض با لال الذى اغتصبه إياها وكان على البانی والغارس أن بقلم 
بناءه وغرسه فإذا قلعه ضمن ما نقص القلع الأرض حتی برد إليه الأرض بحالها حين اخذها وبضمن 
القيمة با نقصها قال وكذلك ذلك فى النہر وفى كل شیء أحدثه فیا لا يكون له أن بثبت فيها عرقا 
ظالما وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لیس لعرق ظام حق ولا يكون لرب الأرض أن بملك مال 
الغاصب ولم بملكه إياه كان ما يقلع الغاصب منه ينفعه أولا ينفعه لأن له منع قليل ماله کا له منع كثيره 
وكذلك لوكان حفر فما بثرا كان له دفتها وإنءلم ينفعه الدفن وكذلك لو غصبه دارا فزوقها كان له قلع 
التزويق وإن لم يكن ينفعه قلعه وكذلك لو كان نقل عنها ترابا كان له أن يرد ما نقل عنها حتى يوفيه 
إياها بالحال التى غصبه إياها عليها لا يكون عليه أن يترك من ماله شيئاً ينتفع به الغصوب كا لم يكن 
على الغصوب أن يبطل من ماله شيئاً في يد الغاصب فان تأول رجل قول النبى صلى الله عليه وسلم « لا 
ميدي أن لو لك ب لاي لس بوك عت 
به : أن لا ضرر فى أن لا يحمل على رجل فى ماله ما ليس بواجب عليه ولا ضرار فى أن بمنع رجل 
من ماله ضررا ولكل ماله وعليه » فان قال قائل : بل حدث للناس فى أموالهم حکا على النظر هم 
وأمنعهم فى أموالهم على النظر لهم قیل له إن شاء الله تعالى أرأيت رجلا له بيت يكون ثلاثة أذرع فى 
ثلاثة أذرع فى دار رجل له مقدرة أعطاه به ما شاء مائة ألف دینار أو أكثر وقيمة البيت درهم 0 
درهمان واعطاه مكانه دارا مع لمال أو رقیقا هل يحبر على النظر له أن بأخذ هذا الكثير بهذا القليل ؟ أو 
RS‏ 
من الدنيا هل يحبر على أن ببيع ما لا ينفعه با فيه غناه ؟ أو رأيت رجلاً صناعته الخياطة فحلف 
7 ا 0 
أيحبر على أن يخيط له ؟ أو رأيت رجلاً عنده أمة عمياء لا تنفعه أعطاه بها ابن فا بيت مال هل يجبر 
على أن يبيعها ؟ فإن قال لا يحبر واحد من هؤلاء على النظر له قلنا وكل هؤلاء يقول نما فعلت هذا 
اضرارا بنفسى واضرارا للطالب إلى حتى أكون جمعت الأمرين ¿ فان قال وان آضر بنفسه وضار غيره 
فإنما فعل في ماله ماله أن يفعل قيل وكذلك حافر البثر فى أرض الرجل والزوق جدار الرجل وناقل 
الراب إلى أرض الرجل إنما فعل ماله أن يفعل ومنع ماله أن يمنع من ماله » فان كان فى رد التراب 
ودفن البثر ما يشغل الأرض عن ربها حتى عنعه منفعة فى ذلك الوقت ٠‏ قيل للذى يريد رد التراب 
أنت بالخيار فى أن ترده ويكون عليك كراء الأرض بقدر الدة التى حبستها عن المنفعة أو تدعه ۰ وقيل 
لرب الارض ذ فى البثر لك الخيار فى أن تأخذ حافر البثر بدفنها على كل حال ١‏ ولا شىء لك عليه لأنه 
ليس فى موضعها منفعة حتی تکون مدفونة إلا آن يكون لوضعها لو کانت مستوية منفعة فا بين أن 
حکنا لك بها إلى أن يدفنها فیکون لك أجر تلك التفعة لأنه شغل عنك شيئاً من أرضك (قال 
الشافعی ) وان كان الغاضب نقل من أرض الخصوب ترابا كان منفعة للأرض لا ضرر عليها أخذ برده 
فان كان لا بقدر على رد مثله محال أبدا قومت الأرض وعلیپا ذلك التراب » وقومت عاها حين آخذ‌ها 


Yoo 


ثم ضمن الغاصب ما بين القيمتين » وإن كان بقدر على رده بحال وان عظمت فيه المؤنة كلفه > قال : 

وإذا قطع الرجل يد دابة رجل أو رجلها أوجرحها جرحاً ما كان صغيرا أوكبيراً » قومت الدابة بحروحة 
أو مقطوعة » ثم ضمن ما بين القيمتين ولا علك أحد مال أحد مجناية أبدا » قال : وإذا أقام شاهدا أن 
رجلا غصبه هذه الحارية يوم الخميس وشاهدا أنه غصبه إياها يوم الجمعة أو شاهدا أنه غصبه إياها 
وشاهدا أنه أقر له بغصبه ایاها أو شاهدا أنه أقر له يوم الخميس بغصها وآخر أنه أقر له يوم الجمعة 
بغصیا فكل هذا عتلف لأن غصب يوم الخميس غير غصب یوم الجمعة وفعل الغصب غير الإقرار 
بالغصب والاقرار يوم الخميس غير الا قرار يوم الجمعة يال له فى هذا كله أحلف مع ای شاهديك 
شئت واستحق اجار ية فان حلف استحقها › قال : ولو أن أرضا كانت بيد رجل فادعى آخر 
نها أرضه فأقام شاهدا فشهد له أنها أرضه اشتراها من مالك أو ورثها من مالك أو تصدق بها عليه 
مالك أوكانت مواتا فأحياها فوصف ذلك بوجه من وجوه اللك الذی يصح وأقام خاهذا غ اننا 
حيزة لم تكن الشهادة بأنها حيزة شهادة ولو شهد علیها عدد عدول إذا لم يزيدوا على هذا شيئاً لأن حيزه 
يحتمل ما يجوز با ملك وما يحوز بالعارية والکراء وحتمل ما بلي أرضه وما بل مسكنه ويحتمل بعطية 
أهلها فلز لم يكن واحد من هذه المعانى أولى بالظاهر من الآخر لم تكن هذه شهادة بدا حتى بزيدوا 
فيها ما يبين نا ملك له وله أن يحلف مع الشاهد الذى شهد له باللك ويستحق قال ولو شهد له الشاهد 
الأول بما وصفنا من الملك وشهد له الشاهد الثانی بأنه كان بحوزها وقف فان قال نحوزها علك فمّد 
اجتمعا عا لى الشهادة وان قال محوزها وم دزد على ذلك لم جتمعا على الشهادة وتحلف مع شاهد الملك 
ویستحق قال وإذا غصب الرجل من الرجل الحارية فباعها من آخر وقبض العن فهلك في يديه ثم جاء 
رب اارية والحارية قاعة أخذ | الحارية وشا إن كان نقصها ورجع المشترى على البائع بالمن الذي 

قبض منه موسراً کان و قال واذا غصب الرجل الرجل دابة او أکراه ها > فتعدی 
فضاعت في تعديه فضمنه رب الدابة المغصوب أو آلکری قيمة دابته ثم ظفر بالدابة بعد فان بعض 
الناس وهو أبو حنيفة قال لا سبيل له على الدابة ولوكانت جارية لم يكن له عليها سبيل من قبل انه أخذ 
دنم والبدل يقوم معام الع ( قال الشافضي ) وإذا ظهر عل الدابة رودت عله الد ابه وزد هن 
من تمها إن كانت دابته محاطا بوم عضا ا عدن ها او ری حالا فان كانت ناقصة قبضها وما 
نقصت ورد الفضل عن نقصانما من امن ولا يشبه هذا البيوع إنما البيوع بما نراضيا عليه فسلم له رب 
السلعة سلعته وأخرجها من يديه إليه راضيا بإخراجها والمشترى غير عاص فى اخذها والتعدی عاص 
فى التعدى والغصب ورب الدابة غير بائع له دابته ألا ترى أن الدابة لوكانت قائمة بعينها لم :يكن له 
أحذ قيمتها فلا كان انما امل القيمة على ان دابته فائتة ثم وجد الدابة كان الفوت قد بطل وكانت الدابة 
موجودة ولوکان هذا بیعا ما جاز أن تباع دابته غائبة ولو جاز فهلكت الدابة كان للغاصب والتعدی أن 
برجع بالهن ولو وجدت معيبة کان له أن يردها بالعیب فان قال رجل فهی لا تشبه البیوع ولکنها تشبه 
الحنايات قيل له آفرایت لو أن رجلا جنی على عين رجل فابيضت فحکم له بأرشها ثم ذهب البياض 
فقائل هذا يزعم أنه پرده بالأرش وبرده ولوحكم له فى سن قلعت من صبی بخمس من الإبل ثم 
نبتت رجع بالأرش الذى حكم به عليه فإن شبهها بالحنايات فهذا بلزمه فيه اختلاف القول وان زعم 
انها لا تشبه الحنايات لان الحنايات ما فات فلم بعك فهذه قد عادت فصارت عر فان ولو كان هذا بغي 
قضاء قاض فاغتصب رجل لرجل دابة أو أكراه إياها فتعدى علیها فضاعت ثم اصطلحا من نها على 
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شىء يكون أكثر من قيمة الدابة أو مثله أو آقل فالقول فيه کالقول فى حکم القاضی لأنه إنما صالحه 
على ما لزم الغاصب هما استبلك فلا كان ماله غير مستبلك كان الصلح وقع على غير ما علا أو علم رب 
الدابة ولو كان الغاصب قال له انا اشتريها منك وهی فى یدی قد عرفتها فباعه إياها بشىء قد عرفه قل 
او کم فالبيع جائز فان جاء الغاصب بالدابة معيبة عيبا بحدث مثله فزعم انه 1 يكن راه وان البائع 
دلسء له به كان القول قول آلبائع مع ينه الا أن يقبم الغاصب البينة عا لى أنه كان فى يد المغصوب 
البائع آریکون العيب ما لا يحدث مثله فيكون له رد الدابة ويكون للمغصوب ما نقصها على الغاصب 
فإن قال المتعدى بالغصب أو فى الكراء إن الدابة ضاعت فأنا أدفع اليك قيمتها فقيل ذلك منه بغير 
قضاء قاض فلا يحوز فى هذا والله أعلم دالا واحد من وان ایا أن يقال هذا بيع مستأنف 
فلا نجيزه من قبل أنه لا يحوز بيع الموتى أو بقال هذا بدل إن كانت ضاعت أو تلفت فيجوز لأن ذلك 
بلزمه فى أصل الحكم فن ذهب هذا الذهب لزمه إذا علم بأن الدابة م تضع أن يكون لرب الدابة 
أخذها وعليه رد ما أخذ من قبل أنه نما أخذ ماکان يلزم له لوكانت ضائعة فلا لم تكن ضائعة كان على 
أصل ملکه أو بقول قائل قولا الا فیقول لما رضی بقوله وترك استحلافه کا كان الحاكم مستحلفه لو 
ضاعت فلا يكون له الرجوع على حال فأما أن يول قائل إن كانت عند الغاصب وانما كذب ليأخذها 
فللمشترى أخذها وان لم تكن عند الغاصب ثم وجدها فليس للمشترى أخذها فهذا لا يجوز فى وجه 
من الوجوه لأن الذى انعقد إن کان جائراً بكل حال جاز ول بتقض وان كان جائزاً ما لم تكن موجودة 
منتقضا إذا كانت موجودة فهى موجودة ف فى الحالين فا باها ترد فى احداهما ولا ترد فى الأخرى ؟ وان 
كان فاسدا فهو مردود يكل حال وهذا القول لا جائز ولا فاسد ولا جائز عا ی معنى فاسد فی آخر (قال 
الشافعى ) وإذا باع الرجل من الرجل ابحارية أو العبد وقبضه منه ثم أقر البائع لرجل آخر أنه عبده 
غصبه منه أو أمته غصها هنه قلنا للمقر له بالغصب إن أفت بينة على الغصب دفعنا اليك أيهما أقت 
عليه البينة ونقضنا البيع وان لم تقم ببنة فإقرار البائع لك إثبات حق لك على نفسه وإبطال حق لغيرك 
قد ثبت عليه قبل اقراره لك ولا بصدق فى إبطال حق غيره ويصدق على نفسه فيضمن لك قيمة 
ها أقر بأنه غصبكه إلا أن يحد الشتری العيب أو يكون له خيار فيرده بخياره فى العيب وخياره فى 
الشرط فاذا رده كان على القر أن بسلمه إليك وان صدقه المشتر انه عاسب رده ورجع عليه بالعن 
الذى أخذه منه إن شاء (قال الشافعي ) وإذا اغتصب الرجل من الرجل عبدا فباعه من رجل ثم ملك 
الغتصب البائع ذلك العبد بميراث أو هبة أو بشراء صحيح أو وجه ملك ما كان ثم أراد نقض البيع 
الأول لأنه باع ما لا ملك فان صدقه المشترى أو قامت بينة فالبيع منتقض آراده أو لم يرده لأنه باع ما 
لا جوز له بیعه وإن لم تقم بينة وقال الشتری إنما ادعيت ما يفسد البيع فالقول قول الشتری مع ينه 
فان قال البائع بعتك ما أملك ثم قامت بينة أنه اغتصبه ثم ملكه ولم يصدقه المشترى ثبت البيع من قبل 
أن البينة ما تشهد فى هذا الوقت للبائع لا عليه فتشهد له بما يرجع به العبد إلى ملكه فيكون مشهودا 
له لا عليه وقد أكذبهم فلا ينتقض البيع فى الحكم لإكذابه بينته وينبغى فى الورع أن يحددا بیعا أو 
پرده المشترى قال وإن كانت البينة شهدت فكان ذلك يخرجه من أيديههما جميعا قبلت البينة لانبا عليه 
قال وان باعه وقبضه الشتری ثم أعتقه فقامت بينة بغصب وكان الغصوب و رد العتق لأن 
البيع كان فاسدأ ويرد إلى الغصوب ولو لم تكن بينة وصدق الغاصب والشتری المدعى أنه غصبه لم يقبل 
قول واحد منهی فى الى ومضی العتق ورددنا الغصوب حل الغاصب يقيمة العبدا في أكثر ماکان قبمة 
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وان أحب رددناه على الشتری العتق فان رددناه على الشتری العتق رجع على الغاصب البائع عا أحذ 
منه لأنه قد أقر أنه باع ما لا يملك والولاء موقوف من قبل أن العتق يقر أنه أعتق مالا بملك قال وإذا 
غصب الرجل من الرجل ابمرية فباعها من رجل والشتری يعلم أنها مغصوبة ثم جاء الغصوب فأراد 
بیع لم يكن البيع جائراً من قبل أن أصل البيع كان محرماً فلا يكون لأحد إجازة الحرم ويكون له تجدید 
بيع حلال هو غير الحرام فإن قال قائل أرأيت لوان مرا باع جارية له وشرط نفسه فيها الخبار أما كان 
مجوز البيع ويكون له أن بختار إمضاءه فيلزم المشترى بأن له الخيار دون البائع ؟ قيل بلى فان قال فا 
فرق بينها ؟ قبل هذه باعها مالكها بیعا حلالا وكان له الخيار على شرطه وکان المشترى غير عاص لله 
e‏ مغصوبة عاصيان لله وهذا بائع ما ليس له وهذا مشتر ما لا 
يحل له فلا يقاس الحرام على الحلال نه ضده ألا تری أن الرجل المشترى من رب الحارية جاريته لو 
شرط المشترى الخبار لنفسه كان له الخيار كا يكون للبائع إذا شرطه ؟ أفيكون للمشترى ال حارية 
المغصوبة الخيار فى أخذها أو ردها ؟ فان قال لا قيل ولو شرط الغاصب الخيار لنفسه ؟ فان قال لا من 
قبل أن الذى شرط له الخيار لا بملك الحارية قيل ولكن الذى بملكها لو شرط له الخيار جاز فان قال 
نعم قيل له أفلا ترى أنهما مختلفان فى كل شىء فکیف يقاس أحد المختلفين فى كل شىء على الآخر ؟ 
قال وإذا غصب الرجل من الرجل الحارية فاقر الغاصب بانه غصبه جارية وقال عنها عشرة وقال 
الغصوب نها مائة فالقول قول الغاصب مع بمينه ولا تقوم على الصفة من قبل أن التقويم على الصفة لا 
بضبط قد تكونٍ الحاريتان بصفة ولون وسن وبينهما كثير في القيمة بشىء يكون فى الروح والعقل واللسان 
فلا بضبط إلا بالمعابنة فيقال لرب الحارية إن رضيت وللا فان أقام بينة فأقام بينة أخذ له ببينته وان ل 
بقمها أحلف له الغاصب وكان القول قوله ولو آقام عليه شاهدين بانه غصبه جارية فهلكت الحارية في 
يديه وم يثبت الشاهدان على قیمتها کان القول فى قيمتها قول الغاصب مع يمينه ولو وصفها الشاهدان 

بصفة أنها كانت صحيحة عم أن قيمتها أكثر ما قال الغاصب كان القول قول الغاصب لأنه قد يمكن 
آن یکین دا او غائلة تخفى يصير بها ثمنها إلى ما قال الغاصب فإذا آمکن ما قال الغاصب بحال كان 
القول قوله مع يمينه وهکذا قول من یغرم شيئاً من الدنيا بأى وجه ما دخل عليه الفرم إذا آمکن أن 
يكون القول قوله كان القول قوله ولا يؤخذ منه حلاف ما أقر به إلا ببينة ألا ترى أنا نجعل فى الأكثر من 
الدعوى عليه القول قوله ؟ فلو قال رجل غصبنی أولى عليه دين أو عنده وديعة كان القول قوله مع عینه 
و نلزمه شيئا لم يقربه فإذا اعطيناه هذا ف فى الأكثر كان الأقل أولى أن نعطيه إباه فيه ولا تجوز القيمة 
علي توص ی ی زب 
الأخرى بشىء غير بعيد فلا تكون القبم إلا على ماعوين أو لا ترى ان فها عوين لا نولى القيمة فيه إلا 
Ss‏ حدر حتاو عن لقال 61 
بقيسوه بغيره ثم يكون أكثر ما عندهم فى ذلك تاخى قدر القيمة على قدر ما يرى من سعر بومه فاذا کان 
هذا هكذا لم جز التقويم على المغيب فان قال صفته كذا ولا أعرف قيمته قلنا لرب الثوب ادع فى 
قيمته ما شنت فإذا فعل قلنا للغاصب قد ادعى ما تسمع فان عرفته فأده إليه بلا يمين وان لم تعرفه فأقر 
عا شنت نحلفك عليه وتدفعه إليه فإن قال لا أحلف قلنا فرد المين عليه فيحلف عليك ويستحق ما 
ادعی ان ثیت عل الامناع من امین فان حلف بعد آن بین هذا له فقد جاء جا عليه وان اسم أحلفنا 
الدعی ثم الزمناه جميع يع ما حلف عليه فإن آراد العين بعد بين الدعی لم نعطه إياها فان جاء ببينة على 


0۸ 


أقل ما حلف عليه المدعى آعطیناه بالبينة وکانت البينة اولى من المين الفاجرة قال وإذا غصب رجل 
من رجل طعاما حاورا أو آدما فاستبلكه فعليه مثله إن کان يوجد له مثل بحال من الخال وإن لم 
بوجد له مثل فعليه قيمته اکثر ما كان قيمة قط قال وإذا غصب غصب رجل لرجل أصلاً فأثئمر أو غا 
فتوالدت وأصاب من صوفها وألبانها كان ارب الأصل , والغنم وكل ماشية أن باعل ماشيته وأصله من 
الغاصب إن كان بحاله حين غصبه أو خير وان نقص أخذه والتقصان ورجع عليه يجميع ما أتلف من 
و ی وا رای ی وا ات ا 
ما أخل من لها أو قیمته قیمته إن لم يكن له مثل ومثل ما أخذ من صوفها وشعرها إن كان له مثل والا قيمته 
إن لم يكن له مثل قال وإن كان أعلفها أو هتأها وهی جرب أو استأجر علیا من حفظها أو سقى 
الأصل فلا شىء له ففى ذلك (قال الشافعى ) وأصل ما حدث الغاصب فما اغتصب شيئان أحدهما 
عين موجودة عیز وعين موجودة لا عیز والثانی اثلا عين مت هیده فأما الاثر الذی لیس بعين موجودة 
فثل ما وصفنا من الماشية يغصبها صغارا والرقيق يغصبهم صغارا بهم مرض فيداويهم وتعظم نففته 
عليهم حتى بأتى صاحبیم وقد أنفق عليهم أضعاف آنمانهم وانما ماله فى ا 
النفقة فى الدواب والأعبد إنما هو شىء صلح به الحسد لا شىء قائم بعينه مع الحسد وإنما هو أثر ؟ 
وكذلك الثوب يغسله ويكده وكذلك الطين يغصبه فببله الا ثم يضربه لبنا فا هذا كله أثر ليس بعين 
من ماله وجد فلا شىء له فيه لأنه ليس بعين تتميز فيعطاه ولا عين تزيد فى قيمته ولا هو موجود 
کالصیغ فى ارب فیکون شریکا لوا ولعي الوجودة ای لا تسر آن پخصب الر عل اب ال یت 
E‏ و ا 3 شثت أن تستخرج الزعفران 
على أنك ضامن لا نقص من الثوب وان ش؛ شنت فأنت شريك فى الثوب لك ثلثه ولصاحب الثوب ثلثاه 
ولا يكون له غير ذلك وهكذا كل صبغ كان قا فزاد فيه وان صبغه بصبغ يزيد ثم استحق الصبغ فانا 
يقوم الثوب فان كان الصبغ اذاي فت زذا تل رحا فک ران ۵۳ کول و وه قر له 
لیس لك ههنا مال زاد فى مال الرجل فتکون شریکا له به فان شء شعت فاستخر - ج الصبغ على أنك 
ضامن ٠ا‏ نقص الثوب وإن شنت فدعه قال وان كان الصيغ ما بنقص الثوب قيل له أنت آشررت 
بصاحب الثوب وادخلت عليه النقص فان شئت شئت فاستخرج صبغك وتضمن ما نقص الثوب وان شئت 
فلا شىء لك فى صبغك وتضمن ما نقص الثوب بكل حال قال ومن الشىء الذى بخلطه الغاصب عا 
التعيا الا حر ب ی ی 
2 شنت أعطيته مكبال زیت مثل زيته وان شنت أخذ من هذا الزيت مکیالا ثم كان غير مزداد إذا كان 
زيتك مثل زبته وكنت تاركا للفضل إذا كان زيتك أكثر من زبته ولا خيار للمغصوب لأنه غير منتقص 
الاتانة سي راق كال و ی 
بتصييره فا هو شر منه وان کان صب زيته فى بان أو شيرق أو دهن طيب أو سمن أو عسل ضمن 
هذا كله لأنه لا يتخلص منه الزيت ولا يكون له أن يدفع إليه مكبلا له وإن کان الکیال مته را 
من الزيت من قبل أنه غير الزيت ولوكان صبه فى ماء إن خلصه منه حتى يكون زيتاً لا ماءفيه وتكون 
محالطة الماء غير ناقصة له كان لازماً للمغضوب آن بقبله وان كانت محالطة الماء ناقصة له فى العاجل 
والتعقب كان عليه أن يعطيه مکیالا مثله مكانه (قال الربيع ) ويعطيه هذا الزيت بعينه وإن نقصه الا 
وير جع عليه بنقصه وهو معنى قول الشافعی قال الشافعی ) ولو اغتصب زيتا فأغلاه على النار فنقص 
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كان عليه أن بسلمه إليه وما نقص مكيلته ثم إن كانت النار تنقصه شيئاً فى القيمة كان عليه أن یغرم له 
نقصانه وان لم تنقصه شيئاً فى القيمة فلا شىء عليه ولو اغتصبه حنطة جديدة خلطها برديئة كان كا 
وصفت فى الزيت يغرم له مثلها بمثل كيلها إلا أن يكون بقدر على أن بميزها حتى تكون معروفة وان 
خلطها بمثلها أو أجود كان كا وصفت فى الزيت قال ولو خلطها بشعير أو ذرة أو حب غير الحنطة كان 
عليه أن يؤخذ بتمييزها حتی يسلمها إليه بعينها بمثل كيلها وان نقص كيلها شيئاً ضمنه قال ولو اغتصبه 
حنطة جيدة فأصابها عنده ماء أو عفن أو أكلة أو دخلها نقص فى عينها كان عليه أن يدفعها إليه وقيمة 
ما نقصها تقوم بالحال' التى غصيها والحال التى دفعها بها ثم یغرم فضل ما بين القيمتين قال ولو عصبه 
دقیقا فخلطه بدقيق أجود منه أومثله أو ردا کان کا وصفنا فى الزيت قال وان غصبه زعفرانا و 
فصبغ الثوب بالزعفران كان رب الثوب بالخيار فى أن بأخذ الثوت مرا لأنه زعفرانه وئوبه وا 
شىء له غير ذلك أو بقوم توبه اشن وزعفرانه صحيحاً فان كانت قیمته ثلاثين قوم توبه مت 
بزعفران فإن كانت قيمته خمسة وعشرین ضمنه خمسة لأنه ادخل عليه التقص قال وكذلك إن غصبه 

معنا وعسلا ودقما فعصده کان للمغصوب الخيار فى أن بالق معصوداً ولا شىء للغاصب فى الحطب 
والقدر والعمل من قبل أن ماله فيه أثر لا عبن أو يقوم له العسل منفردا والسمن والدقيق منفردين فإن 
كان قيمته عشرة وهو معصود قيمته سبعة غرم له ثلائة من قبل أنه أدخل عليه النقص » ولوغصبه دابة 
وشعيرا فعلف الدابة الشعير رد الدابة والعشير من قبل أنه هو المستهلك له وليس في الدابة عين من الشعير 
ياخذه اما فيا منه اثر قال ولو غصبه طعاما فاطعمه !یاه والخصوب لا يعلم كان متطوعا بالاطعام وكان 
عله يان وان “كان لوزت لعا الما امه وه فا سیب له عل ع RT‏ 
كان على أخذ طعامه فقد أخذه قال ولو اختلفا فقال ا لمغصوب أكلته ولا أعلم أنه طعامى وقال الغاصب 
أكلته وأنت تعلمه فالقول قول ر بوجه من الوجوه 
( قال الربیع ) وفیه قول آخر أنه إذا أكله عالا أو غير عالم فقد وصل إلبه شيئه شيئه ولا شىء على الغاصب الا 
أن یکون نقص عمله فيه شیثا فير جع با نقصه العمل قال الشافعی) وان غصبه ذهبا فحمل علیه 
0 وان نقصت النار ذهبه شيئا ضمن ما نقصت النار وزن ذهبه 

إليه ذهبه ثم نظرنا فان كانت النار نقصت من ذهبه شيئا فى القيمة ضمن له ما نقصته النار فى 
8 وقال ولو سبكه مع ذهب مثله أو أجودٍ أو أردأ كان هذا ما لا یتمیز وكانٍ القول فيه كالقول فى 
الزيت قال ولو اغتصبه ذهبا فجعله قضيبا ثم أضاف إليه قضيبا من ذهب غيره أو قضيبا من نحاس أو 
فضة ميز بينهم| ثم دفع إليه قضيبه إن كان عثا ل الوزن الذی غصبه به ثم نظر إليه فى تلك الحال واليه فى 
الحال التی غصبه إياه فيها معا فان كانت قيمته حب بن رده أقل منها حين غصبه ضمن له فضل ما بين 
القيمتين وان كانت مثله أو أكثر أخذ ذهبه ولا شی له غير ذلك ولا للغاصب فى الزيادة لأن الزيادة 
من عمل انما هو أثر قال ولو غصبه شاة فأنزى عليها تيسا فجاءت بولد كانت الشاة والولد 00 
ولا شىء للغاصب فى عسب التيس من قبل شيئين أحدهما أنه لا يحل ثمن عسب الفحل والآخر أ 1 
اما هو شىء آقره فيها فانقلب الذی أقر إلى غیره والذی انقلب لیس بشىء بملك انا 1 
قال ولو غصبه نقرة ذهب فضربها دناني ركان لرب النقرة أن يأخذ الدنانير إن كانت بثل وز ن النقرة 
وكانت بمثل قيمة النقرة أو أكثر ولا شىء للغاصب فى زيادة عمله إنما هو أثر وان كانت بنقص وزنبا 
أخذ الدنانير وما نقص الوزن قال وان كان قيمتها تنقص مع ذلك أخذ الدنانير وما نقص الوزن وما 
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نقص القيمة قال وانغصبهخشبة فشقها ألواحا أخذ رب الخشبة الألواح فان كانت الألواح مثل قيمة 
الخشبة أو أكثر أخذها ولا شىء للغاصب فى زيادة قيمة الألواح عا ل الختبة من قبل أن ماله فيا أثر 
لا عين وان كانت الألواح أقل قيمة من الخشبة أخذها وفضل ما بين القيمتين قال ولو أنه عمل هذه 
الألواح أبوابا و بدخل ا شیثا من عنده کان هکذا ولو أدخل فيها من عنده حديدا أو خشبا غيرها 
كان عليه أن بميز ماله من مال الغصوب ثم يدفع إلى الغصوب ماله وما نقص ماله إذا ميز منبا خشبه 
وحديده إلا أن يشاء أن يدع له ذلك متطوعا > قال وكذلك لو ادحل لوحا منها فى سفينة او بنى على 
لوح منها جدارا كان عليه ان يؤخذ بقلع ذلك حتى يسلمه إلى صاحبه وما نقصه قال وكذلك الخيط 
:3 رت و رات هط قاط يداني الها ا زان ی ار و1 كن 
للمغصوب أن يتزع خيطه من إنسان ولا حيوان حى فان قال قائل ما فرق بين الخیط بخاط به الثوب 
وفی اخراجه افساد للثوب وفی اخراج اللوح افساد للبناء والسفينة وفی اخراج الخیط من اطرح افساد 
للجرح 2 فإن زعمت أن أحدهما يخرج مع الفساد والاخر لا بخرج مع الفساد؟ قيل له إن هدم 
الحدار وقلع اللوح من السفينة ونقض الخياطة ليس بمحرم على مالكها لانه لیس فى شىء منبا روح 
تتلف ولا 3 فلا كان مباحا لمالكها كان مباحا لرب الحق أن يأخذ حقه منها واستخراج الخيط من 
اجرح تلف للمجروح وألم عليه وحرم عليه أن بتلف نفسه وكذلك محرم على غيره أن يتلفه الا ا أذن 
الله تعالى به فيه من الكفر والقتل وكذلك ذوات الأرواح ولا يؤخذ الحق بمعصية الله تعالى وانما يۇخذ با 
م يكن لله معصية (قال الربيع ) وم قول آخر إن كان الخیط فى حيوان لا بوکل فلا يتزع لأن النى 
صلى الله عليه وسلم : نمی أن تصب الببائم وان کان فى حيوان يؤكل نزع الخيط لأنه حلال له أن يذبحها 
وبأكلها (قال الشافعى ) قلت أرأيت إن كان الغاصب معسرا وقد صبغ الثوب صبغا ثم قال انا اغسله 

حتی أخرج صبغى منه لم نمكنه ٩‏ أن يغسله فینقص على ثوبى وهو معسر بذلك قال وإذا ج: جنى ار 
على العبد جناية تكون نفسا أو أقل حملتها عاقلة الحر » ان كانت خط وقامت با ببئة فان قال قائل 
وكيف ضمنت العاقلة جناية حر على عبد ؟ قيل له لما كانت العاقلة تعقل بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جناية الحر على الحر فى النفس وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جناية ار على ابشنین وهو 
نصف عشر نفس دل ذلك على أن ما جنى الحر من جناية خطا كانت على عاقلته وعلى أن الحكم فى 
جناية الحر خطأ مخالف للحكم فى جناية الحر العمد وفيا استبلك الحر من عروض الا دمیین فان قال 
قائل فلم لم تجعل العبد عرضا من العروض وإئما فيه قيمته كا يكون ذلك فى العروض ؟ قيل جعل الله 
عز وجل على القاتل خطا تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهل المقتول فكان ذلك فى الآدميين دون العروض 
والبهائم ول أعلم مالفا فى أن على قاتل العبد تحرير رقبة كا هی على قاتل الحر ولا أن الرقبة فى مال 
القاتل خاصة فلا كانت الدية فى الخطا على العاقلة كانت فى العبد دبة كا كانت فيه رقبة وكان داحلا 
فى جملة الاية وجملة السنة وجملة القیاس على الاجاع ف فى أن فيه عتق رقبة فإن قال قائل فديته 
لست كدية الحر ؟ قيل والدیات مسنة الفرض فى کتاب الله تعالى ومبينة العدد فى سنة رسول الله صلى 


(۱) قوله : فان زعمت . لعل صوابه : «كأنك زعمت» الخ وحرر . كتبه مصححه . 
(۲) قوله : لم نمكنه الخ كذا بالأصول والامر سهل . 
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الله عليه وسلم وفی الاثار ۲ فانغا يستدرك عددها خبرا ألا تری أن العاقلة تعقل دية الحر والحرة وهما 
بختلفان ودية الييودى والنصرانى واحوسی وهم عندنا محالفوا الم ؟ فكذلك تعقل دية العبد وهى 
قيمته فان قال قائل ما الفرق بين العبد والهيمة فى شىء غير هذا ؟ قيل نعم بين العبيد عند العامة 
القصاص فى النفس وعندنا فى النفس وفیا دونها وليس ذلك بين بعيرين لو قتل أحدهما صاحبه وعل 
العبيد فرائض الله م ن تحريم الحرا م وتحليل الحلال وفييم حرمة الإسلام وليس ذلك فى البهائم فان كان 
الحانى عبدا على اد کانت الل فى عقه دون دسا ده ام 
فيها فيدفع إلى ولى احنی عليه ديته فان فضل من ننه شىء رد على صاحبه فان لم يفضل من نه شىء 
أو م يبلغ الدية بطل ما بقى منه لأن الحناية نما كانت فى عنقه دون غيره وترك أن يضمن سيده عنه 
والعاقلة فى الحر والعبد مالا أعلم فيه خلافا وفيه دلالة على أن العقل إنما حکة بابمانی لا باحنی عليه 
ألا ترى أنه لوكان با محنى عليه ضمنت عاقلته لسيد العبد تمن العبد اذا قتل الحر فلا كانت لا تضمن 
ذلك عنه وكانت جنايته على الحر والعبد سواء فى عنقه كانت كذلك جناية الحر على العبد والجر سواء 
على عاقلته وكان الحر يعقل عنبا كا تعقل عنه قال وإذا استعار الرجل من الرجل الدابة إلى موضع 
فتعدى بها إلى غيره فعطبت فى التعدى أو بعد ماردها إلى الموضع الذى استعارها منه قبل ان تصل إلى 
تالكها. نهر ها ضامن لا بخرج من الاد بان يرصلها إل ااه رغ ن کے 
تعدی بها مع الضمان قال وإذا تکاری الرجل من الرجل الدابة من مصر إلى أيلة فتعدی بها إلى مكة 
قات مك وقدکان قیشها من ريا تن عشرة ققصت فى الركوب کی صارت بل من حسة م 
سار بها عن أيلة فإنما يضمن قيمتها من الوضع الذى تعدی با منه فیأحذ كراءها إلى أيلة الذی آکرها 
به واد فقوتا من أيلة خمسة وبأخذ فها رکب منها بعد ذلك فما بين أبلة إلى مكة كراء مثلها لا على 
حساب الكراء الأول : قال واذا وهب الرجل للرجل طعاما فأكله الوهوب له أو ثوبا فلبسه حتى 
أبلاه وذهب : ثم استحقه رجل على الواهب فالمستحق بالخيار فى أن يأخذ الواهب لأنه سيب اتلاف 
ماله فان أخذه بمثل طعامه أو قيمة ثوبه فلا شىء للواهب على الوهوب له إذا كانت هبته إياه لغير 
ثواب ويأخذ الموهوب له بمثل طعامه وقيمة ثوبه لأنه هو المستبلك له : فان أخذه به فقد اختلف فى أن 
برجم الوهوب له على الواهب + وقیل لا يرجع على الواهب لأن الواهب لم يأخذ منه عوضاً فيرجع, 
بعوضه وانما هو رجل غره من أمر قد كان له آن لا يقبله ۰ قال وإذا استعار الرجل من الرجل ثوبا 
شهراً أوشهرين فلبسه فأخلقه ثم استحقه رجل آخر أخذه وقيمة ما نقصه اللبس من يوم أخذه منه وهو 
بالخيار فى أن يأخذ ذلك من المستعير اللابس أو من الآخذ لثوبه . فان أخذه من المستعير اللابس » 
وكان النقص كله فى يده لم يرجع به على من أعاره من قبل أن النقص كان من فعله ولم بغر من ماله 
بشىء فيرجع به . وان ضمنه المعير غير اللابس فن زعم أن العارية مضمونة ۰ قال للمعير أن يرجع به 

على المستعير لأنه كان ضامناً » ومن زعم أن العارية غير مضمونة لم يحعل له أن برجع عليه بشىء لأنه 
سلطه على اللبس ۰ وهذا قول بعض المشرقيين › والقول الأول قياس قول بعض أصحابنا الحجازيين 
وهو موافق للاثار وبه نأعذ ولو كانت السألة محاها غير أن مکان العارية أن الستعیر تکاری الثوب كان 


. قوله : فاعا يستدرك الخ كذا فى بعض الأصول 3 وفی بعضها فا عا « بستدل الخ » باللام وبعد فلتحر ر‎ )١( 
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الحواب فا کال حوآب فى الأول إلا أن الممتكرنى إذا ضمن شيا رجع به به على المكرى لأنه غره من 
اد طن عرسا SR‏ 
اجارة ثوبه . قال : وإذا ادعى الرجل قبل الرجل دعوى فسأل أن يحلف له المدعى عليه احلفه له 
القاضى ٠‏ ثم قبل البينة من المدعى فإن ثبتت عليه بينة أخذ له بها وكانت البينة العادلة أولى من العين 
الفاخرة وسواء كانت بينة الدع الستحلف حضورً بالبلد اوغا عنه فلا یعدو هذا واحدا من وجهین 
إما أن يكون الدعی عليه إذا حلف برىء بکل حال قامت عليه بينة أو لم تقم واما أن يكون إنما یکون 
بريثاً ما لم تقم عليه بينه فإذا قامت بينة فالحكم عليه أن بوخذ منه بها وليس لقرب الشهود وبعدهم 
معنى ولکن الشهود إن لم یعدلوا اكتفى فيه بالمين الأولى ولم تعد عليه ین . وانما. أحلفناه أولا أن 
الحكم فى المدعى عليه حكان آحدهما أن لا يكون عليه بينة فيكون القول قوله مع بمبنه ۰ أو يكون 
عليه بينة فيزول هذا الحكم وبکون الحكم عليه أن يؤخذ منه بالبينة العادلة ما كان المدعى يدعى ما 
شهدت به بنته أو اک منه . قال : وإذا غصب الرجل من الرجل فحا فطحنه دقيقا نظر فان كانت 
قيمة الدقیق مثل قيمة الحنطة أو أكثر فلا شىء للغاصب فى الزيادة ولا عليه لأنه لم بنقصه شيئاً وان 
E CT‏ 
للغاصب فى الطحن لانه إئما هو اثر لا عين 9 


(۱) «باب» اذا لقى الالك الغاصب فى بلد آخر غير بلد الغصب وكان المغصوب مثلياً ولیس فى التراجم 
وقد سبق فى باب السنة فى الخيار ما ينبغى ذكره نا قال اشا ) يمن الك انا اقب يله آخ 
فسأل أن يعطى ذلك الطعام فى البلد الذى لقي نيه فليس ذلك عليه > ويقال له إن شئت فاقتض منه طعاما مثل 
طعامك وبالبلد الذى استبلکه لك فيه وان د شنت أخذناه لك الآن بقيمة ذلك الطعام فى ذلك البلد رقال الشافعى ) 
ولو أن الذی عليه الطعام دعا إلى آن یعطی طعاماً بذلك البلد فامتنم نع الذى له الطعام لم جر الذى له الطعام على أن 
يدفع إليه طعاما مضموناً له ببلد غيره . . وهكذا كل ماكان ممله من (قال الشافعى ) ون رأيت له القيمة فى ١‏ الطعام 
بغضبه ببلد فيلقى الغاصب ببلد غيره أ نی من كل ما سك رل درک بآ الل أو الي فإ 
لم یک ن لكممثل ولا عين أعطبته القيمة لأنها تقوم مقام العين إذا كانت العين والمثل عدما ٠‏ فلا حكنت أنه إذا استبلك 
ا ل ل عه ره 
ضمن له به بالاستهلاك لا فى ذلك من النقص والزيادة على كل واحد منبیا وما فى الحمل على المستوفى : 
الحكم فى هذا أنه لا عين ولا مثل له أقضى به وأجبره على أخذه فجعلته کا لا مثل ا 
الحكم له بمثله واٍن كان موجوداً . 

١‏ وفى باب الغصب » من اختلاف العراقيين (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا غصب الرجل الحارية فباعها 
وأعتقها المشترى . فإن أبا حنيفة كان يقول البيع فيها والعتق باطل لا يجوز لأنه باع ما لا يملك واعتق ما لا لك وبهذا 
بأخذ يعتى آبا بوسف ۰ وکان ابن ایی ل ليلى يقول عتقه جائز وعلى الغاصب القيمة (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا 
اغتصب الرجل احارية فأعتقها أو باعها من أعتقها أو اشتراها شراء فاسداً فأعتقها أو باعها من أعتقها فالبیع باطل 
وإذا بطل البيع لم ۳ عتق البتاع لانه غير مالك وهی ملوكة الأول البائع ا فاسدا ولو تناسكنها للانون مشتريا 
فا کثر ی , شاء إذا لم يعتقها البائع الأول فالبيع كله باطل ویترادون لأن البيع إذا كان بیع المائك الأول 
الصحيح الملك فاسداً فبائعها انیا جلکها ولا يجوز بیع فیا بحال ولا بيع من تباغ با ملك تة لے اذ¡ کان فاسدا 
فلم بلك به . ومن اعتق ما لا يملك لم نجز عتقه ۰ وإذا اشت ترى ابخارية فوطئها فاستحقها رجل فقضى له با القاضی 
فان أبا حنيفة كان بقول عا لى الواطىء مهر مثلها سثل ما يتزوج به الرجل مثلها بحکم به ذوا عدل ویر جع بالمن على 


۳۹۳ 


مسألة الستکرهة 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعی رحمه الله قال : فى الرجل يستكره الرأة أو الأمة بصییها أن 
لكل واحدة منهها صداق مثلها ولا حد على واحدة منهم| ولا عقوبة وعلى المستكره حد الرجم إن كان 
يبا واخلد والنفى ان کان بكرا » وقال ل ل ل رس ل الحد 
ولا صداق عليه ولا يحتمع الحد والصداق معا وكان الذى احتج فيه من الآثار عن قيس بن الربيع عن 
اه الذي برل لتيل هذا حو جتحا وق اس ساسحا ۵ مالک مر 
عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم قضى فى امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذى استکرهها : 
وقال : الذى احتج بهذا أن مروان رجل قد أدرك عامة أصحاب النبى صلى | الله عليه 2 
ومشاورة فى العلم وقضى بهذا بالدينة ولم يرفعه فزعم محمد بن الحسن أن قضاءه لا 
وقال : ابو حنيفة لوان رجلا اصاب امراة بزنا فاراد سقوط الحد عنه تحامل عليها حتي يفضيها يسقط 
الحد وصارت جناية يغرمها فى ماله وهذا بخالف الأول ( قال الشافعى ) واذا كان زانیا یام عليه الحد 
قبل أن بفضيا وهو لم بخرج بالافضاء من الزنا ولم يزدد بالافضاء إلا ذنبا (قال الربيع ) الذى يذهب 
یه الشافعى أنه إذا حلف ليفعان فعلا إلى أجل فات قبل الأجل أو فات الذى حلف ليفعلنه به قبل 
الأجل فلا حنث عليه لأنه مكره وإذا حلف لیفعلن فعلا ولم يسم أجلا فأمكنه أن يفعل يفعل ذلك فلم يفعل 
حتى مات او فات الذى حلف لیفعلنه به أنه حانث. 


ن ححة )2 


انپی الجزء التالث . و بلبه : الحزء الرابع 


واوله : « کتاب الشفعة » 


الذى باعه ولا يرجع بالمهر و وبه يأخذ . وکان ابن ألى ليلى بقول على الواطیء الهر على ما ذکرت لك من قوله ویر جع 
على البائع بالممن والمهر لأنه قد غره ما . فأدخل عليه بعضهم فقال وكيف برجع عليه فى قول ابن ابی ليلى با 
أحدث هو الا وطی» ء آرایت لو باعه وبا فخرقه أو آهلکه فاستحقه رجل فضمنه بالقيمة البين ۶ برجع 
على البائع بالمن وان كانت القيمة اکثر منه والذی كان الشافعی ذکره عن ابر ن ایی ليل أنه يأخذ العشر من قيمتها 
ونصف العشر فیجعل الهر نصف ذلك + وقد کتبناه ف ار اح لك لامي a‏ شترى الرجل 
ابحارية فوطنها ثم استحقها رجل آخذها ومهر مثلها من الإاظىء ولا وقت نهر مثلها الا ما به مثلها ویر جع 
المشترى على البائع بشفن الحارية الذى قبض منه ولا يرجع بالهر الذى أخذه رب الحارية منه لأنه لب ليس استهلکه هو . 
وإن قال قائل من أبن قلت هذا ؟ قيل لذلا فض رل اف لله عليه وسلم فى المرأة تزوج بغير إذن وله أن 
نكاحها باطل وأن ها إن أصيبت المهركانت الإصابة بالشيمة موجبة للمهر ولا يكون للمصيب الرجوع على من غره 
لأنه هو الآخذ للاصابة ولوكان برجم به على من غره لم يكن للمرأة عليه مهر لأنها قد تكون غارة له لا يجب لها ما 
یرجم به علا اه . 


۳۹ 


(کتاب البيوع ) 

باب بيع الخيار 00 

وفي باب دعوی الولد قبل ترجمة 

باب E‏ ا 1 

« بيع الكلاب وغبرها من الحيوان 
غير المأ کول ۱ 

وترجم في اختلاف مالك والشافعی 

« باب می يجب ات ۳ 

باب الخلاف في عن ۱ 

» الربا باب الطعام 

» يع الفضول ولیس في بت جم الخ 

١)‏ اعتبار القدرة على على التسليم 
وشرعا في صحة البيع وليس في 
التراجم وفیه نصوص ۱ 

باب جاع تفريع الکیل والوزن 

بيع الکانب ۱ 

باب اعتبار رؤية المبيع لصحة لبیع 

ولیس في لتراجم 

)0 البيع عل البرنامج ۱ 

« جاع تفريع الكيل والوزن 
والشروب بمثله 


الحزء الثالث من كتاب الأم 
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و في القر ار 

0 ما في معنى العر 

وما جامع العر وما تخالفه 

الأكول من صنفين شيب 
أحدها بالاخر 

« الرطب بالعر 

« ما جاء ي بح اللحم 

« ما يكون رطبا أبدا 

باب الاجال في الصرف 

« ما جاء و في الصرف 

١‏ قي بيع العروض 

في بیع الغاثب ال أجل 

۱ تمر الحائط یباع اصله ۱ 

« الوقت الذي يحل فيه بيع 

وي احتلاف مالك والشافعى ي 

۱ البرنامج 

کک بیع يع الزرع قاعا 

« العرايا 

« العرية 

« الحائحة في العرة 

0 في الحائحة 

« الثنيا 

١‏ صدفه الغر 

« في المزابنة 

0 وقت بيع الفاكهة 

« ما ينبت من الزرع 


« ما اشتری مما يكون مأكوله داخله 
مسألة بیع انقمح في سنبله 
باب بیع القصب والقرط 
+ المصراة والرد بالعیب ولیس 
في التراجم 
(١‏ حكم المبيع 5 قبل القبض وبعده 


« الى عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة 


« السنة ف الخيار 

ع الاجال 

« في أمور متفرقة في الأبواب 
والکتب تتعلق بالبيع الخ 

« الشهادة ٤‏ الييوع 

وفي اختلاف العراقين في 

« باب الاختلاف في العیب» 

باب السلف والراد به السام 

وف باب بيع الغار قبل ان يبدو 


صلاحها نصوص تتعلق بل بامييع الخ 


بيع أل 

بيع الرجل على بیع أخيه 

بيع الحاضر للبادى 

تلقى السلع ۱ 

باب المرايحة والتولية والاشراك 

وليس في التراجم 

باب ما يجوز من السلف 

۾ في الاجال في السلف والبيوع 

1 جاع ما يحوز فيه السلف وما 
لا يحوز والكيل 

« السلف في الكيل 

0 السلف في الحنطة 

« العلس 

« القطنية 

السلف في الرطب والعر 


Vo 
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١‏ جاع السلف ف الوزن 

« تفريع الوزن من العسل 
السلف في السمن 

السلف في الزيت 

السلف في الزبد 

السلف في اللبن 

السلف في امین رطبا ويايسا 
السلف في الا 

الصوف والشعر 

السلف في اللحم 

صفة اللحم وما جوز فيه 

وما لا يحوز 

لحم الوحش 

الحيتان 

الرژوس والأكارع 

باب السلف في العطر وزنا 

۱ متاع الصيادلة 

« السلف في اللؤلؤ وغیره الخ 
١‏ السلف في التبر غير الذهب والفضة 
7 السلف في صمغ الشجر 

١‏ الطين الارمنی الخ 

بيع الحيوان والسلف فيه 
صفات الحيوان إذا كانت دينا 
الاختلاف في أن يكون الحيوان 
نسيئة اله 

السلف في الثياب 

« السلف في الأهب والحلود 
السلف في القراطیس 

« السلف 5 الخشب ذرعا 
» السلم في الخشب وزنا 

« السلف ٤‏ الصوف 

« السلف ٤‏ الكرسف 

« السلف في القز والکتان 


ع 
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« السلف في الحجارة والارحية 
وغيرها من الحجارة 

« السلف في القصة والنورة 

« السلف في العدد 

في الأ کول كيلا أو وزنا 

« بيع القصب والقرط 

و السلف ف في الڻيء المصلح لغيره 

, السلف يحل فياخذ السلف الخ 

١‏ صرف السلف الى غيره 

« الخيارفي السلف 

« ما يحب للمسلف على المسلف 
من شرطه 

« اختلاف المتبابعين بالسلف الخ 

« ما يلزم في السلف ما يخالف الصفة 

باب ما جوز فيه فه السلف 

وما لا جوز 

« اختلاف المسلف والمسلف في السام 

« السلف في السلعة بعينها حاضرة 
أوغائبة 

, امتناع ذي الحق من أخذ حقه 

« السلف في الرطب فنفد 

(كتاب الرهن الكبير إباحة الرهن) 

وترجم في اختلاف العراقيين 

باب | 

باب ما يتم به الرهن من القبض 

قبض الرهن وما يكون بعد قبضه 

ما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه 

ما یکون قبضا في الرهن 

وما لا يكون الخ 

باب ما يكون إخراجا للرهن 

من بدي المرتهن وما لا يكون 

جواز شرط الرهن 

احتلاف ۳ هون والحق الذي 


۱:۹ 
۱۱ 


یکون به الرهن 

جاع ما جوز رهنه 

العیب في الرهن 

الرهن مجمع الشيثين المختلفين 
من ثياب وارض الخ 

الزيادة في الرهن والشرط فيه 
باب ما يفسد الرهن من الشرط 
جاع ما يحوز أن يكون مرهونا 
وما لا بحوز 

الرهن الفاسد 

زيادة الرهن 

ضان الرهن 

التعدي في الرهن 

بیع الرهن ومن یکون 

الرهن على يديه 

رهن الرجلين الشيء الواحد 
رهن الشيء الواحد من رجلين 
رهن العبد بين الرجلين 

رهن الرجل الواحد الشيئين 
إذن للرجل للرجل في أن 
يرهن عنه ما للاذان 

الاذن بالأداء عن الراهن 
الرسالة ي الرهن 

شرط ضمان الرهن 

تداعي الراهن وورثة اطرتبن 
جناية العيد المرهونٍ على سيده وملك 
سیده عمدا او ۳۹ 

اقرار العبد الرهون بال حناية 
جناية العبد الرهون على الأجنبيين 
الحناية على العبد المرهون 

فما فيه قصاص 

الاي على درون 
فيه العقل 


الرهن الصغير 
رهن الشاع 
جناية الرهن 
وترجم في اختلاف العراقيين 
« باب الرهن » 
التفليس 
باب کیف ما باع من مال الفلس 
« ما حاء فى مجم ما يباع من 
مال صاحب الدين 
اب ما جاهفي ی نبإل الفاس 
« ما جاء في التأني بمال الفلس 
« ما جاء في شراء الرجل وبیعه ‏ 
وعتقه واقراره 
« ما جاء في هبة الفلس 
ونی اختلاف العراقبين في «باب بيع 
المار قبل ان يبدو صلاحها » 
باب حلول دين الميت والدين عليه 
« ما حل من دين المفلس وما لم يحل 
« ما جاء في حبس المفلس 
« ما جاء في الخلاف في التفليس 
بلوغ الرشد وهو الحجر 
باب الحجر على البالغين 
« الخلاف في الحجر 
| 


وي « باب الدعوی من اخحتلاف العرافیین» 


وي اختلاف العراقيين في « باب 
الحوالة والكفالة والدين » 

باب الضمان 

وفي اختلاف العراقيين في « الكفالة 
واللهالة والدين » 

الشركة 

وترجم في اختلاف العراقيين « باب 
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الشركة والعتق وغيره » 

الوكالة 

جاع ما مجوز إقراره إذا كان ظاهرا 
وي اختلاف العراقيين في « باب بيع 
العار قبل ان بدو صلاحها 1 

إقرار من ۸ يبلغ الحم 

اقرار الغلوب على عقله 

اقرار الصبي 

الاكراه وما في معناه 

جاع الاقرار 

باب من أقر لإنسان بشيء فكذبه 
المقر له ولیس ٤‏ التراجم 

الإقرار بالشيء غير موصوف 

الاقرار بشىء محدود 

الإقرار للعبد واحجور عليه 

الا قرار للبهائم 

الاقرار لا في البطن 

الاقرار بخصب شيء في شيء 

الا قرار بغصب شىء بعدد وغیر عدد 
الإقرار بغصب شيء ثم بدعی الغاصب 
الا قرار بغصب الدار ثم ببیعها 
الاقرار بغصب الشيء من احد 
هذين الرجلین_, 

باب قرار الورثة او بعضهم لوارث 
وليس في التراجم 

العارية 

وني اختلاف العراقيين في «باب 
العارية وأكل الغلة» 

لقن 

باب إذا لقى المالك الغاصب في بلد 
آخر وليس في التراجم 

مسئلة المستكرهة 


۳۹۹ 


0٠ 
0٠ 


۱۲۱ 


۳۹ 


وف «باب الغصب من اخحتلاف العراقین» ۲۰۳ 


